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أحمده واصلي على أهلهاء وبعدء فهذه حاشية لنور الأنوار في شرح المنار, 
مسماة بقمر الأقمار لنور الأنوار في شرح المنار ثمقها دائر دائرة العصيان محمد 
عبد الحليم الراجي رحمة المنان. ابن مولانا محمد أمين الله اللكنوي من ولد 
الأنصارء أسحاطه برحمته مكون الفلك الدوار عند قراءة الفطين الأمجد المولوي. 
وكيال أحمد من سكان السكندرفور صانها الله عن الشرور ذلك الشرح عل 
وترذده إليّ با كشف لمطالب الأصول وتوضيح للمباني والفصول تنقيح لتطويل 
الكتاب. وتلويح لأسرار الصواب مدار لنكات التحقيق منبا الوصول إلى غاية 
التحقيق قد أودعت فيها لطيفة مسلم الثبوت» وهذا من اثار فواتئح الر>حموت» 
ولله در الشسارح -حيث ذلل صعاب عويصات المثار لكن ماعصم عن الخقطل 
والعوار فأنبه عليه جذبا. 

هذه لضبع القاصرين, لا طعنا على الشارح إمام الأصوليينء والله يعلم 
ما في السرائرء وهو يعفو عن الصغائر والكبائر. والمرجو من الخلان أن يستيقنوا 
بلزوم الشطا لاونسانء فلو وقع مني فيصلحوه بحسن النية والكتمان. ولا 
نستعين إلا إيّاهء فإنه خير من أعان (قوله: أصول الفقه المخ.). الأصول جمع 
أصل. وهو لغة ما يبتنى عليه غيره كابتناء السقف على اللتدارء وقد يقال الأصل 
على الراجح. كيا يقال: إن الأصل في الاستعمال الحقيقة وعلى القاعدة (القاعدة 
قضية كلية منطبقة عل جميع جزثيات موضوعها ليتعرف أحكامها ا ه. منه) كيا 


١ 


يقال: إن الفاعل مرفوع أصل من النحوء وعلى الدليل كما يقال: إن اتوا الزكاة 
أصل وجوب الزكاة» وعلى المستصحب (مستصحب الشىء حالته التي كان عليها 
قبل حالته الطارئة | ه. منه) كما يقال: طهارة الماء أصلء والفقه: علم 
بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية هذا حده الوضاني. فأصول 
الفقه. أي أدلته الكتاب والسنة والإجماع والقياس» وأما حده لقبأ: فهو علم 
بقواعد يتوصل ببا إلى الفقه والشرائع: جمع الشريعة: وهي الطريقة المحمودة 
الموضوعة بالوضع الالحي والمراد المشروعات من العقائد والأحكام. والأحكام 
جمع حكم وهو في الاصطلاح: خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاءء أو 
تخييراً وقد يطل على ما ثبت منه كالوجوب والحرمة وغيرهصاء وهو المراد هناء 
والأحكام وإن دخلث في الشرائع لكنه خصّها بالذكر للاعتناء بها والأساس 
بالفتح بنياد كذا في الصراح (قوله: وصيرها) أي الأحكام. أو الشرائع في 
الغياث توثيق محكم واستوار كردن والدليل هو المعلوم التصديقي الموصل إلى 
المجهول التصديقي . والبرهان ضرب من الدليل»؛ وهو ما تركب مناليقينيات 
فذكر الدلائل بعد البراهين ذكر العام بعد الخاصء ويمكن أن يقال: إن المراد 
بالبراهين الأدلة العقلية» وبالدلائل الأدلة النقلية, والتوشيح حمائل در كردن 
انداختن وارائش دادن. والح بضم الأول. وكسر اللام. وتشديد الياء جمع 
الحلية بالكسر زيوركه ازسيم وزرباشد. والشمائل بفتح الأول بمعنى خصلتها 
وعادتها. وبمعنى شكل كذا في الغياث . 

ولعل المراد بالحلي والشمائل الأدلة الشرعية العقلية أو النقلية (قوله: هذه 
الرسوم) أي رسوم الشرع, (قوله: إلى يوم الدين) أي يوم الجزاء (قوله: وأيد 
العلاء الخ) التأييد التقوية والايد توانائي , المتبن المرتفع المستحكم ودرجاتهم أي 
درجات العلماء والعلية على وزن فعيلة غرفة جمعت على عليين في الغياث عليين 
غرفهاي بشت ونخحاءهاي بلندبيشت. وقيل: عليين أسم مفردست بمعنى مبشت» 
وقيل: سدرة المنتهى . وقيل: قائمة العرش اليمنى وشهد لمم أي للعلياء والفلاح 
رستكاري (قوله وتأبعيهم العج) التابعي : من رأى الصحابي وتبع التابعي من وآة 
والمجتهدون بعضهم (كالإمام الأعظم والأفخم الأقدم أبي حنيفة رحمه الله تعالى 

: 


فإنه من التابعين بالاتفاق. كذا أفاد العلامة القاري في شرح الموطأ | ه. منه) 
من التابعين. وبعضهم من تبعهم كأحمد رحمهم الله كذا قيل: (قوله أوجر) أي: 
أخصر ؛ والمتن بفتح الميم وسكون التاء بمعنى بشت واستوار وجاي بلندوسنحث 
ومجازا بمعنى عبارت كتابي كه شرح آن توان كرد كذا في الغياث والنكات بالكسر 
جمع نكتة وهي الدقيقة اللطيفة الشان والدراية العلم وكتب الشارح بيده على 
الدراية. أي دركا (قوله: مملة) املال دررنج انداختن والمارب ضع المأرب من 
الارب, أي الحاجة. والمراد المطالب» فإنها بما يحتاج إليه الناس (قوله وقديماً) 
ظرف أي في قديم من الزمان. والاختلاج: بالكسر يريدن عضوء يعني جستن 
اندام (قوله من غير تعرضص) أي تعرضاً كثيراً (قوله منبم) أي من الشرح (قوله 
ذلك) أي تحرير الشرح (قوله المحامل) في الصراح محمل باركير (قوله فإذا) 
للمفاجأة والخلان جع الخليل دوست صادق, والخلص في الصراح يقال:: 
خلصي., وخلصاني بالكسر والضم وهم خلصانيٍ دوست, وكزيده من واحد 
وجمع يكسان, والخطباء جمع الخطيب» والمنيف: العالي والاقتراح حواستن 
جيزي ب فكر وانديشه. والخطب كارء والجسيم العظيم, والمراد به ترقيم 
الشرح؛ والاسعاف حاجت روان كردنء ويقسال: أنجحت حاجتهء .أي 
قضيتهاء والتوفيق دست دادان كسي رابكاري, والوجه بالفتح طريقه وذات 


وسحفيقت . 


(قوله: بعدما تيمن بالتسمية) يوميء إلى أن التسمية داخلة في المتن» 
وتقديمها للتيمن بباء فإن ما به التيمن يناسب تقدمه على ماله التيمن» وعدم 
تعرض المصنف للبسملة والحمدلة مع ما لحقها في شرحه (المسمى بكشف 
الأسرار ا ه. منه) الحامل للمئن» لعله لغنائهما عن الشرح فتدبر (قوله 
واضبح). فإِن اللحمد لغة هو: الثناء باللسان على بجهة التعظيم. واصطلاحاً : 
فعل ينبيء عن تعظيم المنعم لكونه منعبأء والله علم للذات الواجب الوجود 
المستجمع لصفات الكمال. (قوله: الدلالة) أي الاراءة (قوله الأول) أي الدلالة 
الموصلة إلى المطلوب . (قوله الثاني) أي الدلالة على طريق يوصل إلى المطلوب, 


0 


(قوله: بلا واسطة) نحو إهدنا الصراط المستقيم في المبية» لكن ذكر القاضي 
البيضاوي في تفسير قوله تعالى: إهدنا الصراط المستقيم : أن أصله التعدية 
.بالحرف. فحذف الجار وعومل معالمة: واختار في قوله تعالى» واختار موسى قومه 
فتأمل حتى يتبين لك الحق انتهت. (قوله: بواسطة إلى أو اللام)» نحو إوانك 
لتهدي إلى صراط مستقيم4”©. طوإن هذا القرآن ببدي للتي هي أقوم #4 أي 
هدي الناس للطريقة التى الخ وما في مسير:الدائر أو باللام نحو قوله تعالى: 
«ان ربك يهدي للْتِي هي أقوم» انتهى . 
فيا لم أجده في القران المجيد (قوله: وههنا) أي في المتن» وهذا اعتراض 
(قوله فإما الخ) جواب (قوله هدانا رسله). فهذا على سبيل المجاز سالحذف. 
وحينئذ الحداية بمعنى الأراءة (قوله: أو يقال الخ) فحينئذ الحهداية الدلالة الموصلة 
(قوله عن تمحل) في الصراح تمحل مكر نمودن» والمراد التكلف (قوله: الشارع) في 
الصراح شارع رأه زرك (قوله شعب) في الصراح شعب بالكسر رآأه دركوه (قوله في 
دين موسى) كقرض موضع النجاسةء وأداء ربع المال في الزكاةء وقتل النفس في 
التوبة (قوله في دين عيسى) كتحليل الخمر قال في نتائج الأفكار ناقلاً عن غاية 
البيان أن الخمر والخنزير كانا حلالين في الأمم الماضية» وكذلك في حق هذه الأمة 
قْ ابتداء الوسلام وورد الخطاب بالجخرمة خاصاً. . . 


وبين في حق المسلمين فكانا حرامين عليهم . وبقيا للا ورت 
المشركات كان حلالة في حق. الناس كافة. ثم ورد التحريم خاصا في حق 
المسلمين. فبقي حلالاً في حق الكفار ألا ترى إلى خطاب الله تعالى المؤمنين في 
سورة ة المائدة بقوله «يا أبها الذين امنوا إِما الور والميسر والأنصاب والازلام 
رجسس مِنْ عَمَل الشيطان فأجتنبوه لعلكم تفْلِحُونَ04. والمؤمن هو الذي 
يفلح . وقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم وحم الخنزيره© اه 
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(قوله : وعلى عقائد الخ) معطوف على قوله على شريعة الخ (قوله بين الخبر 
والقدر) الخبرية قالوا: إن العبد جماد لا قدرة له أصلا لا خالقة ولا كاسبة؛ ويرد 
عليهم بطلان الثواب والعقاب. والقدرية قالوا: إن للعبد قدرة خالقة لا فعالة. 
ويرده قوله تعالى «والله حَلْفَكم وما نَعْلَمُونَ4”". وقد قال النبيّ وه ؛ «القدرية 
مجوس هذه الأمة»وأهل السئة والجماعة قالوا: إن للعبد قدرة كاسبة لا خالقة» 
وأدلة الفرق في المبسوطات . 

(قوله: وبين الرفض والخروج) الروافض؛ رفضوا أكثر الصحابة» وأنكروا 
إمامة الشيخين, والمسح على الخفين» وسبوا معاوية وأحزابه فهم أفرطوا في محبة 
عل كرم الله وجهه. والخوارج فرطوا في محبته حتى .خرجوا عن الطريقة القويمة, 
وحاربوا مع عش رضي الله عنه. وشتموا أصهاره صل الله عليه وآله وسلم. 
وأهل السنة والجماعة كفوا اللسان وأيقنوا بأن الصحابة كلهم عدول الأمة 
وخيارهاء والأدلة في علم الكلام (قوله : وبين التشبيه والتعطيل) المشبهة شبهوا 
الله تعالى بالخلق» وأثبتوا له الجسمية فغلاتهم أصروا على التجسم الصرف, 
وغير الغلاة قالوا: إنه جسم لا كالأجسام من دم ولحم لا كاللحوم» والمعطلة 
قالوا بكونه تعالى معطلاً. كما قال الحكماء: إنه صدر منه تعالى عقل أوٌّل» ثم 
منه عقل ثانء ثم وثم إلى العقل العاشرء وهو العقل الفعال؛ وعليه نظام 
العام . 

وأهل السئة والجماعة قالوا: إنه تعالى منرّْه عن اللجهة والجسمية ونواصي 
المخلوقات بيده تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (قوله: الذي العم) صفة لكل 
من الجبر والقدر إلى التعطيل (قوله في غيرها) أي في غير عقائد السئة والجماعة 
(قوله : وعلى الخ ) معطوف على قوله على شريعة الخ (قوله: سلوك) هو تبذيب 
الأخلاق والمعارف (قوله وفيه) أي في كلام المصنف تلميح إلى الخ, والتلميح أن 
يشار في فحوى الكلام إلى قصة, أو شعرء أو مثل سائر من غير ذكر كل وإسحد 
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منبا (قوله بالخلق الخ) الباء داخلة على المختصء أي المقصور (قوله واضح) 
فالصلاة من الله رحمةء وهي رقة القلب» اف منره عنه فأريد بها أثرهاء 
وهو التفضل والونعام . 

(قوله تنبيهاً الخ) أي لى يصرح المصئف رحمه الله باسمه يله تنبيهاً الخ . 
(قوله حتى لا ينفقل الخ) فلا حاجة إلى ذكره (قوله : ملكة) الكيفية النفسانية إن 
كانت راسخة في النفس تسمى ملكة. وإلا حالا كحمرة الخجل (قوله على ما 
قالت عائشة الخ) كما رواه مسلم عن سعد بن هشامء (قوله: يعني أن العمل 
الخ) هذا دفع لسؤال من يسأل بأنه لى سمي القران بالخلق العظيم . 

وحاصل الدفع أن الخلق بالضم وبضمتين العادة كذا في الصراح والعمل 
بالقرآن كان جبلة أي خلقة له يك فلذا عبر بالخلق العظيم عن القرأن في 
الغياث جبلت بكسرتين ولام مشدّد مفتوح أفرينش (قوله: هو) أي الخلق العظيم 
(قوله بالكونين) أي الدنيا والآخرة (قوله: صل) أمر من وصل يصلء» وأورده 
الشيخ عبد الحق الدهلوي في مدارج النبوة (قوله: وهذا غريب) أي نادر جدا 
يمدح من اتصف بهء (قوله: وهو وإن لم يدل الخ) جواب عدمًا يقال من أن قوله 
تعالى: #وإنك لعلى -خلق عظيم4". يدل على اتصافه وق بالخلق العظيم ولا 
يدل على اختصاصه 6 بهء» فكيف يكون ما قال المصنف تلميحاً إليه ( قوله : 
أهل بيته) أي نساء النبي ود كذا في الجلالين (قوله: أو عترته)» أي أولاده 
كله (قوله : وهو) أي المعنى الآخير الأنسب ههنا الخ» وهذا يوميء إلى أن المعنى 
الأول . 

والشاني أيضاً جما يستقيم وما قال أعظم العلماء (أي مولانا عبد السلام 
الأعظمي ١‏ ه منه) من أن المراد بالآل اتباعه لا أهل البيت فقط؛ بقرينئة 
اتصافهم بصفة تعم أهل البيثت» والصحابة رضوان الله تعالى عليهم ا ه. فيا 
لا أفهمء فإن هذه القرينة كيف تنفي إرادة أهل البيت فقط (قوله وضع إِلهي) 


)١(‏ القلم ؛. 


أي أمر موضوع من الاله (قوله : سائق) السوق: بالفتح راندن (قوله المحمود) : 
بالحر صفة . للاختيار وبالنصب مفعول له, والمراد بالخير بالذات رضوان الله 
تعالى» أو رؤيته تعالى فإنه نخير بالذات أي بلا واسطة» وقال ابن الملك: ان 
قوله بالذات متعلق بسائق يعني وضع إلمي سائق بذاته. لأنه ما وضع إلا 
لذلك. ثم اعلم أن هذا التفسير للدين مخدوش فإنه يخرج عنه صدقة الفطر عن 
ابن يومء إذ لا تتأدى باختياره. فالأصوب أن يفسّر الدين بوضع إنهي سائق لمن 
تحقق فيه إلى الخير بالذات» ويطلق (قوله: ويطلق على كل دين) كدين موسى 
ودين عيسى (قوله: إشارة إليه) فإن القويم هو المستقيم من فومت الشىء فهو 
قويم» أي مستقيم كذا في مشكاة الأنوار في أصول المئار (قوله حدٌّ إضافي) أي 
من حيث الأصافة. فالأصول جع أصل وهوماأ يبتني عليه الغيء ابتناء حسيا 
بأن كانا محسوسين كابتناء أعلى اللحدار على أساسهء أو عقليا كابتناء الحكم على 
دليله» والفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية عن .أدلتها التفصيلية (قوله: 
وحدٌ لقبي) أي باعتبار أنه لقب لعلم مخحصوصء» وهوما ذكره الشارح فيها سيأتي 
(قوله : وغاية) وهو معرفة الأحكام الشرعية الفرعية عن الأدلة التفصيلية (قوله: 
ولالم يذكره) أي كل واحد من هذه الأربعة (قوله : على غره) في الصراح 
غرشكن جامه؛ يقال: طويت الثوب على غره أي على كسره الأول. (قوله: 
يبحث فيه الخ) أي يبحث فيه عن اثبات الآدلة للأحكام. وثبوت الأحكام 
بالأدلة فموضوعه الخ (قوله: على المختار) وإليه مال صاحب الأحكام؛ وصدر 
الشريعة. وقيل: إن موضوعه الأدلة فقط والأحكام. إنما تذكر في الاصول 
إستطراداً لأنَّ الظاهر على ما هو الفن أن الأحولي لا يببحث إلا من جهة دلالة 
الدليل على المدلول» والدلالة حال الدليل» وهذا هو الحق. فإنه لو قيل: 
بموضوعية الأحكام من حيث أنها تثبت بالأدلة. فليقل بمسوضوعية المكلف 
والمجتهد» فإنهها يذكران في الأصول من حيث أنه يتعلق بهما الأحكام المثبتة 
بالدليل السمعى » والفرق تحكم (قوله في أنجره) فإن الأحكام من فروع الأدلة. 


(قوله : والمراد اللخ) بقريئة السياق فإن الكتاب و السئة وإجماع الآمة أدلة . 
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ووجه الإرادة أن الأدلة يبتنى عليها مسائل العلم (قوله: والشرع الخ) 
دفع دخلء وهو أن الشرع في اللغة: الإظهارء فم| معنى لأصول الشرعء أي 
أدلة الإظهارء وتوضيح الدفع أن الشرع مصدر بمعنى اسم الفاعلء, أو بمعنى 
اسم المفعول. فإن كان بمعنى الشارع كالعدل بمعنى العادل» فاللام فيه للعهد 
والمعهود هو نبينا يَكدء وإضافة الأصول إلى الشرع لتعظيم المفساف ى 2 بيت 
اللهء وإليه يشير الشارح بقوله: أي الأدلة التي نصبها الشارع دليلاء وإن كان 
بمعنى المشروع . 

(هذا مما اختاره المصنف في الكشف ١‏ ه منه) كالخلق بمعنى المخلوق» 
فاللام فيه للجنس أي ليس للعهد لعدم المعهود. ولا للإستغراق فإن من 
الأحكام المشروعة مسألة التوحيد والصفاتء, وهي مثبتة للأدلة لا ثابتة بهاء فإما 
أن يشار بها إلى نفس الماهية من حيث هي هي» أو من حيث تحققها في ضمن 
بعض الأفراد فيتحقق العهد الذهني, والمعنى أدلة جنس الآحكام المشروعة. 
(قوله والأولى الخ) وجه الأولوية التخرز عن المجاز في الطرف, كبا في التوجيهين 
الأولين (إقوله اس الخ) أي جامدا لا مصدرا للدين, فاللام في الشرع للعهد. 
والمراد الدين القويم أي دين الرسول يي (قوله: فكذلك الخ), فهذه الأصول 
البلاثة ليس ها اختصاص بالفقه والاضافة في أصول الفقه يتبادر منها 
الاختصاص والشرع شامل للفقه والكلام, ثم اعلم أن هذاعل رأي 
المتآخر ين» وإلا فالفقه عند القدماء يعم الكلام» ولذا سمى الومام الأعظم 
قدس سره كتابه في الكلام : الفقه الأكبرى هو تأمل (قوله أو بيان له) أي عطف 
بيان له (قوله بعض الكتاب) قيل يمكن أن يراد تمامه لأن أصل الشرع اثنان: 
ظاهري وباطني » وفي الأمثال والقصص أحكام باطبي. وهكذا المراد بالسئة (قوله 
ونحوها) كالأمثال (قوله اجماع أمة محمد الخ) بل إجماع مجتهدي أمة محمد يله إذ 
الإجماع اتفاق مجتهدي العصر على حكم الدين. (قوله سواء كان الخ) بسدليل 
عموم الدليل» وهو دلا تجتمع أمتي على ضلالة» والإمام مالك شرط في الإجماع : 
أهل المدينة لشرفهاء وبعضهم. الصحابة لشرفهم» وبعضهم عترة الرسول 
لفضلهم (قوله أو نحوهم) كالتابعين , . , 
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(قوله: هو القياس)؛ وهو أن يثبت حكم شيء في آخر بعلة مشتركةء 
(قوله : وكان ينبغي الخ) اعتراض على المصنف. وقوله: ولكنه الخ . . اعتذار . 
عنه (قوله: بهذا القيد) أي المستنبط من هذه الشلاثة (قوله وغيره) كصاحب 
المنتخب الحسامي., (قوله: القياس الشبهي) كان يقال: بافتراض القعدة 
الأولى: لأهبا مشامبة للقعدة الأخيرة. ونسبة هذا القول إلى الإمام مالك خخطاأً. 
فإن القعدة الأولى عنده سنة. كذا في رحمة الأمة في اختلاف الائمة (قوله والعقلي) 
نحو: العالم متغير» وكل متغير حادث (قوله:. قياس حرمة اللواطة الخ) واعترض 
عليه بأن حرمة اللواطة ثابتة بالنصء كالآيات الواردة 5 شأن قوم لوط كقوله 
تعالى «أئنكم لتأتون الرجالٍ شر 7 دون النساء» . وف القياس» لا بد من 
أن لا يكون الفرع فلسوضا عليه وأجيب عنه بأن النص دال على حرمة 
اللواطة مع الرجال. وأما حرمة اللواطة مع النساء فثابتة بالقياسء وهو المراد 
ههئا وفيه َ حرمة اللواطة مع النساء أيضاً ثابتة بالحديث: روى الترمذي» عن 
ابن عباسء أن رسول الله وه قال: «لا ينظر الله عزوجلٌ إلى رجل أى رجلا 
أو امرأة في دبرها». وقيل أن حرمة اللواطة مع النساء ثابتة بإشارة النصّء فإن 
الدبر لبس موضع الحرث بل موضع الفرث فأفهم (قوله بعلة الخ) متعلق 
بالقياس (قوله المستفادة الخ) صفة لحرمة الوطء قال الله تعالى #ويسألونك» يا 
محمد عن المحيض قل هو أي الحيض (أذى) أي قذر ينفر عنه #فاعتزلوا النِسَاء في 
المحيض » ولا تقربومُن حتق يَطْهرنَ2”4. (قوله على حرمة الخ) يعني أن حرمة 
التفاضل في الأشياء الستة إذا بيعت بجنسها مستفادة من الحديث المروي. 
والحكم معلول بإجماع القائسين» فعشد الشافعي علته الطعم والثمئية؛ وعندنا 
القدر كيلا كان أو وزنا والئس فالتفاضل في احص والئورة إذا بيعا بجنسههما 
حرام أيضاً لوجود العلّة أي القدرء والجنس ومن ههنا ظهر لك أن قوله: بعلة 
الم متعلق بالقياس وقوله: المستفادة الخ صفة لحرمة الأشياء الستة في الغياث 
جص بالفتح وتشديد صاد مهملة معرب كج كه (7 . كشف الأسرار أول) 
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جونهء عمارت باشد ونوره بالفتح اهك. يعني جونهء قلعي » ومشهور بالضم 
ست ودر مصطلحات نوشته كه نوره. بضم أول» وفتح دوم جيزي ست كه 
براي ء دوركردن موازبدن بكار برند وآن آهك وزرئيخ بهم سائيده است (قوله : 
الحنطة الخ) بالنصب. أي بيعوا الحخئطة الخ . ١‏ 

روى مسلم عن أبي سعيد الخدري» قال: قال رسول. الله يكل : «الذهب 
بالذهب. والفضة بالفضة والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح 
بالملح .مفلا بمثل» يدا بيد فمن زادء أو استزاد فقد أربي الآخخذ والمعطي فيه 
سواء». (قوله يدا بيد) أي قبضاً بقبضء كني باليد عن القبضء لكون اليد آلة 
القبضء كذا قال العيني» وما نسب إلى بعض الأماجد من أن معنى قوله: يدا 
نيد اتحاد القدر ولو بالأجل | ه. 

فا لا أفهمه فأفهم . 

(قوله : المستفادة الخ) صفة لحرمة أم أمته (قوله : بعلة اللحزئية الح) متعلق 
بالقياس» وتوضيح هذا المقام أن الولد هو الأصل في استحقاق, الخرمان. أي يحرم 
على الولد» أولآً أب الواطىء وإبنه إذا كانت انثى» وأم الموطوأة وبنتها إذا كان ذكراً 
ثم تتعدى هذه الخرمة من الولد إلى طرفيه أي الواطىء والموطوأة فتحرم قبيلة المرأة أي 
أحوها وفروعها على الواطيء وقبيلة الواطيء: أي أحوله وفروعه عل الموطوأة لأنّ 
الولد انشاء جزئية واتحادا بين الواطيء والموطوأة. ولهذا يضاف الولد الواحد إلى 
الشخصين جميعاًء فصار كأنن الموطوأة جزء من الواطيء. والواطيء جزء من 
الموطوأة. فتكون قبيلة الواطيء قبيلتهاء وقبيلتها قبيلة الواطيء. وهذه الحزثية كها في 
الآمة الموطوأة. كذلك في المزيئةء وهذا القدر يكفي ههناء والتفصيل سيأتي فانتظره. 

(قوله : وهذا باعتبار الأغلب الخ). لا بل القياس:ظني بأصله؛ وقطعي 
بعارض» وهو كون العلة منصوصة. والثلائة الأول قطعية بأصلها ظنية 
بعارض» وهو النقمل بالآحادء أو كون العام نخصوصاً بالبعض» أو غيرهما 
فافهم . 

(قوله : فالعام المخصوص الخ) كقوله تعالى: «و أَحَلٌ الله البْيِمَ وَحَرُم 
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الرباه”*", فإن البيع لفظ عام لدخول لام الجنس فيه؛ وقد خص الله تعالى منه 
الربا. 

(قوله خبر الواحد) أي الذي يرويه واحد أو اثنان» كذا قال المصنف: 
وقال ابن حجر: خبر الواحد ما لم يجمع شروظ التواتر. (قوله بعلة منصوصة 
الخ) كعلة |الأذى المذكورة فيها سبق (قوله لأنه الخ) معطوف على قوله ليكون 
(قوله قصداً) ولو قال أصول الشرع أربعة الكتاب والسنة والإجماع والقياس. 
كان ردأ على المدكرين ضمناً لا صراحة . (قوله : ثم لا بأس الخ) دفع دخل مقدر 
تقريره أن الكتاب فرع للم والسئة فرع لرسول الله والإجماع فرع للداعي أي 
الدليل الباعث الذي يتقدم عليه من دليل ظنى كخبر الواحد. أو القياس على ما 
هو المختار نخلافاً لما قيل من أنه ينعقد الإجماع فجاءة من غير دليل باعث عليه؛ 
بإلهام وتوفيق من الله تعالى بأن يخلق الله تعالى فيهم عليا ضرورياً ويوفقهم 
لاختيار الصواب». وتفسير الداعي بالعلة المثبتة ليس مما يليق» والقياس فرع هذه 
الثلاثة» فكيف تكون هذه الأربعة أصول؟ وتقرير الدفع أن هذه الأربعة أصول 
للحكم الشرعي» ولا يضره أن تكون فروعاً لشيء ء آخر (قوله: فالكتاب الخ) 
تفسير لكون هذه الأصول الأربعة فروعاً لمشيء ء أئخر (قوله : فرع للتصديق الخ) 
فيه مسامحة فإن الكتاب والسنة متحققان, وإن لم يوجد التصديق بالله ورسوله. 
والأولى أن يقول: فرع لله ورسوله فتدبر (قوله أما متلو) أي تلاه الناموس الِلمي 
عل النبي » وتلاه النبي على الأمة عليهم) السلام ‏ أو المراد أنه يجوز تلاوته في 
الصلاة, ثم اعلم أن الوحي شرعاً: هو كلام الله المدؤل عل نبي من أنبيائه. 
وقد يقال على تجرد الإلقاء ْ النفس (قوله: وهو السئة) فالسئة أيضا وحي . 
لكنه غير متلوه (قوله: الكل) أي كل المجتهدين., ثم اعلم أن حصر الدلييل 
الشرعي في هذه الأربعة استقرائي ليس بعقلي. فإن غير الوحي يحتمل عقلا غير 
القياس. والوجماع (قوله : وأما شرائع من قبلنا الخ) دفع دخلء» وهو أن ملحق 
الحصر في الأربعة باطل» فإن الحكم قد يثبت بالشرائع السابقة: وتقرير الدفع 
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أن هذه الشرائع» إنما تلزمنا إذا قصها الله ورسوله من غير انكار كقوله تعالى: 
«وكتبنا عليهم». أي اليهود (فيها) أي في التوراة (أن النفس بالنفس» والعين 
بالعين. والأنف بالأنف. والأذن بالأذن» والسن بالسن, واللجروح: قصاص)» 
وهذا كله باق عليناء فهي على الأول ملحقة بالكتاب, وعلى الثاني بالسنة» فتم 


1 الحصرء وأما إذا لم يقصها الله ورسوله. بل وجدت ف الثوراة والونجيل. فلا 


تلزمنا لأخهم حرفوهما كثيراً فلم يتيقن أنها من الله وكذا إذا قصّها الله أو رسوله 
عليناء ثم أنكر بعد القصة صريحاً بأن قال؛ : لا تفعلوا مشل ذلكء أو دلالة بأن 


'قال: ذلك جزاء لمهم كقوله العالى : «وعل الْذِينَ هَادوا حَرمَنا كل ذي ظفْرٍ 


ومن البقر ر وَالغنم حَرمْنا عَليهِم شحُومه |1 الآية» ثم قال: 9ِذْلِك جَزيْنَامة 
بِبَغيهم 4 فعلم أنه ليس حراماً عليناء (قوله: تفل الناس الخ) دفع دخل 
تقريره أن الحصر في الأربعة باطل فإِن الحكم قد يثبت بالتعامل وتوضيح الدفع 
أن تعامل الناس ملحق بالإجماع . قال صاحب الهداية, وإن استصنع شيئاً من 
ذلك بغير أجل جاز استحساناً للوجماع الثابت بالتعامل . 

وف القياس : لا يجوز لأآنه بيع المعدوم (قوله: وقوله .الصحابي الخ) دفع 
دخل تقريره أن الحصر في الأربعة بباطل. فإنه قد يثبت الحكم الشرعي بقول 
الصحابي سواء كان فيها يدرك بالقياس. أولا أما الأول في قال أبو حنيفة : انه 

يشترط إعلام قدر رأس المال في السلم, وإن كان مشارا إليه عمل بقول ابن 
ور الله عنهها وصاحباه لم يشترطاه إذا كان رأس امال مشاراً إليه عمل 
بالرأي» لأن الاشارة المنع في التعريف من التسمية» وأما الثاني فكها في أقل 
الحيض» فإن العقل قاصر بدركه. فعلمنا بما روى الدارقطني عن أنس موقوفاً 


.بهي .بحائض فيأ بينبيا وبين عشرة. وما زاد فهي بمنزلة المستحاضة (قوله: ملحق 


مويه 


بالسئة) لاحتمال السماع من الرسول عليه السلام. بل هو الظاهر في ححقه. 3 
' يسئل إليه (قوله : الس 7 دضع دحل تقريره إن المحمصر فق الأربعة 
باطل . فإن الحكم الشرعي قل يشت يثبت بغيرها كالاستحسان وهو الدليل الذي 


)00 الأنعام 5 . 


يعارض القياس الظاهر سمي به لاستحسائهم ترك القياس بهء كقولنا: إن سؤر 
سباع الطير طاهر فإن القياس الجلي يقتفي نجاسته, لأن لحمه حرام» والسؤر 
يتولد منه كسؤر سباع البهائم. لكنا حكمنا بطهارته بالاستحسان. وهو أنه انما 
تأكل بالمنقارء وهو عظم طاهر من الحي» والميت بخلاف سباع البهسائم» 
لأنها تأكل بلسانها فيختلط لعابها النجس بالماء» وكاستصحاب الحال عند 
الشافعي» وأما عندنا فهو ليس بحجة وهو ابقاء ما كان على ما كان بمجرد انه لم 
يوجد له دليل مزيل . 

(قوله : فقدم الكتاب) لآنه الأصل الأول (قوله: وهذا الخ) دفع دحل 
مقدرء وهو أن المصمرف بعض الكتاب وهو خمسمائة آيةء فإئه الأصل من 
الأصول الأربعة؛ وحينئذ فالتعريف ليس بمانع لصدقه على القصص والأمثال. 

وحاصل: الدفع أن هذا التعريف تعريف لكل الكتاب لا لبعضه؛ والكل 
في سول الشارح لكل الكتاب الكل المجموعي, لا الكل الإفرادي» وما قيل 
(القائل المولوي حادم أحمد | ه منه) من أن المصنف بصدد بيان تعريف أصول 
الشرغ. فهو مؤاخد بالدليل فأفهم (قوله الذي الخ) : صفة الكتاب (قوله إن 
كان علا الخ) اعترض بأنه لو كان علا لكان عير متقيرفت؛ إذا كان فعلات 
كعثمان مع أنه منصرف, قال الله تعالى «إنا أ َلَنَاه قراناً و ريا" , العام 
عله ف العمدة بأنه أسم جنس» ومع الألف واللام صار علا كالنجم (فوله: فهو 
تعريف لفظي) اعلم أولا أن التعريف إما ل 0 
لامتيازه من بين المعاني المخزونة فالأول تعريف حقيقي » وهو ينقسم إلى الأقسام 
الأربعة : الحد التام» والناقص والرسم التامء والناقص والثاني: تعريف لفظي 
كقولنا: الغضنفر أسد هذا ما صرح به الثقات وما قيل اللحقيقي ما ينبيء عن 
سحقيقة اليىء وماهيته. واللفظي ما ينبيء عن الى بلفظ أظهر عند السامع من 
اللفظ المسؤول عنه مرادف له والرسمي : ما ينبيء عن الشىء يلازم له مختصن به 


)0غ( يوسف ؟. 


١6 


اه. فلا تصغ إليه فإنه لا يساعده كلام الجمهورء وثانياً: ان الكتاب في اصطلاح 
أهل الأصول هو القرآن» فهما لفظان مترادفان» لكن القرآن أشهر فعرف الكتاب 
بالقرآن تعريفاً لفظياً وابتداء التعريف الحقيقي من قوله المنزل الخ . . 


(قول: وإن كان الخ) أي إن لم يكن القرآن علءأ بل مصدراء فحمله على 
الكتاب لا يصحء فلا بد من التأويل» بأن يؤخذ بمعنى المفعول. فإما أن ببمز أو 
لا همزء فعل الأول هو مصدر كالغفران» بمعنى المقروء. وكثيراً ما يستعمل 
المصدر بمعنى المفعول كالكتاب بمعنى المكتوب, والشراب بمعنى المشروب, وعلى 
الثاني: فهو مأخوذ من قرنت الشيء بالشىء إذا ضممت أحلهما إلى الأخر. 
والاسم قران غير مهموز أطلق على كلام الله لأن فيه الآيات مقرون بعضها 
ببعض. كذا قال: الإمام: الرازي في التفسير الكبيرء فحينئل القرآن جنس 
للكتاب يشمل كل مقروءء أو كل مقرون. (قوله احتراز عن باقي الخ) فإن 
اللام في الرسول للعهدء والمعهود نبينا يلل في مشكاة الأنوار في أصول المثار. 


وفي تبذيب الأسماء واللغات للنووي عن الشافعي أنه يكره أن يقول: قال 
الرسول بدون إضافة: ولم أره في كلام أئمتنا ا ه (قوله بالتخفيف) أي من 
الونزال» لا من التنزيل كا في صورة التشديد قال الامام الرازي : التنزيل مختص 
بالتزول على سبيل التدريج» والإنزال مختص بما يكون النزول فيه دفعة واحدة. 
ثم أعلم أن نزول القرآن عليه عليه السلام عبارة عن وصوله إليه عليه السلام 
بواسطة ألفاظ دالة عليه بواسطة الملك (قوله: من اللوح المحفوظ) هو في المواء 
فوق السساء السابعة طوله ما بين السباء والأرض» وعرضه ما بين المشرق 
والمغرب» وهو من درة بيضاء قاله ابن عباس: والدنيا القربى (قوله: واية آية) 
الآية في اللغة العلامة وشرعاً ما يتبينُ أوله وآخره توقيفاً من طائفة من ككلامه 
تعالى» كذا قال الحموي (قوله: كان ينزل الخ) أقول: انه قد ثبت من أحاديث 
الصحاح أن جبرائيل كان يتعاهد النبي ول في رمضان كل سنة, فيعارضه بملت 
نزل عليه قبل هذا الرمضانء فلا كان العام الذي توفي فيه عارضه به مرتين. 
كذا قال العيني وغيره» فلو جعل هذا العرض عليه نزولاً عليه لصح ما قال 
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الشارح كان ينزلعليهدفعة واحدة في كل شهر جملة. وإلا فهو مؤاخذ بتصحيمم 
ابي في مدة النبوة)» أي ثلاث وعشرين سنة؛. (قوله: ومعنى المكتوب 

العح) دفع دخل مقدّر تقريره أن القرآن عبارة عن اللفظ والمعنى». والمكتوب هو 
النفس» فليس القرآن مكتوباً (قوله: مثبت حقيقة) لأن الدال عليه وهو النقش 
مكتوب» (قوله : مثبت تقديراً) فإنه ليس اللمعنى بنفسه مكتوباً ولا الدال عليه 
أي اللفظ (قوله للجنس) فالمراد ماهية المصحف في الغياث مصحف بالضم 
والكسر جيزي كه درء وصحيفه» كتاب ها ورساله ها جمع كرده شود (قوله ولا 
يضر الخ) دفع دخل مقذر تقريره أنه على تقدير كون اللام في المصاحف للجنس 
يكون قول المصنف المكتوب في المصاحف عاماً شاملا للقرآن وغيرهء فيختل' 
المنع» وحاصل الدفع أنه لا ضير فإن القيد الأخير أي المنقول الخ.. يخرج غير 
القرآن» (قوله: القرّاء السبعة) وهم نافع المدني» وابن كثير عبد الله المكّيء وأبو 
عمروالبصري. وابن عامر الدمشقي . وعاصم الكوقي وحمزة والكسائي عل 
وهما كوفيان. كذا في الشاطبية (قوله: وهو متعارف الم) دفع دعل تقريره أن 
المصحف أخحل في تعريف القران وإذا سئل ما المصحف؟ يقال: هو ماكتب فيه 
القرآن فلزم الدور (قوله: ويحترز الخ) أي على تقدير كون اللام في المصاحف 
للعهد (فوله: الشيخ والشيخة الخ) أي المحصن والمحصئة:» وفي الدر المختار 
وشرائط أحصان الرجم الحرية. والعقل والبلوغ والإسلام. والوطء بنكاح 
صصحيح حال الدخول وكونبا بصفة الاحصان المذكورة وقث الوطء فإحصان كل 
منبما شرط لصيرورة الآخر به محصئاء فلو نكح الحرٌ أمة أو الحرّة عبداً فلا 
إحصان إلا أن يطأها بعد العتق فيحصل الاحصان به لا بما قبله ا ه.. 

والرجم الرمي بالحجارة؛ وني الغياث نكال بفتح عقوبت ورنج (قوله: 

ردن تراقة ال طرف عل يرهم لكت ال : ٠‏ أما قراءة أبي المشهور 
رضي الله عنه» ففي قضاء رمضان. لفْعدَّة مِنْ أيام, يد متتابعات بزيادة 
لفظ متتابعات» وأما فراءة نحوه فكقراءة ابن مسعود, كيبا رواه ابن أبي شيبة. 


. ١485 البقرة‎ (1) 


ادنك الرزاقر كذا قال على القاري في شرح مختصر المدار في كفارة اديت 
لِْصَِامٌ مَلاَةِ يام مُتتايععاث» بزيادة لفظ متتابعات» (قوله: عما نقل الخ) 
المتواتر: ما بلغت رواته في الكثرة في كل عهد إلى أن تحيل العادة تواطؤهم على 
الكذبء وخبر الواحد مالم يجمع شروط التواتر كذا قال أبن حجر ومن 
أقسامه قسم خص باسم المشنهورء وهوما حصل له صفة التواتر بعد القرن 
الأول ويجوز الزيادة على الكتاب بالخبر المشهورء لا بخبر الآأحاد (قوله: 
فاقطعوا أيمانبيا) بدل فاقطعوا أيديهما (قوله : تأكيد الخ), قال أعظم العلباء: أي 
مولانا عبد السلام الأعظمي رحمه الله ا ه. منه) أن متن القرآن منقول نقلا 
متواتراً ومن ظن أن متن القرآن قد يكون منقولا بسالاحاد ويثبت ت قرانيته بالإجماع 
فيصير المنقول بالآحاد كالمتواتر في القطعية كالشيخ الهداد البخاري في شرح 
البزدوىء فقد كثر بيضة الإسلام (قوله: لكن مع شبهة) لأن أصله من الآحاد 
(قوله وهذا) أي اخراج القراءة الغير المتواترة بقوله: المنقول عنه الخ. (قوله: 
فتخرج الخ) لأن القراءة الغير المدواترة سواء نقلت بطريق الأحاد أو بطريق 
الشهرة ليست بمكتوبة في مصاحف القرّاء السبعة (قوله : بياناً للواقع) أي لا قيدأ 
احترازياً (قوله: جاحدها) أي جاحد التسمية بأنها ليست من القرآن (قوله : 

والأصح الخ) أعلم أن التسمية أية من القران كله أنزلت للفصل بين السور, 
وليستجزأ من الفاتحة» لا من كل سورة كما نقل عن ابن عباس أن النبي ول 
كان لا يعرف ختم سورةء ولا ابتداء أخرى؛ حتى نزل عليه جبريل عليه 
السلامء ببسم الله الرحمن الرحيم في أول كل سورة» رواه أبو داود والحاكم. كذا 
قال عل القاري : فالقرآن عبارة عن مائة وأربع عشرة سورة واية وهي التسمية 
فلا بد في ختم القران من قراءة التسمية مرة على صدر أية سورة كانتء وهذا 
كله عندنا على المختار وعند الإمام الشافعي هي جزء من كل سورة سوى سورة 
البراءة» فهي مائة وثلاث عشرة أية» فلو تركت في صدر سورة ما ما حصل 
الختم» ثم هذ! الاختلاف في غير البسملة التى في سورة النمل» وأما ما في النمل 
فهو بعضص آية اتفاقاً (قوله: لوجود الشبهة) لاختلاف مالك حيث قال بعدم 
قرانية البسملة. كذا قال الطحاوي : (قوله عند البعض) على ما قالت أم سلمة 
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رضي الله عنها قرأ رسول الله يك الفاتحة. وعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد 
لله رب العالمين آية» وعند البعض: هي أية تامة على ما روى أبو هريرة رضي 
الله عنه أنه عليه السلام قال: دفاتحة الكتاب سبع آيات أوهن بسم الله الرحمن 
الرحيم». كذا قال البيضاوي . في تفسيره: وقال المصنف رحمه الله في شرحه 
وانما لم يتأد فرض القراءة بها عند أبي حنيفة رحمه الله لاختلاف العلماء في كونها 
أية تامة من القران» وأدنى درجات الاختلاف المعتبر ايراث الشبهة؛ وما كان 
فرضا لا يتأدى با فيه شبهة | ه. (قوله : وأنحتيه) أي الحائض والنفساء (قوله 
جميعاً) : أراد 'به انه اسم للنظم الدال على المعنى» كما هو مشروح في التلويم. لا 
أنه إسم للمجموع المركب من النظم والمعبى» فإنه لم ينقل عن معتد به. ثم 
اعلم أن النظم عبارة ههنا عن الألفاظ المخصوصة المرتبة بالترتيب لمخصوص. 
(قوله: كا ينبيء الخ) فإن النظم هو المنزّل والمكتوب في المصاحف والمنقول نقلاً 
متواترأ (قوله : كما يتوهم من تجويز الخ) فإنه يوهم أن القرآن عبارة عن المعنى 

ثم اعلم أن الإمام الأعظم جوز قراءة القران بغير العربية في الصلاة مع 
القدرة على العربية» وصاحباه لم يجوزاهاء فقيل: الخلاف فيمن لم يتعمد. وأما 
المتعمد» فهو زنديق يقتل., أو مجئون يداوى., وقيل: الخلاف في الفارسية» لأنبا 
قريبة إلى العربية في الفصاحة؛ لا في غير الفارسية» وقيل الخلاف فيمن لا يتهم 
ببدعة ما وقد تكلم بغير العربية بكلمة؛ أو أكثر غير مؤوّلة, ولا محتملة للمعاني. 
وأما إذا كان القاريء متها ببدعة ما أو تكون الكلمة مؤوّلة» أو محتملة للمعناني 
فاتفاق على أنها لا تجوزء وأما في حالة العجز عن العربية فاتفاق على أنها تجوز 
(قوله وذلك) أي كون القرآن اسباأ للنظم؛ والمعنى جميعاً (قوله: لأن الأوصاف 
المذكورة) أي الإنزال والكتابة والنقل (قوله تقديراً) فإن المعنى كانه منزّل 
ومكتوب» ومنقول بواسطة الألفاظ (قوله لعذذر حكمي) أي منسوب إلى 
الحكمة» ولا يذهب عليك أنه لا حاجة إلى هذا الاعتذار» فإن الإمام الأعظم 
رجع إلى قول الصاحبين على ما رواه نوح بن مريم عنه. كذا في التلويح» وي 
الدر المختار الأصح رجوعه إلى قولما وعليه الفتوى. والمناجاة راز كفتن (قوله : 
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فلعلّه لا يقدر عليه) فالإمام جعل النظم ركنا غير لازم. والمقصود الأصلي هو 
المعنى (قوله: أو لأنه الخ) معطوف على قوله لعذر. (قوله البلاغة الخ) البلاغة: 
مطابقة الكلام الفصيح لمقتضى الحال» والبراعة بفتح الأول الفصاحة والفضيلة. 
وفي الغياث سجع بالفتح لفظي كه درا خحر فقرهء نثر واقع شود» ومناسب أن 
درفقرهء ديكر نيزيك لفظ واقع شود بدانكه إطلاق لفظ قافية درنظم كنند وانجه 
بصورت قافيه دراواخرء فقرات نثر باشدا نراسجع كونيددا واخرايات قران راكه 
بصورت قافيه باشد فواصل خخوانئد واحدرا فاصله نامند (قوله الا إلى الذات) 
أي ذاته تعالى» (قوله : وأما فيا سوى الصلاة فهو) أي الإمام أبو حئيفة يراعي 
جانبي اللفظ والمعنى جميعاً فلا يحرم للجنب والحائض حينئذ قراءة القران 
بالفارسية» ولا مس مصحف كتب بهاء وأما بعض المتأخرين فقالوا: يحرمان لما 
احتياطاً (قوله : والمعنى إلى الكلام النفسي) فيه أما أولاً: فلأنه غير مطابق لغرض 
الأصولي فإن غرضه متعلق بترجمة اللفظي وهو المطابق لكلامهم من تقسيمهم 
النظم باعتبار وضع النظم للمعنى واستعمال اللفظ في المعنى, وظهور المعبى 
وخحفائه وكيفية دلالة الفط عق المعنى. وغير ذلك شروع. وأما ثانياً: : فلأنه 
يخالف ما قال الشارح سابقاًء ولا أنه إسم ال معنى فقط الخ. . لكونه منادياً على 
أن المراد بالمعبى ترجمة اللفظي. لا الكلام النفسي. ثم اعلم أن الكلام النسي 
عبارة عن صفة قديمة قائمة بذات الله تعالى منافية للسكوت واللخرس يدل عليها 
الكلام اللفظي دلالة عقلية» (قوله: ولكن المعنى الل )٠‏ دفم للتوهم الناشىء من ٠.‏ 
الكلام السابق» وهو أن يكون ترجمة النظم قديمة, فإن هذه الترجمة معنى. كا 
أن الكلام النفسي معنى وهو قديم فهي أيضاً قديمة (قوله ؛ ثم هو) أي النظم (قوله 
وهو) أي كل واحد من هذه الأممور قديم عندنا خلافاً من ذهب إلى حدوث 
صفاته تعالى (قال: أحكام الشرع الخ) فيه إيماء إلى أن الأقسام المذكورة ههنا 
هي أقسام مرجعها إلى معرفة ة أحكام الشرع رجوعاً قريباً يعني أن غايتها هي 0 
فللنظم. والمعنى أقسام أخر لا تذكر ههناء بل تذكر في العلوم العربية مشل 
المعرفة والنكرة؛ والمذكر والمؤنث والكل والجزئي, والمشتق والجامد وغير ذلك, 
ثم اعلم أن المراد بأحكام الشرع الأحكام الثابتة بالقرآ ان من الخلال والعرام. 


١ م‎ 


وغيرهماوإليه يشير الشارح فيا سياتي» حيث قال: من الال الخ . 

وليس المراد الأحكام مطلقاً فإن بعض الأحكام الاعتقادية كوجود.الصانع 
وغيره» ليس معرفته بمعرفة أقسام النظم, والمعنى للقرآن (قوله بمعرفة الخ .) فإن 
معرفة المدلول تتوقف على معرفة الدال. وهذا التوقف بالنسبة إليناء وأما 
الصحابة فيعرفون أحكام الشرع بمجرد سماع القرأن». بدون إستعانة هذه 
الأقسام , (قوله : بمعبى التقسيمات): هذا من قبيل ذكر المسبب وارادة السبب» 
فإن التقسيم سبب لحصول الأقسام (قوله: لا أن الكل الخ) دفم دخل مقدّر 
تقريره أن الأقسام يجب أن 0 متباينة . 8 أن الخاص يجتمسع مع الحقيقة. 
فليس التباين . 

وحاصل الدفع أن أقسام تقسيم واحد يجب أن تكون متباينة» والأقسام 
ههئا أقسام تقسيمات متعددة فلا تكون تلك الأقسام متبايئة بنفسهاء بل يجتمع 
أقسام تقسيم مع أقسام تقسيم أشخرء ألا ترى أن الإسم يقسم تارة إلى المعسرب 
والمبني» وتارة إلى المعرفة والذكرة, مع أن المعرب يتمع مع المعرفة والنكرة» 
وقس على هذا. (قوله النظم ا جميعاً) أراد به النظم الدال على المعبى 
بقرينة» قوله الآتي. والأصح اللخ . (قوله: على أن الدلالة والاقتضاء للمعنى). 
فإن المستدل إن لم يستدل بالنظم» بل بالمعبى» فإن كان المعنى مفهوماً منه لغة» 
فهو دلالة النصّء وإلا فإن توقف عليه صحة النظم شرعاً أو عقلاً فهو اقتضاء 
النص . (قوله يراعى الخ) أخذا بالحاصل » وميلا إلى الضبط (قوله: أي المذكور 
الخ) تصريح للمشار إليه دفعا لا يتوهم من أن ذلك للإشارة إلى مذكر مفرد» 
والمشار إليه ههنا التقسيمات وهو جمع مؤنث (قوله: أربعة تقسيمات) ابماء إلى أن 
التنوين في قول المصئف أربعة عوض عن المضاف إليه» ثم اعلم أن هذا الخصر 
باااستقراء» وليس عقلياً دائراً بين النفي والاثبات. (قوله: وذلك الخ) وجه 
للضبط في الأربعة (قوله فيه) أي في الكتاب (قوله استعماله) أي في المعنى 
الموضوع له أو غيره (قوله دلالته)؛ أي على المعنى» (قوله فيها الظهور الخ) أي 
في الدلالة ظهور المعنى ونحفاؤه. (قوله: من حيث الخ) ايماء إلى أن قول المصئف 
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صيغةء ولغة تمبيز (قوله الأنواع) أي الأقسام (قوله: اهيئة) أي الحاصلة للفظ 
باعتبار التصرف, وقيل: باعتبار ترتيب الحروف والحركات والسكنات (قوله: 
وإن كان يشمل الخ . .) فإن اللغة هو اللفظ الموضوع (قوله للمقابلة) أي بين 
الصيغة واللغة (قوله كناية الخ) لأن المادة أي جوهر الحروف من حيث هي 
هي » لم توجد موضوعة لشيءء وإنما وضعت بشرط الاقتران بافيئة جزئية 
كانت كهيئة رجل» أو كلية كهيئة ضرب, فيلاحظ كلاههما في الوضع. (قوله: 
وظهوره) أي ظهور المعنى (قوله: زيادة تعلق الخ) فإن التفرقة بين الرجل. 
والرجال بأن الأول خاص. والثاني عام ثبتت بالصيغة لا بالمادة» فإن مادتهم| 
واحدةء وما قيل: (القائل ا مووي حادم أحد رحمه الله ١ه.‏ منه) من أن 
المقصود من الكلام إفهام السامع والسامع لا يفهم بدون الصيغة, ففيه أن هذا 
إتما يدل على أن للصيغة دخلا في الإفهام, لا على أن للعموم والخصوص زيادة 
تعلق بالصيغة فتأمل. . (قال: وهي) أي وجوه النظم ولا حاجة إلى ما في مسير 
الدائر من أن الضمير راجع إلى الأول» والتأنيث باعتبار الخبر (قوله: إما أن 
يدل) أي بالوضع (قوله: على الانفراد) أي مع قطع النظر عن أن يكون له في 
الخارج أفراد أو لم يكن وخرج به العام فإنه يتناول أفرادا على ما سيجيء. . 
(قوله: وإن كان الثاني) أي الدلالة على أكثر (قوله: فالمؤول الخ) إيراد 
على جعل المصنف المؤول قسيماً للمشترك (قوله: إفا هو من أقسام الخ) ومن 
ههنا تتفطن أن المؤول قسم من النظم صيغة, ولغة فإن قسم القسم: قسمء 
كيف وأن لفظ المشترك كالقرء قبل التأويل؛. يدل على أحد المعنيين بالوضع . 
وبعد النأويل لم تتغير تلك الدلالة الوضعية» بل تتعين كالحخيض عندناء والطهر 
عند الشافعي. فا في التنوير ونيز مؤول قسم لفظ باعتبار موضوعيت دى» ومعنى 
راينست اه. فبالست أحصلهء فافهم (قوله دل) أي على المعاني الكثيرة 
(قوله: وإن كان الخ) كلمة أن وصلية (قوله في طرق ظهور الخ) يشير إلى أن 
البيان بمعنى الظهورء وفي التحقيق فسر البيان بإظهار المتكلم المعنى للسامع 
والآمر هين (قوله : وخفائه) هذا ليس في محله فإن أقسام التقسيم الثاني على ما 
بيئه المصنف أربعة» وهذه هي أقسام ظهور المعنى. لا أقسام خفائه» وأما أقسام 
ف 


خفائه فإنما ذكرها المصنف على أنها تقابل أقسام الظهور لإيضاحهاء لا على أنها 
أقسام التقسيم الثاني.» كما هو الظاهر من عبارة المصنف. فالأصوب أن يقول 
الشارح في طرق ظهور المعنى بذلك النظم ألخ. . اللهم إلا أن يقال: إن ذكر 
الخفاء في هذا المقام استطراد. وقال الشارح في المنبية: الحق أن لفظ البيان ههنا 
إشارة إلى ظهور المعنى فقط. وذكر الخفاء في هذا المقام استطراد, لأنه داخل في 
قوله : ولهذه الأربعة أربعة تقابلهاء وإنما ذكرهما صاحب التوضيح معاً لأنه لم 
يذكر لفظ البيان انتهت. . . (قوله : المذكور). أي الدال على المعنى بالوضيع (قوله 
من الخاص والعام) أي دون المشترك. لأن البيان لا يحصل بالمشترك» ولا يظهر 
المراد به للسامعء كذا قيل؛ ولك أن تقول أن المشترك أيضاً يكون ظاهرا 
اصطلاحيا بناء على ما سيجيء في مبحث الظاهر فانتظره. . (قوله مسوقاً) أي 
ميمونا ذلك النظم لذلك المعنى (قوله: فإن كان ظهور معناه الخ) توضيحه أنه 
إن كان مراده ظاهراً للسامع بنفس سماع الصيغة» إذا كان من أهل اللسان فهو 
الظاهر أعم من أن يكون مسوقاً لذلك المعنى أو لا فلا يعتبر في الظاهر اقتران 
قصد المتكلم» وإن كان النظم مسوقاً لذلك المعنى مع ظهوره» فهو النصء وإن. 
كان النظم مع هذا معناه السوق غير قابل للتأويلء وللتخصيص بدلالة 
القرائن ٠‏ فإن قبل النسخ في زمن الرسول عليه السلام» فهو المفسرء وإن لم يقبله 
فهو المحكمء ٠‏ ثم عدم قبول النسخ ققد يكون بأن لا يجتمل التبديل عقلاء 
كالآيات الدالة على وجود الصائع وتوحيده» وهذا يسمى عى] لعينه» وقد يكون 
لانقطاع الوحي سوفاة النبي عليه السلام وهلا يسمى كي لغيره» فالقسم 
الرابع أول» وأقوى في الوضوح. والظهور من الثالث, والثالث من الثاني والثاني 
من الأول. والأدن يوجد في الأعلى, فيوجد الظاهر في النصء وقس عليه كما 
لا يخفى على من كشف عينيه» وهو شهيد (قوله: بحسب الاعتبار) أي بحسب 
المفهوم » وإن شثت فاعتبر القيودء فتتباين الأقسام. (قوله تقابلها اللخ) المقابل 
هو الذي لا يجتمع مع ما يقابله في محل واحد في زمان واحد من جهة واحدة. 
وليست هذه الأقسام الأربعة للخفاء من أقسام البيانء كما هو الظاهرء فلذا لم 
جحل قسم البيان ثمانية» ولا يلزم أن تكون أقسام النظم, والمعنى .خمسة. إذ 


ازذنا 


ذكرها ههنا وقع تبعأء كذا في مشكاة الأنوار. (قوله : فكما أن الخ) ففي الخفي 
خفاء ضعيف» كا أن في الظاهر ظهوراً ضعيفاً. وني المشكل خفاء قوي من 
الخنفي. كما أن في النتص ظهوراً قوياً من الظاهرء وفي المجمل خفاء قوي من 
المشكل» كا أن في المفسر ظهوراً قوياً من النصء وفي المتشابه خفاءٌ قوياً من 
المجملء كا أن في المحكم ظهوراً قويا من المفسر (قوله: لعارض غير السخ). 
فحينئذ يتأتى المراد بمجرد الطلب» (قوله: بالتأمل) أي بالنظر بعد استحضار 
معانيه بملاحظة السياق والقرائن (قوله: وهذا التقسبم) أي الثاني (قوله: يتعلق 
بالكلام) فإن ظهور المراد والوقوف عليه يكون بالكلام» (قوله: النظم المذكور) 
أي الدال على المعنى» وهذا إيماء إلى أن اللام في قول المصنف النظم للعهد 
(قوله: ان استعمل الخ) فيه إيماء إلى أن اللفظ قبل الاستعمال لا يسمى 
حقيقة» ولا مجازء ولا صريحأًء ولا كناية وللتفصيل مقام أخر. . (قوله: أو في 
غير الموضوع له) أي بعلاقة (قوله: ثم كل منها الخ). . الغرض منه على ما هو 
الظاهر أن الصريح والكناية يجريان في كل واحد من الحقيقة والمجازء كما قال 
أرباب البيان: من أن الكناية تقابل المجازء فالتفسيم الثالث رباعي»؛ ليس 
ئي» وليس الغرض منه الايراد على المصنف. بأن الصريح والكناية قسمان 
للحقيقة. والمجاز, لا لأصل المقسم». فالتقسيم ثنائي». فقول المصئف وهي 
أربعة في غير موضعه كما لا يخفى, تأمل (قوله: فهو الكناية) فالكناية في 
اصطلاح : هذا الفن هو التعبير عن الشيء بلفظ: لا يكون صريحاأء وني 
اصطلاح علم البيان عبارة عن استعمال اللفظ في الموضوع له, والانتقال إلى 
لازمه (كما يقال: فلان طويل النجادء وينتقل إلى طول القامة ا ه. منه)؛ أو 
ملزومه على اختلاف الرأيين (قوله : يجتمعان الخ) فإن قلت إنه لا بد من التباين 
الذاتي بين أقسام تقسيم واحد؟ قلت: لا بل يكفي التمايز الاعتباري. وهو 
متحقق ههناء فإن المعتبر في الأولين الاستعمال في الموضوع له وغيره مع قطم 
النظر عن الانكشاف وعدمه. والمعتبر في الاخخيرين على العكس فتدبر (قوله: 
ولذا) أي للاجتماع (قوله: وجريانه الخ). . . معطوف على الاستعمال أي 
جريان النظم في باب بيان المعنى؛ وظهوره بطريق الوضوح. أو الاستتارء 
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والخريان بفتحين روان شدن آب وجزآن كذا في منتهى الارب (قوله وجعل الخ) 
معطوف على قال (قوله وقوف المجتهد الخ) إشارة إلى أن الألف واللام على 
الوقوف عوض عن المضاف اليه وكذا الألف واللام على المراد» (قوله: وهو) 
أي الوقوف. (قوله: يؤل إلى حال المعنى) وهو الثابت بعبارة النصء» والغابت 
بإشارة النصض. والشابت بدلالة النص. والثابت باقتضاء النص» (قوله: 
وبواسطته اليخ) أي بواسطة المعنى يؤل إلى حال اللفظ وهو الدال بعبارة النص 
والدال باشارة النص والدال بدلالة النص والدال بافتضاء النص (قوله ولذا) أي 
للأول إلى اللفظ بواسطة المعنى (قال: بعبارة النص)» والمراد من النص ههنا 
اللفظ الدال على المعنى» لا النص المقابل للظاهرء كذا في مشكاة الأنوار. 


(قوله فإن كان) أي النظم مسوقاً للمعنى (قوله فهو) أي هله الدلالة (قوله 
وإلا الخ) أي» وإن لم يكن النظم مسوقاً لذلك المراد. فهذه الدلالة إشارة 
النصء .وهذه الدلالة لا تكون مقصودة كما سيجيء (قوله: فإن كان) أي المعنى 
(قوله فهو) أي فهذا الفهم (فوله عليه) أي على المعنى (فوله: صمحة النظم) أي 
صحة المدلول المطابقي للنظم (قوله: وإن لم يتوقف) أي صحة المدلول المطابقي 
للنظم على ذلك المعنى. (قوله تقسيم خامس) ايماء إلى أن مراد المصنف من 
القسم التقسيمء كيف وليس ههنا قسم واحد يشمل كل الأقسام المذكورة» بل 
ههئا تقسيم خامس تشمل أقسامه كلا من الأقسام الملكورة (قوله: أربعة أقسام) 
: إيماء إلى أن التنوين في قول المصنف أربعة» عوض عن المضاف إليهء (قوله 
مواضعها): إنما سمَى هذه المعاني اللغوية بالمواضع لأنها مأنخذ الاصطلاحية 
تناسباء (قوله: وقس عليه) كما ان المشترك مأخوذ من الاشتراك (قوله: ومعانيها) 
معطوف على قوله مواضعهاء وكذا قوله الأتي وترتيبهاء وقوله الأني وأحكامهاء 
(قوله معلوم) أي عند السامع (قوله من المسميات). أي الأفراد (قوله تصير 
الأقسام ثمانين) هذا على سبيل التجوز, والأصل أن الأقسام عشرون» ومعرفة 
كل قسم تنقسم إلى أربع معرفات فيحصل ثمانون معرفة لا ثمانون قسياً (قوله : 
بل تقسيم لأسامي البخ) فيه مسامحة فإن هذا تقسيم لمعرفة كل قسم من 
أقسسام القرآن» فمعرفة الحاس مثلاء إما معرفة لمأخل اشتقاقه. 

>” 


أو معرفة المعناه الاصطلاحيء أو معرفة مقدار قوته عند التعارضء أو 
معرفة حكمه, وعلى هذا القياس البواقي (قوله لتحقيقها) أي الجنس لتحقيق 
أقسام القرانء (قوله ولهذا) أي لأجل أن هذا التقسيم الكامين ليس تقسي] 
للقرآن (قوله على سنته) في منتهى الآأرب سنت نخوي وروش (قال: أما الخشاص 
الخ) قد مر مأنخذ اشتقاقه في الشرح (قال لمعنى): فإن قلت: إن التعريف غير 
جامع لخروج خاص العين» فإنه ليس فرتيوفا لمعبىء قلت: المراد بالمعنى 
ا مفهوم عيناً كان» أو معنى» أي عرضاً (قوله بمنزلة الجنس) الصواب أن يقول: 
جنسء فإن ماهية الخاص ماهية اعتبارية اصطلاحية». لا حقيقيّة» فها كان داخلا 
فيها يكون ذاتياًء وما كان خارجاً عنها يكون عرضياًء وما في مسير الدائر من أن 
. كونه جنساً ليس مقطوعاً, به لاحتمال أن يكون عرضاً عام فمما لا أفهمه 
(قوله لكل ألفاظ) مهملة كانت» أو موضوعة (قوله: والباقى كالفصل) 
الصواب» والباقي فصل (قوله: معلوم المراد) أي معلوم ما هو المراد منه (قوله : 
لأنه الخ) أي لأن المشترك موضوع لعنى غير معلوم المراد (قوله معلوم البيان) أي 
معلوم بيانه معنى وظهوره عن اللفظ (قوله: لأن معناه حينئد الخ) انما قال -حينئذ 
لأن معنى الإنفراد على التقدير الأول» وهو خحروج المششرك عن قوله معلوم 
الانفراد عن الافراد (قوله فيخرج عنه الخ . .) لأن المشترك ليس فيه الانفراد عن 
المعنى الآخر, والعام ليس فيه الانفراد عن الافراد. فرجال أفراده منظورة, وأما 
المننى فداخل في الخاص» لأنه يشمل فردين ففيه قطع النظر عن الافراد. (قوله : 
ليست مختصة الخ. . .) حتى يضطرإلى إيراد النظم رعاية للأدب (قوله: مستنكر 
الخ) لآن الكل لإحاطة الأفراد. والتعريف إنما هو بالماهية لا بالأفراد في الغياث 
مستندك ريدو زشث . 

(قوله: لبيان الإطراد والضبط) أي المنع عن دحول الغير والجمع ملتمييع 
أفراد المعرف (قوله وهو) أي البيان (قوله : الذي الخ) إيماء إلى أن مرجع ضمير 
هو ملكور ضمناً (قوله: بأن يكون جنسه الخ) الصواب أن يقول بأن يكون 
جنساً نخاصاً الخ . . ٠‏ (قوله : وإن لم يكن الخ) كلمة إن وصلية (قوله على هذه 
الوتيرة) أي يكون نوعاً مخاصاً بحسب المعنى في الغياث. وتيره راه وروش (قوله 
أي الششخص الخ) تفسير للخاص بخصوص العين (قوله وهذا) أي الشاص 

ف 


بخصوص العين (قوله: ى] ذهب الخ) مرتبط بالمنفي» وقس عليه قوله الآتي» 
كا هو رأي اليخ. (قوله فهم) أي الاصوليون انما يبحشون عن الأعراضء» لأآن 
مقصودهم معرفة الأحكام دون الحقائو ق (قوله: فرب نوع) كالانسان (قوله هو 
كونه نيأ فيه إيماء إلى أن النبوة تختص بالرجال» وما كانت ارمأة نبية. 
والتفصيل قٍ حاشيتنا على شرح العقائد المسماة بحل المعاقد. (قوله: ونحوه) 
ككونه ناكحاً (قوله : وغير ذلك) ككونها ذات مهر (قوله: سواء في الغرض) فيه 
تأمل فإن الحر والعبد متفاوتان في الأحكام بالتفاوت الفاحشء وكذا المجنون 
وغيره؛ ويمكن أن يجاب عنه بأن كلامنا بالنسبة إلى من له أهلية معتبرة لا مطلقاً 
تأمل (قوله: إلا بتعدد الأوضاع) بسأن يوضع لأكثر من واحد (قوله أي أثره 
المترتب عليه) أقول: هذا تفسير للحكم. وهو المتداؤل بين الفقهاء (قوله الذي 
الخ) إيماء إلى أنه ليس المراد بالمخصوص أن يكون أمراً جزئياً لاايشترك بين 
الأفراد» بل المراد منه مدلول الشاص مشخصاً كان. أو كليا فيعم جميع أقسام 
الخاص» (قوله قطعاً) وعليه مشايخ العراق والقاضي الإمام أبو زيد. وفخر 
الإسلام وشمس الأئمة وتابعوهم مستدلين بأن الغرض من وضع اللفظ. الدلالة 
عند الاطلاق؛ وإلا لم يكن للوضع فائدة, وقال مشايخ سمرقند وأصحاب 
الشافعي رحمهم الله: إنه لا يتناول المدلول قطعاً لاحتمال المجازء أقول: إن 
القطع يطلق على معنيين نفي احتمال الغير مطلقاً» ونفى احتمال الغير احتمالا 
اشئاأ عن دليل» وهذا أعم من الأول. 

والراد ههنا هذا المعنى الأعم, واحتمال المجاز بدون ظهور القرينة ليس 
احتمالاً ناشئاأ عن دليل» فلا يضر القطعية (قوله: كذلك) أي احتمالاً ناشئاً عن 
دليل (قوله : وكأنهيا متحدان) فإنبا متلازمان» كذا قال ابن الملك. قال الشارح 
في المنبية: والحق أنبها متباينان» والتفريعات الثلاثة الأول: : تفريم على قوله لا 
يحتمل البيان» والبواقي تفريع على قوله أن يتناول المخصوص قطعأء ويدل عليه 
أن صاحب التوضيح ضيح 1 ل يذكر قوله, ولا يجتمل البيان ' يذكر التفريعات الثلاثة 
الأول ههنا انتهت. (قوله: لنفي قول الخصم) فإنه قال: إنه يمحتمل البيان (قوله 


؟١ الجر‎ )١( 
يفا‎ 


التفريعات الآتية) أي الغلاثة الأول من التفريعات الآتية (قوله بيان التفسير 
الخ) إياء إلى أن الألف واللام في قول المصنف البيان عوض عن المضاف إليه 
أي التفسير في (قوله فهى) أي الخاص (قوله: وأما بيان التقرير الخ) اعلم أن 
بيان التقرير توكيد الكلام بما يقطع احتمال المجازء أو الخصوص نحو جاءني زيد 
نفسهء وتحو قوله تعالى: طفْسَجَدَ الْلائِكَة كلّهُم أَجْمعُونَ4 وبيان التغيير هو ذكر 
ما يغير الحكم السابق كالشرط» أو الاستثناءء وبيان التبديل هو النسخ.ء فإنه 
تبديل في حقنا وبيان في حق صاحب الشرع. إذ هو بيان لمدة الحكم المطلق التي 
كانت معلومة عند الله تعالى إلا أنه أطلقه. فصار ظاهرة البقاء في حق البشر 
(قوله :. يزيل الاحتمال الخ) وما في مسير الدائر» فإنه يزيل الاحتمال الناشيء 
عن دليل ا ه. فمن زلة القلم (قوله فيكون) أي الخاص الذي عرض له بيان 
التقريرء (قوله: كا يقال أنت طالق الخ) فإن الشرط المؤخر في الذكر بيان مضير 
لا قبله من التنجيز إلى التعليق إذ لو لم يكن قوله إن دخلت الدار يقع الطلاق في 
الحال. وبإتيان الشرط بعده صار معلقاً (قال: بأمر الخ) متعلق بالحاق» وكذا 
قوله على سبيل الفرض (قوله : تعديل الأركان) إيماء إلى أن الألف واللام في قول 
المصنف التعديل عوض عن المضضناف اليه (قوله: والقومة الخ) بالجر معطوف على 
التعديلء وكذا قوله والجلسة (قوله: كما ألحقه به أبو يوسف الخ) تحقيق المرام 
أنه عند الطرفين تعديل الركوع والسجود واجب ليس بفرضء؛ وهو الطمأنيئة 
وزوال الإضطراب أقله قدر تسبيحة؛ والقومة بعد الركوع, والجلسة بين 
السجدتين ليستا ركنين تفوت الصلاة بفوتهاء بل هما سنتان, وقيل: واجبتان. 
وعليه اعتماد الشيخ ابن الحمام» والفرض في الركوع مطلق الاتحناء. وفي 
السجود وضع الجبهة على الأرض» مع وضع القدم, والفرض بين السجدتين 
ليس إلا ما تنفصل به السجدة الثانية عن الأولى» وتكلموا في مقدار رفع الوجه 
عن الآرضء وفي المداية أن الأصح أنه إذا كان إلى السجود أقرب لا يجوز. لأنه 
يعد ساجداء وإن كان إلى الجلوس أقرب» جاز لأنه يعد جالساً فتتحقق الثانية . 


وقال الإمام أبو يوسف رحمه الله أن تعديل الركوع والسجود فرض. 
والقومة والجلسة ركنان. وهو مذهب الشافعي» ومن تبعه مستدلين يمنا رواه 
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الشيخان عن أبي هريرة أن رجلا (هو خلاد بن رافع كذا في المرقاة | ه منه) 
دخل المسجدء ورسول الله يك جالس في ناحية المسجد؛ فصلى. ثم جاء فسلم 
عليه فقال له رسول الله يل: «وعَليك السّلام ارجع فصل فإنك لم تصل) فرجع 
فصلى, ثم جاء فسلّم فقال: وعليك السلام: «ارجع فصّل فإِنْكَ لم تصّلّه فقال 
في الثالئة أى الى بعدها: علمني يا رسول الله فقال: إذا قمث إلى .الصلاة فاسبغ: 
الوضوء؛ ثم استقبل القبلة» فكبر» ثم اقرأ ما تيس معك من القرآن. ثم اركع 
حتى تطمئن راكعاً ثم أرفع حتى تستوي قائأء ثم أسجد حتى تطمئن ساجدأء. 

ثم ارفع حتى تطمئن جالساً ثم اسجد حتى تطمئن ساجدأء ثم ارفع حتى 
تستوي قائياء افعل ذلك في صلاتك كلها فهذا الحديث دال على أن تعديل 
الركوع والسجود فرضء والقومة والجلسة ركنان. فإن رسول الله ل نفى 
الصلاة بفواتباء وإن زللت بما قال بعض السابقين في دوار الأصول (هو ملا 
محمد عرفان رام فوري ١‏ ه منه) من أن في اخخر الحديث المذكور زيادة ندل على 
عدم توقف صحة الصلاة عليههاء وأخرج هله الزيادة أبو داود والترمذي, وهو 
قوله عليه السلام : دفإذا فعلت ذلك» فقد ثمت صلاتك» وإن انتقصت منه شيعا 
انتقصت من صلاتك».» فسمّاها عليه الصلاة والسلام صلاة» والباطلة ليست 
بصلاة» وأيضاً وصفها عليه السلام بالنتقصء والباطلة إنما توصف بالإنعدام» 
فعلم أن أمر النبي و بالاعادة إنما كان لتقع الصلاة على غير كراهة, لا لفساد' 
صلاة ذلك الرجل ثبن ك(جزاء لقوله» وإن زللت ا ه. منه) إن معنى هذه 
الزيادة إن فعلت ما بينت من التعديل على الكمالء فقد صليت صلاة تامةع 
وإن نقصت من التعديل شيئاً من النقصان مع بقاء أصل التعديل, كيا يدل عليه 
لفظ نقصت. فقد نقصت من صلاتك بقدر نقصان التعديل» فبالإإ خلال 
بالتعديل رأساً يوجب الفساد, فإن غلب عليك جنئود الوهم بإن القومة والحلسة 
ليستا بمقصودتين» وإنما شرعتا للفصل بين الركوغ والسجود؛ وبين السجدتين 
فلا يكوئان ركئين» بل الركن هو المقصود وهو الركوع والسجود فعارضها (جزاء 
لقوله فإن غلب ١‏ ه منه) بعسكر الفكر بأن هذا رأي في مقابلة النص المكورء. 
فلا يسمع كذا أفاد بحر العلوم (أي مولانا عبد العلي) أنار الله برهانه (قوله 
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هكذا قاله) أي النبي َه (قوله: ونحن نقول) أي من جانب الطرفين (قوله فلا 
يكون | الخ) ) أي إذا لم يكن الحديث بياناً للنص المطلق» فلا يكون الحديث إلا 
ناسسخاً لإطلاق النصء وهو خبر الواحد»ء والنسخ بخبر الوبحد لا يجوز فإن حبر 
الواحد ظني, والنص قطعي.ء فعلينا العمل بكليهماء فما ثبت بالكتاب وهو 
الركوع والسجود ففرض» وما ثبت بالسنئة, وهو تعديل الركوع والسجود 
والقومة والجلسة فواجبء. كذا قال العلامة الحلبى في شرح المنية» ورد بأن 
النص ليس بمطلق» بل مجمل» فإن من وضع الجحبهة على الأرض إلى غير القبلة؛ 
أو على غير الوضوءء فهو ساجد لغة» وليسث هذه السجدة معتبرة في الشرع, 
فهذا الحديث بيان لذلك النص المجملء وبيان المجمل يجوز بخبر الواحد. 

ولو سلّمنا أن النص مطلق فنقول: إن هذا الحديث ليس خبر الواحد»ء 
بل هو حديث مشهور تلقاه الأمة بالقبول» ورواه أئمة الحديث بأسانيد كثيرة 
والزيادة على الكتاب بالخبر المشهور جائزة فتدبر. . . (قوله عليه) أي على حكم 
الخاص (قوله: على قوله فلا يجوز) بل على قوله لا يجوز (قوله: وهو قوله تعالى 
الخ) قال الله تعالى: طيًا أها الّذِينَ آمئوا إذَا قُمْتَمْ إل الصّلاة فَاغْسِلُوا وَجَوهَكُمْ 
َايدِيكُم إلى المْرَافْقٍ وامسحوا برؤوسكم وأَرَجْلِكمْ إلى الكَعْيّين»” (قوله وهوى) أي 
الولاء. في الغياث ولاء بكسر بيابي كردن كارى (قوله: بحيث لم يجف الخ) أي 
مع اعتدال الهواء (قوله: لمواظبة النبي) أقول إن المواظبة لا تدل على الوجوب. 
ألا ترى أن الاعتكاف سئة مؤكدة مع أن النبي عليه السلام واظب عليه؛ بل 
المواظبة دليل السنية؛ كذا في الهداية. 

نعم إن مواظبته عليه السلام » مع الانكار على الترك» دليل .الوجوب 
تدير. (قوله: إن التسمية فرض الخ) لم يذهب أحد من الأثمة الأربعة إلى 
فرضية التسمية في الوضوء إلا الإمام أحمد في أصح الروايتين عنه» وقال اسحق : 
إن ترك التسمية عامدأ أعاد الوضوءء وإن كان ناسيا أو متأولاً للحديث أجزأه 
وحكي عن داود أنه قال: لا يجزيء وضوء إلا بها سواء تركها عامداء أو ناسياً. 

واستدل الما ثلون بالفرضية بحديث رواه الترمذي وابن ماجة عن سعيد 


.5 امائدة‎ )1( 
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بن زيد قال: سمعت رسول الله و يقول: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله 
عليه)»). ورواه أحمد وأبو داود عن أي هريرة وجوابه أما أولا فبإن هذا الحديث قد 
روي بطرق كلها ضعيفة» ى) هو مصرح في فتح القديرء ونقل الترمذي عن 
الؤمام أحمد أنه قال: لا أعلم في هذا الباب حديئاً له إسناد جيد» وأما ثانياً فيأنه 
معارض بحديث رواه الدارقطني عن أبي هريرة؛ وابن مسعود وابن عمرأن 
النبي وله :قال «من توضؤ وذكر اسم الله فإنه يطهر جسده كله. ومن توضاً 
ولم يذكرإسمالله لم يطهر إلا موضغ الوصوءة. (قوله ان الترتيب) أي رعاية النسق 
المذكور في كتاب الله تعالى (قوله: والنية) هوني الاصطلاح قصد الطاعة 
والتقرب إلى الله تعالى (قوله لقوله عليه السلام: لا يقبل الله الخ) فإن كلمة ثم 
للسرتيب؛ وهذا الحديث قد ضعفه النووي. وقال: غيير معروفء. وزاد 
الدارمي» ولا يصحح. وقال ابن حجر: لا أصل له. كبذا قال علي القاري. 
وعندنا الترتيب سنئنة. 

قال العلامة'الحلبي : وروى أبو داود في سئنه أنه عليه الصلاة والسلام 
نسى مسح رأسه في وضوئه فذكر بعد فراغه فمسحه ببلل كفه. وألخحرج 
الدارقطني عن ليث بن سعد قال: أ عثمان المقاعد فا فدعا بنوضوء فمضمض 
واستنشق. ثم غسل وجهه ثلاث ويديه ثلاثأء ورجليه ثلاثأ؛ ثم مسح برأسه. 
ثم قال: رأيت رسول الله يل يتوضاً هكذا في الغياث طهور بفتح أول وضم ثان 
بمعنى ياك كننده (قوله : ولقوله عليه السلام : إثما الأعمال بالنيات) فإِن معناه 
اما صمحة الأعمال بالنيات . 


ونحن نقول أن هذا اللعديث رواه الشيخان»؛ وقصته أن بعض الصحابة ما 
هاجروا لله بل للنكاح, أو للتجارة فقال النبي صل الله عليه وآله وسَلّم: «إنما 
الأعمال بالنيات؛ وإنما لكل امريء ما نوى» ولم يأمرهم النبي و بتتجديد 
المجرة؛ مع أن الهجرة كانت في ذلك الوقت فرض عينء فعلم أن هجرتهم 
صحت, والثواب لم يترتب» فمعنى الحديث إنما ثواب الأعمال بالنيات» فلو 
توضأوضوء أفير منوي لا يترتب عليه الثواب. ولكنه يصح مفتاحاً للصلاة. 
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ثم اعلم أن المراد بالأعمال في الحديث العبادات» فإن كثيراً.من المباحات 
تعتبر شرعاً بلا نيّة» كالطلاق والنكاح» كذا قال ابن الهمام (قوله: وهو الإسالة 
والإصابة) أي أعم من أن يكون مع الولاء والترتيب والتسمية والنية» أو بدونهاء 
قال العلامة الحلبي: الغسل: الإسالة والمسح في اللغة: امرار الشيء على الشيء 
بطريق المماسةء وفي الشرع : إصابة اليد المبتلة ما أمر بمسح (قوله إلا نينا 
.أي لإطلاق الكتاب (قوله باخبار الآحاد) لا يذهب عليك أن حديث إثما 
الأعمال بالنيات خبر مشهور صرح به السيد الشريف في رسالة أصول الحديث 
كيفء وقد تلقاه الآمة بالقبول في الصدر الأؤل» وقاله أمير المؤمنين عمر رضي 
الله عنه في خطبته على المنبرء وقبله الصحابة. 


وروي في الصحاح والسئن بأسائيد صحيحة. (قوله: فيا ثبت الخ) وهو 
الغسل والمسح (قوله كالفرض) فكيما أن فاعل الفرض مثاب» وتارك الفرض 
يستحق العقاب, فكذا حكم فاعل الواجب وتاركه (قوله في حق العمل) أي لا 
ف حق الاعتقاد. فإن منكر الفرض كافرء دون منكر الواجب لثبوت الفرض 
بالدليل القطعي ٠»‏ وثبوت الواجب بالدليل الظني (قوله وهى أي الواجب لا يليق 
إلا بالعبادات المقصودة والوضوء عبادة غير مقصودة» ثم هذا دعوى بلا دليل. 
ولو كان كذلك لما ذهب ابن الهمام إلى وجوب التسمية في الوضوء. حيث قال: 
إن الضعف في رواة حديث التسمية ليس للفسق» فيرتقي بكثرة الطرق إلى 
درجة الحسن على أنه لقائل أن يقول: إن الواجب كالفرض في حق العمل ولما 
ثبت الفرض في الوضوء» فلا مانع من ثبوت الواجب فيه وما قال الشارح من 
أنه لا واجب ف الوضوء الإجماء فممنوع كيف وأن امام أحمد قال: بوجوب 
المضمضة والاستنشاق في الوضوء صرح به في رحمة الأمة. (قوله: فنزلنا الخ) 
تفريع على قوله لكن لا واجب الخ . والشجرة تنبىء عن الثمرة. 


والحق أن يقال: إن دلائل المخالفين مجمروحة فا قلنا بوجوب هذه 
الأشياء» أو فرضيتهاء ويقال: إنه لم تحمل احاد الوضوء على الوجوب» بل على 
السنية لثلا يلزم تساوي مرتبة الأصل» والتبع» إذ الصلاة أصل والوضوء تبع. 
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كذا قيل . ونخدشه أنه لو حملت على الوجوب لا يلزم تساوي مرتبتهما لظهور 
التفاوت بوسججة آخر. وهو أن الوضوء لا يلزم بالنذر والشروع والصلاة تلزم سه 
فتأمل. . 


(قوله هذه الأشياء) أي الولاء والترتيب والتسمية والنية (قوله عليه) أي 
علل حكم الخاص (قوله العتيق) أي القديم. لأنه أول بيت وضع (قوله: لقوله 
عليه السلام: الطواف الخ) عن ابن عباس ان النبي و قال: الطواف حول 
البيت مثل الصلاة ألا إنكم تتكلمون فبه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير 
رواه الترمذي» فليا كان الطواف مثل الصلاة فاشترطت الطهارة فيه. كما 
اشترطت 2 الصلاة والجواب أن التشبيه لا عموم لهي ولمجذالا ركوعح قْ 
الطواف؛ ولا سجود فليس يلزم أن يتحقق في المشبه جميع مافي المشبه به. 
فمعنى الحديث ان الطواف مثل الصلاة في الثواب . كذا أفاد العيني في شرح 
صححيح البخاري (قوله وقوله عليه السلام ألا الخ) قال علي القارى في شرح 
مختصر المنار: وقال الشافعي : الطهارة شرط في الطواف. لقوله عليه السلام : 
«ألا لا يطوفن بهذا البيت العتيق محدث,. ولا عريان». كذا ذكره ابن الملك. 
وقرر في رواية العقهاء | ه. 


وفيه أن هذا القول لا يدل إلا على تحريم الطواف للمحدث. لا على 
عدم أجزائه ولا ملازمة بينهها فافهم (قوله نسخاً) أي لإطلاق الخاص (قوله أن 
تكون) أي الطهارة (قوله واجبة) أي احتياطاً (قوله ينقص الخ) صفة لقوله 
واجبة» (قوله فيجبر الخ) اعلم أنه إذا دعل مكة يطوف بالبيت. وهذا هو 
طواف القدوم وهو سئة؛ فلو طافه. محدثا فعليه صدقة ولو طافه جنبا فعليه دم 
وهو ذبح شاة» وكذا في كل طواف تطوع, وأما طواف الزيارة فوقته أيام النحر» 
وأول وقته بعد طلوع الفجر من يوم النحرء وهو ركن من أركان الحج . فلو طافه 
محدثا فعليه شاة لأنه أدخل النقص في الركن» فكان أفحش من الآولء ولو طافه 
جنباً فعليه بدئة لغلظ الجنابة والأصح أنه يؤمر بالإعادة في الحدث استحبابا 
وفي. الحنابة ايجاباً كذا في الهداية» وأما الطهارة عن الخبث فسئة لا واجبة فلا 


زذا 


جابر لي تركها لكنه مكروهء وإنما لم يلحق الخبث بالحدث في وجوب الجابرء لآن 
المخبث أخف بدليل أن قليله لا يمنع بخلاف الحدثء كذا في مشكاة الأنوار 
(قوله: وأما زيادة الخ) دفع دخل مقدر تقريره أنكم قلتم إن الطواف يبتدأ من 
ال حجر الأسودء ويكون سبعة أشواطء وهل هذا إلا زيادة على الكتاب. فإِن 
الطواف فيه مطلق (قوله: : فلعله الخ) قال علي القاري: وأما فرت العدد في 
الطواف وتعيين الايتداء من الحجر الأسود على القول بكونه فرضاًء فبالأخبار 
المشهورة» ومبا يجوز الزيادة عل الكتاب أاه. 


ولعلّ التعبير بلعل إماء إلى أن رواية الابتداء (نقل هذه الرواية في فتح 
العزيز من تاريخ ابن عساكر وغيره اه. منه) من الجر الأسود خبر واحد على ما 
قيل» فالأولى أن يقال إن الابتداء من اللحجر الأسود ليس بشرط حتى قال بعض 
أصحابنا إنه إن ابتدأ من غير الحجر يعتد بهى لكنه مكروه تدبر (قوله وهي) 
هكذا في النسخ المتداولة» وفي النسخة المكتوبة بيد الشارح» وهو أي الزيادة: 
على الكتاب بالخبر المشهور (قوله عليه) أي على حكم الخاصن (قوله أي إذا كان 
الخ)- الأولى أن يقول أي إذا كان الخاص يتناول المخصوص قطعاً فبطل الخ 
ليناسب ما سلف في الممهبية» ويلائم التقرير الآتي تدبر. (قوله تأويل القروء) إيماء 
إلى أن الألف واللام في قول المصنف التأويل عوض عن المضاف إليه (قوله 
والمطلقات) أي المطلقات المدخول بها ذوات الاقراء الغير الحاملات (يتربصن) 
أي ينتظرن وهذا خبر في معنى الآمر (بأنفسهن ثلاثة قروء) أي مدة ثلائة قرو 
وأما الغير المدخول مها فلا عدة طاء والصغيرة والآيسة فعديهما بالأشهري 
والحامل» فعدتها وضع الحمل (قوله مشترك) أي لغة (قوله لقوله تعالى الخ) 
توضيح أن الله تعالى قال: «إذا طَلَعَتم النسَاءً فَطلْقَومُنٌ لِعِدَّتبِنْ4” واللام 
للوقت أي فطلقوهن في وقت عدمهبن» والطلاق لم يشرع إلا في الطهر بالإجماع. 
فإن الطلاق في الحيض بدعي ومهجور شرعاء وقد نقل أن عبد الله بن عمر 
رضي الله عنه طلق امرأته في حالة الحيض فأمره بالرجوعء ولذا قال علماؤنا 
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بوجوب الرجعة في الأصح. وقيل: مستحب إذا طلقها في الحميض دفعاً 
للمعصية» فعلم أن وقت العدة هو الطهر (قوله: لا يحتمل الزيادة والنقصان) 
بأن يراد بشلاثة أربعة» أو اثنان مشلا (قوله ذلك الطهر) أي الذي وقع فيه 
الطلاق (قوله يكون قرأين وبعضاً الخ) فإن قلت أنه يكون العدة حيئئذ ثلاثة 
أطهار لا طهرين معلومات وبعضاً فإن الطهر أدنى ما يطلق عليه لفظ الطهرء 
فبعض الطهر الأول طهر أيضاًء قلت: إن بعض الطهر ليس بطهرء كيف ولو 
كان كذلك فينبغي أنه إذا مضى بعض من الثالث. يحل لا التزوج بزوج آخرء إذ 
لا فرق بين الأول» والثالث, فيكفي في الثالث بعض الطهر أيضاً مع انه لاف 
الاجماع (قوله من الثالث) وهو الأول (قوله منه) أي من الثالث (قوله: وإن لم 
يحتسب الخ) هذا مجرد احتمال لم يذهب إليه الشافعي , ولا غيره من مجتهدي 
الصحابة, ومن بعدهم (قوله: يبطل الخ) فإنه في الأول يلزم النقصان من 
الثلاثة» وني الثاني يلزم الازدياد عليهاء فإن قلت: إنه إذا طلقها في الخيض» 
فالحنفية يعتبرون ثلاث حيض أخحرى سوى هذه الحيضة. فيلزم الزيادة على 
الثلاثة» قلت: الظاهر أن يحمل الكلام على الطلاق المشروع وهو الواقع في 
الطهرء لآنه المقصود بنظر الشارع في بيان الأحكام. وأما حكم غير المشروع 
فيعلم بدلالة النصء أو الإجماع. وكأنه إلى هذا أشار الشارح بقوله : والطلاق لم 
يشرع إلا في الطهر (قوله: من المحذورين) أي النقصان عن الثلاثة والزيادة 
عليها (قوله: وأقله ثلاث) فلو أريد بالقروء الأطهارء والطلاق يقع في الطهر. 
ويحتسب هذا الطهر كما هو عند الشافعي فتكون العدة طهرين» وبعضا فيبطل 
حينثئل معنى ادمع . قال: أقله ثلاث كذا في الهداية (فوله: وبراد الخ). فحينئذ 
يجوز أن يراد بالجمع . 

(قوله : أسماء العدد) كالثلاثة» (قوله : فائها نص الخ) فلا تحتمل الزيادة 
ولا النقصان (قوله: وأما قوله تعالى الخ) جواب عن استدلال الشافعي (قوله : 
أو غير حامل) معطوف على حامل (قوله: يليه) أي يجيء بعده (قوله: قرائن) 

كرا 


متها ما قال الشافعية : إن الثلاثة بالتاء تدل على الإطهار. لأن الطهر مذكرء ولو 
كان المراد الخيض لقال: ثلاث بدون التاء. لأن الحيض مؤنث للقاعدة المشهورة 
من عكس التأنيث» والجواب أن تاء الثلاثة باعتبار أن لفظ القرء مذكرء وإن 
أريد به الحيض . ء: 
ولنا قوله تعالى في سورة الطلاق: «واللائي يسن مِنَ الحيض مِنْ 
ِسَائِكم إن ارتبتم فَعُدَِّنّ نَلاثّة أشهر.واللائي لم يحضن 6" »فإنه جعل عدة غير 
الخائض ثلاثة أشهر لعدم الحيضء فعدة الحائض ثلاث حيضء أقيم كل شهر 
مقام كل حيضة. فالمراد من القرء الحيضء وإنما قال: إن ارتبتم» لآن الصحابة 
كانوا يشكون في عدة غير الحائض. ماذا تكون؟ وما رواه الترمذي عن عائشة 
رضى الله عنها أن رسول الله يلل قال: طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فإن 
حَق نصف الأمة حتى الحرة» ولا ليس التجزي فاعتبر التطليقتان والحيضتان» 
فعلم أن عدة الحرة ثلاث حيضء كذا قال الشارح في التفسير الأحمدي. وهذا 
الحديث وإن تكلم عليه لكنه ليس برتبة تبطل الاحتجاج به (قوله: ثم طلقها 
الزوج الثاني) أي بعد الوطءء فإن الوطء شرط في التحليل بالحديث المشهور 
(قوله : بالاتفاق) أي بين الشافعية والحنفية (قوله: من واحدة الخ) بيان ما (قوله 
يملك الخ) وهو مروي عن أب هريرة» وعمران بن حصين رضي الله تعالى عنهم| 
(قوله : من الاثنين نم الخ) بيان ما إقوله يملك الزوج الخ) وهو مروى عن العبادلة 
الثلاثة (أي ابن عمرء وابن عباس» وابن مسعود) رضوان الله عليهم (قوله: 
هدراً) في الغياث هدر بفتحتين باطل» وضائع وناجيزش دن (قوله: إياها) أي 
المرأة (قوله في هذا الباب) أي في باب التحليل (قوله: فإن طلقها) أي مرة ثالئة 
(قوله : إن نكاح الزرج الخ . .) فيه إيماء إلى أن المراد بالنكاح في قوله تعالى 
«حتى تنكح زوجاً غير" هو العقد لا الوطءء بقرينة نسبته إلى المرأة» والوطء 
ينسب إلى الرجل (قوله: ففي هذا) أي في اثبات الحل الجديد للزوج الأول 
(قوله وهو) أي ما وجد فيه المغيأ (قوله: ببحديث العسيلة الخ) ويبما رواه الدارمي 
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عن ابن مسعودء وابن ماجة عن ابن عباس قالا: لْعَنّ رسول الله علد الْحلل 
والمحلل له المحلل من يثبت الحل» كالمحرم من يثبت الحرمة. كذا في الكشف 
فالمحلل: هو الرجل الذي تزوجت المرأة به للتحليلء. والمحلل له هو الزوج 
الأول الذي وقع التحليل لأجله. فأطلق المحلل على الزوج الثاني ثم اعلم انه 
إنما لعن المحلل لأنه نكح على قصد الفراق, والنكاح مشروع للدوام» واللعن 
على المحلل له لأنه ضار سببا لمثل هذا النكاح؛ والمراد اظهار خساستهماء لأن 
الطبع المستقيم ينفر عن فعلهها لا حقيقة اللعن. كذا قال الشمنيى (قوله امرأة 
رفاعة الن) عن عائشة قالت: جاءت امرأة رفاعة القرظي (قريظة قبيلة من 
اليهود | ه. منه) إلى رسول الله يلل فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت 
طلاقي » فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير» وما معه الأمثل هدبة الشوب 
فقال: «أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة قالت: نعم. قال: لا حتى تذوقي 
عسيلته» ويذوق عسيلتك» متفق عليه. ورفاعة بكسر الراء (قوله ابن الزبير) 
الرواية بفتح الزاي وكسر الباء الموحدة على وزن الامير» كذاذ كره الطيبي 
(قوله: كهدبة؛ بضم الماء وسكون الدال. وبعدها موحدة طرف الثور الغير 
المنسوج شبهت به ذكره في الإنكسارء وعدم الانتشار. وفي فتمح الباري اهدب : 
هي أطراف من سدى بغير لحمة (فوله: أن تعودي) كذا أورد فخر الإسلامء 
وفي أكثر قبله الروايات أن ترجعيء والمآل واحد (قوله: حتى تذوقي من عسيلته 
الخ) العسيلة تصغير العسلء وإنما أفحمت التاء؛ لأنه كناية عن لذة الجماع 
وحلاوتهء وفي التصغير إيماء إلى أن القدر القليل كاف فلا يشترط الإنزال» بل 
المعتبر غيبوبة الحشفة, ويؤياده لفظ الذوق؛ فإنه يوميء إلى أن الشبسع وهو 
الانزال ليس بشرط خلافا للحسن البصري. فإنه قال: إن الإنزال شرط في 
التحليل حملا للعسيلة عليه ويؤيدنا ما في مسند أحمد أنه يقِه قال : العسيلة هي 
الجماع (قوله: يشترط) أي في التحليل (قوله: كما يفهم من ظاهر الآية) أي 
قوله تعالى: «إحتى تنكم وجا غَيره04". ونقل عن سعيد بن المسيب أنه حكم 
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بظاهر الآية». وقال: إنه يكفي مجرد التكاح. وهو مردود لمخخالفته الممديث 
المشهورء ولو قفى به القاضى لا ينفذ قضاؤه (قوله : والزباة الخ) دفع دخحل» 
وهو أن اشتراط الوطء زيادة على الكتاب, وهو لا.يجوز وحاصل الدفع أن عدم 
الجائز هو الزيادة بخبر الواحد. وهذا خبر مشهورء ولا تصغ إلى ما في المثل 
السائر في كشف الدائر من أن حديث العسيلة من الآحاد فتدير (قنوله: كسا أنه 
يدل الخ) فإنه مسوق لبيان هذا الاشتراط (قوله: باشارة النص) فإن هذا 
الحديث غير مسوق لبيان محللية الزوج الثاني (قوله: ولم يقل أتريدين الخ) فلو 
قال عليه السلام: وأتريدين أن تنتهي حرمتك. وقالت: نعمء ثم يقول عليه 
السلام : لا حتى تذوقي إلى أخخر الحديث فلا يفهم منه محللية الزوج الغاني» بل 
يفهم انتهاء الحرمة إلى ذوق عسيلة الزوج الثاني (قوله : مطلقاً) مرتبط بقوله عدم 
(قوله أيضاً) أي كما كان قول المصنئف, ومحللية الزوج الثاني الخ... جواب 
سؤال مقدر (قوله: ههنا أيضاً) أي كيا كان لا بد من تمهيد مقدمة في تقرير 
السؤال السابق (قوله: فيها) أي في السرقة (قوله: يرد الخ) لبقاء ملك مالكهء 
وكذا لو باعه السارق» أو وهبه. فيؤخذمنالمشتري, أو الموهوب لهء ويرد إلى 
المألك (قوله : لا يجب الضمان قط) أي سواء هلك المسروق بنفسه أو استهلكه 
السارق» وهذا هو ظاهر الرواية؛ ويؤيده ما في النسائي من طريق مسور بن 
أبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف. لا يغرم صاحب سرقة إذا اقيم عليه الحد. 


ورواه الدارقطني وقال المسور: لم يدرك عبد الرحمن كذا قال علي القاري , 
(قوله في رواية) وهي رواية الحسن عن أبي حنيفة: ووجهها على ما أفاد بحر 
العلوم أنه إذا قطعت يد الساق في جزاء السرقة فارتفعت الحناية وبقي مال 
المسروق منه في يد السارق بلا جناية» فصار بمنزلة الوديعة» وفي الوديعة ليس 
الضمان عند الملاك. وعند الاستهلاك يجب الضمان فكذا ههنا إقوله: وذلك) 
أي عدم وجوب الضمان سواء هلك بنفسهء أو استهلكه (قوله : يطل الخ) 
توضيحه أن العصمة صفة للمال المسروق مشل كونه مملوكاً وهي في عرف 
الشرعء عبارة عن كون ذلك المال محترماًء ببحيث ' يحرم للغير التصرف فيه وكانت 
هذه العصمة ثابتة لذلك المال قبل السرقة نظراً إلى حق العبد المالك حتى لو 
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أتلفه رجل يجب الضمان عليه للمالك» فكان المال قبل السرقة محترماً لق العبد 
لا -لحق الله تعالى»: فقبيل السرقة بطلت هذه العصمة من يد المالك» وصرر المال 
في حق المالك من حملة مالا يتقوم فبعد الحلاكء أو الاستهلاك لا يجب 
الضمان» إذ لو وجب لوجب أداء القيمة. وهو لا يمكن. لأنه في حق العبد من 
جملة ما لا يتقوم . 


وتحولت إلى الله تعالى فصار المال محترماً حقاً لله تعالى» فجداية السرقة 
صارت هتك هله العصمة التي تحولت إلى الله تعالىء وهو تعالى مستغن عن 
ضمان المال: ونظيرة العضّير المملوك إذا تحمرء فإنه كان قبل التخمر محترماً 
معصوماً حقاً للعبد المالك. وبعد التخمر صار محترماً معصوماء حقاً لله تعالى 
ومن ههنا انكشف أن قوله من يد الخ . . متعلق بقوله يبطل. . 

(قوله: وإئما يجب الرد الخ) جواب عا يقال من أن المال المسروق إذا صار 
في حق المالك من جملة ما لا يتقوم. وتحولت عصمته من المالك إلى الله تعالى» 
فلم يرد إلى المالك إذا كان موجوداء وحاصل الجمواب إنه إنما يرد لعدم بطلا 
ملك المالك عن ذلك المال المسروق» وإن زالت عصمتهء ألا ترى أن الخمر. 
المغصوب من المسلم يسترد مع أنه ليس معصوماً لحق العبد. فلرعاية صورة 
المال؟ قلنا: بوجوب الرد إذا كان موجوداء ولرعاية المعبى. وهو حول العصمة. 
قلنا: بعدم الضمان إذا كان فائتاً (قوله: وهو الإبانة الخ) الإبانة جدا كردن 
والرسغ م بالضم وبضمتين ييوند كاه باريكى ساعديا كف دسث بهندي كلائي 
كويند» كذا في الغياث (قوله: له) أي لقوله تعالى: لفَاقطعُوا» (قوله وذلك) 
أي الاثبات. بقوله تعالى «وجزاء : عا كسَبَاي (قوله مطلقاً) احتراز عن الجراء إذا 
ذكر مقيدا فإنه لا يلزم أن يكون يجب حقاً لله تعالى خالصاًء ألا ترى إلى قولهم 
القود جزاء قتلٍ العمدء فإنه يجب حقا لله تعالى» وحقاً للعبدء ويختلج أن الجزاء 
ههنا ليس مطلقاًء بل هو مقيد بالكسب, لأن حاصل قوله تعالى جزاء بما كسبا 
جزاء: السرقة فافهم . 

(قوله يراد به ما يجب الخ) أي جزاء يجب حقاً لله تعالى فإنه تعالى هو 
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المطاع الحق المالك للجزاء المطلق. (قوله: وإنما يكون) أي الجزاء (قوله: إذا 
وقعت الحناية الخ) فعلم أن العصمة تحولت إلى الله والجناية أي السرقة وقعت في 
عصمته تعالى» وإذا كانت الجناية وقعت في عصمته تعالىم»ء فصارت جناية كاملة 
فإنها جناية من جميع الوجوه واللخناية على حق العبد جناية من وجه. لأنه يه 
نظراً إلى ذاتهء فلا كانت الحناية كاملة؛ فقد شرع جزاء الفعل جزاء كاملا وهو 
القطعء ولا يحتاج الأحمدي إلى ضمان المال» فإنه تعالى غني عنه (قوله: ولأن 
جزى الخ) معطوف على قوله: لأن الجزاء الخ . . . قال الشارح في التفسير 
الأحمدي : إن جزىء بمعنى قضىء وكفىء وهذا 1000 جرزى 
عني هذا الأمرء أي قضي, ومنه قوله تعالى: طلا نزي نفس عَنْ نفس 
شَيئاً". وهذا رجل جازيك من رجل أي حسبك. وقال فخر الإسلام: إن 
جزى بمعنى قضى» وجزأ با همزة بمعنى كفي » وتبعه بعض الشراح (أي صاحب 
دائر الأصول ه منه) وقدح عليه صاحب الكشف بإن كونه مهموزا ما وجدتنه 
في كتب اللغة التى عندي, ولعل الشيخ رحمه الله وقف عليه أقول أنه جاء 
اللهموز أيضاً في منتهى الأرب جازئك من رجل كصاحب كافي» وبسئده است 
تراو طعام جزى كأمير طعام كاق» وبسنده (قوله: على الحكم) أي على حكم 
الخاص. وهو أنه يتناول المخصوص قطعاً (قال: ولذلك) أورد ذلك ليعد المشار 
إليه (قوله: قال: الخلع) هو بالضم عبارة عن ازالة ملك النكاح بلفظ الخلع. 

وما في معناه كالمباراة» وهو طلاق بائن (قوله: فسخ للتنكاح) هذا على ماهو 
مروي عن الشافعي رحمه الله. وثمرة الخلاف بينئا وبينه: أنه لو مخالعها بعد 
تطليقتين جاز عنده أن ينكحها بلا تحليل» لا عندنا كذاء فال البر جندي : وأما 
الصحيح من مذهبيه. فهو أن الخلع طلاق لا فسخ كذا في التلويح (قوله بعد) 
أي بعل الخلم (قوله : اثنان) للا ىا كان في الجاهلية من أنهم يطلقون ويراجعون 
وما كان تعيين العدد (قوله : بالتفريق الخ) فإن الطلاق الحسن السني : هو تفريق 
الشلاث في أطهار لا وطء فيها فيمن تحيض, وأشهر في غيرها كذا في تنوير 
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الأبصار ولو أوقع طلقات في طهر واحد لا رجعة فيه يقع الطلاق. لكنه يدعي » 
كذا في الخلاصة (قوله: بحسن المعاشرة) أي بلا قصدا اضرار المرأة كيا. كان في 
الجاهلية من أنهم يطلقون وإذا قرب انقضاء عذتها يراجعون قصد إلى إضرارها 
(فوله: أي تخليص الخ) حتى تتم عدتهباء ثم هي تختار في أمر نفسها (قوله : 
حدود الله) أي حقوق الزوجية. (قوله: فعلم الخ) لأن الله تعالى جمعها في 
قوله: أن لا يقيما حدود الله ثم خص جانب المرأة مع أن المرأة لا تتخلص 
بالإفتداء إلا بفعل الزوج» فكان هذا بطريق الضرورة بيان أن فعل الزوج هو 
الذي تقرر فيما سبق وهو الطلاق, كذا في التلويح فإن قلت: لم لا يجوز أن 
يكون فعل الزوج هو قبول ذلك الافتداء؟ قلت: ل لم يكن بد من تقرير فعل 
الزوج فتقرير ما هو من جنس السابق أولى فافهم (قوله : ثم قال: ) أي الله تعالى 
(قوله: فيها بينها) أي بين قوله تعالى : «الطلاقٌ 50 الخ. . . وفإن طلقها 
الخ . . (قوله لأنه) أي لأن الخلع (قوله إن الفاء) أي في قوله تعالى فإن طلقها 
(قوله أن يقع) أي الطلاق (قوله هي هذه) أي ما في قوله تعالى: ظفَإِنْ طَلْقَهَا 
فلا نحل لَهُ» الآية. . (قوله: فكأنه قبل؛ الطلاق الخ) توضيحه أن الطلاق في 
الآية محمول على الرجعي على تقدير عدم أخط المال. وعلى البائن بالخلع على تقدير 
أخل المال, ولا يذهب عليك أنه يلزم حينئل استعمال اللفظ الواحد في معنيين 
حقيقيين, أو مجاز بين أو محتلفين مختلفين» والكل باطل . 


فالصواب أن يقال إن المراد بالطلاق الرجعيء ونعني بالرجعي مأ يصح 
الرجوع بعده بدون التحليل» ٠‏ فالمخلع وإن كان طلاقاً بائداً لكنه رجعي بهذا 
المعبى. وهذا المعبى» وإن كان غير متعارف لكن الأمر سهل, ثم ههنا إشكال 
آخرء وهو أن المذكور في الآية الطلاق على مال. لا الخلع, فلا يصح الاستدلال 
بالآية على أن الخلع طلاق ويلحقه صريح الطلاق. وأجيب عنه أُوَلاً بأن الطلاق 
على مال أعم من اللخلع. فإنه قد يكون بصيغة -خلع. وقد يكون بلفظ الطلاق» 
وفيه أن الخصم لا يسلم أن ما يكون بصيغة الخلم طلاق» كيف ولو سلمه 
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ارتفع النزاع من البين؟ كذا قال الشارح في التفسير الأحمدي . وثائياً: بان الآية 
نزلت في الخلع لا الطلاق على مالء فبالنظر إليه يصح الإستدلال: قال 
المفسرون: إن هذه الآية نزلت في زوجة ثابت بن قيس فإءها اختلعت بحديقة 
أعطاها لا في مهرها من قبلء فردتها إليه وطلقها وأخذ تلك الحديقة. وهذا أول 
خلع كان في الإسلام (قوله فحينئذ تكون) أي الطلقة (قوله: اندفع الخ) أما 
وجه اندفاع الآول. فهو أن عدم الحل حكم للطلاق' الذي بعد الطلقتين سواء 
كانتا رجعيتين أو في ضمن ا خلع لا حكم الطلاق الذي بعد الخلع فقطء وأما 
وجه اندفاع الثانيء فهو أن الخلم ليس طلاقاً مستقاا على حدة» بل هو مندرج 
في الطلقتينء ا مر مفصلا'(قوله: أنه يلزم) أي على تقدير أن لا يكون قوله 
تعالى : طفإن.طلقها»الخ . . مرتبطاً بقوله تعالى : «الطلاقٌمَرْنَانِ0" الخ (قوله : 
ليس كذلك) أي ليس بعد الخلعء بل بعد الطلقتين الرجعيتين (قوله: وإنه يلزم 
الح) معطوف على قوله: .انه يلزم الخ واللازم باطل» فإن الخلع ابتداء قبل 
الطلقتين صحيح:؛ وقد أجيب عن هذا بإن هذا اللزوم إثما هو باعتبار مفهوم 
المخالفة .. وذلك ليس بمعتبر عندنا فتدبر. (قوله: لكن يرد الخ) المورد العلامة 
التفتازاني في التلويح (قوله: هذا كله) أي كون الخلع طلاقاً وصحة إيقاع 
الطلاق بعد الخلع على عند ما بين (قوله: على ما روي الخ) أنخحرج البيهاقي عن 
أنس قال: جاء رجل إلى النبي و فقال: يا رسول الله إني أسمع الله يقول 
الطلاق مرتان فأين الثالثة» «قال: إمساك بمعروف. أو تسريح بإحسان هي 
الثالثة» كذا في الدر المنثور. 

(قوله : بياناً لذلك) أي التسريح بإحسان, ثم لا يذهب عليك أن معنى 
قول النبي 95 إن الطلقة. الثالثة داخلة في التسريح بإحسان. فإنه عبارة عن ترك 
المراجعة وهو أعم من الطلقة الثالثشةء لا أنه عيغباء كيف ولو كان إشارة إلى 
الطلقة الثالئة فقط. لكان المعنى أن الواجب بعد الطلقتين أحد الأمرينء إما 
إمساك بمعروف, أي المراجعة بحسن المعاشرةء أو الطلقة الثالثة. وهذا باطل 
بالإجماع, فإن للمرء أن لا يراجع. ولا يطلق. بل لا يتعرض حتى تنقضي 
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عدتباء فافهم (قوله: فالمعنى التي فوضت الخ) هذا مخالفف لأكثر الأصوليين 
فإنهم قالوا: إن المراد بالمفوضة بكسر الواو هي البالغة التي تأمر وليها أن 
يزوجها من غير تسمية المهر أو على أن لا مهر لا فزوجها(قوله لأن الأولى) أي 
التي فوضت نفسها بلا هر (قوله: للخلاف) أي بيئنا وبين الشافعي رحمه 
الله : 

(قوله: عند الشافمي) فإنه لا بد للتكاح عنده من ولي ثم لا يذهب 
عليك أن عدم صحة نكاحها عند الشافعي رحمه الله لا يمنع كونها محلا 
للخلاف» بل الخلاف فيها يكون في محلين في صحة نكاحهاء وفي وجوب مهرها 
بنفس العقدء كذا قال أعظم العلماء (مولانا عبد السلام الأعظمي | ه منه) 
رحمه الله .فتأمل . 

(قوله: يجب كمال مهر المشل الخ) اعترض عليه بأنه حينئذ يجب أن 
يتصئف مهر المثل بالطلاق قبل الوطء, مع أنه لا يجب. بل يجب المئعة في هله 
الصورة؛ وأجيب بأن التنصيف ليس بقياسي. بل هو بالنصء. وهو وارد في 
المسمىء فلا يتعدّاه (قوله في الذمة) أي ذمة الزوج (قوله: والموت) أي موت 
أحد الزوجين (قوله: ما وراء ذلكم) أي مسوى المحرّمات المذكورة (قوله: أن 
تبتغوا) أي النساء (قوله: بتقدير اللام) حذف اللام مع أن. وأن كثير شائع 
(قوله : فالباء) أي في بأموالكم (قوله: وقيل) القائل فخر الإسلام ل 
وإنما عنون بقيل لأن مدار التقرير على الباء لا على الابتغاء (قوله: البضع). 
بالضم فرج زن» كذا في الغياث (قوله: فإن لم يذكر) أي المهر (قوله: فلا أقل 
من أن يكون) أي ابتغاء البضع» ثم إن اختلج في صدرك أنه روى البخاري. 
عن سهل بن ساعدة أن امرأة وكلت النبي كله لتزويجهاء فقال رجل: يا رسول 
الله زوجنيهاء فقال: زوجنا كها بما معك من القران. فعلم أن الإلصاق بالمال 
ليس بضروريء» فارّخه أولاً بأن هذا خبر الواحدء وهو لا يعارض نص 
الكتاب» وثانياً بأن المعنى زوّجنا كهاء بسبب ما معك من القرآن» فالباء للسببية 
لا للمقابلة كذا قال العيني في شرح صحيح البخاري» (قوله: ولكن بشرط 
الخ) ما كان يتبادر من الآية أن ابتغاء النساء أي ابتغاء كان يكون ملصقاً بالمال 
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فيرد عليه أن الإبتغاء لو كان ام الفاسد كالنكاح بغير شهودء ونكاح معتدة 
الغير. ونحاح إحدى الأختين في عذة الأخرى في الطلاق البائن» ونكاح الآمَة 
عل الحرّق لا يجب المال بنفس العقد عندنا أيضاً (أي كما عند الشافعي ا ه. 
منه) وإن خلا بها إذ لا يثبت بالخلوة التمكن لفساد العقد. فإذا دخل بها فلها 

مكل لو كوا د وإن كان لها مسمى. فإن مساوياً لمهر المشل» أو 
أقل منهء فلها المسمىء وإن كان زائداً على مهر المثل: فلها مهر المشل» وببدر 
الزيادة كذا في مجمع البركات: ولو كان بالإجارة» أو بالمتعة» أو بالزنا لا يجب 
الملل أصلا فدفعه الشارح بقوله: ولكن بشرط الخ . . 


ثم اعلم أولاً أن المتعة لا تجوز وهو حرام» واتفق عليه الآئمة الأربع. 
وشهد على حرمتها الأحاديث الصحيحة؛ ونسبة إباحتها إلى الإمام مالك افتراء 
وما نقل عن ابن عباس من إباحتها فقد صح رجوعه عنهء وصورتها أن يقول 
مثلا لامرأة: أتمتع بك كذا مدّة بكذا من المال. . 


وثانياً: إن ذكر الزنا بعد الأجارة والمئعة من قبيل ذكر العام بعد الخناص» 
فافهم (قوله: وإليه) أي إلى أن الشرط الابتغاء الصحيح . (قوله محصنين السخ) 
في المدارك الإخصان العفة. وتحصين النفس من الوقوع في الححرام؛ والمسافيح 
الزانٍ من السفح ؛ وهو صب المني. فبقيد الااحصان خرج 0 الفاسد فإنه 
مخظور شرعاًء ولذا قال في العالمكيرية : إذا وقم النكاح فاسدا فرق القاضي بين 
الزوج والمرأة» وبقيد عدم المسافحة رج الاجارة وأخمواتها (فوله: اعتراضات 
الخ) منها أن التمسك بهله الآية لا يستقيم في حق المفوضة. لأنها إنما تدل على 
كونه مشروعاً بمال. لاا على كونه غير مشروع بلا مالء حل حر سكوت عنة 
موقوف عل قيام الدليل» وقد قام الدليل على كونه مشروعاً بلا مال أيضأء وهو 
قوله تعالى؛ طفانكحُوامًا طَابٌ لَكُمْ وَاْكَحُوا الآيامى مِنْكُم”". فإنه مطلق 
يجري على إطلاقه: والمقيد على تقيبده, وفيه أن المطلق حمل على المقيد في 
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الحكم الواحدء. والحادثة الواحدة» وفيه أن النكاح سبب ولا حكم فيهء وفيه أنه 
سبب من وجه وحكم من وجه فيحمل للاحتياطء وفيه ما فيه كذا قال الشارح 
في حاشية التفسير الأحمدي. (قوله: على ما سبق) أي على قوله صح إيقاع 
الطلاق (قوله: الشارع) أي الله تعالى. (قوله: وإن كان الخ) لفظة إن وصلية 
(قوله : عليهم) أي. عل |الأزواج (قوله : : وضع الخ . ..) بدليل غلبة استعمال 
الفرض في التقدير شرعاًء فصار كأنه حقيقة عرفية بعد كونه منقولا يقال ١‏ 
فرض القاضي النفقة أي قدرهاء ومئنه الفرائض للسهام المقدرة» واستعماله في 
غير التقدير مجاز دفعاً للإشتراك (قوله : خاص) كذا قال فخر الإسلام: ولما كان 
يرد ههنا أن: ١‏ ضمير المتكلم ميشه بين المثبئ والجمع. والمذكر, والمؤنث» فكيف 
يكون خاصاً اصطلاحياً؟ وأجيب عله يأن المراد لخصوصية بالنسبة إلى غير المتكلم 
أي يدل على ذات المتكلم لا غير. قال الشارح: (جزاء لأمااه. منه) رحمه 
الله تفريقا للمته على ما قالواء (قوله: وكذا الإسئاد خاص الخ) في التنقيح من 
صاحب التوضيح . خص فرض المهر أي تقذيره بالشارع . فيكون أدناه مقرأ 
وتحقيقه على ما في التلويح . أن إسناد الفعل إلى الفاعل حقيقة في صدور الفعل 
عنهء فيكون لفظ فرضنئا من حيث اشتماله على الإسناد خاصاً في أن مُقَدَّرالمهر 
هو الشارع على ما هو وضع الإسناد ا ه. 


ولك أن تقول أن لفظ فرضنئا من حيث اشتماله على الإسئاد مركبء فلا 
يكون خاصاً لآن الخاص من أقسام المفرد» اللهم إلا أن يقال: إن المراد' أن لفظ 
الفرض خاص من حيث الإسناد. والعجب من الشارح حيث قال في التفسير 
الأحمدي موافقاً لما في التلويح. وقال: ههنا إن الإسناد خاص عند صاحب 
التوضيح » والأمر إن نسبة هذا القول إلى صاحب التوضيح لا صدق لما على أن 
الإسنادء ليس بلفظ. والخاص من أقسام اللفظ فتدبر (قوله: لا مهر الخ . .) 
رواه اللدارقطني» وقد تكلم فيه فإن في سنده ضعيفين عند المحدثين؛ لكن 
البيهقي رواه من طرق وضعفهاء إلا أن الضعيف إذا تعددث طرقه صار حسئاً 
لغيره» يحتج بهء كما ذكره النووي في شرح المهذب كذا قال علي القاري (قوله: 
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وكذا نقيسه) أي المفروض عند الله على قطع اليد في السرقة, فإن قطع اليد في 
السرقة عوض عشرة دراهم: فقد جعل عشرة دراهم مقابل عضوء وهي اليد. 
فكذا المهر مقابل بعضوء وهو البضع فلا يكون أقل من عشرة, فلا دراهم 
(قوله : فالتقدير الخ) دفع دخل هو أن قدر المفروض لم يعلم من الآية» فيكون 
مجملاً لاخاصاً (قوله: وهذا: أي كون الفرض بمعبى التقدير (إقوله: في الايجاب 
والقطع) في الصراح فرض فريفة كردن ورخنه كردن وبريده كردن (قوله :. 
ههنا) أي في الآية بمعنى الإيجابء فالمعنى قد علمنا ما فرضنا أي أوجبنا على 
الأزواج في حق أزواجهم وفيما ملكث أيانهم» والمراد بما أوجبنا النفقة والكسوة 
(قوله : بقريئة تعديته) أي الفرض بعلى» فإنه يقال فرض عليه بمعنى أوجب 
(قوله: وعطف الخ) عطف على التعديةء (قوله: لأن المهر الخ) دليل على أن 
عطف ما ملكت أيانهم على أزواجهم قريئة لكون الفرض. بمعنى الإيجاب لا 
بمعنى التقديرء (قوله لتضمين الخ) فمعنى الآية؛ قد علمنا ما فرضنا أي قدرنا 
موجباً. عليهم الخ . . . والتضمين على ما قال الجمال في حاشية الفوائد الضيائية: 
عبارة عن أن يلاحظ في فعل أو صفة معنى فعل» أو صفة أخر بقرينة ذكر متعلق 
الملاحظة بعده. بحيث يكون الأول مقيداً» والثاني قيدأً (قوله: بتقدير فرضنا ثان 
الخ) فتقدير الآية: قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم. وما فرضنا عليهم 
فيا ملكت أيماهمء (قوله: هذا) أي فرضنا الثاني (قوله: هكذا قالوا) لعلّه إيماء 
إلى أن ارتكاب التضمين, وتقدير فرضنا ثانٍ» لا يخلو عن تكلف (قوله: اللففب 
والنشر المرتب) اعلم أن اللف والنشر ذكر متعدد على التفصيلء أو الاجمال. ثم 
ذكر ما لكل واحد من آحاد هذا المتعدد من غير تعبين اعتماداً» على أن الساميع 
يرذ ما لكل واحد منها إلى ما هو له لعلمه بالقرائن, فإن كان الأول من المتعدد 
في النشر للآول من المتعدد في اللف, والثاني للثان, وهكذا إلى الآخرء فهو 
اللف والنشر المرتب» وإلا فهو اللف والنشر الغير المرتب. والتفصيل في علم 
البديع ‏ (قوله: إلى المسثلة الآولى) وهو قوله صح إيقاع الطلاق بعد الخلع, 
(قوله المسثئلة الثانية) هو قوله وجب مهر المشل بنفس العقد في المفوضة (قوله 
والمسئلة الثالئة) وهو قوله. وكان المهر مقدرأ شرعياً غير مضاف إلى العبد (قوله 


ا 


فقال) وقدم الأمر على النبي» لأن الانسان مكلف بالايمان أُوَلاٌء وهو مأمور به 
(قوله يعني مسمى الآمر) أي ما صدق عليه لفظ الأمر كإضرب وانصر وغيرهماء 
وإنها عني بالآمر مسمى الأمر بقريئة قول المصنف الآتي (ويختص مراده بصيغة 
لازمة) فإن معناه أنه يختص مراد الأمر أي الوجوب بصيغة لازهة.» والوجوبف 
مراد مسمى الأمر لا مراد لفظ الأمر فإن لفظ الأمر المركب من أمر حقيقة في 
اللفظ الدال وضعا على انشاء طلب الفعل. مع الاستعلاء وأما إطلاقه على 
الفعل فعند الجمهور مجازء وقيل: هو حقيقة أيضاًء فصار مشتركا لفظياً بين 
القول والفعل» وقيل: إنه موضوع للقدر المشترك بين القول والفعل» وهو 
مفهوم أحدهما والبسط في المبسوطات (قوله: لأنه الخ) دليل على أن من الخاص 
مسعى الأمر (قوله : وهو الطلب) أي طلب الحدث في الزمان المستقبل سواء كان 
مقارناً لزمان التكلم. أو بعله منفصلاٌ عنهء فإن الإنسان إنما يؤمر بما لم يفعله 
ليفعله» كذا في بعض شروح المراح (قوله: والقول الخ) دفع دخل تقريره أن 
مسمى الأمر لفظ. فكيف يحمل عليه القول؟ (قوله وهو) أي القول. (قوله: 
يخرج به الخ)» فإن طلب الفعل مع التساوي التماس. ومع التضنوغ دعاء. 
ومع الإستعلاء أمر (قوله: وبقي الخ) فإن الغبي أيضاً قول القائل لغيره على 
سبيل الإاستعلاء (قوله: والمراد الخ) دفع دخل مقدر تقريره؛ إن التعريف غير . 
جامع لعدم شموله الأمر الغائب؛ والمتكلم معروفاً كان أو مجهولاً» إذ ليس فيها 
افعل (قوله: مشتقاً من المضارع الخ) احترز به.عن نحو نزال بمعنى إنزل» وعن 
كل فعل لا يكون مشتقاً من المضارع ببذه الطريقة» وإن كان مستعملاً في 
الطلب نحو أوجنت عليك أن تفعل كذء أو يجب عليك أن تفعل كذاء 
والعجب من البعضش (أي المولوي نخادم أحمد | ه. منه) رحمه الله تعالى» أنه 
قال: أولاً إن في هذين القولين طلباً ثم قال: إن في الأول أخباراً عن الايجاب» 
وفي الثاني أخباراً عن الوجوب تدبر (قوله: على هذه الطريقة) أي على الطريقة 
المعروفة» لاتخاذ الأمر (قوله المقصود منه) أي مقصدد القائل من الأمر (قوله: 
ويعذ الخ) هذا على رأي الجمهور فإنه لو قال الأدنى للأعلى افعل يذم لسوء 
الأدب» فلو كان المعتبر هو العلو في نفس الأمر لم يكن» هذا أمر إلا أنه يذم. 
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ولول يكن الإستعلاء معتبراً لا يذم. فعلم أن الاستعلاء شرط. وعند بعض 
المعتزلة يشترط العلوني الأمرء وقيل : : لا يشترط العلو, ولا الاستعلاء. والتفصيل في 
المطولات (قوله : وبما ذكرنا) أي من الإشتراط (قوله : ما قيل) القائل صاحب التلويح 
(قوله لآن الالتماس) وهو قول لفظ الأمر مع التساوي والدعاء. وهو قول صيغة 
الأمر مع الخضوع أيضأء أمر عندهم, أي عند أهل العربية؛ فلا يكون 
التعريف جامعاً حينثل (قوله :. فيصدق الخ). . مع أن ما أريد به التهديد نحو 
اعملوا ما شئتم. والتعجيز نحو: «إفأتوا بسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ4 ليسا من الأمر 
حقيقة» فلا يكون التعريف مانعاً (قوله وذلك) أي الاندفاع (قوله: وذا) أي 
الإلزام لا يصدق إلا على الوجوبء فصار التعريف مانعاً (قوله: ونحوهما) 
كالإباحة نحو إذا حللتم فاصطادوا (قوله: من الجانبين) قال شارح غتصر 
الحسامي : واعلم أن اللفظ قد يكون مختصا بالمعنى, ولا يكون المعنى مختصا به 
كالألفاظ اللازم المترادفة مثل: ليث وأسدء وقد يكون على العكس كالأعلام 
المنقولة» وبعض الألفاظ المشتركة. وقد يكون الاختصاص من الجحانبين كالالفاظ 
المتباينة (قوله :لا للوجوب) أي لا للندب, ولا للإباحة. فليس الأمر مشتركاً بين 
الوجوب والندب والإباحة (قوله دون الفعل) أي فعل النبي عليه السلام» فليس 
الأمر والفعل مترادفين. (قوله : فيكون) أي قول المصنف. (قوله: وذلك) أي 
كون قول المصنف نفيا للاشتراك بين الوجوب والندب؛ والإباحة» والترادف أي 
بين الأمن والفعل جميعاً (قوله: مصصت اليخ) فالذكر مغتص والمعنى نخصصت 
الذكر بفلان (قوله: الاشتراك) أي اشتراك الأمر بين الوجوب والندب والإباحة 
(قوله : الترادف) أي بين الفعل والأمر (قوله: أو يقال الخ) معطوف على قوله : 

يقال أن دخول الخ. . . (قوله: كما هو أصلها) يعني أن أصل الباء الدخول على 
المختص به (قوله : أيضاً) أي كها ان قوله بصيغة نفي الترادف بين الفعل والأمر 
(قوله : لآن الملزوم الخ) يعني أن الملزوم» وهو الوجوب لا يوجد بدون اللازم. 

أي الصيغة وان كان اللازم لكواله عامل يوجد بدون الملزوم فلا يفهم الوجوب 

بغير الصغية وهو الفعبل فصار نفيلأ للتعرادف بين الفعل والصيغة فلا يفهم نفي 

الاشتراك قط فلا يفيد قوله الازمة فائدة.جديدة فإن نفى الترادف مهم من الباه . 


1 


والأولى حمل 0 على ما يفيد فائلة جديلة. ف فينبغي الخ . (قوله: كناية) 
أي لا صراحة (قوله؛ , بنفى الترادف) أي بين الفعل والأمر (قوله: المراد) أي 
الوجوب (قوله : فعل النبي الخ) إهاء إلى أن الألف واللام على الفعل في قول 
المصنف. حتى لا يكون الفعل الخ. للعهد. أو هو عوض عن المضاف اليه 
(قوله: من غير مواظبته) فيه أن الفعل مع المواظبة» ليس بموجب أيضاً ألا ترى 
أن الاعتكاف سنئة مؤكدة, مع أنه وه واظب عليه كذافي الحمداية. نعم إن 
المواظبة مع الونكار على الترك موجب تدبر (قوله: إما لأنه أمر.الخ) هذا على 
سبيل الترقي بأن الأمر قسمان: قول. وفعل (قوله: وأما لأنه الخ) هذا على 
سبيل التنزّل بأن الفعل» ليس بقسم من الأمر إلا أنه كالأمر في إفادة الوجوب 
(قوله ولا الخ) أي وإن كان الفعل صادراً منه عليه السلام ستهوا كالزلات.» أو 
كان لعا له كعادات الأكل والشرب» أو كان خصوصاً به وعلم خصوصه 
بدليل خارجي كوجوب التهجد, وتزوج الزائد على الأربع, فليس هذا موجباً 
بالاتفاق بيئنا وبين أصحاب الشافعي» وإذا كان فعله عليه السلام بياناً الجمل 
كقطعه عليه الستلام يد السارق من الكوعء فإنه بيان لقوله تعالى: : السّارق 
والسارة قَهَ فَاقْطعُوا أبيدِهَا4”". فحكمه حكم الججمل»؛ فإن كان موجباً فهو 
موجبء وإن كان نادياً فهو نادي وإن كان 30 فهو مبيح فم لم يكن سهوأ. 
ولا طعا ولا خضوضاء ولا بيان مجمل فهو محل الخلاف. فعندنا ليس 
بموجبء لكنه لما صدر من المعصوم فيكون جائزاً بلا مرية والوجوب صفة 
زائدة؛ لا تثبت بدون الدليل» وكان من :عادته الشريفة أن يهتم ببيان الوجوب. 
لا أن يكتفي بمجرد الفعل فلا يثبت الوجوب بمجرد هذا الفعل» كذا في التنوير 
(قوله : وحجة لنا) لأحد أن يتوجه ويقول: إن هذه الأفعال مختصة به وللِةّء فإن 
صوم الوصال كان مخصوصاً به عليه السلام» وكذا في لع النعال علل الأنكار 
بأخبار جبريل عليه السلام وهو كان مخصوصا به عليه السلام؛ كذا قال ابن 
املك : فتخرج عن نحل الخنلاف. فافهم (قوله: أي لمنعه) إيماء إلى أن الألف. 


.78 المائدة‎ )١١ 
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واللام في قول المصنف للمنع عوض عن المضاف إليه (قوله: عن صوم الوصال) 
هو الصوم على الصوم بدون الإفطار ليلاء كذا في المرقاة» وما في العالمكيرية من 
أن صوم الوصال إن يصوم السنة كلهاء ولا يفطر في الأيام الممبي عنها فشطط, 
وقد اشتيه على مدوّنيها صوم الوصال بصوم الدهر فعليك الإمتياز (قوله: روى 
الخ) في المشكاة عن أبي هريرة» قال: نبى رسول الله و عن الوصال في 
الصوم . فقال له رجل: إنك تواصل يا رسول الله قال: «وأيكم مثلي إن أبيت 
يطعمني ربيء ويسقيني» متفق عليه (قوله: فأنكر الخ) قبل إن النبي للتحريم» 
وقيل؛ للتنزيه إقوله: من شراب المحبة) فيه إيماء إلى أن الإإطعام والسقي شي 
الحديث ليسا محمولين على الظاهرء بل المراد أنه تعالى يفيض عليه َل فيضانا 
يشغله يق عن الإحساس بالجوع» والعطش., ويقويه على الطاعة. كذا في 
المرقاة» وقيل: إن المراد بالحديث أنه يطعم ويسقي من طعام الخنةء نقله الإمام 
الرازي في التفسير الكبيرء وفيه أنه لو تحقق الإطعام حقيقة: ولو من طعام اللبنة 
لم يكن مواصلا تدبر (قوله: كسراب) في الغياث سراب بالفتشح انجه درايام 
كرما مسافر تشئه راتابش أفناب ريك صحرا ازدورجون آاب:نمايد وكاهي درشب 
ما هتاب نيزهمجنين ميننمايد, (قوله: ولهذا) أي لنعه ييه عن وصال الصوم 
(قوله: وهذا) أي كراهة صوم الؤصال» (قوله: وروي المخم) أخرجه أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري» والقذر محرك يليدي خلاف نظافت» كذا في منتهى 
الإرب (قوله: تمسكات الخ) أي على أن الفعل ليس بموجب (قوله: أما 
الشافعي) أي بعض أصحاب الشافعي كا يفهم من قول المصنف قبيل هذا 
خلافا لبعض أصحاب الشافعي (قوله: يوم الخندق) هو غزوة الأحزاب محفر 
اللهاجرون والأنصار فيها خندقاً حول المدينة؛ وإنما سميت غزوة الأحزاب 
لاجتماع جماعات الكفار لقتال النبي يه » كذا في بعض شروح صحيح 
البخاري, وما يفهم من تفسير الخلالين من أن غزوة الأحزاب غير يوم الندق. 
فزلة عن القلم . 

وروى الترمذي عن عبذ الله بن مسعود, قال: إن المشركين شغلوا رسول 
الله و عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بإدلاً 
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فأذن» ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصل العصرء ثم أقام فصل المغرب» ثم 
أقام فصلى العشساء . (قوله: فأجاب عنه المصئف الخ), وقد أجاب عنه ابن 
الممام بأن قوله عليه السلام: «صلُّوا كما رأيتموني أصلى ماوقع بعد قضاء 
الصلوات يوم الخندق؛. بل في حادثة أخحرى. والأمر في هذا القول ليس 
للوجوب؛ فإن صصسلاته صل الله عليه وسلّم كانت تشتمل على السئن 
والمندوبات» ولا تجهب مع جميعها (قال: والوجوب الخ) أي وجوب الاتباع في 
الصلاة استفيد الخ. . وقد تسامح ههنا صاحب التنقيح؛ حيث قال: وايجاب 
فعله عليه السلام استفيد من قوله صلوا انتهى . . فإن القول بإن كون الفعل 
موجياً مستفاد من هذا الحديث هو عين دعوى الخصم. أي بعض أصحجاب 
الشافعي رحمه الله فالأاحسن ما قال المصنف(قوله: لا بالفعل) إيماء إلى أن أصل, 
الجواب منم كون الوجوب مستفادا من الفعل. وإن ذكره المصئف في صورة 
الدعوى وحيئئذ لا مجال للمئع على قول المصئف والوجوب استفيد الي بأنه يجوز 
أن يكون مستفاداً من الفعل» لا القول وإنما هو ادعاء محض تدبر (قوله: 
لأتبعوه) لأمر أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. 


(قوله: إلى هذا القول) أي صلُوا كما رأيتموني أصل (قوله: قسم من 
الأمر الخ) تحريره أن الفعل أمرء وكل أمر للوجوب فالفعل للوجوبء» وقد تمنم 
الكبرى لم لا يجوز أنيكون فرد من الأمر. وهو القول للوجوب (قوله: لا 
يوصف) أي في العرف. والرشيدراه يافته والسسداد درستي وراستي درككردار» 
وكفتارء كذا في منتهى الإرب (قوله: فأجاب المصئف الخ) هذا الجواب بعد 
تسليم : إن المراد بالأمر في الآيةالفمل وأصل الحمواب منعنه ل لا يجوز أن يكون 
المراد بالأمر في الآية الشأن والطريق» أو يكون المراد بالأمر القول بقرينة ما تقدم 
من قوله تعالى : #فاتبعوا أمر فرعون 2# أي اطاعوه فيما أمرهم به وما أمر 
فرعون برشيد؛ وحينئك فوصفه بالرشيد من باب وصف الشىء بوصف صاحبه 


)١(‏ هود /9اة. 
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نحو العذاب الأليم» مم أن الأليم هو المعذب (قوله: من باب المجاز) بإطلاق 
اسم السبب على المسبب (قوله : في نفي الاشتراك) أي بين الوجوب وغيره (قوله: 
موجب الأمر الخ) أي الأثر الثابت بالأمر الوجوب عند أكثر العلماء» وهو جواز 
الفعل مع حرمة الترك والندذب» جواز الفعل مع رجحانه. والإباحة جواز الفعل 
مع جواز الترك. ١‏ 

ثم اعلم أن الموجب بفتح الجيم والمقتضى والحكم ألفاظ مترادفة عند 
الفقهاءء كذا في مشكاة الأنوار (قوله: كما ذهب إليه بعض) هو أبو هاشم وأكثر 
المعتزلة» ويروى عن الشافعي في قول: (قوله: ولا الإباحة) كما نقل عن بعض 
أصحاب مالك رحمه الله (قوله: كما ذهب إليه بعض) هو أبو العباس أحمد بن 
شريح من أصحاب الشافعي» ثم اعلم أن التوقف عنده توقف في تعيين المراد عند 
الاستعمال» كما يشعر عليه قول الشارح فيما سيأتي» فيجب التوقف الخ. . لا في 
تعيين الموضوع لهء فإن الأمر عنه موضوع بالاشتراك اللفظي للوجوب والندب 
والاباحةء والتهديد (قوله: ولا الاشتراك لفظأ الخ) اعلم أولاً أن الاشتراك 
اللفظي عبارة عن كون اللفظ موضوعاء لكل واحد من المعاني ابتداء» والاشتراك 
المعنوى عبارة عن كون اللفظ موضوعاً لمعنى واحد كلى له أفراد وثانياً أنه روي عن 
الشافعي أنه مشترك لفظأً بين الوجوب والندب» وثقل عن الشيخ أبي منصور 
الماتريدي أنه موضوع للافتضاء حتماء كان أو ندبأً» فصار مشتركاً معنوياً بينهماء 
وقيل: هو مشترك لفظأ بين الوجوب والندب والإباحة» وقيل: مشترك معنى بين 
هذه الثلاثة بأن يكون موضوعاً للاذن الشامل لهذه الثلاثة» وهو مذهب المرتضى 
من الشيعة (قوله: ولم يلكره) أي الاشتراك: (قوله: لأنه يفهم الخ. .) فإنه لما 
نفي كون الندب والإباحة موجب الأمرء فهم أنه ليس مشتركاً لفظاً بين الاثنين» 
أو الثلاثة» ولما قال: إن موجب الأمر الوجوب» فهم أنه ليس مشتركاً معنى بين 
الثلاثة» أو الاثنين فإنه على الأول موجبه الاذن» وعلى الثاني موجبه الاقتضاء على 
ما مر آنفاً تدبر (قوله وأدئاه الندب) فإن في الإباحة الطرفان متساويان وأما المنع 
عن الترك كباخو ل الوجوب فأمر زائد على الرجحان» (قوله: فكاتبوهم الخ) 
قال الله تعالى: لوَالَدِينَ يبتَعُونَ الْكِتَابَ ما مَلَكَتْ أَيْمَائكُمْ فَكَاتبُومُمْ إن عَلِمْتّم 
فيهم خيزا». أي صلاحاً واستطاعة لأداء مال المكاتبة»ء وهي أن يقول السيد 

ه١‎ 


لعبده: كاتبتك على كذا من المال» فإن أداه عتق» وإن بقي عليه شيء فهو عبد فأمر 
المكاتية ههنا للندب (قوله: أن يكون) أي الفعل (قوله: فاصطادوا) فالاصطياد 
مباح (قوله لستة عشر معنى). . 

أ الوجوب: نحو أقيموا الصلاة. 

ب - الإباحة: كما مر انفاً. 

ج - الندب: كما سبق. 

د التهديد: وهو مخاطبة الغير بالغعضب نحو اعملوا ما شئتم ويقرب منه 
الانذار» وإن جعلوه قسماً آخر وهو إبلاغ مع تخويف نحو قل تمتع بكفرك قليلا . 

ه ‏ التعجيز: نحو فأتوا بسورة من مثله. ‏ 2 

و- الإرشاد: نحو وأشيدوا ذوي عدل منكم» وهو قريب من الندب» إلا 
أنه يتعلق بالمصالح الدنوية والندب لثواب الآخرة. 

ز- التسخير: نحو كونوا فردة خحاستين. 

اح الامتنان: نحو كلوا مما رزقكم الله فإن هذا مالةب قوله 
ما رزقكم الله. 

ط - الإكرام : : نحو قوله تعالى: «ادْشْلُوهًا 5 آمني »7 . إن السياق 
قريئة على أن الأمر للأكرام. 

ى . الإهانة: كما 7 تقول لمن تبيئه ذق , ' 
ا - التسوية: كثوله تعالى : ظاصْيدُوا أؤ لآ تَضْبرُوا4”". 
يب - الدعاء :. نحو اللهم اغفرلي. 
بجم ‏ التمثي : نحو يا مالك ليفض عليئا ربك . 
الاحتقار: : نحو فول موسى عليه في 0 فرعون اخدارا لهم 
(القراما ا مُلقون4. ْ 
)١(‏ الحجر "4. ظ (؟) الطور ١1‏ . ظ 
0 


يه - التكوين: نحو: كن. 
يى - التأديب: نحو قوله عليه السلام لابن عباس رضي الله عنهما كل مما 

يليكء وهو قريب من الندب . 

إلا أن الندب لثواب الآخمرة والتأديب لتهذيب الأخلاق» وإصلاح 
العادات . 

(قوله: الوجوب حقيقة الأمر الخ) المراد بالوجوب اللزومء وهو الوجوب 
اللغوي لا الفقهي» فيشمل الواجب القطعي» والظني لأن من أفراد الأمر ما 
ثبت بخبر الواحد وهو ظني» ولو خص بالأمر القراتي لكان معئاه اللزوم 
القطعي. لأنه قطعيههماء كذا في مشكاة الأنوار (قال بعد الحظر) أي بعد أن 
يكون المأمور به محظوراً ممنوعاً قبل الأمر (قوله من قال) أي من الشافعية (قوله : 
وإذا حللتم الخ) أي إذا خرجتم من الإحرام فاصطادواء فالاصطياد كان خلال 
مباحأء ثم حرم بسبب الإحرام» فكان قوله تعالى: فاصطادوا أعلاماً بأن سبب 
التحريم قد ارتفع» وعاد الأمر إلى أصله (قوله أيضاً مستعمل الخ) فالحظر 
المتقدم على الأمر لا يصلح قريئة لصرفه عن الوجوب إلى الاباحة (قوله: الأشهر 
الحرم) وهي أربعة: رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرمء فالقتال في هذه 
الأشهز كان محظوراً ممنوعاًء ثم ثبت وجوبه (قوله: والإباحة الخ. .) جواب عن 
مثال الخخصم (قوله : من قوله تعالى الخ) هذه قرينة لفظية (قوله: ومن أن الخ) 
هذه قرينة عقلية (قال: لانتفاء الخيرة الخ) والخيرة من لوازم الندب والإباحة. 
فاذا انتفت انتفيا والخيرة بكسر الأول وفتح الثاني الاختياره كذا في الغياث» 
وقوله عن المأمور» وقوله بالنص متعلقان بالإنتفاء. وتعلق الثاني قوله بعد تقييد 
الانتفاء بالأول. وقوله بالأمر متعلق بالمأمور. وما في مشكاة الأنوار من أن بالأمر 
متعلق بالوجوب. فشطط لا تلتفت إليه (قوله: أي إنما قلنا الخ) إيهاء إلى أن 
الجار في الانتفاء الخيرة الخ . . متعلق بقوله؛ وموجبه الوجوب اللخ . . (قوله: 
وهو) أي النص (قوله لحم) الضمير راجع إلى المؤمن والمؤمنة» وإنما جمع لعمومهيا 
من حيث أنهما في سياق النفي (قوله: من أمرهم) الضمير راجع إلى الله 
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ورسولهء وإنما جمع للتعظيم. (قوله: إذا حكم الله ورسوله الخ) إهاء إلى أن 
القضاء في هذه الآية بمعنى الحكم كا في قوله تعالى» «#وقضى رَبكٌ أنْ لآ تَعْيِدُوا 
إلا إياه”'أي حكمء وليس القضاء ههنا بمعنى الخلق. كما في قوله تعالى 
«فقضاهن سَبْعَ سمو ات ”أي خلقهن لأن اسناده إلى الرسول ياي عن هذا 
المعبى. وأما اطلاق القضاء على تعلق الإرادة الإهية بوجود الثىء من حيث أنه 
يوجبه فمجازلا يصار اليه (قوله الائتمار) في منتهى الإرب ائتمر فرمانبرداري تمود 
(قوله: وقيل: النص الخ) إنما أورد كلمة التمريض إيماء إلى أن النص الأول 
أقوى دلالة لدلالته على إنتفاء الخيرة صراحة, وهذا النص يدل عليه التزاماً 
(قوله : .أن لا تسجد إذا أمرتك) أي بالسجود بقوله: اسجدوا لآدم. وكلمة لا 
مزيدة (قال الوعيد) قالوا في الخير الوعد. وفي الشر الوعيد. 


(قوله : عن أمر الرسول) إيماء إلى أن الضمير في قوله تعالى: عن أمره. 
برجع إلى الرسولء والأمر مصدر مضاف فيفيد العموم لعدم الدلالة على 
المعهود. وإذا كان الإتيان بما أمر الرسول به واجباً كان الإتيان بما أمر الله به واجينا 
بالطريق الآولى (قوله عليه) أي على هذا الإستدلال. (قوله: إنه موقوف الخ) 
تقرير هذا الإيراد أن الاستدلال بهذا النص موقوف على أن يكون هذا الأمرع 
أي قوله تعالى: فليحذر للوجوب» وكون هذا الأمر للوجوب ممنوع لا بد له من 
برهان» وإن قيل في اثباته: إنه موجب الأمر الوجوب» فتقول: إن هذا عين 
المطلوب» فتوقف الدليل على المطلوب» وهي المصادرة على المطلوب» (قوله: 
وإنه الخ..). معطوف على قوله: إنه موقوف الخ (قوله: على وجه الإنكار) 
فالوعيد الوارد في الآية» إنما هو في حق المنكرين لأمر الرسول» دون التاركين 
(قوله: إن سياق الكلام الخ. .) توضيحه أن النزاع إنما هو في أن موجب الأمر 
الوجوب» وليس النزاع في أن الأمر يستعمل للوجوب,ء فههنا سياق الكلام دال 
على أن هذا الأمرء أي فليحذر مستعمل للوجوبء إذ لا معنى اندوبية التذر» 


0) فصلت ؟١.‏ 
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ولا لإباحته» بل الحذر عن إصابة المكروه واجب» فكون هذا الأمر للوجوب. 
لا يتوقف على البرهان» ولا على الدعوى حتى يلزم المصادرة على المطلوب 
(قوله: وإن المخالفة الخ) معطوف على قوله: إن سياق الكلام الخ.. وهو 
جواب عن الإيراد الثانيء (قوله: إنما تطلق الخ. .) لآن المخالفة ضد الموافقة 
وهو اتيان المأمور به (قوله: فتأمل) لعلّه إشارة إلى الدقة (قوله: على ما قبله) أي 
قول المصنف لانتفاء الخيرة الخ. . (قوله عليه) أي على أن موجب الأمر 
الوجوب «(قوله: لأنهم أجمعوا الخ) فيه إيماء إلى أن مراد المصئف إجماع أهل 
اللغة والعرف» ويمكن أن يقال: إن المراد من الإجماع في كلام المصف إجماع 
الأمةء وتقريره أن الأمة في كل عصر كانوا مراجعين في إيجاب العبادات إلى 
الأوامرء ويستدلون بصيغة الأمرء إذا تجردت عن القرائن على الوجوب» ولا 
يعدلون عن الجحواب إلى غير الوجوب إلا لقرينة» وهذا ذائع فيما بينهم» فكان 
إجماعاً منهم على أن الأمر للوجوب كذا في التحقيق» (قوله: لا يطلب إلا بلفظ 
الخ) فإن قلت: إن الحصر ممنوع لتحقق الطلب بدون لفظ الأمرء كقوله: 
حتمت وألزمت عليك وأوجبت عليك قلت أن هذه في الأصل اخبارات عن 
الإيجاب والطلب وكلامنا في الطلب الانشائي فتدبر (قوله والكمال في الطلب 
الخ) فإن كمال الطلب إنما يكون إذا لم يرخص الطالب ترك المأمور به» إذ لو 
رخص لم يكن طالباً من كل وجهء ولا قصور في الصيغة» ولا في ولاية المتكلم, 
فإنه مفترض الطاعة فيملك الإلزام الكامل (قوله: والأصل نفي الاشتراك) فإن 
اللفظ إذا دار بين الاشتراك والحقيقة والمجاز يمجمل على الحقيقة والمجاز (قوله: 
مختلف فيه) أي بين الأئمة المجتهدين» (قوله: على شيء) وهو أن كل من أراد 
أن يطلب فعلآً من أحد لا يطلب إلا بلفظ الأمر (قوله: عليه) أي على أن 
موجب الأمر الوجوب, (قوله: على معنى نخصوص) لا يوجد إلا في ذلك 
اللفظ الموضوع لهء-فالماضي يدل على المضي» والمستقبل على الاستقبال» والحال 
على الحال. فينبغي الخ . 


(قوله: وليس هذا الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره أن كون موجب الأمر 
للوجوب. أمر لغوي., وقلك أثى- 0 بالمعقول. فصار هذا الدليل لوثيات اللغة 


كه 


بالقياس وهو غير جائزء وحاصل الدفع: أن هذا ليس لإثبات. اللغة بالقياس. 
بل لإثبات كون الأصل عدم الاشتراك, فإن كلا من الماضي والمستقبل» والحال» 
دال على معنى خاص» ليس مشتركاً فكذا الأمر لا يكون مشتركاًء ولقائل أن 
يقول: إن الحال ليس متميزا لفظاً عن المستقبل» بل اللفظ واحد فتأمل؟ 

(قوله: استحق) أي الغلام » (قوله: ذلك) أي العقاب. (قوله: وجوه 
أخخر) منها أنه تعالى قال: 9وَإِذَا قيل ضُ اركعوا لا كمون" . فقاد ذم 
الكافرون لخالفتهم الأمري فعلم أن الأمر للوجوب وإلا لما وا ومنبا أن الأمر 
متعدٌ لازمه الائتمارء يقال: أمرته» فأتمره كما يقال: كسرته فانكسرء وهذا 
يقتضى أن لا يتحقق الأمر بدون الاثتمارء كما لا يكون الكسر بدون الانكسار. 
كذا قال المصنف في الكشف وتعقبه ابن الملك: بأن الخلاف في صيغة الأمر نحو 
افعل وغيره» لا في لفظ الأمرء فلا يكون الدليل وارداً على المدعي. ومنها أن 
ترجيح الفعل لازم لصيغة الأمر بالاستقراءء فانتفت الإباحة والندب أيضأء 
منتف للفرق الظاهر بين قولك: اسقني» وندبتك أن تسقينى فإنه يدم بالدرك في 
الأول دون الثاني فبقي الوجوب فهو موجب الأمر (قوله : .لآن كل واحد منهما) 
أي من الإباحة والندب. وهذا تصحيح للضمير في لأنه إقوله: منبها) أي من 
الأمر ين اللذين استعملا في الندب والوباحة (قوله : وهو) أي الاستعمال في 

بعض المسمّى, وجزثه معنى الحقيقة القاصرة التي أريدت في كلام المصنف بلفظ 
الحقيقة : وهذا كبا لو أطلق لفظ الإنسان على مقطوع اليد فكان حقيقة قاصرة 
فالتقسيم -حينئذ ثلاثي بأن اللفظ إذا استعمل في تمام الموضوع له فحقيقة كاملة 
وإذا استعمل في جزء الموضوع له فحقيقة قاصرة. وإن استعمل في الخارج عن 
ا موضوع له فمجاز (قال: وقيل): القائل الا ميخ أبو الحسن الكرخي » والشيخ 
أبو بكر ابختصاص وعامة الفقهاء رحمة (قوله ل أي حسن إذا استعمل في 
الندب» والاباحة. (قوله: فملكور في التلويح الخ. .) تنقيح ما قِ التلويح ‏ 
وغيره أن بعضهم قالوا إن الاختلاف في أن إطلاق لفظ أمر على الصيغة 
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المستعملة في الندب كقوله: تعالى: #فكاتبوهم» وعلى الصيغة المستعملة في 
الإباحة كقوله تعالى: #كُنُوا واشْرَبُوا»ه حقيقة» أو مجازء وبعضهم قالوا: إن 
محل الخلاف صيغة الأمر أي ما صدق عليه لفظ الأمرء واستدل على الأول بأن 
فخر الإسلام البزدوي الست أول كون صيغة الأمر حقيقة للوجوب خاصة. ونفى 
كون الصيغة مشتركة بين الوجوب وغيره. 


ثم ذكر هذا الخلاف واختار أن الأمر حقيقة إذا أريد به الإباحة أو 
الندب» وقال: هذا أصح. فعلم أن الاختلاف إثما هو في إطلاق لفظ الأمر لا 
في صيغتهء والالرم التنافي بين قوليه وأستدل على الثاني بأنه لم يقل بكون المباح 
مأموراً به إلا الكعبي من المعتزلةء فعند الكل إطلاق الأمر على صيغة الوباحة 
مجازء وأما إطلاق الأمر على صيغة الندب» فقد شخالف فيه الكرخي والخصاص» 
كيا في أصول ابن الحاجبء وغيره فنظم الإباحة والندب في سلك واحد. 
وتخصيص الخلاف بالكرخي واللتصاص ينادي على أن محل اللنلاف ليس إطلاق 
لفظ الآمرء وللفريقين أدلة تذكر في المبسوطات (قوله: عن بيان الموجب وحكمه) 
أي الأمر المقيد بالتكرار يفيد التكرارء والأمر المقيد بالمرة يفيدهاء إثما الخلاف في 
الأمر المطلق (قوله : التكرار) هو الفعل مرة بعد أخرى (قوله: قوم) منهم أبو 
اسحق الاسفرايني من أصحاب الشافعي (قوله: قال أقرع بن حابس الخ), 
روى أحمد عن ابن عباسء قال: قال رسول الله يل : « يا أيها الناس إن الله 
كتب عليكم الحج». فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ 
قال: «لوقلت نعم؛ لوجبث, ولو وجبت ل تعملوا بهاء» ولن تستطيعوا الج مرة 
فمن زاد فتطوع». ظ 


(قوله : ثم لما علم) أي الأقرع بن حابس أن في التكرار حرجا (قموله: 
فسأل) والجواب: أن الأقرع بن حابس عرف أن سائر العبادات تتعلق بالأسباب 
المتكررة» كتعلق الصلاة بالأوقات والصوم بالشهرء وقد رأى أن المج يتعلق 
بالوفت بحيث لا يصح أداؤه قبله» وهو متكررء ويتعلق بالبيت وهو غير متكرر, 
فاشتبه عليه حاله. فسأله وليس سؤاله لفهمه التكرار من الأمرى كما قلتم 
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تدبر. . (قوله: في الاثبات الخ) بخلاف المصدر في النبي فإنه يعم لأنه نكرة في 
موضع النفي (قوله عليه): أي على العموم والتكرار (قوله: ودليلنا) أي على أن 
الأمر لا يقتضي التكرارء ولا يحتمله (قوله: والقطع يتكرر الخ) التكرارء فإن 
الوصف كالشرطء والشرط مثل العلة والعلة يتكرر الحكم بتكررهاء فكذا بتكرر 
الشرط. فكذا بتكرر الوصف. ويملع أولا كون الشرط مثل العلة: فإنها تقتضي 
وجود المعلول. والشرط لا يقتضيه . 


وثانيً: تكرر الحكم بتكرر العلة» كما قيل (القائل الفاضل: الشيرازي في 
حاشيته على شرح المختصر العضدي ا ه. منه) إن الأمر إذا علق بعلّة لم يجب 
تكرر الفعل بتكرر العلّق بل لو وجب تكرره كان مستفاداً من دليل آخرء فتدبر 
(قال: على أقل جنسه) أي أقل جنس الفعل المأمور به. (قوله: استدراك) أي 
دفم للتوهم النائلىء من الكلام السابق. وهو قول المصنف. ولا محتمله (قوله: 
على أقل جنسه) وهذا هو المتبادر (قوله: كل الجنس) وهذا هو غير المتبادر (قوله : 
لا من حيث الخ) أي لا من .حيث أن كل الجنس عدد حتى يحصل التكرار بل 
من حيث أنه فرد. فالفرد ما لا تركب فيه» والعدد ما يتركب من الأفراد. فبين 
العدد والفرد ثناف. 


(قوله: ولا من حيث الخ .:.) معطوف على قوله: لا من حيث أنه 
الخ.. » أي لا من حيث أن كل الجنس مدلوله أي مدلول الأمر (قال: حتى إذا 
قال الخ . .) قيل: إن الطلاق ليس مبدأ طلقى», بل مبدأ طلقى» يشتمل عليه. 
والمراد في مسألة عدم افتضاء الأمر التكرار تكرار المبدأ فإيراد هذا التفريع ههنا 
إنما هو للمشاركة في الاشتمال (قوله: لأنه عدد محض) أفيد (المفيد بحر العلوم 
مولانا عبد العل رحمه الله | ه. . منه) أن إعتبار مجموع الثلاث. واحد. أو عدم 
اعتبار مجموع الفردين واحداً مع عروض الوحدة الاجتماعية موضع تأمل لا بد 
له من وجه. ويمكن أن يقال: بأن مجموع الثلاث لا يجتمل التعدد كالفرد 
الحقيقى » فهو فرد حكمي بخلاف مجموع الإثنين لاحتماله التعدد» فإن قلت: 
إن مجموع الثلاث كبا يصدق على هذه الطلقات الثلاث؛ كذلك يصدق على 
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الطلقات الآخر الواقعة عل النساء الآخر» وعلى هذه المرأة بعك النكاح الآخره. 
بعل الطلاق. فاحتمل التعدد. 


قلت: إن المراد كل أفراد جنس الطلاق المملوكة في امرأة واحدة بنكاح 
واحد وهو الثلاث في حق الحرة» والاثنان في حق الأمة فتأمل؟ (قوله: كالثلاثة 
الخ) فإن الأمة تبين بالثنتين بينونة غليظة (قوله وأما إذا قال اح دفع دخل مقدر 
تقريره أن ثنتين ليس فرداً حقيقياأ. سيا زلا بلي املظ طلتي: ولا 
مختملا له؛ فكيف يطح تفسير طلقي نفسك بثنتين في قوله: طلقي نفسك ثنتين 
(قوله: بيان تغيير الخ) قد مر أن بيان التغيير ذكر ما يغير الحكم السابق الشرط. 
وأما بيان التفسير فكبيان المجمل والمشترك , 


(قال: بالمصدر الخ . .) الباء متعلق بالطلب واللام عوض عن المضاف 
إليه» أي مصدر ذلك الأمرء وعمم المصدر ليشمل المعرف والمنكرء (قوله: أي 
إنما لا يقتضي الخ) إيماء إلى أن قول المصنف, لأن صيغة الخ دليل لأصل 
الدعوىء وليس دليلا لقوله: ولا تعمل الخ. . كما فهمه بعض الشراسء 
والأبقى الدعوى بلا دليل. . (قوله: من أطلب منك الح) المراد منه, المعبى 
الونشائي لا الخبري» وإلا فالاختصار منه في محل الملع تدبرء (قوله : والمصدر 
المختصر منه فرد الخ . . ) هذا إيماء إلى أن قول المصنف الذي هو فرد صفة 
للمصدرء ثم أعلم أنه يرد ههنا أولاً أنه إن أريد أن المصدر موضوع للمفرد 
فممنوع كيف وهو موضوع للجنس من حيث هو والوحدة تستفاد من التدوين, 
كا قالوا : وإ أريد أن لفظه فرد لا تثنية فمسلم. ؛ لكنه لا يفيد فإنا لا نسلم أن 
ذلك مانع من احتمال العدد. وثانياً : إنا نختار أن المصدر المختصر منه معرف 
فهو وإن كان فردأً لكنه اقترن بأداة العموم والاستغراق. فصار بمعنى كل فرد 
فيراد ايقناع كل فرد. وهذا معنى ااحتمال الأمر للعموم والتكرار فتأمل (قال؛ 
ألفاظ الوحدان) جمع الواحد. وهذا من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة (قوله 
مه ) أي من المصدر الذي هو فرد (قوله:على الأصل الكلي) أي أن الأمير لا 
يقتضي التكرار. ولا يحتمله (قال: وذلك) أي التوحد (قوله: والفرد الحكمي ) 


> ٠ 


إعاء إلى أن المراد باسبنسية في المتن الفرد الحكمي. والمراد بالفردية الفرد 
الحقيقي » فالتوحد يكون بالفرد الحكمي : ومهما والفرد الحقيقي والطلاق له فرد 
حقيقي» وفرد حكمي , وهو المجموع من الثلاث في الحرة. والاثنتين في الأمة» 
وأما ما اسوى الطلاق كالسرقة والصلاة فلا يعلم فيه الفرد الحكمي. أي 
الججموع إلا في آخر العمرى فإنه ليس له حد معين حتى يجعل الحملة في حكم 
فرد واحد. فإذا انتهى العمر يعلم المرد الحكمي . أي المجموع (قوله: يراد) 
أي من جانب القائلين بالتكرار (قوله: ليس بالأوامر)» وإلا لاستغرقت 
العبادات الأوقات كلها لدوام الأمر. واللاز م باطل بالإجماع » فكذا الملزوم . وأما 
الملازمة فلأنه ليس في اللفظ إشعار بوقت. وليس بعض الأوقات أولى بالتعين 
من البعض (قوله: على ملك المال) أي بقدر النصاب الشرعي, (قوله: لآن 
البيت الخ) وهو سبب اللحج بدليل أنه يضاف إليه. فيقئال: حج البيت (قوله: 
لنفس الوجوب الخ) تفصيله أن لبا خطاب وضع بكون الوقت فتيب] للرجوني] 
فشوت الفعل حقا مؤكدا على الذمة من هذا الخطاب. وهو الوجوب. ولنا 
خخطاب تلكليف بالوقتضاء. فطلب الفعل بإيقاعه في العين من هذاالخطاب» وهو 
وجوب الأداء وثبت من هذا أن لا طلب في الوجوب. بل في وجوب الأداء 
فليس الوقت الذي هو مبب لنفس الوجوب مغنياً عن الأمر الذي هو سبب 
لوجوب الأآداء. بل لا بد منه (قال: وعند الشافعي الخ) قيل: هذا معطوف 
على قوله: لكنه يقع وأورد عليه بأنه يلزم عطف اللجزئي على الكلي. وهو غير 
مستحسنء فأشنار الشارح إلى دفعه بقوله: بيان لخلاف الشافعي الخ.. تدبر 
(قوله: سواء كان) أي الأمرء وإنما أقحم الشارح هذا الكلام لثلا يتوهم أن 
الخلاف بيننا وبين الشافعي في الأمر الذي من الشارع لا في غيره (قوله ذلك) 
أي وقوع الطلاق ثنتين (قوله : فلها أن تطلق الخ) في الهداية» ومن قال لامرأته 
طلقي نفسكء ولا نية له أو نوى واحدة» فقالت: طلقثت نفسي فهي واحدة 
رجعية؛ لأن المفوض إليها صريح الطلاق (قوله: لاشتراكهها) أي الأمر واسم 
الفاعل (قوله: لوجه التشبيه) أي تشبيه اسم الفاعل بالأمر (قوله فهو أي قوله 
لغة (قوله يدل عليه) أي على المصدر اقتضاء الخ . . فإن الطالق إنما يدل لغة 
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على طلاق يكون صفة للمرأة لا على طلاق يكون بٌعنى التطليق كالسلام» بمعنى 
التسليم . وفعل الرجل هو التطليق لا الآول» فإن الأول وصف ضروري تتصف 
يبه. المرأة» لكن الطالق يدل على التطليق اقتضاءء فهو ثابت شرعاً ضرورة 
تصحيح هذا الكلام» أي وصف الزوج إياها بالطلاق الإخباري» كذا في 
العباية . ْ 

ومن ههنا اتضح ما قال الشازح في المنبية» فإن الطلاق المفهوم بحسب 
اللغة في ضمن قوله: أنت طالق هو الطلاق الذي هو وصف المرأة لا التطليق 
الذي هو فعل الزوج انتهت. (قوله: فإنه خارج عا نحن فيه) فإنه لا يقع 
بقوله : أنت طالق إلا واخدة» وإن نوى أكثر من ذلك» كذا في الحداية. 


(قوله : ثم رجله اليسرى ثانياً) هذا بالإجماعء أما من الكعب على ما فعل 
عمر رضي الله عنه وعليه أكثرأهل العلم» أو من نصف القدم من معقد 
الغراة عل ها لعل عل رحي !د عله ويودع له عقب يمثى عليه كذا نقل في 

بعض الحواشي عن فتح القدير (قوله: من سرق الخ) قال ؛ الشيخ ابن الحمام أن 
الحديث بهذا اللفظ لا يعرف. وأخرج الدارقطني مفسراً قال: قال رسول الله 
: «إذًا سَرّقَ السارِق فَاقْطعُوا يَدَهُ فَإنْ عَادَ فَاقَطعُوا رِجْلَهُ فَإِنْ عَاد فَاقَطعُوا 
يَدَهُ فإِنَ عَادَ فاقطعُوا رِجْلَهُ». وههنا طرق كثيرة متعددة» لم تسلم من الطعنع 
وقال الطحاوي : تتبعنا هذه الآثار فلم نججد لشيء منها أثرأء وفي المبسوط 
الحديث غير صحيح وإلا احتج , به بعضهم في مشاورة علي رضي الله عنه حين 
قال: | إني لاستحي من الله تعالى أن لا أدع له يدأ يأكل بهساء ويستلجي ها 
ورجلا يمشى عليهاء وبذا حاج بقية الصحابة رضي الله عنهم محجهم فاتعقد 
اجماعاًء ولئن سلم أن الحديث صحيح» فيحمل على الانتساش» لأنه كان في 
الابتداء تغليظ في الحدود» ألا ترى أن النبي علد قطع أيدي العسرئيين» 
وأرجلهم. وسمل أعينهم ثم انتسخ ذلك فتأمل (قوله: حتى يتوب)؛ أو يموت 
(قوله : إلا الواحد) أي الحقيقى (قوله: أو الكل) أي المجموع الذي هو واحد 
حكمي (قوله: لا يعلم السخ . .). فلو كان المراد كل السرقات لتوقف قلع 
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السارق على آخر الحياة» وهو باطل بالإجماع (قوله: الواحد) أي الحقيقي (قوله : 
وبالفعل الخ). دفع لا يتوهم من قطع اليدين بسرقة واحدة (قوله: فينبغي أن لا 
تقطع الخ) لأن القطع لا يجتمل العدد (قوله: فلا بأس أن يثبت الخ) هكذا قال 
غير واحد. ويخدشه أن الآية متعرضة لليد واليمنى مراد منها على ما سيجيء؛ 
فكيا أن الآية غير متعرّضة للرجل اليسرى. كذلك غير متعرّضة لليد اليسرى. 
فيصح اثبات قطع اليد اليسرى بنص أخر كما صح إثبات قطع الرجل اليسرى 
بنص أخرء فالفرق تحكم, والحق أن يقال: إن اثبات قطع الرجل اليسرى في 
المرة الثانية» إنما هو بالإجماع. كبا قال ابن الحمام رحمه الله (قوله: هرادا منبا 
الخ) أي بدليل الاجماع والسنة القولية والفعلية لما أخرج الجماعة إلا ابن ماجة 
عن عائشة في شأن المخزومية» وفيه فأمر النبي و بقطع يمينهاء ولما رواه 
الدارقطني من حديث صفوان بن أمية» وفيه أن النبي يل قطع يمين السارق من 
الزند.» كذا قال علي القاري» وقراءة ابن مسعود رضي الله عنه أيمانبما مكان 
أيديهماء (قوله: لأنه لم يبق الخ) دليل لقوله. لا يجوز أن تثبت اليخ (قوله : المحل 
المعين) أي اليد اليمى (قوله: بخلاف الحجلد الم إشارة إلى - ما يتوهم من 
أن في قوله تعالى : «الزائية وَالزاني فَاجِلِدُوا " وَاحِد منبً) مَائَةٌ جَلْدَة )0 , 
يكون الزنا الواحد مرادا بالدليل الملذكور في أية السرقة. فيجب الجحلد مرة مع أنه 
ليس كذلك إذ لو زنى عر الحعين يجلد. ثم لوزنى بعد الجلد. ثمء وثم 
وهكذا. 

وحاصل الدفع أن محل الجلد هو البدن؛ وهو باق صالح للجلد دائا 
فكلما يزني غير المحصن يجلد. وهذا من قبيل تكرار السبب عند قبول المحل 
التكرار» بخلاف السرقة. فإن محل القطع الذي أريد بالإجماع هي اليد اليمنى. 
فلما قطعت بالسرقة الأولى لم يبق المحل» فلا يتأدى التكرار» كذا أفيد من ببحر 
العلوم أبى نسبأًء وعلياً نور الله مرقده؛ وإئما قال غير المحصن لأن المحصن 
يرجم. وشرائط احصان الرجم الحرية؛ والعقلء والبلوغ, والإسلام» 


)١(‏ النور ؟. 
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والوطءء وكون الوطء بنكاح صحيح حال الدخول. وكونها بصفة الإحصان 
المذكورة وقت الوطءء فإحصان كل منبهها شرط لصيرورة الآخر به محصئاء كذا 
في الدر المختار إقال: بالأمر) سواء كان صريحاً كقوله تعالى : #أقيموا الصلاة #. 
أو معنى كقوله تعالى: طوَلِلَهِ عَلِى الناس حَحجٌ البيْتِ”. قوله: يعني مائبت 
الخ) إيماء إلى أن 0 بالحكم في قول المصئف» وحكم الأمر وصف الأمور به 
وهو الوجوب فهذا تقسيم للحكم الشرعي (قوله : وجوب أداء الخ) إنما قدر لفظ 
الوجوب على الأداء والقضاء لأن المقسم معتبر في الأقسام , وإلا ' يصح التقسيم 
(قوله : فالآداء الخ) إيماء إلى أن ضمير هو في المتن راجع إلى الأداء. . 

(قوله: عين ما.وجب الخ) إيماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف 
الواجب. بمعنى الذي (قوله: لا يتصور الخ . . .) لأن الأعراض لا تبقى زمانين 
(قوله : فاعترض عليه الخ) لا كان استعمال النفس في الوجوب مقابلاً لوجوب 
الأداء شائعاء وبالأمر يثبت وجوب الأداء, لا نفس الوجوب فإنه بالوقث نشأ هذا 
الوعتراض (قوله : 55 الخ) وأجيب بأن نفس الوجوب, وإن كان بالسبب 
لكن أضيف إلى الأمز لأن السبب يفهم من الأمرء ولمانع أن يقول أن السبب 
يعلم بالإضافةء أي إضافة الحكم إلى السبب والإجماع, ولا دلالة للأمر على 
السببية» وبأن قول المصنف بالأمر متعلق بالواجب لا بالتسليم» ومعناه الثابت 
بالأمرء والمراد منه: ما علم ثبوته بالأمرء لا ما علم وجوبه به تدبر. 

(قوله ولحذا الخ) أي لورود الإعتراض» وإن كان قد أجيب عنه على كلام 
فخر الإسلامء وكان منشؤه لفظ النفس بدل المصنف رحمه الله قوله: نفس 
الواجب؛ بقوله : عين الواجب, ليعلم أن نفس الواجب, أو عيئه كناية عن 
إتيانه في الوقت. وليس المراد بنفس الوجوب ما هو مقابل لوجوب الأداء لأن 
العين. وكذا النفس من ألفاظ التأكيد. فيرفع احتمال المجاز» فيحترز به عن 
مثل الواجب. وهو يكون في غير الوقت. فعين_الواجب يلزمه أن يكون في 
الوقت. ول؟ا يذهب عليك أن بعض المأمورات غير مؤفتة كالركاة والكفارات» 
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ويطلق عليها لفظ الأداء» يقال: أدى زكاة ماله“ وطعام كفارته. ولا يصدق 
عليه تعريف الأداء فتدبر.. (قوله: فلا حاجة الخ) تفريع على كون نفس 
الواجب. أو عينهء كناية عن إتبانه في الوقت (قوله: وكذا إلى قوله الخ) قال 
الحمسامي : وهو تسليم عين الواجب بسببه إلى مستحقه. أي إلى مستحق 
الواجب. أو مستحق التسليم؛ فالمصنف لا حاجة له إلى قوله إلى مستحقه. لآن 
قوله الخ . وأما الحسامي فيحتاج إليه (قوله: في غير الخ) متعلق بالتسليم (قوله : 
ليخرج الخ) توضيحه أن من صل اليوم مشلا أداءء وعليه قضاء ظهر الأمس فينبغي 
أن يقع أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر الأمس لأنه يصدق عليه أنه تسليم مشل 
الواجب بالأمرء مع أنه ليس كذلك» فكان ينبغي أن يقيد المصنف المثل في تعريف 
القضاء بقوله : من عنده كما قيد الحسامي ليخرج أداء ظهر اليوم قضاء عن ظهر 
أمسه, لأن ظهر اليوم ليس من عند المأمور. بل كلاهما أي ظهر اليوم. وظهر 
الأمس لله تعالى» فرضان على المأمور والقضاء إثما هو صرف النقل .الذي هو حق 
للمأمور إلى القضاء الذي كان ضرورياً على المأمورء وهو لم يوجد ههناء وإتمالم 
يقيد المصئف المثل بقوله من عنده لشهرتهء ولدلالة لفظ المثل عليه بالالتزام» 
فإن المراد بالمثل ما ثبت عوضاً عن الفائت وهو إما يكون من عنده (قوله وأما 
النفل العخ) دفع دخل مقدر هو أن قضاء النفل إذا أفسده بعد الشروعء يقال 
له: قضاءء وتعريف القضاءء وهو تسليم مثل الواجب بالأمر لا يصدق عليه 
لآن النفل لا يكون في ذمة العبد واجبا حتى يكون قضاؤه تسليم مثل الواجب. 
كذا أفاد أستاذي (أي مولانا عبد السلام الأعظمي اه ). 
وعم أبي إمام المحققين» أنار الله برهانهاء ثم أعلم أن المراد بالنفل أعم 

من السئن المؤكدة وغيرهاء فإن قلت: إن سنة الفجر إذا فاتت تقضي فالحصر في 
قوله: فإنما يقضي المخ. . ممنوع؛ قلت: إن قولحم سنة الفجر تقضي مجاز فإن 
القضاء لا يجري شرعاً في المندوب والمباح. كذا أفيد (الفيد ا عبد السلام 
الأعظمي الديوي رحمه الله ا ه. منه), 


(قوله : ولكنه يؤدي الخ) إيماء إلى إعتراض يرد على تعريف الأداء وتقريره 
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أن أداء النفل أداءء ولا يصدق عليه تعريف الأداء. لأن النفل ليس بواجب» 
فلا يكون تعريف الآداء جامعاً. 


(قوله : فينبغي أن يراد) أي لدفع ما يرد على تعريف الأداءء أقول: لو . 
أريد بالواجب الثابت لا يفيد أيضاً لخروج أداء النفل بقوله بالأمرء فإن النفل 
ليس تسليمه بالأمر اللهم إلا على مذهب من قال: إن الأمر حقيقة في المدندوب 
(قوله: هكذا قيل. .) القائل: صاحب التوضيح (قوله: وفيه وجوه أخر) أي 
لدفع ما يرد على تعريف الأداءء منبا أن إطلاق الأداء على أداء النفل» توسع 
على ما عليه عامة الفقهاء. والتعريف للأداء الحقيقي فلا ضيرء ومنها أن أداء 
النفلء وإن كان أداء. لكن الكلام ليس في مطلق الآداء» بل فيي| هو موجب 
الأمر عندناء فالمعرف خاص (قال حتى يجوز الخ) لما كان يرد عليه أن هذا 
التفريع لا يصحء فإن النية فعل القلب. لا استعمال لفظ فيهاء ولا يلزم من 
صحة استعمال كل من الأداء والقضاء مكان الآخر قيام نية كل منها مقام نية 
الآخرء اختار أعظم العلماء (مولانا المفني محمد أصغر | ه منه) رحمه الله : إن 
هذا تأييد لصحة استعمال أحدها مكان الآخرء لا تفريع عليهاء» وجواز الأداء 
بنية القضاء كجواز أداء صلاة من ظن خروج الوقت» ونوى القضاء وفي الواقع 
لم يمخرج وفتهاء وجواز القضاء بئية الأداء كجواز قضاء من ظن بقاء وقت الصلاة 
ونوى الأداء وقٍ الواقع ' يبق وقتها واخشار صاحب كشف اليز دوي أن هذا 


تفريع 

والمراد بجواز الأداء بئية القضاء أن يذكر لفظ القضاء في الئية لفظأء ويراد 
به الأداءء وبجواز القضاء بنية الأداء أن يذكر لفظ الأداء في النية لفظاء ويراد به 
القضاء وتبعه الشارح رحمه الله حيث قال في الموضعين فيها سيأتي بأن يقال: 
الخ. والعجب من بحر العلوم أنه اكتفى بذكر الإيراد في التنوير (قوله: كل من 
الأداء الخ) إيماء إلى أن الاضافة في قول المصنف أنحدهما: ليست للعهد (قوله : 
بطريق المجاز). فلا بد من قريئة (قوله: بأن يقول) أي في وقت الظهرء قوله: 
أن أقضي) أي أن أؤدي بقرينة وجود الوقت (قوله: أن أؤدي) أي أقفضي لأن 
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أداء ظهر الأمس بعد مضيه محال» (قوله : ولذا) أي لكون استعمال القضاء في 
الأداء كثيراً (قوله: فكان) أي استعمال لفظ القضاء في الأداء (قوله: وهو ليس 
الخ) فلا يصح استعمال لفظ الأداء في تسليم المشل إلا بقرينة؛ فصار مجازاً 
(قوله : ' الذئب بالسبب الخ) هذا مثل يضرب لمقاساة المرء في شيء لرجاء نفع 
يعود في عاقبة الأمر. 

وف الصراح أووت له وأديت أي ختلته يعني فريفتم أورا يقال: الذئب 
بأد وللغزال» أي يختله. والغزال بالفتح أهو بره كه درحر كت ورفتار أمده 
باشد. وقوله: يأكله مفعول له بتقدير اللام (قوله: أي يختله) الختل فريفتن: 
كذا في الصراح. ورأيت في النسخة المكتوبة بيد الشارح أي يحتاله» وفي منتهى 
الأرب. احتال حيلة كرد (قوله: قبل السبب) وهو شهود شهر رمضان (قوله: لا 
لأنه الخ) أي لا لآنه أت بلفظ الأداء. وأراد القضاء فإن صائم شوال يظن أنه 
من رمضان لا يريد القضاءء بل لأنه أداء بنية الأداء أي أق بلفظ الأداء. وأراد 
الأداء» وإنما الخطأ في ظنه حيث ظن شوال أنه رمضان» وهو معفوء ولما كان 
القضاء يطلق على الأداء شائعاً. 

قال الشارح : بل لأنه أداء بنية القضاءء أي بنية الآداء الذي يطلق عليه 
القضاءء وهذا غاية توجبه كلام الشارحء وإلا فظاهره شطط. وأما على ما في 
بعض النسخ . (بل لأنه أداء بنيته) أي بئية الآأداء. فالأمر سهل فتدبر (قوله: له) 
أي للقضاء (قال: والقضاء الخ) الألف واللام للعهد. أي القضاء بمثل معقول. 
ويكفي للعهد شهرته, وأما القضاء بمثل غير معقول فلا خلاف في أنه لا يكون 
إلا بنص مقصود.ء كذا صرم صاحب الكشف والتحقيق» والتلوييح» ومشكاة 
الأنوار» وما في التشوير وتخصيص صاحب كشف بقضاء بمشل معقول. وجهش 
ظاهر غميشود أاه. 

فمما لست ألحصله. (فإن الوجه هو وقوع الخلاف في القضاء بمثل معقول 
لا في غيره ١‏ ه منه) (قوله : عند المحققين) كشمس الأئمة وفخر الإسلام (قوله : 
من عامة الحنفية) وبعض أصحاب الشافعي والخنابلة؛ وعامة أصحاب اللحديث 
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(قوله : وعامة الخ) وعامة المعتزلة (قوله: : يقولون الخ) مستدلين بأن عدم اقتضاء 
نص الأداء للقضاء بدمبي . 


ألا ترى أن صوم يوم الخميس ليس متناولاً لصوم يوم الجمعة؛ وإلالكان 
صوم يوم الجمعة أداءء لا قضاءء ونحن نقول: إنه لا يلزم منه إلا عدم الانتظام 
(أي انتظام نفس الأداء للقضاء. ١‏ ه منه) والتناول لفظاء ونحن لا ندعيه. بل 
نقول: إن نص الأداء دل على أن ذمة المكلف مشغولة بلزوم الأداء ومن لوازمه 
الإتيان بالقضاء. ليحصل تفريغ الذمة. فدل نص الأداء, دلالة التزامية عل 
وجوب القضاء (قوله: لا السبب المعروف الخ . ,) فإن الوقت سبب نفس 
الوجوب. لا وجوب الأداء (قوله: وهو أي النص الحديد (قوله: قوله عليه 
السلام : من. نام الخ) في المشكاة عن أبي قتادة قال: قال رسول الله يه «ليس 
في النوم تفريط إنما التفريط في. البقظة, فإذا نسى أحدكم صلاة» أو نام عنهاء 
فليصلها إذا ذكرها». رواه مسلم. وقال على القاري: أنه زاد في التوضيح فإن 
ذلك وقتها (قوله: فعدة) أي فعليه إفطار أيام المرض» والسفر وعدة من أيام 
أخر (قوله: بل إنما ورد) أي النصان اللحديدان للتنبيه الخ , ٠‏ ولتعسريف المثل 
القائم مقام الأداء» ولذا مالم يعرف مثله لا يجب قضاؤه كصلاة اللتمعة 
والعيدين (قوله: بالنصين السابقين) أي الموجبين لالؤداء (قوله: لم يسقط 
بالفوات) فإن الأداء عار ميشدفا عليه وفرام من عليه الحق عن الحق إما 
بالأداء ولم يوجد. وإما بالعجزى و يوجد فإنه قادر على أصل العبادة. وإن 
عجز عن إدراك فضيلة الوقت» وإما بإسقاط صاحب الحق. وهو لم يوجد لا 
صراحةء ىا اهو الظاهر» ولا دلالة. فإنه لم يحدث إلا روج الوقت. وهولا 
يصلح مسقطأًء بل يقرر ما على ذي الحق من العهدة, فإن قلت: أنه ليس بقادر 
على أصل العبادة بعد خروج الوقت. فإن الأمر مقيد بالوقت. ولذا لو قدم 
الأداء على الوقت لا يصح. قلت: إن نفس الوقت ههنا ليس بمقصود لآن معنى 
العبادة في كون الفعل عملا ببخلاف هوى النفس » أو في كوئه تعظياً لله تعالى. 
وثناء عليه؛ وهذا لا يختلف باختلاف الأوقات. فأما عدم صحة للأداء قبل 
الوقت» فليس لكونه متصوداً بل لكونه فا للوجوب. والآداء قبل السبب لا 


18 


يجوزء كذا في التحقيق (قوله: لأن الخ) دليل على أن النص الموجب الأداء دال 
بعينه على وجوب القضاءء أو مرتبط بقوله لم يسقط بالفوات (قوله: في نفسه) 
أي بدون وصفه وهو كونه في وقت كذا (قوله: وسقوط الخ . .) معطوف على 
البقاء» وههنا تضمين معنى الإنتهاء» أي سقوط فضل الوقت. وشرفه غير منته 
سقوطه إلى مثل كان من جنسه.ء وإلى زمان كان من خلاف جنسه. إذ لم يشرع 
للعبد ما يماثل شرف الوقت, ولا قرر له ضمان (قوله: للعجز عنه) أي عن 
فضل الوقت. وهذا متعلق بالسقوط (قوله: أمر معقول الخ . . ) خبران في قوله : 
لأن (قوله: فعدينا الخ . .) أي إذا ثبت أن نص الأداء موجب للقضاء فيا ورد 
فيه نص جديد كالصلاة والصوم, فعدينا وجاوزنا حكم القضاء إلى ما لم يرد فيه 
نصٌّ جديد للقضاء فإن قلت فحينكل صار وجوب القضاء فيما لم يرد فيه نص 
جديد للقضاء بالقياس» وهو سبب جديد غير مايوجب الأداء. فلزم, القرار على 
ما عنه القرار» قلت: إن القياس مظهر لا مثبت. والوجوب في الكل بالسبب 
السابق تدبر. 


(قوله : وهو المنذور الخ . .) النص الموجب للأداء فيه قوله تعالى لوَلْيُوقُوا 
نُدُورَهُم» والإيفاء بسربردن بيمان ودوستي راء كذا في منتهى الأرب». والمراد 
بالمنذور المنذور المؤقت إذ لا قضاء في غير المؤقت. لعدم الفوات الذي هو مناط 
القضاء (قوله : يقوم الخ) فكأنه إذا فوت فقد التزم القضاءء فالتفويت تعد . 
والتعدي سبب الضسمان (قوله: إلا في الفوات) بأن مرضء أو جن في اليوم 
المنذور فيه مثللً (قوله: يجب القضاء) لأن النص الموجب للأداء موجب للقضاء 
(قوله : وعنده لا) أي لا يجب القضاء لأن وجوب القضاء عنده بنص جديك» 
وإذ ليس» وليس التفويت أيضأء فلا يجب القضاء في الفوات (قوله: وقيل : 
الخ . .)كا يفهم من كلام شمس الأئمة أن الفوات بمنزلة التفويت عندلهم . 


(قوله: التخريج) أي تخريج الحكم (قوله :في الكل) أي ما وجد فيه نص 
جديد أو فوات» أو تفويث. (قوله: بالنص السابق) أي الموجب للأداء (قوله: 
الجهر) كالمغرب والعشاء (قوله: جهراً) أي وجوباً للإمام؛ وأفضلية للمتفرد 
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(قوله: السر) كالظهر والعصر (قوله: سراً) أي وجوباً للإمامء وللمنفرد. 
(قوله: يؤيد ما ذكرنا) فإن هذه المسائل تدل على أن القضاء يجب بالسبب 
السابق» قال ابن الملك: ولقائل أن يقول وجوب مراعاة الجهر وعدمه. وكذا 
القصر والوتمام باعتبار أن وجوب القضاء باعتبار المثل؛ لا لآنه وجب بالسبب 
الأول ا ه. 

(قوله : 5 ما ذكره) فإن هاتين المسألتين تدلان على أن موجب القضاء 
غير سبب الأداءء وإلا لم يتفاوت الأداءء والقضاء. وأجاب عنه بعض شراح 
أصول البزدوي (أي صاحب الكشف | ه. منه) بما توضيحه أن السبب في حق 
الآداء انعقد في هاتين الصورتين موجباً للقيام» والركوع » والسجود باعتبار توهم 
القدرة مع جواز الإنتقال إلى الخلف. أي القعود والإيماء عند العجز أن اختار 
الفعل في حالة العجزء وكذلك اتعقد في حق القضاء بلا تفاوت» فإذا فاتته 
صلاة في حالة المرضء أو الصحة وجب قضاء كامل بالقيام والركوع. 
والسجودء مع ثبوت ولاية الانتقال إلى الخلف عند العجزء فإن وجد شرط 
النفل في حال تفريغ الذمة» كان له ذلكء وإلا فلاء كم في الأداءء بخلاف السفر 
والحضرء فإن السبب قد تفرد هناك موجباً للركعتين, أو الأربع» فلا يتغير ذلك 
في القضاء فتدبر. 

(قوله: لهم) أي لأصحاب الشافعي (قوله: لوجب أن يصح القضاء الخ) 
لأن الرمضان الثاني مثل الأول في كون الصوم مشروعاً فيه مستحقاً عليه 
(قوله: أو يسقط الخ) معطوف على يصح الخ. . (قوله: لعدم الي . . . )إتقريره 
أن شرط الاعتكاف الملذور كان صوم شهر رمضان الحاضرء وقد انعدم ولا 
اعتكاف بدون الصوم, وإيجاب صوم اخر ايجاب بلا موجب» فيسقط القضاء 
لعجزه (قوله: مذهب أبي يوسف رحمه الله) أي في رواية عنه. كذافي 
التحقيق . . (قوله: مطلق عن الوقت) أي التفويت سبب لوجوب القضاء مطلقاً 
عن الوقت» فلا يتعين وقت دون وقت» فصار كالنذر المطلق للاعتكاف يلزمه 
صوم مقصود, فكذا ههنا. (قال: شهر رمضان) وجه قوهم شهر رمضسان 
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بالإضافة إن إسم الشهر» شهر رمضان, فلا يجوز رمضان.ء كما في عبارة 
التوضيح الأعلى حذف الجحزء الآأول من العلم المنقول من المركب الإضاني. كذا 
أفاد أعظم العلياء رحمه الله فتفكر. 

(قال: شرّطه) أي شرط الإعتكاف, وهو الصوم (قوله : هذا الرمضان الخ) إنما 
قَرّر المسثلة في المعهود ليظهر الفواتء قلو نذر أن يعتكف في شهر رمضانء ولم 
يعين رمضانا ففي أي رمضان شاء اعتكفه. كذا في رسائل الأركان (قوله: لا 
يصح الخ . .) لقوله عليه الصلاة والسلام: دلا اعتكاف إلا بالصوم». رواه 
الدارقطني ثم اعلم أن مراد الشارح من الإعتكاف, الإعتكاف الواجب بقرينة 
أن الكلام في المنذور» وفي الإعتكاف الواجب يشترط الصوم بالانفاق» وأما 
الإعتكاف النفل» فلا يشترط فيه الصوم في ظاهر الروايةء لأن مبنى النفل» على 
المسامحة والمساهلة» فيكون حيئنثل أقله ساعة من ليل» أو نبار. وأما على رواية 
الحسن عن الإمام الأعظم رحمه الله؛ .فيشترط فيه الصوم أيضاً لعموم الحديث 
المروي » قال بحر العلوم : الأظهر أن الصوم شرط في الاعتكاف مطلقاً واجباً 
كأان» أو نفلا (قوله: فقد نير الخ). لأن الصوم شرط الإعتكاف ولازمه. 
فيكون تابعاً له وإيجاب المشروط إيجاب الشرط , فيلزم بنذره لكونه عبادة 
مقصودة بنفسه, بخلاف الوضوءء فإنه ليس عبادة مقصودة. فمن نذر أن يصلي 
ركعتين» وهو متطهر يجوز له أن يصليهما بهذه الطهارة. ولا يجب عليه أن يجدد 
الطهارة مغصودا (فوله : أفضل) لقوله عليه الصلاة والسلام : «من تقرس فيه 
بخصلة من الخيرء كان كمن أدى فريضة فيبا سواهء ومن أدى فريضة فيه كان 
كمن أدى سبعين فريضية فيما سواه». رواه في المشكأة عن سلمان 7 
(قوله: فكأنه صدر) أي بغد مرور شهر رمضان (قوله: والحياة الخ. . 
دخل» وهو أن شرف الرمضان الحاضرء وإن فات. لكنه يمكن 0 3 
ينتظر إلى الرمضان الثاني . 


(قوله : موهوم) فلا ينتظر إلى الرمضان الثاني . ظ 
(قوله : لم ينتقل الخ) على أن الرمضان الثاني ليس خلفاً للرمضان الأول» 
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ولا محلا للمنذور فلا يصح ذلك الاعتكاف فيه (قوله: يجوز الخ) لأن اتصال 
الإعتكاف بصوم رمضان باق حكبأء فلم يعد شرط الاعتكاف إلى الكمال لشبهة 
بقاء المانع العارض0» لأن للقضاء حكم الآداء.» كذا في كشف المصنف. وشرح 
ابن الملك والمسلم. وما في شرحه لاستاذ أساتذة المند (مولانا نظام الملة والسدين 
رحمهم الله اه. . منه) من نذر أن يعتكف فى رمضان هذاء فلم يعتكف. 
فالمذهب أنه يجب عليه الإعتكاف بصوم جديد حتى لو اعتكف بصوم قضاء 
رمضان لاا يصح اه.. فيا لست أحصله (قوله: أنواع) بل نوعان: (قوله: ولا 
من حيث التزامه) أي لا من حيث أنه التزم الأداء على جهة. وأدى على جهة 
أخرى (إقوله: من حيث التزامه) أي من حيث أنه التزم الأداء على جهة, وأدى 
على جهة أخرى (قوله : على الوجه الذي الخ. . .) أي على الوصف الذي شرع 
عليه من الصفات الواجبة, أو ما في معناها كالجماعة؛ فإنها سنة مؤكدة في معى 
الواجب» وتركها يوجب النقصان كترك الفاتحة. وببذا يندفع ما قيل من أن 
الجماعة سنة فتركها لا يوجب النقصان, فالصلاة بالجماعة أكمل» وبالإنفراد 
كامل لا قاصرء كذا في التحقيق (قال: كالصلاة بجماعة) أي الصلوات 
الخمس» أو التي سنت فيه الجماعة؛ كهذه والعيدين» والوتر في رمضان 
والتراويح » وأما التي لم تسن فيها الجماعة كالوتر في غير رمضان؛ فالجماعة فيها 
صفة قصور كالإصبع الزائدة؛ وأما الجماعة في التهجد» فليست بمسئونة أيضا 
وما وقع منه عليه السلام. فهو كان نادر البيان الجوازء أو للتعليم» فإن المقتدي 
كان ابن عباس وهو صغيرء كذا قال علي القاري» ثم المراد بالصلاة بجماعة 
الصلاة التي أديت كلها بالجماعة, فأما التي أدى كلها بالإنفراد أو التي أدى 
بعضها الأول بالإنفرادء كا.في المسبوق فهو الأداء القاصرء والتى أدى بعضها 
الأخير بالانفراد )في اللاحق» فهو أداء شبيه بالقضاء (قوله: علم الرسول 
الخ) كيا رواه الترمذي وغيره (قوله: ولهذا يسقط الخ . . ) اعلم أخهم أوردوا 
سقوط وجوب الجهر في الصلاة التى يجهر بالقراءة. . المنفرد فيها عن المنفرد 
دليلاً» وسنداً على أن أداء الصلاة منفرداً قاصرء فإن الجهر صفة كمال في 
الصلاة الجهرية» بدليل وجوب سجدة السهو بتركه فكان سقوط وجوبه دليل 


نف 


القصورء كذا في التتحقيق . 


وقال فخر الوسلام رحمه الله : فأما فعل المنفرد فأداء فيه قصور ألا يرى أن 
الجهر عن المنفرد ساقط ا ه., .. وإذا وعيت هذا فا يشعر به عبارة الشارح رحمه 
الله من أن كون صلاة المنفرد قاصرأء دليل على سقوط وجوب الجهر في الجهرية 
عن المنفرد» فشططء والصواب أن يقول: ولسقوط وجوب الخ تدبر» وإثما قال 
وجوب الجهرء لأن الجهر مشروع للمنفرد في الصلاة الجهرية» فإن شاء جهر» 
وإن شاء خافت (قال: حتى لا يتغير فرضه بنية الإقامة) قيل: لو حذف المصنف 
النية» وقال: حتى لا يتغير فرضه بالإقامة لكان أولى ليشمل دخول مصره بلا 
نيتها ونية الإقامة في موضع صالح لما (قوله: ثم سبقه الحدث) أو نام خلف 
الإمام. ثم انتبه بعد فراغ الإمام (قوله: من حيث أنه لم يؤد كما التزم) فإن 
الإمام قد فرح (قوله: ولا كان الخ . .) جواب سؤال . وهو أنه ' سمى أداء 
شبيها بالقضاء. ولم يسم قضاء شبيهاً بالأداء . 

وحاصل الخواب أنه جعل اسمه ما يشعر باصالة الأداء وتبعية القتضاء. 
وهذا لا يتحقق في العكس (قوله: من حيث الأصل) أي من حيث أصل 
الصلاة لبقاء الوقت» (قوله: من حيث التبسع) أي من حيث الوصفف. وهو 
فوات التزامه والوصف تابع (قوله ظاهرة) وهو فراع الذمة بإيفاء ما يجب عليه 
إذ لولم يفرغ ذمته من هذا الأداء لكان يكم عليه بالاستئناف لوجود الوقت 
(قوله: لها أي لثمرة الأداء (قوله: وثمرة كونه الخ) إيماء إلى أن عدم تغبير 
الفرض معلل من اعتبار القضاءء (قوله: فذهب إل مصره الخ) ومجرد 
الدخول في مصره يصير مقيبأ نوى الإقامة أم لا (ققوله: في موضعها) أي في 
موضع الإقامة» وإنما فيد بهذا لأن نية الإقامة في غير موضع الإقامة. لا تصح 
مطلقاً, فا في مسير الدائر» أو نوى الإقامة» وهو في غير موضع الإقامة كالمفازة 
الخ ؛ فمن زلة القلم, ثم اعلم أن موضع الإقامة مصرء أو قرية؛ أو صحراء 
دار الإسلام. وهذا لمن هو من أهل الأخبية (قوله: حتى فرغ الإمام) والوقت 
باق (قوله: كما إذا كان الخ) أي كما إذا كان على الرجل فضاء صلوات السضشرء 


وف 


فأراد فراغ الذمة عنها في حال الإقامة لا يتغير فرضه بنية الإقامة. لأن قضاء 
السفر في الحضر ركعتان. فكذا هنا (قوله: فإن لى بقتد الخ) هذا بيان فائدة 
فرض الإمام مسافراء وتقريره أن اللاحق إذا كان مسافرأًء وم يقتد بالمسافرء بل 
بالمقيم وباقي المسثلة بحالهاء فلزوم الأربع عليه ليس بعد قراغ الإمام» بل حين 
التحرية بمتابعة الومام» ثم إذا وجد المغير» وهو دخول مصرهء أو نيّة الإقامة. فقد 
أثر في نحتمه (قوله: أو ل يفرغ الإمام) هذا بيان فائدة فراغ الإمام. وتوضيحه أن 
الإمام إذا لم يفرغ حين جاء اللاحق بعد الوضوءء وباقي المسئلة بحالها فقد وجد 
المغير» وهو دخول مصره, أو نيّة الإقامة قبل فراغ الإمام فحينئذ يصير فرض اللاحق 
أربعاً لأن شبه القضاء في فعل اللاحق, إنما ثبت باعتبار فراغ الإمام وهولم يوجد 
فالإقامة اعترضت على الأداء فتؤثر (قوله : أو تكلم الج) هذا بيان فائدة قوله: ولم 
يتكلم وتقريره أنه إذا تكلم اللاحق المسافر بعد فراغ الإمام يتم أربعاً لأنه إذا تكلم 
يستانف. فيكون مؤدياً فنيّة الإقامة اعترضت على الأداء فتؤثر» وكذا دخول مصره. 


(قوله : أو كان الخ . . ) هذا بيان تقييد الفعل باللاحق في قول المصنف. 
وفعل اللاحق وتقريره أن مسافراً اقتدى بمسافر في الوقت بعدما صل الإمام 
ركعةء فلها تم صلاة الإمام نوى المقتدي الإقامةء فإنه يتم أربعاً لأن نيّة الإقاسة 
اعترضت على القدر الباقى وهو مؤد في هذا القدر من كل الوجوه. لأن الوقت 
باق» ولم يلتزم أداء هذا القدر مع الإمامء حتى يكون قاضياً لا التنزم أداءه مع 
الإمامء أما اللاحق فإنه التزم أداء جميع الصلاة مع الؤمامء فيكون في المقدار 
الذي سبقه الحدث. ول يؤد مع الإمام قاضياء كذا في التوضيح. وما في الحديث 
ومأ فاتكم فأقضواء فالقضاء فيه بمعنى الأداء. ويؤيده ما في صحيح البخاري. 
وما فاتكم فأتموا (قوله: الأقسام الثلاث) أي الأداء المحض الكاملء» والآداء 
المحض القاصرء والأداء الشبيه بالقضاء (قوله: تجري في حقوق العباد 
الخ . . .) قال ابن الملك: قدم حقوق الله في الذكر لأولويتها بالتقديم» وقدم 
الآداء على القضاء لأن الأداء أصل» والقضاء خلف عئه (قوله: الذي غصبه) 
إيماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف المغصوب بمعنى الذي (قوله: على 


2ي, 


الوصف اخ) إنا قيد به لآن مطلق رد عين امنصوب بتحقق في رده مشخ ول 
بالدين, أو الجناية أيضاء فلا يكون مثالاً للأداء الكاملء (قوله: مشتغاك 
بالجناية) بأن جنى في يد الغاصب جناية يستحق بها رقبته» كقتل إنسان عمداًء 
أو طرفه كالسرقة (قوله: أو بالدين) بأن استهلك المفصوب في يد الغاصب مال 
إنسان, فتعلق الضمان برقبته (قوله : بدل الصرف والمسلم فيه إليه) أي إلى 
المشتري» ثم اعلم أن الصرف شرعاً , بيع الثمن بالثمن جنسأء بجنس كذهب 
بذهب» وفضة بفضة, أو بغير جنس», كذهب بفضة وفضة بذهب. ويشترط فيه 
التقابض قبل الإفتراق والسلم شرعاً بيع أجلء وهو المسلع فيه بعاجل» وهو 
رأس المال. ويسمي صاحب الدراهم رب السلم والآخر المسلم إليه والحدطة 
مثلا المسلم فيه؛ والثمن رأس المال. كذا في الدر المختار (قوله: على الوصف 
اللخ) كالجودة والرداءة (قوله: حال كونه الخ) إياء إلى أن قول المصنف مشغولا 
حال من الضمير في رده (قوله : فارغاً) أي عن الجناية والدين (قوله: حال كونه 
الخ) وكان وقت البيع فارغا (قوله: ففى هذا كله) أي تسليم المبيع. 3 
المغخصوب مشغولا بالجناية» أو الدين (فوله : في يد المالك والمشتري الخ . 
ب ا ا سا0 
لكونه) أي لكون هذا التسليم (قوله: ولو دفعه) أي المبيع أو المخصوب, (قوله : 
أو بيع الخ) معطوف على قوله: دفعه الخ. . (قوله: بالثمن) أي بكل الثمن. 
لأن يد المشتري زالت عن المبيع بسبب كان في يد البائع. وهذا عند أبي حنيفة 
رحمه الله وأما عندهما: فالشغل بالجناية عيب فالمشتري لا يرجع بكل الثمن. 
بل بنقصان العيب بأن يقوم العبد حلال الدم. وحرام الدم. فيرجع بتفاوت ما 
بين القيمتين من الثمن . 

ثم اعلم أن خلاف الصاحبين في الشغل بالجناية لا في الدين» وفي المبييع 
لا ف المغصوب تدبر. . 

(قال: عبد غيره) المراد العبد المعين» لأنه إذا أمهر العبد الغير المعين. 
فحكمه سيجيء (قوله: أي أمهر الخ . .) إنما احتاج إلى هذا التفسير, لأن نفس 
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الأمهار ليس أداء شبيهاً بالقضاءء كمايفهممن ظاهر عبارة المصنف. بل الأداء 
الشبيه بالقضاء هو تسليم ذلك العبد بعد إمهاره؛ وإليه يشير الشارح بقوله 
الآتى : فهو أداء الخ.. (قوله: كان شتخضا ار فكان تسليمه تسليم مثل 
الواجب, وهذا معنى القضاء (قوله: في هذا الباب) أي أن تبدل الملك يوجب 
تبدل العين حكياً (قوله: دخل على بريرة الخ. .) في المشكاة عن عائشة قالت: 
«دخل رسول الله و والبرمة تفور بلحمء فقرب إليه خبزء وأدم من أدم 
البيت» فقال: لم أر برمة فيها الحم؟ قالوا: بلى» ولكن ذلك لخم تصدق به على 
بريزةء وأنت لا تأكل الصدقة قال: هو عليها صدقة» ولنا هدية». متفق عليه, 
والصدقة: ما يتفق على الفقراء طلبا للثواب» وفيه ذل للمعطى لهء والحدية يراد مها 
الوكرام؛ وينفق على الأغنياء» وبريرة على وزن كريمة جارية معتقة لعائشة. وليمست 
عائشة من بني هاشم -حتى يحرم الصدقة على مولاتهاء والقدر بالكسر ديك والغليان 
جوشيدن» كذا في منتهى الآرب . (قوله: كثير من المسائل) منها أن الفقير إذا انحل 
زكاةء ثم وهبها الغني» أو هاشمي » أو باع منهها حل ذلك المال لما لتبدل العين بتبدل 
الملك» ومنها أن رجلا إذا تصدق على قريبه» فمات المتصدق عليه» وعادت الصدةة 
إليه بالوراثة ملكهاء وما ضاع ثوابه. 


(قوله : وهذا) أي الجبر (قوله واستحق السخ) أي تقرر للعبد مالك آخخر 
(قوله : بظل وانفسخ) أي البيع» فبعد بطلان البيع لا وجه للجبر على البائع 
بتسليمه إلى المشتري (قوله إياه) أي العبد (قوله: لأن المرأة الخ . . ) إيماء إلى أن 
نفوذ اعتاق الزوج دون إعتاق المرأة ليس متفرعاً على جهة القضاء بالذات. كا 
يومه ظاهر عبارة المصنف. بل بواسطة عدم ثبوت الملك لهاء كذا قيل: (قوله : 
ولا كانت الخ . .) جواب سؤال مقدر وهو أنه لم سمى أداء شبيهاً بالقضاء. ول 
يسم قضاء شبيها .بالأداء. . 


(قوله : ني كلا الحالين) أي حال العقد, وحال التسليم (قوله: فيهما) أى 
في الحالين (قوله: أيضا) أي كا في تقسيم الآداء (قوله: أنواع) بل نوعان (قوله : 
أن يكون بخلافه) أي يكون فيه معنى الأداء (قوله: والمراد بالمثل المعقول اليم) 


ك/ 


توضيح المرام أن المراد بالمثل الأمر المماثل للواجب في حكمة الشارع: ونظره فإن 
كانا متحدين بالنوع تدرك الممائلة عقلا قبل ورود الشرع.ء لأن الأصل في 
المتحدين نوعاً أن لا يختلفا في الحكمة, ونظر الشارع؛ وإنما اختلف الحكم في 
المتحدين نوعاً فيها اختلف بعارضء وإن لم يكونا متحدين بالنوع» فالعقل لا 
يحكم في المتخالفين بالنوع بالتماثل في الحكمة» فلا تدرك الممائلة إلا شرعاًء 
والأول: هو المثل المعقول. والثاني: هو المثل الغير المعقول (قوله: لا أن العقل 
المخ) أي ليس الراد بالمثل الغير المعقول أن العقل ينفي الممائلة ويحكم قطعا 
بعدم كونه مثلا للواجب في الحكمة. ونظر الشارع لأن العقل من حجج 
الشرع, والحجج الشرعية لا تتشاقض, فالعقل يجوز جعل الشرع المتمخالفين 
متحدي اللتكمة (قوله: وهذا القضاء) أي القضاء بمثل غير معقول (قوله جديد) 
أي سوى سبب الأداء (قوله: وإئما الخلاف) أي بيئنا وبين عامة أصحاب 
الشافعي رحمه الله (قوله: أي كقضاء الخ) إياء إلى أن المضاف في كلام المصنف 
محذوف. ليصح التمثيل (قال: والفدية له) الفدية: هو البدل الذي يسخلص به 
عن مكروه توجه إليه (قوله: بينهما) أي بين الصوم والفدية (قوله : تجويع النفس) 
الجوع أعم من جوع الفرج. وجوع البطن» وهو أيضاً أعم من الجوع المتعارف. 
والعطش والاشباع سير كردن» كذا في الغياث والتجويع» كرسنه كردن وكرسنه 
داشتن», كذا في منتهى الأرب , 

(قوله: نصف صاع الخ . .)» الصاع ما يسم خمسة أرطال» وثلئا برطل 
المدينة» وهو ثلاثون أستاراء والأسثئار ستة درأهم ونصفء و ضربنا ستة 
ونصفا في ماثة وستين. كان الحاصل الفأ وأربعين درهماًء كذا قال 
الطحاوي, والبر بالضم كلدم والدقيق اردوالسويق يسث,. والزبيب مويزء 
والتمر خخرماء والشعير جو (قوله : للشيخ الفاني الخ) إنما سمي به لفناء قوته 
وقدّره القهستاني» حيث قال: وهو من جاوز النمسين, والأصح عدم التقديرء 
والمدار على العجز وإليه. أشار الشارح بقوله الذي يعجز الخ . . فالفدية في حقه 
قائمة مقام الصوم. ليحصل بأدائها ثواب كثواب الصومء كا أفيم التراب مقام 
الماء.» ليحصل باستعماله طهارة كطهارة الماء. (قوله: على أن تكون الخ . .) 

يف 


تطبيق الدليلٍ على الفرعء (قوله: مقدرة). وهذا كما في قوله تعالى. بين الله 
َكُمْ أن ُو" أي لعلا تضلواء أو في قوله تعالى: طوَالْقَى ني الأزض, 
رواسي #” أي خالا أن تميد أي لقلا تميد بكم. ومثله كشير (قوله: أو تكون 
الخ) معطوف على تكون, ثم اعلم أنه قال: السيد طفيل أحمد البلجرامي رحمه 
الله إن همزة السلب في الأفعال سماعية لا قياسية؛ وليس في اللغة أن همزة 
الإطاقة للسلبء إلا أنه قال به شمس الأئمة» كذا في سبحة المرجان (قوله : 
ليدل الخ) أي إثما اخترنا أحد التأويلين» وهما تقدير كلمة.لاء وكون الهمزة 
للسلب ليدل الخ. . (قوله: فهي منسوخة). وحينئد فوجوب الفدية في حق 
الشيخ الفاني بإجماع الصحابة رضوان الله عليهم. (قوله: على ما حررته النم) 
قال في التفسير الأحمدي: وإن أردت زيادة توضيح للمقام فاستمع لما ذكره الإمام 
الزاهد حيث قال: وقد كان فرض الصوم في السنة في يوم واحد. وهويوم 
عاشوراء. ثم نسخ فرضيته بصوم ثلاثة أيام البيض في كل شهرء ثم نسخت 
فرضيته بصوم شهر رمضان, لكن مع اختيار الصائم إن شاء صام» وإن شاء 
أفطر. وأعطى لكل يوم نصف صاع من حنطة مسكيئا. كما قال الله تعالى : 

(وَعَل الينَ يون" أي يطيقون الصيام ولا يصومون فدية طعام مسكين ٠‏ ثم 
أخبر أن الصوم حير من الإطعام كبا قال الله تعالى : لون تصوموا خير لَكُمْ به 
ثم نسخ الاختيارء وشرع صوم النهار مع صوم الليل» وكان الرجل يفطر بعد 
غروب الشمس إلى أن يصلٍ العشاءء ثم حرم عليه الأكل والشرب والجماع إلى 
ما بعد غروب الشمس من الغدء ثم نسخ صوم اللبل بقوله «علم الله أنكم 
كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم , وعفا عنكم 6 وصار الصوم من طلوع 
الفجر الثاني إلى غروب الشمس فرضاً واستقر الأمر على هذاء فهذا البيان يدل 
على أن صوم رمضان : يفرض بالمرة الواحدة. بل فرض دررجة بعد درجة ا 
أو تسهيلاً على عباده ليتعودوا مبذه العبادة. هذا كلامه اه. (قوله: فإنه يكبر في 
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١ 


الركوع الخ) أي لو خاف أن يرفع الإمام رأسه لو اشتغل بالتكبيرات قائأ» فإنه 
يكبر للافتتاح أولاء لم يكبر للركوع , ثم يكبر تكبيرات في الركوع» وإن لم يخف 
يأني بتكبيرات العيد قائأ (قوله: لأآن محلها) أي محل التكبيرات (قوله : لكنه) أي 
لكن هذا القضاء (قوله: النصف الأسفل) أي من البدن (قوله : تقديراً) أي قْ 
حكم الشرع (قوله: بها فيه) أي بالتكبيرات في الركوع (قوله: كما لا تقضي 
الخ) فإن من نسي الفاتحة, أو السؤرة لا يأتي بهافي الركوع ع .ومن أدرك الإإمام 
في الركوع الأخير من الوتر في رمضانء فركع فإنه لا يقنت في الركوع. والمبواب 
أن القياس مع الفارق. فإن القراءة والقنوت غير مشروعين في| له شبه بالقيام 
من كل ورجه. وأما التكبيرات فقد شرع من جنسها فيا له شبه بالقيام 0 
تكبير الركوع , وإذا شرع من جنسها فيا له شبه بالقيام احتمل أن يكون سائرها 
عقا به لامحاد الجنس. واحتمل المفارقة والتكبيرات عبادة, فكان الاحتياط في 
فعلها لبقاء جهة الأداء ببقاء المحل من وجه (قوله: على الأصح) أي على؛ 
المذهب. وما روي عن محمد بن مقاتل أن صلاة يوم بليلة كصوم يوم فمرجوع 
عنه. كذا نقل الحلبي (قوله: وذلك) أي الاحتياط (قوله: نص 0 أي 
النص الوارد في باب فدية الصوم للشيخ الفاني. وهو كول تعالى : «وعل الذين 
يُطيقونة فدية طعَامٌ سكين » (قوله؛ أن يكون مخصوصاً الخ) أي يكون الحكم 
معلولاً بعلة خخاصة بالصوم, وهو العجز الخاص بالصدوم (فوله: أعني العجز) 
فإن الصوم عبادة بدنية مقصودة. وهي من الخمس التي ؛ بني الإسلام عليهاء فإذا 
عسجز عن أدائه جعل الشرع المدية حلفا لهء وهذا موجود في الصلاة أيضاًء كلا 
في كشف المصنف (قوله: نظير الصوم) لكون كل منهما عبادة بدنية مقصودة 
(قوله: بل أهم منه) فإن الصلاة حسئة بلا واسطة لاشتمالما على الأفعال. 
والأقوال التي وضعت للتعظيم » وأما الصوم فهو قبيح في نفسهء لأنه جوييع 
النفس» ومنعها عن النعم الإلمية» وإنما حسن لقهر النفس الآمّارة التي هو عايوٌ 
ألله» وعدو الؤونسان (قوله: فإن كفت) أي الفدية عنباء أي عن الصلاة (قوله: 
منبا) أي فهو متلبس بالطريقة الحسئة (قوله: ولهذا) أي لكون وجوب الفدية 
للصلاة للوحتياط. لا للقياس (قوله : تجزيه) أي الفدية (قوله: به) أي. بالفداء 


فى 


(قوله : أي كوجوب .الخ) إنما قدر المضاف ليصح التشبيه (قوله: بقيمة الشاة) 
إيماء إلى أن الألف واللام في قول. المصنف بالقيمة عوض عن المضاف إليه (قوله : 
أن نذرها الخ) إنما قيد .بهذا لأن وجوب التضحية على الفقير إما بالشراء بنية 
الأضحية» أو بالنذر بخلاف الغنى . 

(قوله: أو بعين الخ) معطوف على قوله بقيمة الخ. . (قوله: إن بقيت) 
أي الشاة المعينة للتضحية بالنذرء أو بالشراء الصادر من الفقير بنية الأضحية 
(قوله: عند فوات الخ . . ) متعلق بالتصدق (قوله: فهو تشبيه الخ) يعني أن 
وجوب التصدق بالقيمة» أو بعين الشاة مشابه بالمسئلة المتقدمة. وهو وجوب 
الفدية في الضلاة» وحينئذ فالكاف في قول المصنف, كالتصدق الخ داحل على 
المشبدء والأولى أن يقال: إن هذا الكاف لمجرد القران»؛ لا للتشبيه. يعني أن 
كلا من وجوب الفدية للصلاة؛ ووجوب التصدق ف التضحية من قبيسل 
الإحتياط» دون القياس ولا من قبيل القضاء (قوله: شرعاً) أي مشروعاً حال 
من الضمير في لا يعقل (قوله أي إراقة) في منتهى الأرق أراق الماه وغيره ريخت 
اب وخون مانندآن (قوله؛ لأنه اتلاف الحيوان الخ . .) ولا قربة فيه» بل هو 
تعذيب (قوله : وتحتمل أن تكون الخ . . ) هذا بناء على ما قالوا من أن شكر كل 
نعمة يكون من جنسها مع بقائهاء فشكر اللسان باللسان. وشكر المال بصرف 
عين المال. مع بقاء عين المال وأما لو كان شكره اتلافه فلا يتأدى الشكر بعين 
المالء مع بقائه. بل بإتلافه لا يقال: لو كان التصدق بالعينء أو بالقيمةأصاكٌ 
لوجت أن يجوز في أيام التضحية, لأنا نقول أصالته محتملة موهومة. فلا يجوز أن 
يصح الموهوم المحتمل مع القدرة على المنصوص وهو التضحية (قوله: أضياف) 
بالفتح جمع ضيف بعنى مهمان. كذافي الغياث (قوله: إنما تكون الم) هذا 
ا حصر على حسب عادة الكريم, (قوله: وهو عند الله اللحم الخ) توضيدحه ؛ أن 
مال الصدقة من 00 لإزالته الذنوب,. وإليه يشير قوله تعالى : «حل من 
مْوَاحُم صَدَقة تطَهرهُم74". ولهذا حرم الصدقة على النبي ي؛ وعلى من ليق 
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ولي 


به نسبأ لكرامتهمء وعلى الغني لعدم كونه محتاجاء وليس اللائق للكريم الغني 
أن يضيف عباده بالمال الخبيث» فنقلنا عنه إلى التضحية لينتقل اللنبث إلى الدماء 
واللحوم بقيت طيبة؛ وبها تحققت الضيافة من الله تعالى لعبادهء والتذكية 
كلو بريدن كوغندو جزان» كذا في منتهى الأرب (قوله: ليكون أول الخ)» ولذا 
يستحب يوم النحر تأخير الأكل إلى الصلاة» وما قبل تبعاً لشارح الحسامي من 
أن الأكل قبل الصلاة مكروه. ففيه أنه لا يلزم الكراهة من: ترك المستحب. كذا 
قال الطحاوي» وقال شارح المنتهى, والأصح أنه لا يكره الآكل قبل الصلاة 
ههنا (قوله : بالمنصوص) أي بما ورد به النص» وهو قوله عليه ل «ضحوا 
فإنها سن ة أبيكم ابراهيمٍ » (قوله به) أي بالأصل . . 


(قوله: ثم إذا جاء الخ) دفع دخل مقدر تقريره: أنه لوكان ووب 
التصدق بعين الشاة» أو بالقيمة للاحتياط. كما في المتن» فينبغي أن يجب 
التضحية إذا جاء أيام النحر من العام الثاني قبل التصدق للاحتياط» وتقرير 
الدفع أنه إذا جاء العام الثاني لم ننتقل من هذا الحكم: أي وجوب التصدق 
بعين الشاة» أو بالقيمة إلى التضحية. ولم نقل بقضاء التضحية في هذا العام 
الثاني على حسب ما كان التضحية في أيام النحر من العام الأول. ألاءترى أن 
اجتهاداً إذا مضى حكمه لا يغيره إجتهاد يحدث بعده؛ (قوله: أنواع القضاء) أي 
القضاء المحض بمثل معقول والقضاء المحض بثل غير معقول» والقضاء في معنى 
الأداء (قوله : الشيء المغصوب الخ) إهاء إلى أن الآلف واللام في قول المصنف 
المغصوب موصول. (قوله: مثليا) إعلم أن المثلي ما يوجد له المثل ني الأسواق بلا 
تفاوت يعتد به» وما ليس كذلك فقيمي كحيوان وحطب وعقار وثياب وبطيخ . 
وآجر والخنطة والشعير وأمثالهما مثلى» كذا في الدر المختار» وقال أعظم العلياء: 
المراد بالمال المثلي المكيل» والموزون؛ والعددي المتقارب أعداده كالبيض واللوز. 


(فوله : أو ما بالقيمة الخ) معطوف على قوله: بالمثل (قوله : فيا لم يكن له 
مثل) كذوات القيم (قوله: ولكن انصرم) أي انقطع عن أيدي الئاس بأن لا 
يوجد في السوق الذي يباع فيه» وإن كان يوجد في البيوت» كذا في الدر المختار 


م١‎ 


(قوله : ومعبى) المشل معنى عبارة عن قيمة الشىء أي عن قدر ماليته بالدراهم 
والدنانير (قوله : ولكن الخ) إستدراك عن قوله كلاهما مثل: معقول (قوله: لم 
ينتقل الخ) إذ حق المالك في الصورة والمعنى» والمقصود جبر حقهء فيراعى فيههما 
ما أمكن» فلو أدّى القيمة فيها إذا غصب مثلياً مع القدرة على المثل الصوري بأن 
يوجد ني الأسواق لا يجبر المالك على القبول» (قوله: مثل هذا) أي تقسيم 
القضاء يمثل معقول إلى كامل وقاصرء (قوله: منفرداً كامل) لأن الكمال هو 
العمل على ما شرع عليهء وجبريل عليه السلام لم يعلم القضاء بالجماعة حتى 
يكون على الإنفراد قاصراء بل علم الأداء بالجماعة» فالأداء بالجماعة كامل. 
ومنفرداً قاصرء وليس كذلك القضاءء وقال ابن الملك: الثابت في الذمة أصل 
الصلاة. لا الصلاة بوصف الجماعة» فالقضاء بالجماعة: أو منفرداً إتيان بالمثل 
الكامل غاية الأمرء أن الأول أكمل منه ا ه. 

:فلا تلتفت إلى ما في الدائر من أن القضاء بمثل معقول. إما كامل كنضاء 
الفائتة بجماعة. أو ناقص» كقضاء الفائتة منفرداً تدبر. (قوله: المقتولة شمطأً 
الخ. .) ليس هذا القيد احترازياً فإن القتل عمداً قد يتحقق الضمان بالمال فيه 
أيضاًء كما إذا وقع الصلح بالتراضي بين القاتل» وأولياء المقتول على المال. ثم 
اعلم أن القتل عمدا هو أن يتعمد ضربه بالة تفرق الأجزاء مثل : سلاحء ومحدد 
من خشب. وزجاج وحجر. 


وأما القتل مخحطأ فنوعان : 

إصاخطأ في ظن الفاعل كأن يرمي شخصاً ظنه صيداًء أو خطأ في نفس 
الفعل. كأن يرمي صيد! قفأصاب أدمياًء والدية: اسم للمال الذي هو بدل 
النفس» والأرش اسم للواجب فيما دون النفسء» والدية في القشل خطأ عند 
الإمام الأعظم ماثئة من الابل» أو ألف دينار من الذهب» أو عشرة ألاف درهم 
من الورق ففي النفسء والذكرء والعينين, والرجلين كل الدية, 

وفي أحد أشفار العين ربع الدية. وفي كل إصبع من أصابع اليدين عشر 
الدية كذا في الدر المختار. 


م 


(قوله والأطراف) بالجر معطوف على قوله النفس. (قوله: غير مدرك 
بالعقل الخ . . ) فإذا قتل إنسانء أو قطع. فعلى القماتل أو القاطع تسليم نفسه 
للقصاص. فالواجب عليها القصاصٍ أصلاء وهذا هو الأداء. ولما تعذر هذا 
الأداء لكون القاتل» أو القاطع غطنا فأقيم تسليم المال مقام هذا الأداء, ولا 
اهتداء للعقل إلى ممائلة تسليم المال له فصار قضاء بمثل غير معقول. . 

(قوله : المتبذل) في الصراح تبذل لكاه نداشتن جيزى را أي التصرف. 
فالونسان متبذل بالكسر. والمال متبذل بالفتح (قوله: وإنما شرعها) أي الدية 
(قوله: لقلا تهدر الخ) في الصراح هدر باطل شدن حق وخخون وما نندآن 
والمحترمة المعززة والمجال بالفتتح رامكان (قوله : إذ القصاص الخ . .) توضيحه: 
أن القصاص إنما شرع إذا كان القتل عمد ليحصل المساواة بين فعل أولياء 
المقتول» وفعل القاتل فإنه, عمد. فلو لم تكن الدية مشروعة في الخطأء ولا يكون 
قصاص فتهدر النفس مجاناً. ولا يجوزه الشرع (قوله: ولهذا) أي لكونه في معنى 
الأداء (قوله: فهذا قضاء) لأنه تسليم مثل الواجب, أي العبد (قوله: بينهها) أي 
بين الروج والزوجة (قوله : وأوسطها) أي أوسطها في القيمة (قوله: فلهذا الخ) 
أي فلكون القيمة مرجعاً إليها كانت القيمة أصلاء فتسليمها كانه تسليم عين 
الو اجب. (قال بالمسمى) أي بالعبد الذي سماه وعينه حال النكاح (قال: 
عمداً) متعلق بكل من القطع والقتل؛ (قوله: قبل أن يبرأ الخ) أي تحقق القتل 
قبل صحة المتراحة الحاصلة من القطع . 

ثم اعلم أنه لا بد من ذكر هذا القيدء وإن تسامح به المصنف, لآن. 
شملاف الومام وصاحبيه؛ فيم] إذا كان الفعلان عمدين, ولم يتحقق بينهما برء 
(قوله: كذلك) أي متعدداً (قوله: ولو اقتصر) أي الولي (قوله: موجبه) أي 
موجب فعل القاتل» وهو القطع . ٠‏ ثم القتل (قوله لأن موجب الخ) توضيحه أنه 
إنما يقتص بالقطع إذا ظهر أنه لم يسر إلى القتل» فإذا أفضى إلى القتل العمد. 
دخل موجبه الشرعي» أي القصاص في موجب القتل» إذ القتل قد أتم آثرأ ثابتا 
بالقطع, فسقط حكم القسطع بنفسه» فصارا جناية واحدة» بمنزلة ما لوقتل 


لذ 


بضرباتء وليس للولي حينئذ إلا القتل» كذا قيل: وللإمام أن يقول: إن هذا 
باعتبار المعنىء وأما من حيث الصورة» فالفعل متعدد. وهو القطع والقتل» 
فالممائلة الكاملة إنما تحصل بالقطع. ثم القثل 

(قوله: بيغب)) أي بين القطع والقتل» (قوله: أو بالعكس) أي الأول 
خطأء والثانن عمد (قوله: برء) في الصراح برء بالضم به شدن ازبيمارى 
(قوله: لا" يتداخلان) أي لا يدخل أحدهها تحت الآخرء لأن موجب الأول قد 
تفرر بالبرء. فيعتبر كل فعل» ويؤخخذ بموجب الفعلين حتى لو كانا عمدين. 
فللولي القطع والقتل. وإن كانا حطاين يجب دية ونصف ديةء وإن كان أحدها 
عَمدا والآخر خطأء فإن كان القطع عمد والقتل خطأء يجب في اليد القود. 
وفي النفس الدية» وإن كان القطع خطأ والقتل عمد يجب في اليد نصف الدية. 

وفي النفس القود كذا في الكفاية (قوله: لا يتداخخلان إتفاقاً) لاختلاف 
الجنايتين» فإن أحدهما عمد, والآخر خطأء فحينشذ يعتبر كل فعل على حدة. 
فيجب في الخطأ الدية» وفي العمد القود (قوله: يتداحلان اتفاقاً) فيعتبر الكل 
جناية وحدة اتفاقاًء فيجب دية واحدة, والفرق بين هذه الصورة؛ وبين ما إذا 
كانا عمدين, ولا برء بينبها أن الدية مثل غير معقول بخلاف القصاص فإنه مشل 
معقول. (قوله: عندهما) أي عند الصاحبين (قوله: فإن صدرا عن شخصين 
الخ. .) أي إذا كان القاطع ثمة شخصاء والقاتل شخصاً آخرء يجب عليها 
القتصاص . 

وينبغئ أن يجب الدية» لآن موجبه أحد الأمرين». والقصاص لا يثبت 
لاحتمال السراية» فيجب المال لسهولة أمره. لكن حكموا بالقصاصء ككذا أفاد 
أستاذ أساتذة الحند أنار الله برهانه . 

وفي مشكاة الأنوار حاصل وجوه المسئلة ستة عشرء لأنهها إما أن يصدرا 
عن شخص. أو شخصين» وعلى التقديرين إما أن يكونا خطاين» أو عمدين» 
أو أحدهما عمد والآخر خطأء وعلى التقادير إما أن يكون القتل قبل السرء. أو 
بعدهى وني الكل لا يتداحلان عنده, إلا الخطاين قبل البرء فدية زاحة ومحل 


4م 


الااختلاف في عمدين من واحد قبل البرء | ه. . (قوله: يوم الخصومة) أي يوم 
قضاء القاضي (قوله: من ذوات الخ) بيان لما (قوله: وفيها) أي في ذوات القيم. 
يجب الخ فكذا ههندا. . 

(قوله : ثمة) أي في ذوات القيم؛ (قوله: يجب قيمة ذلك اليوم) أي يوم 
الغصب لا رد المثل, لأنها ليست من ذوات الأمثال» (قوله: وههنا أي في المثلي 
(قوله: يجب رد المثل) لكونه مثليأء (قوله: وظهر) أي العجز (قوله: ذلك اليوم) 
أي يوم الخصومة (قوله: لأن العجز الخ) توضيحه: أن الرجوع إلى القيمة 
للعجز عن أداء المثل» وهو بالإنقطاع, فيعتبر قيمة أئخر يوم كان موجودا ف 
أيدي الناس» فانقطع . (قوله : ثم إنه لما نشأت الخ . . ) اعلم أنه لما لم يرتبط 
قول المصنف. وقلنا جبيعاً الخ . . بما قبله اعتنى الشارح رحمه الله باختراع 
الربطء فقال: ثم إنه لما نشأت من هذا كله مقدمة الخ. . وإنمالم يصرح 
المصئف مبا للعلم بها ئما سبق (قال: بالإتلاف) أي الاستهلاك بأن ركب الدابة 
المغصوبة مثلاء وكذا لا تضمن بالمهلاك. وعبر عنه الشارح رحمه الله بالإؤمساك. 
وبالحبس» فإن المنافع بلك بهم (قوله: وهو عطف الخ) عطف الجملة على 
الجملة. 

وقال ابن الملك: وليس قلنا معطوفاً على قوله : قال أبو حنيفة : لأنه متفرع 
على كون الكامل سابقاً على القاصرء ولا يصلح أن يكون» قلنا: متفرعاً عليه. 
بل هو متفرع على أن ضمان العدوان يعتمد الممائلة الكاملة» أو القاصرة» وفي 
عبارة المصئف رحمه الله تسامح حيث لم ينين المتفرع عليه 0 معطوف 
على قال: وليس كذلك اه. ا" 

(قوله : للتفاوت الخ) فإن راكباً يعلم قوانين الركزب؛ ؤلا يعلمها الآخرء 
والسييرين يختلفان بالطريق وتفاوت التسيير والحبسين يتفاوتان بمكان اللحبس» 
ومزاج المحبوس» فليست المائلة بين منافع الغاصب ومنافع المالك» وقيل: إنه 
لا يمكن الحكم بالممائلة في الأعراضء لأن العرض كلما وجد اضمحلء فلا 
تتحقق المماثلة» (قوله: فلأن المنافع الخ)"تقريره أن المئافم عرض» وكل عرض 
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لا يبقى زمانين» فالمنافع لا تبقى زمانين. وغير الباقي غير تحسرز» فالمنافعم غير 
محرزة» وكل غير محرز غير متقومء فالمنافع غير متقومة بخلاف المال. فإنه جوهر 
باق متقوم ‏ فلا تمائل بين المال والمنافع . أما صغرى الأول.ء فظاهرء وأما كبرى 
الأول» فلأن البقاء عرضء فلو كان للعرض بقاء لزم قيام العرض بالعسرض. 
وهو باطل» فإن القيام هو التبعية في التحيزء ولا تحيز للعرض» وفيه كلام في 
الكلام . 

وأما كبرى الثاني» فلأن الإحراز عبارة عن الصيانة والإدخار لوقت 
الحاجةء وهذا يتوقف على البقاءء وأما كبرى الثالث فلأن شرط التقوم الإحرازء 
ألا ترى أن الحشيش في المفازة» ليس له إحراز» فليس هو بمتقوم . 

وللشافعي أن يمنع هذه الكبرى, ويقول: لا نسلم أن شرط التقوم 
الإحراز» بل التقوم باعتبار الملكية» واطلاق التصرف. كذا في التلويح (قوله: 
وإنما ضمناها الخ.) دفع دخل مقدّر تقريره أن المنافع» وإن كانت أعراضاً غير 
باقيةء» فلها حكم الأعيان الباقية في الشرع» حتى يرد عليها عقد الإجارة. 
فالمنافم تضمن بالإجارة» فمن استأجر دابة ليركبها مرحلتين بدرهمين مشلاء 
فأخذ منافع الدابة أعطى عوضهاء فكذا تضمن منافع الخصب أيضاً. 

(قوله: تأثير الخ) آلا ترى أن بالرضا يجب المال في مقابلة ما ليس بمال. 
كما في الصلح عن دم العمد على المال» ويجب الفضل وامنافع أيضاً كما في بيع 
عبد قيمته ألف بألوف. فيجب أصل المال والفضل بالتراضي. ولا يتثبت شىء 
من ذلك بالعدوان بحال. فالمنافع في الإجارة تضمن لتحقق الرضاء لا في 
الغصب. لآن الغصب عدوان لا يقال: إن المال في القتل الخطأ يجب بممقابلة ما 
ليس بمال بالعدوان» لأنا نقول: إن وجوب المال هناك ليبس بمبحضس العدوان. 
بل بخطر المحل» لئلا هدر النفس المحترمة مجاناً (قوله: للعدوان فيه) أي في 
إيجماب الأصول والفضول في الصراح عدوان بالضم سئم آشكاراً (قوله: 
بضماهها) أي بضمان منافع الغصب (قوله : في كرائها) أي كراء الدابة (قوله: 
والوجه) أي وجه الفرق في الإجارة والغصب (قوله: كالنسل) أي الولد (قوله: 
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وهو الخبس) أي هلاك المنافع الحبس (قوله: أولى السخ) فإن الزوائد مع قوّتها 
وجوهريتها لما لى تضمن بالملاك. فالمنافع ضعيفة لا تضمن به. ثم اعلم أنهم 
قالوا: الفتوى في غصب منافع الوقف ومال اليتيمء وما كان معدا بلاستغلال 
كالدار والعقار وغيرهما بالضمان. كما في الخلاصة والقنية وغيرهماء ولعلٌ في هذه 
الثلاث رواية عن الإمام؛ بأن المنافع مضمونة فأفتوا بباء وإلا فكيف:جاز لها 
لإإفتاء بخلاف جميع الروايات؛ كذا في مشكاة الأنوار (قوله: وهذا الفرق) أي 
بين الزوائد والمنافنع (قال: بقتل القاتل)» هذا من قبيل إضافة المصدر إلى 
المفعول. . 

(قوله: وإن كان يضمن) أي الأجنبي» وكلمة إن وصلية (قوله: قصاصه) 
أي قصاص المقتول (قوله : عليه) أي على الأجنبي, (قوله: كما قال الشافعي 
الخ . .) توضيح المقام أن الشافعي يقول: إن ذلك الأجنبي يضمن الدية»ء فإن 
القتصاص ملك متقوم لورثة المقتول» ألا ترى أن النفس تضمن با مال في القتل 
خطأء فحصل التقوم . فالأجنبي ضيع ملك ورثة المقتول. فيجب عليه الديةع 
ونحن نقول: إن الدية مشروعة فيا لا يمكن المماثلة فيه. وهو القتل خطأ لثلا 
يلزم إهدار الدم بالكلية بالنص على حلاف القياس» وهذا أمر ضروري. فلا 
يقاس عليه غيره؛ فالقصاص لا يكون معنى متقوما حتى يجب بتضييعه الدية على 
الأجنبي » وأما عدم الضمان على ذلك الأجنبي بالقصاص فبالاتفاق بيننا وبين 
الشافعي رحمه الله ولذا تركه الشارح رحمه الله ولم يذكره. 


(قوله: وههنا) أي فبها إذا قتل الأجنبي القاتل (قوله: ذلك) أي الأجنبي 
(قوله: على حسب ما تحقق) أي القتلء فإن كان قتل الأجنبي القاتشل قتدل 
العمد. وجب القود. وإن كان قتل الخطأ وجب الدية (قوله ثم رجع) أي عن 
شهادتباء (قوله: فيا أتلفا). أي الشاهدان (قوله: وليس له) أي كل استمتاعه 
بالمرأة (قوله : فإن ذلك) أي عمائلة البضع وتبدله ببمضع أخر (قوله : لشرفه) أي 
لشرف المحل حتى يكون فوا عن الإبتذال, والتملك محاناً (قوله: ولا يظهر 
الخ) أي لا يظهر تقوم حل الاستمتاع عند التفريق» والإزالة والشاهد عليه أن 
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إزالته تصح بدون العوارضء وبلا شهود؛ وبلا إذن» وبلا ولي بخلاف ثبوته. 
وببذا انخسف ما استدل به الشافعي رحمه الله على مذهبه. وهو أن الشساهدين 
يضمنان مهر المثل» بأن ملك النكاح إنما يثبت بالمال على الزوجء فيكون متقوما 
على الزوج ثبوتأء والزائل عين الثابت. فيكون متقوّما زوالاء (قوله: وإنما تصير 
الخ) دفع دخل مقدّر تقريره: أن منافع البضع تكون متقومة عند التفريق 
والإزالة في الخلع. إذا افتدت المرأةء وخلصتها من الزوج. 

' والعائد في تصير يرجع إلى منافع البضع (قوله أو طاوعت) أي مكنت 
وزنت فإن المزني بها تحرم على أباء الزاني كذا في مجمع البركات (قوله فحينئذ) 
أي -حين الارتداد ومطاوعة ابن الزوج (قوله: يبطل الخ . .) كذا في الهداية في 
كتاب الرجوع عن الشهادة. (قوله: أخذا الخ) فكان الشاهدان غاصبين نصف 
المهر معنى. فلا يتوجه أن يقال: إن تضمين الشهود الراجعين نصف المهر في 
الطلاق قبل الدخول يدل على أن ملك النكاح متقوم (قال: ولا بد للمأمور بسه 
الخ . .) هذا من قضايا الشرعء وأما من حيث اللغة فقول القائل: اشرب حمرا 
على سبيل الإلزام, أمر إقال: من صفة اسلسن) أي من صفة هي اللحسن. 
(قوله ذلك) أي كون المأمور به حسئاً (قوله: وهذا عئدنا الخ . .) لا بد من 
نحقيق لمقام » ثم إيضاح تسامح الشارح العلام إعانة للأنام» عن مزلة الأقدام. 
فنقول أوَلا : إن حسن الفعل» كالعلم بمعنى . كونه صفة الكمال وقبيح الفعل». 
كالجهل بمعنى كونه صفة النقصان عقلي إتفاقاء حتى لولم يرد الشرع؛ ووجدت 
الأفعال فبعضها حسئة ) أي من صفات الكمال»؛ وبعضها قبيحة أي من صفات 
النقصان, وكذا. حسن الفعل بمعنى ملامة الغرض الدنيوي. وقبحه بمعنى منافرة 
الغرض الدنيوي عقلي أيضاً اتفاقاً, إنما النزاع في حسن الفعل بمعنى : أن 
يستحق فاعله مدحاً وثواباً» وقبح الفعل. بمعبى أن يستحق فاعله ذما وعقاباء 
فعئد الأشعري هو شرعي. قالوا: إن الأفعال كلها كالإيمان والكفر والصلاة. 
والزنا وأمثالها قبل ورود الشرع سواسية؛ ليس في فعل استحقاق ترتب الثواب 
ولا استحقاق ترتب العقاب. والشارع جعل بعضها مستحقاً لترتب الشواب. 
فأمر به. وبعضها مستحقاً لترتب العقساب. فنبى عله. فما أمر به الشارع فهسو 
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حسن .ح وما نبى عله فهو فبيح . ولو انعكس الأمر لانعكس الأمر. 
وعندنا وعند المعتزلة هو عقلي أي واقعي. لا يتوقف على الشرعء ففي 


نفس الأمر قبل ورود الشرع. 
الحسن والقبح شرعاً وعقلاً ‏ 


بعض الأفعال حسئة تستحق ترتب الثواب على فاعلهاء وبعض الأفعال 
قبيحة تستحق ترتب العقاب على فاعلهاء فيا هو حسن أمر به الشارع» وما هو 
قبيسح نهى عنه الشارع؛ فإن الآمر حكيم» فالشارع كشف عن الحسن والقبح 
الشابئين للأفمال في نفس الأمرء كما أن الطب يكشف عن النفع والضرر 
والثابتين للأدوية في نفس الأمرء وأما العقول فربما تبتدي إلى الحسن والقبح 
الواقعيين سلحسن الصدق النافع, وقبح الكذب الضارء وريما لا عبتدي إليهم)| 
كدحسن صوم أخخر رمضان, وقببح صوم أول شوال فإنه لا سبيل للعقل إليه. 
لكن الشرع كشف عن حسن وقبح واقعيينء والفرق بين ملهبنا ومذهب المعتزلة 
أن حسن الأفعال وقبحها عندنا لا يستلزم حكما من الله بل يصينز موجباً 
لاستحقاق الحكم من الله الحكيم الذي لا يرجح المرجوح, وعند المعتزلة يوجب 
الحسن والقبح الحكمء ولولا الشارع وكانت الافعال وفاعلوها لوجبت الأحكام . 
فالفعل الصالح للإباحة كان مباحاً البتة» وقس على هذا هذا ما أفاده المحفقون. 
وأدلة الفرق في اللمبسوطات . 

وثانيً: أن الأولى أن يقول الشارح بدل قوله عند الله تعالى في نفس الأمر 
لما مر من مذهبناء وأن اللحسن والقبح عندنا وعند المعتزلة عقليان أي واقعيان لا 
يتوقفان على الشرع لا أن اللحاكم بالحسن والقبح عند المعتزلة هو العقل» (قوله : 
ذلك) أي المأمور به» (قوله: من غير واسطة) أي بلا واسطة في العسروض في 
حسئهء بأن يكون صفة الحسن ثابتة لتلك الواسطة» وتنسب إلى هذا المأمور به 
مجازاً في حسنه, وإن كان للغير فيه دخل ما (قوله: أي لا يقبل الخ. .) إيماء إلى 
أن ضمير هو يرجم إلى الحسن, والأولى أن يرجع إلى المأمور به الحسن لعينه 
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ليلائم ما ذكره المصنف في المثال بقوله: كالتصديق الخ . . فإن هذه أمثلة المأمور 
به على أن الحسن لا يقبل السقوط. فإن الساقط في حال اللوكراء هووجوب 
الإقرار» لا حسن الإقرار. حتى لو صبر عليه؛ وقتل كان مالخنووا اللهم إلا أن 
يقال: إن حسن الإقرار أيضاً ساقط. إلا أن سقوطه باعتبار الترخص. كسقوط 
الصوم للمسافر فمن أقر وم يقبل الرخصة أق فرضا فيكون فَاجوراء كذافي 
بعض . شروح أول فخر الإسلام . 

: فإن قلت: إن الحسن إذا كان لعينه. فلا يحتمل السقوط» فإن ما بالذات 
لا يتخلف, قلت: المراد بسقوطه عدم اعتبار الشارع إياه لمعارضة مفسدة 
مساوية له, أو أعظم منه كا في الإقرار حالة الإكراء. فإن مفسدة فوت 'حق 
العبد صورة وفعنى أسقطت رعاية .حق الله صورة مع بقائه معنى لبقاء التصديق. 
فتدبر. 


«قوله: بل يكون) أي المأمور به (قوله: وإثما جعله الخ . .) دفع دل 
مقدر تقريره: أن هذا القسم ذو جهتين؛ فلم لم يجعل من أقسام ‏ الحسن لمعنى في 
غيره» ووحاصل الدفع أنه إنما جعل من أقسام الحسن لعينه اعتباراً للأاصلء أي 
المعبى. فإن المعبى راجح على الصورة إذ هو المقصود. دون المسورة. ففى هذا 
القسم. وإن وجدت الواسطة صورة, لكنها منعدمة معنى على ما ستقف عليه 
فباعتبار المعنى جعل من أقسام المحسين لعينه (قوله: مسامحة) حيث جعل الشبيه 
بالحسن لمعبى في غيره مقابلاً لقسمي قسيمه؛ وهو ما لا يكون شبيهاً بالحسن 
لمعنى في غيره (قوله : بالذات) أي حقيقة بلا واسطة في العروض» وبلا مداحلية 
الغير» وهوعا لا يكون شبيهاً باحسن لمعنى في غيره (فوله أو ما بالواسطة) أي 
اعتباراً بلا واسطة في العروض, ويمدحلية الشير وهو ما يكون مشابباً لما حسن 
لمعنى في غيره (قوله : كثيراً) كما قل مر» وسيجيء أيضاً (قوله: ولا يسقط الخ) 
المراد من السقوط المنفي السقوط بعد الوجوب» فلا يرد أن التصديق أيضاً ساقط 
عمن لم تبلغه الدعوة» فتدبر (قوله: وهذا لا يزول) أي لكون التصصديق لا يقبل 
السقوط لا يزول الخ.. (قوله: فإن أكره الخ) أي بقتل» أو قطع لا بغيرهماء 
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كذا في تنوير الأبصار (قوله: كالإقرار الخ) أي كما أن الإقرار يسقط بالإكراه 
(قوله: في نفسها). فإن قلت: إن الصلاة قربة بواسطة الكعبة» فيكون من 
الضرب الثالث, قلت لا دخل في حسن الصلاة للكعبة, ألا ترى أن الصلاة 
كانت -حسئة حين التوجه إلى بيت المقدس» وتبقى حسئة عند فوات جهة الكعبة 
إذا اشتبهت القبلة (قوله : بالأقوال والأفعال) من الركوع والسجود. (قوله: وقد 
نبهت أنا لأسرارها الخ) في الصراح نبهت للأمر بالكسر باداوردم كارى راكه 
فراموش بود ولي بعض النسخ المعتمدة, وقد بينت أسرارها الخ. .. ورأيت 
في نسلخة مكتوبة بيد الشارح رحمه الله وهكذاء وقد بينت أنا أسرارها في المثنوي 
المعنوي. وهذا يشعر بأن للشارح رحمه الله مثنوياً معنوياً والله أعلم بمراد عباده. 
(قوله : لعيئه) أي للحسن لعينه (قوله: لغيره) أي. للحسن لغيره (قوله: إضاعة 
لمال) وهو حرام شرعاء وممنوع عقلا (قوله: وإتلاف للنفس) ومنعها عن نعم 
الله تعالى مع النصوص المبيحة لما (قوله: الإمارة) أي بالسوء (قوله: وقطع 
مسافة) بملزلة السفر للتجارة (قوله: فصار كان الخ . . .) أي للا كانت هله 
الوسائط غير انختيارية للعبد. فلا تثبت لها صفة الحسن, فصارت كأنها لم تكن , 
ولكن لها دخحل في ثبوت الحسن للزكاة والصوم والحج. فشابهت لما حسن لمعنى 
في غيسره والتحقث بالقسم الأول أي بالحسن لعينه» ولا يذهب عليك أن 
الواسطة على ما ذكره الشارح في الزكاة دفع حاجة الفقيرء وفي الصوم قهر 
النفس» وهاتان الواسطتان ليستا بمبحض خلق الله تعالى» بل هما باختيار العبد. 
فكيف تكونان كأنهما لم تكونا؟ نعم لو كانت الواسطتان حاجة الفقير وشهوة 
النفس على ما قيلء لكانتا كأن لم تكوناء لكونها بمبحض خلق الله تعالى» ويمكن 
أن يقال: إن الدفع والقهر يحمل على أنه مصدر مجهول (قوله: فكانت الخ) أي 
فصارت كأنئها حسئةء لا بواسطة أمر مارج عن ذاتباء فصارت ملحقة بالحسن 
لعينه» كالصلاة فجعلت من قبيل الحسن لمعنى في نفسه (قوله: هو ذلك الغير 
الخ) بأن يكون ذلك الغمير واسطة في العروض متصفة باللحسن بالدذات» 
وبحسنها صار الفعل المأمور به حسناًء (قوله: فيه) أي في الحسن (قوله: أيضاً) 
أي كما أن الحسن لعينه شلاثة أنواع : (قال: إما أن لا يتأدى الخ...) 
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التأدي السقوط عن ذمة مكلف (قال به) أي بالحسن لمعنى في نفسه. . 

(قوله: راجع إلى المأمور به)» وحينئذ يكون ضمير كان راجعاً إلى المأمور 
به أيضاًء وفيه انتشار وهذه هي المسامحة الأولى» كذا رأيت مكتوبا على الحاشية 
بيد الشارحء (قوله: لأجله) أي لأجل ذلك الغير (قوله : فهو) أي خسن المأمور 
به الحسن للغير بأن يكون الغير لا يتأدى بفعل المأمور به (قوله: أو يتأذى الخ) 
معطوف على قوله: إما أن لا يتأدى (قوله: فهو الخ) أي -حسن المأمور به امسن 
للغير» بأن يكون الغير يتنأدى بفعل المأمور به قريب من الحسن لعينه؛ لعدم 
الانفصال بين المأمور بهء وذلك الغير (قوله: وهى) أي شرط المأمور به (قوله: 
فهذا أيضاً حسن) لا يخفى عليك أن امسن بالمعنى الذي مر لا يتحقق في 
الشرط الذي هو القدرة» فالمراد بالحسن كونه صفة كمال والقدرة كذلك. كذا 
في الصبح الصادق فتأمل! 

(قوله: شرط الخ . .) فها لم توجد القدرة لم يوجد مأمور (قوله: المخمسة) 
الأول: مالا يكون شبيها بالحسن. لعنى في غيره., ولا يقبل السقوط 
كالتصديق, والثاني: ما لا يكون شبيهاً بالحسن لمعنى في غيره؛ ويقبل السقوط 
كالصلاة: والشالث: ما يكون مشاءباً لا حسن لمعنى في غيره. ويكون ملحقا 
بالحسن لعينه» كالزكاة والصوم واللج. وهذله أقسام للحسن لحينه. والرابع : 
الحسن لغيره؛ ولا يتأدى الغير بئفس المأمور به كالوضوء. والخامس: الحسمن 
لغيرهويتادى الغير بنفس المأمور به كالجهاد, وهذان قسمان للحسن لغيره, 

(قوله: ولهذا) أي لكونه ليس بقسم في الواقم (قولمه: مساجحة) هذه هي 
المشامحة الثانية» كذا رأيت بخط الشارح رحمه اللهء (قوله: فإذا كان الخ) تقريره 
أنه إذا كان الحسن الحسن الشرط جامعاً للأقسام الخمسة؛ فينبغي أن يقول 
المصنف بعدما كان اليخ. .. ولم يخصص الحسن لمعنى في نفسه. والملحق به 
بالذكر هذه هي المسامحة الثالثة» كذا رأيث بيخط الشارس رحمه الله وقد أجيب 
_--- بوجوه : 


الأول: أنه اختصار منهم قُْ العيادة لأن حسن الحسن لغييره. تسابم 
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لحسن الغير الذي هو حسن لعينهء فللا توقف تحقق حسن الحسن لعينه على 
الشرط الذي هو القدرة يعلم بالمقايسة. توقف حسن الحسن لغيره أيضاً على 
القدرة للعلم بقبح تكليف العاجز في الحسن لعيئه » والحسن لغيره . 

والثاني : أن المقصود بيان أن الحسن يكون بحسن الشرط. فيتوهم منه أنه 
ينائي القسم الأول فأقحم بعدما كان .حسئا لمعنى في نفسهء أو ملحقاً به لدفع 
هذا التوهم ولم يقصد أنه منحصر فيهء فذكره وفاقي لأجل. هله الفائدة. كذا 
5 الصبح الصادق ,. 

والثالث :ما ذكره الشارح رحمه الله بقوله: ولكن الحسن الخ. . (قوله: 
قيده مبهها) أي قيد المصئف قوله: أو يكون حسناً لسن في شرطه بالمسن» لمعنى 
في نفسه والملحق به (قوله: الغير المعين) أي الغير المخصوص بالمأمور به كالصلاة 
للوضوء؛ وإعلاء كلمة الله للجهاد. وقس على هذا. (قوله: ولأجل القدرة) 
وهو غير مشترك بين الأقسام الخمسة إقوله: لم يقيله به) أي لم يقيد المصئف. 
قوله» أو يكون حسئاً لحسن في شرطه لا بحسن لغيره» (قوله: هذه المسامحات 
الخ . . ) الأولى مساهحة الإنتشارء والثانية: مسامحة جعله قسيأء والثالفة: 
مساعحة نرك قيد لغيره (قوله : قد تسامح في أمثلته) فإن الوضوء والجهاد مثالان 
للمأمور به الذي صار حسئاً بحسن الغير» والقدرة مثال للغير الذي صار المأمور 
سحينا يده ولى مالا للماموونة والقول :نان القياف عدوك: 
والمعنى» ومشروط القدرة الخ . . لا يخلو عن تكلف (قوله: الغير) أي الواسطة 
(قوله : تبسريد) أي كسائر التبريدات (قوله: كان منويا الخ) إلا أن الصصلاة 
تستغني عن النية في الوضوء حتى يصح الوضوء بغير نية في حق جواز الصلاة. 
فمن هله الحيثية ليس الوضوء قربة مقصودة وحسنه لغيرة. وهو الصلاةء أفاد 
بحر العلوم رحمه الله أن في التمثيل بالوضوء شائبة من اخفاء فإن الوضوء بماهو 
طهارة حسنء وإن كان له حسن أخمر من جهة مشروطه أي الصلاة. كيف 
والدوام على الوضوء مندوب شرعاًء وليس لإقامة الصلاة فإن من أوقات مندوبية 
الطهارة وقت اللنطبة» وسائر الأوقات المكروهة؛ والأصلح في التمثيل السعي إلى 
الجمعة, فإنه إنماحسن لأجل صلاة الجمعة. فتدبر. 
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(قوله: تعذيب عباد الله الخ) هذا مسلم لكن لا نسلم قبح هذا التعذيب, م 
لا يجوز أن يكون حسئاً لذاته» نعم التعذيب الذي هو غير اللجهاد . 

لا حسن فيه فتدبر؟ (قوله: مشابهة الخ) لحضور الميت الذي هو كالكجر 
بين يدي المصلين (قوله: لأجل قضاء حق المسلم الخ . .) إعلم أولاً أن صلاة 
الجنازة تشتمل على أمرين: ثناء الله تعالى وهو حسن لعيئهء ودعاء الميت وهو 
حسن بواسطة قضاء حق المسلم. فتسمية صلاة الجنازة حسنة لغيرها بالنظر إلى 
جزء معناهاء كذا قال أعظم العلاء رحمه الله . وثانيا : : أنه إنما قيد بالإسلام لأن 
ليت لولم يكن مسرا كانت الصلاة ة عليه قبييحة منبياً عنها لقوله تعالى طول 
تصل عَلى احد ينهم مَاتَ أبدأً» (قوله: وهو) أي قضاء حق المسلم. (قوله: 
وهي كفر الكافر اللخ . . ) فيه بحث. فإن كفر الكافر وإسلام الميبت» وهتك 
حرمة المناهي ‏ ليست مما يتأدى بنفس المأمور بهء أعني الجهاد. وصلاة الجنازة 
وإقامة الحدود» والجواب: أن المراد بحذف المضاف. أي إعدام كفر الكافرء 
وقضاء حق إسلام الميت. والزجر عن هتك حرمة المناهي . والهتك برده دريدن, 
كذا في المتخب (قوله: وجعلت) أي الجهاد وصلاة اللتنازة وإقامة الحدود (قوله: 
أعنيى فقر الفقير السخ...) هذا إقرار بالحقء ومخالف لظاهر ما سبق من 
الشارح» من أن الواسطة في الزكاة دفع حاجة الفقيرء وفي الصوم قهر النفس 
(قوله : جعلت) أي الزكاة والصوم والحج (قوله: فتأمل) لعله إيماء إلى المباحصث 
التي بيّناهاء (قوله: لا للمأمور به) أي ليس مثالا للمأمور سه (قوله: المشروط 
بها) أي بالقدرة (قوله: مثالا للغير الخ), وحينئذ وإن كان المثال مطابقاً للممثل 
له. لكن يلزم خلاف المقصود. فإن المقصود تمثيل المأمور به الحسين لغسسرف 
كالوضوء والجهادء والقدرة ليست مأمورا بباء ولا تصغ إلى قول من قال: إنه 
يلزم على تقدير إرجاع ضميرء أو يكون إلى الغير عدم مطابقة المثال للممثل له. 
فتدبر: (قوله: لكن يكون الخ) ويكون ضمير كان في قوله بعدما كان السخ. . 
راجعاً إلى الشرطء بمعنى المشروط (قوله: وانعكس المدعي : فإنه يلزم حينشل 
أن الشرط حسن تسن في مشروطه والمدعيٍ أن المشروط حسن ملسن في شرطه 
(قوله: عن تمحل). أما كون.القدرة مثالا للغير لا للمأمور بسه. وأما تقدير 
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المضاف (قوله: يكون معها الفعل) أي معية زمانية» وإلا يلزم تخلف المعلول عن 
العلة الثامة؛ وتتقدم على الفعل بالذات لكونها محتاجة إليها وهى القوة 
المستجمعة لجميع الشرائط (قوله: فإن ذلك) أي القدرة الحقيقينة ليست مدار 
التكليف» وإلا لما كان الكافر الذي مات عل الكفر مكلفاً بالإئؤان. لعدم القدرة 
الحقيقية؛ لآنها مع الفعل. ولم يوجد فلم توجد القدرة (قوله: لأنه) أي لأن 
القدرة الحقيقية (قوله: بها) أي بالقدرة (قوله: فإنها) أي القدرة بمعنى سلامة 
الأسباب الخ (قوله: حين وجدان الماء) أي مع عدم المانع من المرض وغيره 
(قوله : فجهة القدرة الخ) أي عند وجود اخوف القبلة جهة القدرة؛ وعند عدم 
العلم القبلة جهة التحري, ففي الكلام لفونشرمرتب. 


(قوله : هذه القدرة) أي القدرة الى يتمكن بها العبد من أداء ما لزمه. . 
(قال: ما يتمكن الخ) لفظة ما كناية عن القدرة (قال: في أداء الخ. .) 
المفساف محذوف أي في وجوب أداء كل أمرء أي مأمور بدنياً كان» أو ماليا 
كالصلاة والزكاة, وإثما قدرنا المضاف لعدم سذدأد ظاهر كلام المصئفه. فإن هذه 
القدرة شرط لوجوب الأداء» فإن شرط الأداء القدرة الحقيقية دون هذه القدرة 
(قوله : أدنى ما يتمكن به العبد) لما كان يرد عليه أنهم قالوا: إن الزاذ والراحلة 
في احج من القدرة الممكئة مع أن الحج يقع بدون الراحلة أيضاء فليس الزاد 
والراحلة أدنى ما يتمكن به العبد. زاد بعضهم قيداً أخرء وهو بوجه يخلو عن 
المشقّة, والح بدون الراحلة وإن يقع لكنه لا يخلو عن مشقة فتدبر. 

(قوله : وهذا القدر) أي الأدنى (قوله: شرط) والألزم تكليف ما لا يطاق 
وهو منفي لقوله تعالى: طلا يُكَلْتُ الله نَفْسأً إلا وسْعَهًا»”". (قوله: وهو أي 
هذا القدر أي الأدنى (قوله: وكان ينبغي الخ) بين المقابلة (قوله: فلا يرد ما 
يتوهم الخ) امتوهم ابن الملك رحمه الله (قوله: لا يشترط فيه الخ . .) فإن قيل: 
لا بد من إشتراط القدرة الممكنة لوجوب القضاء 7 وإلا لزم التكليف بما 
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ليس في الوسع» وهو منفي بقوله تعالى؛ طلا يكلف الله نفسا 0 وسعها» 
قلت: هذا النص متعرص لابتداء التكليف. فإنه لا يكون بما ليس ق الوسع . 
وآما وجوب القضاء فهو بقاء التكليف» لأن سبب وجوب القضاء هبو سببيا 
وجوب الأداع وجوز الافتراق بين الابتداء واليقاء. ألا ترى أن الشاهد شرط 
لابتداء النكاح لا لبقائه تأمل . 


(قوله: بل إذا كان الخ) توضيحه أن القدرة الممكنة شرط في القضساء إذا 
كان المطلوب منه الفعل؛ أي أداء الفائتة. فإن طلب الفعل بدون القدرة لا 
يجوز كا لا يخفى, وأما إذا كان المطلوب منه الايصاء بالفدية للوارث بأن يفدي 
عنه بعد موته» والوثم إذا ترك الوصية بالفدية» فلا يشترط لتوهم فيه ذلك القدرة 
الممكنة» فإن من عليه آلف صلاة يقال له في النفس الأخيرة: إن هذه الصلاة 
واجبة عليك.مع أنه لا يقدر في هذا الوقت على الأدا فثمرة هذا الموجوب». 
ليس هو الأداءء بل الإيصاء بالفدية» والإثم عند عدم الويصاءء كذا أفاد بحر 
العلوم رحمه الله . 


(قال: والشرط) أي شرط وجوب الأداء, (قال: لزمته الصلاة)» وهذا 
عند الإمام الأعظم رحمه الله استحساناً وخالف فيه زفرء وهو القياس يقول: 
إن القدرة على الأداء منعدمة حقيقة, ولا وجه لاعتبار احتمال حدوث القدرة. 
بامتداد الوقتء لأن هذا الاحتمال بعيد لا يصلح أن يكون مداراً للتكليف. 
وسبب وجوب الصلاة الوقت الذي يسع الصلاة لا أي وقت كان, ولو كان 
قليلاء فحينئذ لا يجب الأداء فلا يجب القضاء لأنه خخلف عنه. (قال: لتوهم 
الامتداد) أي على وجه الكرامة؛ وثبوت الكسرامة للبشر قطعيىء كذا قيل». 
واعترض عليه بأن الدعوى عام. والدليل وهو قوله: لتوهم ال#متداد الخ. . . 
خاص بوقت العصرء فليس الدليل مسطابقاً للمدعي؛ وأجيب بان اللىكم في 
سائر أواخر الأوقات, كذلك بالدلالة» ثم إعلم أن قوله في آخر الوقت؛ وقوله 
بوقف الشمس متعلقان بالإمتداد (قوله: والمراد باحر الوقت الذي الخ. .) ليس 
المراد ذلك» فإن احتمال الإمتداد غير محتاج إلى أن يشترط من الوقت ما يسع 
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التحريمة» بل المراد من اخمر الوقت الجزء الذي لا يتجزأ من الوقت بحيث لا 
يسع فيه حرف, ويمكن أن يقال: إن مراد الشارح رحمه الله الذي لا يسع فيه إلا 
مقدار التحريمة» ولو باحتمال الامتداد فتدبر. . 


(قوله: هذه الموجبات) أي بلوغ الصبي وإسلام الكافر» وطهارة 
الحائض» ثم اعلم أنه صرح صاحب الكشف بأن الحائض إذا ظهرت في وقت 
لا يسع التحريمة وجبت عليها الصلاة وتعقبه في مشكاة الأنوار حيث قال: والحق 
بطلانه كمأ ْ الخللاصة. وفتح القدير من كتاب ايض » وأجمعوا على أنها لو 
طهرت وقد بقي ما لا يسع التحريمة لا يلزمها القضاء ا ه. 

وفي السراج الوهاج: وحكم الكافر الجئب إذا أسلم في الوقت كالحائتض 
ويعتير فيها أن يدركا التحريمة | ه. (قوله: حيث عرضت عليه الخ . . ) قال: 
مقاتل: ورث سليمن من أبيه داود ألف فرس» فصلى سليمن صلاة الظهرء 
وقعد على كرسيه والأفراس تعرض عليه فعرضت عليه تسعمائة فتنبه لصلاة 
العصرء وكادت الشمس تغرب وتوارى أكثرها حتى قيل: فاتته الصلاة فأغتم 
لذلك. وقال: ردوا الأفراس عل فردوها عليه فضرب أي قطع سوق الأفراس 
وأعناقها بالسيف طلباً لمرضاة الله وتقربا إليه تعالى» وقهراً للنفس عن حظوظهاء 
فلما عقر الخيل سسخر له الريح مكان الخيل تجسري بأمره كيف يشاء في الغياث 
عرض بالفتح ظاهر كردن جيزي رابركسي والعشي اخمر النهبارء كذا في 
القاموس». والصافئات هي الخيل القائمة على ثلاث 'قوائم وأقامت واحدة على 
طرف الخافر من يد أو رجلء والنياد: الخيار السراع. كذا قال البغوي في 
المعالم» والسوق بالضم جمع الساق» والأعناق جمع العنق. والتسخير رام كردن» 
كذا في المنتخب (قوله: فرد الله الخ) أي بسبب دعائه» كذا حكي عن عي 
رضى الله عنه؛ وههنا بحث» وهو أن رد الشمس غير وقفها والكلام في وقف 
الشمسء. لا في ردهاء فلا يناسب إيراد قصة سليمن ههنا تأمل , 


(قوله : وهذا بنص القرآن) أي في سورة ص (قوله: وقد كان ليوشع الخ) 
قاتل يوشع بن نون يوم الجمعة الجبارين: وكادت الشمس تغرب فقال 


4 


للشمس : انك مأمورة بالغروب». وأنا مأمور بالقتال قبل الغروب. فإن القتال في 
يوم السبت وليلته كان محرماً فدعاء فقال: اللهم احبس الشمس عليناء 
فحبست حتى فتح الله عليهء كذا روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

والقدس بضم أول وسكون ثان نام كوهي درزمين نيحد وكوهي ست 
درزمين بيت المقدس كذا في الغياث (قوله: وقد كان لنبينا الخ) حكى القاضي 
عياض في الشفاء أن النبي َل كان يوحى إليه ورأسه في حجر عل. ٠‏ فلم يصل 
العصر حتى غربت الشمسء فقال رسول الله وله: «أصليت يا علي؟ فقال: لا 
فقال رسول الله له : اللهم إنه كان في طاعتك وطاعة رسولك فأاردد عليه 
الشمس» قالت أسياء بنت عميس فرأيتها غربت. ثم رأيتها طلعت بعدما 
غربت» ورفعت على الجبال والأرضء وذلك بالصهباء في خخيبر». 

(قوله : وهذا بخلاف الخ . . . ) دفع دحل مقدر تقريره أن اللزاد والراحلة 
قدرة ممكنة للحج. والشرط في القدرة الممكنة توهمها فينبغي أن يعتبر توهم الزاد 
والراحلة في وجوب اللحج . كما أعتبر توهم القدرة في وجوب الصلاة في -حق من صار 
يه الوفت» مع أن الحج بدون الزاد والراحلة كثيرء وأداء الصلاة في اثعر 

من. أجزاء الوقت بإمتداد الوقت نادر جداً وحاصل الدفم أن هذا أي اعتبار 

لتوهم ببخلاف المج , فإن في اعتبار ذلك» أي توهم الزاد 8 ف وجوب المج 
حرجاً عظيا واعتبار التوهم في وبجوب الصلاة لأجل الخلف, وهو القضاء؛ ولو اعتبر 
ذلك أي التوهم في وجوب المج لا تظهر ثمرة الوجوب. لأن الدج لود يقفى . وإثما 
تظهر في حق وجوب الإويصاء عند الموت, والاوثم عند عدم الإيصاء . وهذا غير 
معقول تدبر. 

(قوله : : ويسمى هذا) أي القسم الثاني (قوله: عسييرأ) أي وخا ناصقة 
العسرة بالقدرة الممكئة (قوله: أوجب الخ) ولو كان واجبأ بالقدرة الممكنة لكان 
0 فلما توقف الوجوب على القدرة المييسرة دون الممكئة صار كأن الواجب 
تضين من العسر إلى اليسر بواسطة هذه القدرة الميسرة» فصارت مغيرة زقوله : 
الركية) في الغياث ركية بفتح أول وكسر كاف وتشديد تحتاني بمعبى جاه (قوله: 
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أكثر العبادات المالية) كالزكاة والعشرء فإن العبادات المالية هي التي أداؤها أشقٌ 
على النفس عند العامة من البدنية لأن المال محبوب للنفس» وإما قال أكثر, لأن 
بعض العبادات المالية» كصدقة الفطر تثبث بالقدرة الممكنة على ما سيجىء 
قال: هذه القدرة) أي الميسرة. . ١‏ 


(قوله: وإذا انتفى القدرة انتفى الخ.. .) فإن قلت: إن هذا يناف ما 
اشتهر أن الواجب متى وجب ١‏ يسقط عن المستحق عليه إلا بالآداء أو الإبراء. 
ولى يوجد واحد منبهياء قلت: إن الواجب قد يسقط بالعجز. وههنا قد تحقق 
العجز عن الآداء بصفة اليسرء وهي الصفة المقصودة (قوله: يتبدل اليسر إلى 
العسر) ليس المراد أن نفس اليسر يصير عسرا فإنه محال. بل المراد أن الواجب 
كان واجباً بطريق اليسر والسهولة؛ فلو أوجبناه على تقدير عدم بقاء القدرة» 
لوجب بطريق الغرامة والعسر فيتبدل اليسر إلى العسر (قال: ببلاك المال) أي 
النصاب والخارج (قوله: لأن التمكن) أي القدرة الممكنة (قوله: أصبل المال) 
المراد مئه النصاب الفارغ عن الحاجة الأصلية والدين إذ ملك النتصاب الكذائي 
قدرة ممكنة لا ملك أي قدر كان من المال. فإن المال المشغول بالحاجة منعدم 
شرعاً وعرفاء فإذا اشترط في نصاب الزكاة النهاء كان هذا يسراء وإليه أشار 
الشارح بقوله : فإذا اشترط النصاب الحولي الخ وإنه أقيم حولان الحول مقام 
النماء التقيقي, لآن الول ممكن من الإستنياء لاشتماله على الفصول المختلفة 
التي تختلف فيها الأسعار غالبا بحسب السادة» وفي اعتبار حقيقة النماء ضرب 
حرج وكون الواجب مرة واحدة بعد -حولان الحول يسر أخرء وكونه شيئاً قليلا 
من الكثير يسر أحرء فعلم أن المعتبر في وجوب الزكاة قدرة ميسرة (قوله بعد تمام 
الحول) إنًا قيد به لأآنه لو هلك النصاب قبل الحول فلا زكاة بالاتفاق (قوله: 
سقطت الركاة) فيه أن هذا يؤدي إلى تفويت أداء الزكاة» فإن تأخير الآداء جائز 
إلى اشمر العمرء وهلاك النصاب في هذه المدّة غير نادر وبعد الحلاك سقط 
الوجوب,» ويمكن أن يقال: إنا نلتزم الفواتٍ ف ضورة هلاك المال» ولا محذور في 
ذلك لأنه ما فوت مبذا التأخير على أحد ملكا ولا يدأء وللمناقش أن يناقش بأنه 
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لا يلزم من اعتبار اليسر في وجوب الزكاة بالوجوه المذكورة اعتبار يسر أخخر ما 
نص الشارع عليه: وهو سقوط الزكاة ببلاك النصاب بعد حولان الحول 
فتذبر. . . 

(قوله : إذ لو بقيت) أي الزكاة والغرم بالضم تاوان وانجه اداي أن لازم 
باشد» وهذا يرشدك إلى أن المراد بالسقوط السقوط في الدارين كما انخحتاره في 
مشكاة الأنوار» وقال صاحب التقرير: إن السقوط بالهلاك إما هو في أحكام 
الدنياء وأما في المؤاخذة. فيأئم بعد التمكن (قوله: لا تسقط) أي الزكاة ببلاك 
النصاب بعد تمام الحول (قوله: بالتمكن) أي على الأداء (قوله: استهلكه) أي 
النصاب (قوله: زجراً له على التعدي) أي على حق الغير.ء وذا يوجب الغرم 
عليه فالنصاب كأنه باق تقديراً في حق صاحب امدق (قوله: وهذا) أي الخلاف 
بينئا وبين الشافعي رحمه الله (قوله: تبقى) أي الزكاة بقسط الباقي في الغياث. 
قسط بالكسر حصة ونصيب (قوله: للغناء) أي يصير المكلف به اهلك للوجوب. 
فإن المطلوب من الزكاة إغناء الفقير» والإغناء بصفة الحسن لا يتحقق من غير 
الغنى» كالتمليك لا يتحفق من غير المالك وأحوال الناس متفاوتة في الغناء 
فقدّره الشارح بملك النصاب. فالنصاب كالقدرة الممكنة في العبادات البدنية 
(قوله : لا لليسر) إذ الواجب ربع العشر. وأداء درهم من أريعين كاداء خمسة 
دراهم من مائتين في اليسر. 


(قوله: في البافي) أي في القدر الباقي (قوله لان الممكنة) أي القدرة 
الممكنة (قوله: فإذا شسرط الخ) لأن العشر تعلق بحقيقة الخارج الذي هو نماء 
الأرض» وهو ما يحصل بالزراعة (قوله : عنده) أي عند صاحب الأرض (قوله: 
بحصته) أي بحصة ما هلك (قوله: لأنه) أي لأن العشر (قوله: لأنه الخ) أي 
لآن الخراج من مؤن الأرض» وتعلق وجوب الخراج بنماء الأرض لا برقبة 
الأرض» حتى لو كانت الأرض سبخة فلا يجب شيء فيشترط فيه الس وهذا يسر 
(قوله : فإذا عطل الخ) جواب سؤال؛ وهو أنه لو كان اللثراج واجبا بصفة اليسر 
لا وجب على من عطل الأرضء ول يزرع لأنه لاا يسر على وجوب اللخراج عليه . 
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وحاصل الجواب أن وجوب الخراج عليه للتمكن التقديري » فهو لتقصيره 
كأنه استهلك. والخراج لما ليس من جنس الخارج فأمكن فيه اعتبار الخارج 
التقديري للتمكن بخلاف العشرء فإنه إسم إضافي» فيشترط فيه الخارج 
التحقيقي ليبقى تسعة أعشار عند صاحب الأرض (قوله: لتجاسر) في الغياث 
تجاسر دليرى كردن (قوله: واصطلمت) الإصطلام أزببخ بركدن. كذافي 
منتهى الأرب (قوله : لأنه واجب الخ) فلو بقي الخراج بعد اصطلام الآفة 
الزرع. لكان غرما فانقلب اليسير إلى العسير (قال: بخلاف الأولى) أي القدرة 
الممكنة (قوله : لأنه شرط محض الخ . .) توضيحه أن القدرة الممكئة شرط محض 
للتمكن من أحداث الفعل» وليس فيها معنى العلة فلم يشترط بقاؤها لبقاء 
الواجب. فإن البقاء غير الوجود. وما هو شرط الوجود لا يلزم أن يكون شرط 
البقاء» ألا ترى أن الشهود في النكاح شرط لإنعقاد النكاح. ولا يشترط بقاؤهم 
لبقاء النكاح بخلاف القدرة الميسرة» فإنها ليست شرط محضاًء بل فيها معنى 
العلّة تفيد صفة في الواجب» وهي صفة اليسر فأوجبت الواجب بصفة اليسرء 
فالواجب ليس مشروعاً إلا بصفة اليسرء ولا يتصور اليسر بدون القدرة الميسرة» 
فلذا يشترط بقاء القدرة الميسرة لبقاء الواجب. . 

(قوله : يثبت الخ) لأن الشرط في الج نفس الإستطاعة على ما قال الله 
نعالى من استطاع إليه سبيلاً» وليس استطاعة البعيد عن الكعبة إلا بالزاد 
والراحلة؛ فهها من ضرورات مثل هذا السفر على حسب العادة» فاشتراطهما 
لبيان أدنى التمكن بلا حرج غالبا لا للتيسير, كذا في شرح الحسامي . 

(قوله : بخدم) بفتحتين جمع خادم. كذا في المنتخب (قوله: فإذا فاتت 
القدرة) أي الممكئة (قوله: ذلك) أي بقاء المج , 

(قوله : قوتا) هو ما يقوم به بدن الإؤنسان من الطعام (قوله: يلزم في هذا 
الخ) توضيحه أنه لولم يكن رجل مالكاأ للنصاب؛ ويملك نصف صاع من بر 
مثلاً فارغاً عن يومهء فهو .حينكل غني عن السؤال. وقادر على إغناء الفقير عن 
السؤال» فلو اعتبر هذا الغئاء وأمر بإعطاء صدقة الفطرء كبا هو عند الشافعي 
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رحمه الله يلزم قلب الموضوع بأنه يعطي اليوم الفقير هذا القدر فيصير محتاجاً إلى 
السؤال» فيسأل من ذلك الفقير غداً عين تلك الصدقة, وهذا لا يجوز لأن دفع 
حاجة نفسه لثلا يحتاج إلى المسثلة أولى من دفع حاجة الفقيرء كذا في شرح 
الحسامي . 

(قال: صفة الجواز) أي الصفة التي هو الجواز» فالإضافة بيانية» والمراد 
بالجواز سقوط القضاء تحقيقاً فيا له قضاء كالفروض الخمس., أو تقديرا فيها لا قضاء 
له كاتمعة, فإن فيه الاختلاف» وأما الجواز بمعنى موافقة الأمر فثبوته متفق عليه. 
كذا قيل : وقال ابن الملك : أن النزاع للفظي فعند المتكلمين الجواز عبارة عن سقوط 
القضاء عمن أن بهء» وهذا لا يعرف إلا بدليل زائد» وعند القضاء هو عبارة عن 
'حصول الإمتثال بإتيان المأمور به» كا وجب فلولم يثبت الجواز عند إتيانه يلزم تكليف 
ما لا يطاق. ْ 

(فال بعض المتكلمين) أي بعض متكلمي المعتزلة. كذا قيل (قوله: لا 
نحكم به الخ) لآن النبى ضد الآمر وهولا يدل عل الفساد فإن الصلاة في 
الأرض المغصوبة ليست بفاسدة مع أنه ورد النبي عنباء فكذا الأمر لا يدل على 
الجواز» وفيه أن النبي يدل على الفساد, أما في ذات المنبى عنه. أو في مجاوره 
وخلو الصلاة في الأرض المغخصوبة عن الفساد الأعم من الذاتي, والمجاوري 
ممنوع (قوله: قبل الوقوف) أي بعرفة (قوله: فهو مأمور الخ) أي هو يمفي على 
أفعال الحج ويؤدي ما أحرم به مع أنه لا يجوز هذا المؤدي» وعليه القضاء من 
العام القابل» فكيف يحكم بالجواز أي سفوط القضاء بمجرد إتيان المأمور به 
(قال: وانتفاء الكراهة) بالرفع معطوف على صفة الجواز. (قوله: وهو حصول 
الإمتثال الخ) فيه أن اللإمتثال عبارة عن موافقة الأمرء ولا خخلاف في الجحواز بهذا 
المعنى» فإنه ثابت بالاتفاق, إنما الخلاف في الجواز بمعنى سقوط القضاء. ذا 
قيل: فتأمل (قوله: وإلا) أي وإن لم يحصل الإمتشال بمجرد إيجاد الفعل يلزم 
تكليف الخ . . واللازم مدفوع شرعاً (قوله بعده) أي بعد إيجاد الفعل (قوله : 
وأما الحج الخ . . ) جواب عن قوله : ألا ترى أن من أفسد الخ. . (قوله: بأمر 
مبتدأ) فكأنه ليس بقضاء للأول (قوله: مكروه شرعاً) أي إذا أداه محال تغير 
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الشمس (قوله: ليس الخ) لأن الأمر أبلغ في طلب الفعل من الاذن» وبالإذن 
بنتفى الكراهة» فلأن تنتفي بالأمر وهو أعلى أولى (قوله: التشبيه الخ). فإن 
الشمس تعبد في آخر اليومء والعبدة جمع الغابد (قوله: الجواز الذي في ضمنه 
الخ . .) اعلم أن الجائز يطلق على معان منها ما لا يمتنع عقلاًء ومنها ما استوى 
الأمر أن أي الفعل والتشرك فيه شرعاء هو المباح» ومنها ما تعارضت الأدلة 
الشرعية فيه كسؤر الحمارء فإن بعض الدلائل الشرعية تدل على الطهارة 
وبعضها على النجاسة» ومنها ما لا يمتنع شرعاً أي ما حكم الشارع بعدم احرج 
فيه؛ وهذا الجواز هو الجواز الذي يشمل الواجب والمددوب والمباح» وهو جنس 
الواجب. وثي ضمئه فإن الواجب عبارة عا الحرج في تركه. ولا حرج في فعله. 
وهذا هو الجواز الذي يدعي الشافعية بقاءه بعد انتساخ الوجوب, والحئفية عدم 
بقائه صرح به الأعلام» وما قيل: إن الذي أريد به (أي بالجوز) في المتنازع 
الوباحة أي التخيير بين الفعل والترك. فلا تصغ إليه؛ ثم اعلم أن التزاع بيندا 
وبين الشافعية» ما هوفيم إذا نسخ الوجوب فقط. وأما إذا نسخ فعل 
الواجب؛ وكان سحكم الناسخ حرم فلا يبقى الحواز بالاتفاق (قوله: ثم 
نسخت الخ) أي بفرضية رمضان على ما.في حديث رواه جابر بن سمرة رضي 
لله عنه (قوله: لا تبقى صفة ال) فإن بطلان المتضمن يدل على بطلان ما في 
ضمنئه. فالجواز لو ثبت ثبت بدليل اخخرء أو بالإباحة الأصلية» فإن الأمر يفيد 
الجواز الذي هو في ضمن الوجوب لا اللحواز الذي في ضمن الندب. أو الإباحة 
فإذا نسيخ الوجوب ففي هذا الجواز» وأما الجواز الذي هو في ضمن الإباحة» أو 
0 فهو سكم أشير لا بد له من دليل أخمر (قوله: وأما صوم اليخ) جواب 
عن دليل الشافعي رحمه الله (قوله: بنص أخر) أي بدليل آخرء وهو القياس على 
سائر الصيامات النفلية» أو حديث وارد بذلك (قوله: على يمين) أي. على مقسم 
عليه (قوله: فإنه يدل الخ) هذا إذا كان في رواية الحديث لفظة. ثم كا في رواية 
رواها أبو داود في سئنه وي المشكاة عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال رسول 
الله : إذا حَلفتَ عَل بين فَرَايتَ غيرّها يرا نبا فكَفْرْ عن تدك ات 
الى ٠‏ هُو خب متفق متفق عليه , ْ 


ددوى الترمذي ومسلم عن أبي هريرةٍ أن رسول الله كله قال: «مَنْ حلفت 
عل بين فرأى خيراً منبًا فليكفر عَنْ يمينه وَلْيَفْعْلُ». فهذه الروايات لا تدل على 
وجوب تقديم الكفارة على الحنث. بل إثما تدل على الجمع بين الحنث والكفارة 
من غير تعرض للتقديم والتأخير» (قوله: وم يبق عنئدنا أصلام لكن لو قدم 
الكفارة لا يسترد من الفقير شيئأ عندنا لأنها وفعت صدقة تطوعاً ثم اعلم أن 
الخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله إنما هو في الكفارة الماليةء إذ الكفارة 
بالصوم لا تجوز قبل الحنث إجماعأ.ء كذا في مشكاة الأنوار (فوله: تقسيمه) أي 
تقسيم المأمور بهء وحينثئك فالمراد بالأمر في قول المصنف (والأمر نوعان): المأمور 
بهء وهذا مجاز لغوي. ويؤيده قول المصنف (كالزكاة وصدقة الفطر) فإنهيا 
مأمورتان (قوله: يفوت بفوته) أي يفوت ذلك المأمور أداه يفوت ذلك الوقت. 
وإنما قيد به لتحصل التفرقة بين المطلق» والمؤقت وإلا فالمطلق أيضاً مؤقت بمعنى 
أنه واقع في الوقت. (قوله: ملك المال) أي النصاب» وهذا سبب لوجوب الزكاة 
(قوله : والرأس), وهذا سبب لوجوب صدقة الفطر (قوله: والشرط) معسطوف 
على السبب (قوله: وإن كان الخ . .) كلمة إن وصلية (قال للكرخي :) أي لأبي 
الحسن الكرخي منا وللشافعية» والكرخ محلة ببغداد. أو قرية من قرى بخداد 
كذا قيل» وفي الكشف روى الكرخي عن أصحابئا أنه على الفور» وهو قول 
عامة أهل الحديث؛ وبعض المعتزلة, 

بل الزجاجي أنه عند أبي يوسف رحمه الله على الفور» وعئد 
محمد والشنافعي على التراخي» وروي عن أب حنيفة مشل قول أبي يوسف 
انتهى. (قوله: لا يجب الفور الخ. .) أي لا يجب أداؤه في أول أوقات إمكان 
الفعل» فامراد بالتراخي عدم التقييد بالحال؛ لا التقييد بالمستقبل» -حتى لو أدّى 
في الخال لا يخرج عن العهدة والفوز ني الأصل مصدرء يقال: فارت القدر إذا 
غلت» ثم استعير للسرعة (قوله: لا بد فيه الخ. .) واستدلوا عليه بأن السيد 
إذا قال لعبذه: : اسقني ماء يفهم منه تعجيل السقي حتى أنه ينذم العيد في نظر 
العقلاء » على تقدير التأخير, فكان الأمر محمولاً على الفورء وفيه أن الكلام في 
الأمر الذي يكون عارياً عن القرائن والقطع بالشور في المثال المذكور؛ بسيب 
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العرف والعادة. ولا كلام فيه . (قوله : يألم بالتأخير الخ . . ) لآن التأخير تفويت 
إذ لا يدري أيقدر على الأداء في الوقت الثاني» أو لا يقدرء والتفويت حرام 
وفيهأنا لانسلم أن التأخيرتفويت لتمكنه من الأداء في جزء يدركه من الوقت, وأما 
الموت فجأة فهو نادر لا يصلح ء لأن تببى الأحكام عليه (قوله: ولم يؤد الخ) الواو 
للحال (قال: لثلا يعود) أي لثلا يرجع (على موضوعه) أي على مدلوله. أو على 
فائلته متلبساً (بالنقضص) أي ناقضاً لموضوعه وهو الإطلاق (قوله: لعاد الخ) أي 
لصار موضوعه منتقضاً وباطلا (قوله : بالوقت) أي بوقت محدود. بحيث لو فات 
الوفت فات الأآداء (قال: للمؤدي الخ ) المؤدي هي الميئة الحاصلة من الأركان 
المخصوصة الواقعة في الوقت, كالقيام» والقعودء والركوع والسجود. للصلاة» 
والأداء: إخصراجها من كتم العدم إلى عرضة الوجودء كذا قيل: (قال: 

للوجوب) إي لنفس الوجوب. نفإن وجوب الآداء بالأمر» والسبب عندهم ما 
يكون معرفاً لتحقق المسبب» ومفضياً إلى وجوده كذا قيل: (قوله: والمراد الخ) 
بقريئة مقابلته مع المعيار؛ والمعيار: ما يكون الفعل المأمور به واقعاً فيه مقدراً به 
فيزيد بطول الوقت. وينقص بقصره (قوله: بل يفضل عنه) أي عن المؤدي بأن 
يسع ذلك المؤدي الواجب وغيره (قوله: ويفوت) أي المأمور به (قوله: وإن الخ) 
كلمة إن وصلية (قوله: لأن في كل لمحة الب) ومبذا البيان اتدفع ما يتوهم من 
أنه لا بد من المناسبة بين الأسباب والمسببات. ولا مناسبة بين الوقت ووجوب 
العبادة) فكيف يصلح الوفت 55 للعبادة؟ (قوله : وإثما خص الخ ) دفع دخل 
مقدر تقريره: أن الشكر ينبغي أن يكون في كل ساعة. فلم اختص بهذه 
الأوقاث الخمسة, (قوله: وتجدد النعم فيها) فإن الاستيقاظ في الفجر حياة بعد 
النوم الذي هو كالموت فشكراً عليه فرضت صلاة الفجرء ثم بالتبار إذا حصل 
أسباب المعيشة من المطاعم والمشارب وفيرهماء» فرضت صلاة الظهر شكرا عليه 
ولا كان النوم والاستراحة بعد صلاة الظهر من عادة الأكشرين فرضت صلاة 
العصر ثلافيأ» للغفلة عن ذكر الله تعالى» ثم لا تمت نعم الغبار فرضت صلاة 
المغرب شكراً عليه؛ وافتراض صلاة العشاء لإتمام الشكر, وتحسين الخاتئمة والنوم 
بعدها كالموت على الإيمان والطاعة؛ كذا ذكره المحققون (قوله: ولثلا يفضي 
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الخ . . .) هذا لا يغيٍ عن شيء. فإنه يقتضي تعيين الأوقات للعبادة, لأن ف 
استغراق الأوقات عو نيحا : ولا يقتضي تعيين هذه الأوقات الخمسة المعينة (قوله: 

إذا أدى الخ) إنما فيد به. لآن الصلاة إذا أديت بالإفراط بحيث تستغرق 
الوقت» فلا يكون الوقت فاضلاً (قوله: فيكون) أي الوقت (قوله: ويختلف 
الأداء الخ) فإنه يصح كاملا في وقته الكامل» ويكره في أوقات مكروهة» ويفسد 
في غير وفتهء والأصل أن الحكم يختلف باختلاف السبب,» فيكون الوقت شببا 
لوجوب الصلاة» ولزومها على.الذمة. فإن قلت أن الثابت بالدليل انختلاف 
الأداء بإختلاف صفة الوقتء ولا يلزم منه كون الوقت سبباً للوجوب» فإن 
وجوب الواجب .أمرء وأداؤه أمر أخرهء قلت: إن المراد من اختلاف الأداء 
اختلااف 0 في الذمة. فإنه يجب كاملك وناقصاً بكمال الوقت ونقصانه, 


(قوله : ' وتقديم المشروط الخ . .) دفم دخل مشدر تقريره أن الوفت بلا كان 
شرطا للأداء. فينبغي أن يصح الأداء قبل الوقت. فإن تقديم المشروط على 
الشرط جائز. ألا ثرى أن حَوٌلانٍ الول شرط لوجوب أداء الزكاة. ونجور تقديم 
الزكاة عليه 


(قوله : -جائز) هذا ليس بحق» والحق أن تقدم الشىء على نفسه باطل» 
وف الزكاة الحول ليس بشرط للوجوب. أو للأداء, بل لوجوب الأداء. ولا 
يتصور تقدمه عليهء كذا قال ابن الملك (قوله: للوجوب) أي لوجوب الأداء 
كسائر شرائط الصلاة من طهارة الثوب والبدن والمكان وغيرهاء فإنها لا يجوز 
تقديم أداء الصلاة عليهاء (قوله: وههنا) أي في الوقت (قوله: الشرطية) أي 
شرطية الجواز (قوله: ثم ههنا) أي في الصلاة (قوله : هو الإيجاب القديم) هكذا 
في التلويح» والحق خلاف ذلكء, فإن الايجاب القديم هو خخطاب الله تعالى 
المتعلق بأفعال المكلفين؛ وهو معنى تعلق الطلب بالقعل» فهو سبب لوجوب 
الأداء» لا لئفس الوجوب» فالسبب الحقيقي لنفس الوجوبء أما النعم التي 
منحها الله تعالى على عباده كيا قال البعض» أو الله تعالى كبا قال الشارح سابقاً 
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اللهم إلا أن يقال بالتسامح في العبارة» فالمراد بالإيجاب القديم الموجب القديم» 
وهو الله تعالى فتأمل.. (قوله: مقامه) أي مقام السبب الحقيقي (قوله: ثم 
الظرفية الخ . .) هذا اعتراض على كون الوقت ظرفاًء تعبا ويمكن أن يجاب 
عنه بأن الوقت ظرف للمؤدي» وسبب لنفس الوجوبء فلا منافاة, لكنه بقيت 
مناقشة» وهو أن الأداء موقوف على الوجوب, الوجوب موقوف على السبب. أي 
الوقت. فصار ذلك السبب متقدماً على الأداء أيضأء فيلزم المنافاة. (قوله: لا 
يكون) أي الوقت (قوله: يجب أن يقدم الخ) فإذا أدى في الوقت فأين تقدم 
السبب» فإن السبب هو كل الوقت. بل كان الوقت ظرفاً (قوله فلهذا قالوا الخ) 
جواب للاعتراض (قوله: جميع الوقت) أي المجموع من حيث هو مجموع من 
أوله إلى أخخره. فإن الظرف زمان يحيط به ويفضل عنهء (قوله: مطلق الوقت) 
فإنه إذا أذى في أي جزء كان, كان أداء ولو فات مطلق الوقت بالكلية» يفوت 
الأداءء وهذا هو معنى الشرطية وما في بعض الحواشي (أي حاشية الدور على 
الذائر) من أن الشرط هو الجزء الأول من الوقت. فلا تصغ إليه إذ لا يصدق 
على النزء الأول عيئا تعريف الشرط؛ كما مر في المنبية هذا هو الحق» وما ذكر في 
التلويح من أن الشرط هو الجزء الأول من الوقت, والظرف هو مطلق الوقت 
فخلاف الظاهر انتهت. (فوله: والكل الخ . .) بالرفع معطوف على اللصزء 
الأول أي السبب هو كل الوقت في القضاءء فإنه ليس بظرف للقضاء حتى 
يمتلع كونه فس (قوله : وهو الم) أي النوع الأول من المؤقت أربعة أنواع : وهذأا 
اتباع لفخر الإسلام حيث جعل: القسم الأول من المؤقت متنوعاً إلى هذه 
الأنواع الأربعة» واعترض عليه بأن هذا التنويع ليس بصحيح.ء فإن المؤقت 
واحد إنما التشويع في إضافة المؤقت إلى السبب. وباختلاف الإضافة لا يختلف 
المضاف إليه أي المؤقت» فكيف يصح تنويع المؤقت . 

وقال الشيخ المداد في شرح البزدوي : إن هذا التقسيم بنوع تساهمل 
بجعل اختلاف الإضافة» اختلاف المضاف إليه تساعاً (قال: وهو الخ) الضمير 
راجع إلى الوجوب» وهو الظاهر لقرب المرجع واستقامة المعنى بلا تكلف. ولا 
حاجة إلى تكلف اختاره بحر العلوم من أن الضمير راجع إلى الواجب. ويضاف 
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مسئد إلى الوجوب, والمعنى الواجب إما أن يضاف وجوبه إلى الجزء الأول الخ 
(قوله: متصل بسببه) فإن قلت: إن المسبب ههنا نفس الوجوب لا الآداء؛ وقد 
لوحظ ههنا اتصال الأداء بالجزء الذي هو سببء مع أن المعتبر إتصال المسبب 
بالسبب» لا اتصال الأداء بالسبب» قلت: إن نفس الوجوب يفضي إلى الآداء. 
فالأداء أيضاً كانه مسبب بواسطة الوجوب, فلذا اعتبر اتصال الأداء بالسبب 
(قوله : 'يكون الخ) لعدم لمزاحم فإن الأجزاء الآخر معدومة» والمعدوم لا يزاحم 
الموجود (قوله: سبباً) خبر يكون (قوله: تنتقل السببية المخ) لا يقال إن السببية 
صفة وانتقال الصفة محال. لأنا نقول إن المراد بانتقال السببية ههنا ثبوت السببية 
في محل بعد ثبوتها في محل أخرء وهذا ليس بانتقال حقيقة إلا أنه لشبهه به يسمى 
انتقالاً مجازاًء (قوله: إلى كل ما يل الخ) فيه أنه يوجب تعدد السبب في الواجب 
الواحد بالنسبة إلى أفراد العباد. فإنهم مختلفون في ابتداء شروع العبادات»؛ 
ويمكن أن يقال: إن السبب الحقيقي واحدء وهو الله تعالى» وأما الوقت 
فمعرف. فغاية ما يلزم تعدد المعرفات لشيء واحدء ولا ضير فيهء فإن قلت: لم 
لم تقولوا بإضافة الوجوب إلى جميع الأجزاء من الجزء الأول إلى السزء الذي يلي 
ابتداء المشروع قلت: إن الأجزاء السابقة على الجزء المتصل بالأداء معدومة. 
فيلزم على هذا القول جعل السبب موجوداً ببعض الأجزاءء وهو اللصزء المتصل 
بالأداء تأمل. . (قوله: من الأجزاء) بيان ما (قوله: وهذا) أي الوضافة إلى اللدزء 
الناقص (قوله: إلى ما بعده) أي إلى ما بعد مقدار ما يؤدي فيه أربع ركعات (قوله : 
خلاف الأمر) لآنه يؤدي إلى تكليف ما ليس في الوصع (قوله: وجبت كاملة) لأن 
الوجوب على حسب السبب. والسب وهو الوقت كامل» فالوجوب أيضاً كذلك 
(قوله : بالطلوع) أي بطلوع الشمس في خلال الصلاة (قوله: بطلت الصلاة) لأهالم 
تؤد على حسب ما وجبت, لأن الواجب كامل» وقد أدى بصفة النقصان. 


والمراد ببطلان الصلاة بطلان فرضيتهاء لا بطلان أصلها حتى تصير نفلك 
وقيل : يبطل أصل الصلاة . 


وعند الشافعي رحمه الله لا يبطل صلاة الفجر بالطلوع لقوله عليه الصلاة 
م١٠‏ 


والدم' «من درك ركعة من نّ الصبحٍ قبل أن تطلعٌ لشمْسٌ فقَد 0 الصبح 
ومن أَدْرَكُ ركمة من العصر قبل أن تَغْرَبَ الشممس فقلٌ أدْرّك العَصرًه. رواه 
الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عله ونحن نقول لما وقع التعارض بنين هذا 
الحديث» وبين النبي الوارد عن الصلاة في وقت الطلوعء وفي وقت الغروب» 
وف وقت الإستواء رجعنا إلى الفياس» كا هو حكم التعارض» والقياس. رجح 
هذا الحديث في صلاة العصرء وحديث النبى في صلاة الفجرء وأما سائر 
الصلوات فلا تجوز في الأوقنات الثلائة بحديث النهن الؤارد إذ لا معارض 
لحديث النبي فيهاء كذا في المرقاة شرح المشكاة ْ 

(قوله: وإن كان هذا الجزء) أي الجزء الأخير» وهذا معطوف على قوله: 
فإن كان الخ. . (قوله: بالغروب) أي بغروب الشمس (قوله: فيه) أي في الجزء 
الأول» أو الجسزء الناقص (قوله: عليه) أي على قوله: إلى ما يلي ابتداء 
الشروع . : 

(قفوله : سوى أبي حنيفة رحمه الله فإن المنتحب في الفجر عنده الأسفار 
وفي ظهر حر الابراد (قوله : وهلا كله إذا أدى الخ . . ) وعئد الشافغي رمه الله الحزء 
الأول عيئاً سبب للوجوب» ولا ننتقل السببية عنده, فورد عليه أن من طهرث عن 
الحيض في وسط الوقت تجب عليها الصلاة مع أههالم تدرك سبب الؤجوب.» وهوا ليزء 
الأول؛ وفي المقام كلام طويل (فوله : وهو) أي المانع (قوله: لأنه لم يبق الخ). 
دليل للزوال (قوله: وهو) أي كل الوقت (قال: الوقت الناقص) أي وقت تغير 
قرص الشمس. بحيث يصير ضوءها بحال لا يحصل للبصر بالنظر إليه حيرة 
كذا قيل. (قوله: الفائث الكامل) أي باعتبار أكثر الأجزاء» وللأكثر خحكم 
الكل فلا تصغ إلى من قال: إن السبب وهو كل الوقت اقص بنقصان بعضص 
الأجزاء (قوله : لا يتأدى المخ) هذا في حق من كان أهلا في جمييع وقت عصر 
الأمس» وأما من -حدثت أهليئه في آخر الوفت» كمن كان كافراً وأسلم في أخر 
وقت عصر الأمس» فالسبب له هو أخر الوفت. وهو ناقص ٠»‏ فيصح منه أداء 
عمر الأمس في الوقث الآخر من اليوم؛ كذا ذكره أعظم العلاء رحمه الله تعالى 
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تبعاً لفخر الإسلام» وأما شمس الأئمة فجزم بعدم الصحة, وقال: إنه لا 
نقصان في الوقت نفسه؛ بل في الأداء في ذلك الوقت الأخيرء فيتحمل هذا 
النقصان في الأداء لشرف الأداءء ولا يتحمل في القضاءء فيجب القضاء في 
الوقت الكامل (قوله: وهو) أي كل الوقت (قوله: كان هو الخ) أي كان المجسزء 
الناقص دا لوجوب عصر اليوم (قوله : ىا وجب)., لأآنه وجب ناقصاً لنقصان 
سببه إقوله : ولا يقال) اعتراض على ما تقووفق احا وعب كافلا لا ينادى 
بصفة النقصان (قوله: إلى أن غربت الشمس) أي قبل الفراغٌ من صلاة العصر 
(قوله : على العزيمة) إعلم أن الأحكام المشروعة على نوعين: عزيمة: وهي اسم 
لما هو أصل غير متعلق بالعوارض ورخصة: وهوما يكون شرعة باعتبار 
العارض (قوله: في كل صلاة) الكل ههنا إفرادي» ومن فهم أن الكل 
مجموعيء فقد شطط تأمل. (قوله: أن تؤدي الخ) لتوارد نعم الله تعالى على 
العبد» وقد جعل له ولاية صرف بعض الأوقات إلى حوائج نفسه رشتحبة . 


(قوله : عفوأ) لكن بقيت مناقشة. وهو أنه إذا شرع في العصر في الوقت 
الكامل» ومدّها إلى أن دخل الوقت الناقص» وفرغ قبل أنحر الوقت» فإن هذه 
الصلاة جائزة» مع أنها وجبث كاملة لكمال سببهاء وقد أديت بصفة النقصان». 
وليس ههنا بناء على العزيمة» كما هو الظاهر فتأمل. . . (قوله: الذي هو ظرف) 
فيه مسامحة. والأولى أن يقال, الذي وقته ظضرف. (قوله: بأن يقول المخ) أو 
ينوي بقلبه معيناً (قوله : ظهر اليوم) فيه إيئاء إلى أن المراد بالتعيين تعيين فرض 
الوفت» ولو نوى فرض الظهرء لا يكفي لأن فرض الظهر يكون أداء وقضاء. 
فلا يتعين الأداء إلا بذكر فرض الوقتء» كذا قال ابن الملك. , 


وف مشكاة الآنوار أن نية الظهر المقرون باليوم تعيين» وإن نخرج الوقت». 
وكذا المقرون بالوقت إن لم يخرج الوقت. وفرض الوقت كظهر الوقتء. وإن نوى 
فرض الظهر ففي فتاوى العتابي الأصح أنه يجزيه. لأن كون الفائتة عليه محتمل. 
ولا اعتبار به (قوله: للوقتي) أي للصلاة الوقتية (قوله: إذا ضاق الوقت) أي 
بحيث لا يسع إلا هذا الفرضء (قوله: لا يسقط التعيين الخ . . .) ولقائل أن 
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يقول: إنه ينبغيى أن يسقط التعيين لضيق الوقت. ويصرف مطلق نية 
المكلف إلى ما يجب عليه» نظراً إلى ظاهر حاله» ويمكن أن يقال: إن ظاهر الخال 
يكفي لإبقاء ما كان على ما كان. ولا أثر له في رفع الثابت» وتعيين الفرض. قد 
ثبت في الذمة لكون أصل الوفت واسعاء فلا يسقط بظاهر الحال (قوله: 
العارض) كالنوم وأخوانه (قوله: لا يسمى قضاء) فإن الواجب في الموسعم. هو 
الأداء في جزء من الوقث» وما قال بعض الشافعية من أن اللجزء الأول متعين 
للأداء» وفي غير الجزء الأول قضاء. 


وبعض الحئفية من أن الجزء الأخير متعين للأداء: فإن أدى في الأول 
يكون نفلا يسقط به الفرض» فخطأ فإن الآمر وسع فكل جزء من أجزاء الوقت 
وقت لامتثال الأمرء فالتعيين بالأول» أو بالأخير تضييق وحلاف الأآمر فتدبر. 

(قوله : فإنه يتتخير» في كفارتها بين شلاثة أشياء إطعام اليخ)ء وإذا لم يجد 
هذه الأشياء الثلاثة» فعليه صيام ثلاثة أيام, كيا ينطق به القرآن المجيد. فاخبار 
إنما هو في هله الثلاثة لا فيها مع الصوم» فيا في مسير الدائر من أن الحبانث 
مخير بين الوطعام والكسوة؛ والتحرير والصوم انتهى . فليس بصحيح تأمل . 1 

(قوله : وإن أدى غير الخ) كما لو عَينَ أن يطعم عشرة مساكينء ثم بدا له 
أن يحرر رقبة» فهذ! التحرير يكون أداء. وهذا بناء على أن الواجب في الواجب 
المخير أسحد الأمورء كما هو مقتضى كلمة أو (قوله: لا بكون الخ) في العبارة 
مسامحة والأولى أن يقول: إلا بكون الوقت في الأول ظرفاء وف هذا الثاني معباز! 
(قوله : فيطول) أي المؤقت بطول الوقت, كبا في الصيف (قوله: ويقصر) كما في 
الشتاء (قوله وهو سبب اليخ) ) لنسبة الصوم إلى الشهر اكنيولنا صوم رمضان 
والأصل في الاخختصاص الكامل أن يكون المضاف ثابتاً بالمضاف إليه ولقوله. 
تعالى : فمَنْ شَهِدٌ ملك الشْهْرٌ فُلْيَصّمُةُ. فشهود الشهر علة لوجوب الصوم 
(قوله : أيضاً) أي كما أن الوقت في النوع الأول سبب للوجوب» (قوله فيه) أي 
في سبب الوجوب (قوله سبب للصوم) وفيه أنه يلزم حينئذ تقدم الشيء أي صوم 
أول يوم من رمضان على سببه. وهو مجموع الشهرء واللازم باطل (قوله: دون 
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الليالى) فإن الليل ينافي الصوم. فكيف يكون سبباً لوجوب الصلاة» وفيه أن 
سببية الليل لا تقتضي أن يجوز الآداء في الليل» ؛ كمن أسلم في آخر الوقت. فهو 
سبب لوجوب الصلاة. ولا يكون الأداء فيه كذا قيل. (قوله: ثم قيل الخ) 
هذا القول قد اختاره الشارح في التفسير الأحمدي (قوله: سبب الخ)؛ ولهذا 
يجب الصوم على من كان أهلاً في أول ليلة من الشهرء ثم جن قبل الإصباح. 
وأفاق بعد مضى الشهر حتى يلزمه القضاءء كذا في التلويح (قوله: وقيل اليخ) 
وقيل: إن سبب وجوب كل صوم المزء الأخير من الليل من ذلك اليوم. فإِن 
السبب لا بد له من أن يتقدم عل المسبب» (قوله: أول كل يوم الخ) أي الجرء 
الأول من كل يوم سببا لصومه . وهو المختار عند الأكثرين» لأن صوم كل يوم 
منفرد عبادة. فيتعلق كل بسبب والليل يناني الصوم. فلا يصلح هنا لوجوب 
الصوم. وفيه ما مر آنفاً (قوله: اكتفاء الخ . .) فإن كل ما هو مؤقت. فالوقت 
شرط لأدائه. وهذا معلوم ضرورة» بسخلاف السببء. والمعيار فإن الوقت قد لا 
يكون فسا كبا في الصوم المنذور المعين. وقد لا يكون معياراً كوقت الصلاة, 
فلذلك خصها بالذكر. 


(قال: منفيا) أي غير مشروع (قوله : إذا انسلخ الخ) هذا المتن أورده علي 
القاري ف شرح غختصر المنار» وأستاذ أساتذة الحمدد رحمه الله تعبالى قْ الصبح 
الصادق (قال: نية التعيين) أي التعيين القصدي, (قوله: لا بد الخ . . .) لشلا 
يلزم الجبر في صفة العبادة بأن يكون إمساك العبد على قصد أية قربة كانت 
للعبادة المفروضة شاء العبدء أو أبى» ونحن نقول: إن الإطلاق في المتعين 
تعيين» فلما لم يشرع في الوقت إلا الصوم الفرضء ونوى مطلق الصوم؛ فيتعين 
الفرض» فحصل التعيين بإطلاق النية» ونظيره ما إذا كان ُْ الدار زيد وححده» 
وقلت: يا إنسان تعين هو للنداء: وطلب الإقبال» فكذا ههنا 

(قوله: لأنه متعين الخ) فكل إمساك يقع ف غبار رمضيان للصحيح المقيم » 
يقع عن الصوم الفرض » وإن م يبنو وقلنا: إن هذا يكون را والشرع عين 
الإمساك الذي هو قربة لصوم رمضانء ولا قربة بدون النية. ثم اعلم أن 
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الكرخحي قال: من حكى هذا المذهب عن زفرء فقد أخطأ. إنما قال زفر: إن 
صوم جميع الشهر يصح بنية واحدة. وقال أبو اليسر: إن هذا القول قول زفرء 
قاله في صغرهء ثم رجع عنه» كذا في الدراية (قوله: وهو الخ) أي الأوسط في 
مذهبئا من أنه لا بد من النية. ولا يحتاج إلى التعيين. . ْ 


(قال: فيصاب) في المنتخب إصابة يافتن وخواستن . 


(قال: ومع ١‏ الخطأ الخ . . ) فإن الوفت ليس بصالح للوصف. بل إنما يقبل 
الأصل لكونه متعيئاً من الله تعالى»ء فالوصف لا يكون مشروعاً في ذلك الوقت» 
فيبطل » وليس من ضرورة بطلان الوصف بطلان الأصل» فبقي إطلاق أصل 
الصوم. وبه يحصل الفرض. 

(قوله: على ما سبق) أي على قول المصنف. فيصير الخ.. (قوله: إسم 
الصوم) فيه إيماء إلى أن اللام في الإسم عوض عن المضاف إليه . 

(قوله: أو واجباً آخر) كالقضاء والنذر (قوله: ضد الصواب) فالصواب في 
رمضان أن يصوم عن رمضان, لا عن غيره» فإذا نوى غيره نفلا أو واجبباً آخر 
فقد أخطأ عمداً كانت هذه النية» أو خطأ (قوله: حال كونه الخ) إهاء إلى أن 
قوله ينوي الخ . . حال من المسافرء وفيه أن الخال عن المفعول فيه غير معروف 
اللهم إلا أن يقال:. إنه حال عن الضمير في المسافر إذ المعنى إلا.في الذي سافرء 
فالآلف واللام موصول. ولك أن تقول: إن الألف واللام في المسافر للعهد 
اللهنيى, فصح أن يوصف بالجملة. 

فقوله: ينوي الخ . . . صفة للمسافر (قوله: وعندهما الخ . . . ) بيسان 
فائدة التقييد في المتن 5 عند أي حنيفة رحمه الله (قوله: لليس)ء وهذه 
الرخصة التي لليسر لا تجوّز أن يجعل غير صوم رمضان مشروعاً فيهء فإذا لم 
يترص الخ . (قوله: وهذا المسافر متلبس) إنما زاد هذا إيماء إلى أن قول 
المصنف بخلاف المريض ظرف مستقرء (قوله: لم يقع عما نوى)؛ بل عن 
رمضان»؛ وهو الصحيح ؛ كذا في الأشباه (قوله: لا العجز التقديري) أي 
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الفرضي الاحتمالي بأن خاف زيادة المرض (قوله: وقيل ُغ( القائل صاحب 
التوضيح . (قوله : بالعجز التقديري) لا بالعجز التحقيقي » وهو أن ا يقدر على 
1 - فهو كالمسافر)» فيقع الصوم عم نوىق» واحتاره أكثر المشايخ ‏ كذا 


(قوله : وقيل في التطبيق بينها) أي بين الروايتين والقائل هو: الشيخ عبد 
العزيزء كذا قال على القاري. وقال بحر العلوم : ولي في هذه المحاكمة نظرى 
لأن النوع الذي لا يضر معه الصوم لا يرخص فيه المريض أصلاء فهو خارج 
من موضوع البحث إلا إذا بلغ إلى الضعف الذي يضر معه الصوم. فحينقد 
يرخص لثلا يزداد الضعف. فأندرج هذا في النوع الأول. 


ثم اعلم أن بعض الشراح قدحوا في هذا التطبيق بأنه مما يعرفه المدقق في 
علم الطب لا من كان متوكلاً على الله مشتغلا بطاعته» وأنت تعلم ما فيهء فإن 
إباحة التيمم متعلقة بخوف ازدياد المرض» مع أنه لا ينافي التوكل والاشتغال 
بالطاعةء كذا في الصبح الصادق. 
(قوله : فرخصته متعلقة الخ . . .) فهو كالسافرء فنيّة الواجب الآخر 
تصح عنه (قوله: الحسن) أي الحسن بن زياد (قوله: وني رواية ابن سماعة 
الخ. . .) وهو الأصح. كذا في التلوبح» وقال على القاري: وإنما قيل: الأصح 
احترازا عما قيل إنه يقع عن الفرض على رواية ابن سماعة. وعن الثفل عل 
مقتضى رواية الحسن (قوله: في حقه) أي في حق أدائه. لا في حق نفس 
الوجوب» فإن رمضان سبب الوجوب للمسافر أيضاء دون شعبان (قوله: فكذا 
ههنا) أي في رمضان, (قوله: فلان يصرفه الخ . . .) اللام للتشأكييد. وأن 
مصدريةء وهذا مبتدأ. والخبر قوله : الآتي أولى» (قوله: ليس أهم اللخ . .) فإن 
قلت: إن النفل وإن كان ليس أهم من فرض الوقت؛ لكنه أهم من الفطرء وما 
ثبت الترخص للمسافر للفطر فلان يثبت الترخص لما هو أعم من الفطرء وهو 
البفل بالطريق الآولى. قلت: إنه إنما ثبت للترخص لأجل نفع لا يحخصل 
بالعزيمة» وإلا فلا فائدة فيهء فلو أفطر المسافر يحصل إصلاح البدن. وهو فائدة 
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لا تحصل بصوم فرض الوقت. ولو قضى واجباً آخر يحصل:فراغ الذمة عن 
الواجب» وهو أيضاً فائدة لا نمحصل بصوم فرض الوقت. ا نفلاء فإنما 
يحصل له ثواب الآخرة. وفرض الوقت أكثر منه ثواباًء فلايثبت له الترخص 
لصوم النفل» كذا قيل. . 

(قوله: على السابق) أي على قوله: إما أن يكون الوقت ظرفاً (قوله : 
معيارا) فإِن اليوم الذي وفع فيه القضاء لا يفضل عنه (قوله : لا هذه الأيام) أي 
التي تحقق فيها القضاء. (قوله: شرطيته) أي شرطية الوقت. . 


قال: (والنذر المطلق) أي غير المعين مثل أن يقول: نذرت أن أصوم توفا 
(قوله : وليس) أي الوقت (قوله: وأما النذر المعين) مثل أن يقول؛ نذرت صوم 
الغد. (قوله: في هذا المعنى) أي في كون الوقت معياراً له وأنه ليس الوقت 
سبباً لوجوبه» بل سبب الوجوب. إنما هو النذرء (قوله: وإنما يخالفه الخ) 
توضيحه أن النذر المعين يحالف النذر المطلق في بعض الأحكام. وهو أن نية 
التعيين شرط في النذر المطلق, لا في النذر المعين, فإنه يصح بمطلق النية» وبنية 
صوم النفل» وذلك لأن الوقت متعين في النذر المعين؛ وغير معين في النذر 
المطلق. وإن النذر المطلق لا يحتمل الفوات» بل كلما أدى يكون أداء ببخلاف 
النذر المعين. فإنه إذا أدى في غير الوقت المعين, لا يكون أداء؛ وأما قضاى 
رمضان فيشترط فيه نية التعيين» ولا يحتمل الفوات أيضاًء فالنذر المطلق يشابه 
قضاء رمضان ف هذه الأحكام , ولذا قيد المصنف النذر بالمطلق. وم يطلق النذر 
(فوله : وإن قالوا) كلمة إن وصلية (قوله: في بعض الأحكام) وهو كون الوقت 
سببأ للوجوب» وإن كان بعد ابجاب نفسه (قوله: في بعض آخر) وهو عدم كون 
الوقت في نفسه سبباأ للوجوب (فوله : من جنس صوم رمضان) أي من جنس ما 
صار الوقت معياراً له وسبباً لوجوبه» (قوله: مطلق) أي عن الوقت (قوله: 
ومن أدخخلههما) أي قضاء رمضان والنذر المطلق (قوله: مقيد إن الخ) فالمراد من 
الوقت ما لا يؤدي إلا ببعض الأوقات دون بعض (قوله: وهذا تمحل) فإن 
الصوم من حيث أنه صوم ما شرع إلا في اليوم» فلم يجز في الليل لعدم شرعيته 
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لا لعدم وقت القضاءء ودقيق النظر يحكم بأن قضاء رمضان والنذر المطلق ليسا 
من أقسام المؤقت بالمعنى الملكور سابتقا والتمحل مكر وحيلة. تحودن كذا في 
الغياث (قوله: فإنه يتأدى الخ . . . ) كا أن صومٍ رمضان يتأدى بمطلق النية ونية 
النفل. (قوله: ولكن لا يتأدى الخ . . .) فرقا بين إيجاب العبد. وإيجاب الله 
تعالى (قوله : واجب آخر) من القضاء والكفارة (قوله: فيه) أي في النذر المعين. 
(قوله :بلكلماصام له الخ. . . ) فيه إيماء إلى أن المراد بعدم احتمال الفوات عدم 
القضاء لهء فإنه كلما صام كان أداء لا قضاءء وليس المراد أنه لا يفوت أصلاء 
فإن الفوات قد يتحقق بالوت (قال : الأولين) أي ما كان الوقت فيه ظرفاً تسا ؛ 
وما كان الوقت فيه معياراً وسبباً. . 


(قال: مشكلا) اسم فاعل من الإشكال بمعنى الإشتباه (قال: كالحج 
التحقيق أن هذا القسم الرابع لا فرد له سوى وقت اليج فإيراد الكاف نظراً 
إلى الإمكان الصرف لما عداه» (قوله: على ما سبق) أي على قوله: إما أن يكون 
الوقت ظرفاً(قوله :وقت المؤقت الش) إيماء إلى أن ضميراً أو يكون. راجع إلى 
الوقت. 


وجعله راجعاً إلى المؤقت. كما في التنوير لبحر العلوم لا يخلو عن انتشارء 
فإن ضمير يكون في الجمل السابقة راجع إلى الوفت. (قوله: أي مشتبه الخ) 
إيماء إلى أنه ليس المراد في كلام المصنف بالمشكل المشكل الإصطلاحي (قوله : 
وقت الحج) إماء إلى أن المضاف محذوف في كلام المصئف. فإن الج مؤقت لا 
وقث. فلا يصح التمثيل لو لم يحذف المضاف,. (قوله: وذلك) أي إشكال وقت 
الحجء (قوله: شوال الخ) فلا يحرم للحج قبل هذه الأشهر» فلو أحرم قبلها كره 
تحرياً. (قوله: يكون معياراً) فيه أن العام الواحد بعض وقت اللتج. واللحبعج هو 
الواجب العمري.» فكل العمر وقته وهو فاضل. فلا شائبة فيه للمعيارية, 
وكون بعض الوقت عجارا لا يستلزم كون جميع الوقت معياراً تأمل (قوله : يكون 
الوقت مضيفاً الخ . ا 0 
ألوقت للح معياراًء فإن وقث الحج العمر كله وهو فاضصل تأمل. . 
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احتياطاً) إيماء إلى أن تعيين أشهز الج من العام الأول عند الومام أبي يوسف 
رحمه الله للاحتياط. وليس مبنياً على أن الأمر عنده للفور» كما قال الكرخي : 

كيف ولو كان الأمر عند للفور للزم الإثم عند التأخيرء ولا يرتفع أصلاء وإن 
أدى في العام الثاني مع أن الأمر ليس كذلك على ما سيجيء (قوله: يترخص له 
الخ) مستد لا بأن النبي وله حج سنة عشر من الطجرة. ونزلت فرضية الج 
قبلهاء فعلم أن التأخير -جائز, والعذر لأبي يوسف رحمه الله أن التأخير إنما حرم 
للفوات. وذلك بالشك في الحياة» وقد ارتفع ذلك في حقه يَييهِ لأن حياته ,َل 
كان متيقئاً إلى أن يبِينٌ للناس أمور الحج. وهذا لم يثبت في حق غيره صل الله 


عليه وسلم . 


(قوله.: يصير فاسقاً الخ . .) هذا ليس بصحيح» فإن بناء ما قال الإمام 
أبو يوسافت على الإحتياط. وهو دليل طني ؛ فالتأخير عن العام الأول يكون ذنياً 
صغيراً لا كبيرأ فإن الكبيرة ثثبت بدليل قطعي. وبارتكاب الصغيرة مرة لا 
يحصل الفسقء إلا إذا أصر عليهاء فلو آخر سنين يصير فاسقاً مردوداً لشهادة» 
كذا في الدر المختار (قوله: إلا عند الموث الخ) نقل في التحقيق عن أبي الفضل 
الكرماني أن الصحيح من قول محمد رحمه الله إنه إذا مات قبل أن يحج. فإن 
كان الموت فسجأة لم يلحقه إثمء وإن كان بعد ظهور أمارات يشهد قلبه. بأنه لو 
أئحر يفوت لم يحل له التأخير ويصير متضيقاً عليه لقيام الدليل» فإن العمل 
بدليل القلب واجب عند عدمالأداء» (قال: ويتأدى) أي الحج الفرض (قوله؛ 
يقع عن الفرض) إذ الظاهر أن الرجل لا يقصد النفل مع هذه المحنة الشديدة» 
وعليه فرض الحح . فحاله يدل على أنه يريد الفرض (قوله: يقع عن النفل) وإن 
كان عليه حبج فرضص فإن الصريح يفوق الدلالة» والوقت في نفسه قابل للتنفل» 
كبا هو قابل للفرضء (قوله: يجب أن يحجر الخ) الحجر في اللغة المنم» وفي 
الشرع منع من نفاذ تصرف قولى (قوله: هذا) أي الحجر (قوله: يبطل الخ) فإن 
قلت: إن صوم رمضان يتأدى بنيّة النفل» فلزم بطلان الاختيارء قلنا في 
رمضان: إذا نوى النفل بطل الوصفء لأن الوقت غير قابل له فبقي أصل 


١١1/ 


النية بخلاف الحجء فإن وقته قابل للنفل» فيثبت صفة النفلء فيتحقق 
الأعراض عن الفرض» ومعه لا يثبت الفرضء كذا في شرح ابن الملك. . . 

(قوله : من العقوبات) أي التي تدفع مفاسد الدنيا (قال: والمعاملات) 
البيع والشراء. والاجارة والنكاح وغيرها من الأمور التى تجلب مصالح الدنيا 
(قوله : وأما للمؤمنين الخ) دفع سؤالء وهو أن الأمر بالإيمان للمؤمئين لا معنى 
لهء فإن تحصيل الحاصل محال (قول: أو مواظأة الخ) المواطأة» موافقت كردن 
(قوله : أو نحو ذلك) قال المفسرون: إن الخطاب إما إلى المؤمنين» فالمراد بالأمر 
بالإيمان الثبات عليه وإما إلى المنافقين» فالمراد به مواطأة القلب باللسان, وإما 
إلى مؤمني أهل الكتاب». فالمراد به )حداث الإيمان بالقرآن.» وصاحبه ك4 (قوله : 
هم أليق الخ) أي الكفار أليق بالعقوبات من المؤمنين والمؤمنات. (قوله: 
الحدود) كحد الزناء وحد السرقة؛ وحد القذف (قال: وبالشرائع) أي 
العبادات. (قال: في حكم السخ) مرتبط بقوله وبالشرائع (قال: بلا خلاف) 
متعلق بقوله: مخاطبون وناظر إلى جميع ما تقدم من الأمور الأربعة. كذا قيل. 
واعترض عليه بأن قول المصنف بلا خلاف ليس بصحيح؛ فإن مشايخ سمرقند 
قد خالفوا حيث قالوا: لا يجوز التكليف بما شرط في صحته الإيمان جال عدمه. 
فلا يعاقبون عندهم على ترك اعتقاد الفروع. وأجيب بأن المراد بلا حلاف بين 
العراقيين والبخاريين (قوله: ما سلككم الخ). هذه مقولة المسلمين من الكفار 
يقولون لهم : ما أدخلكم في جهنم أيها الكفار؟؟ 

(قوله: أي ل تك الخ) فيه أن هذا المعنى مجازي. والمجاز لا يثيت إلا 
بدليل» وأما ظاهر الآية فيدل على أن الكفار يعذبون بترك فعل الصلاة والزكاة 
فهو حجة للشافعي رحمه الله ومشايخ العراق. 

وقال بحر العلوم رحمه الله : إن التأويل بالصلاة الواجبة والزكاة الواجبة 
بعيدء فإن الآية مكية» والزكاة إفا فرضت بالمديدة؛ وما سواها من الإطعام 
مندوب. فكيف ينتهض سببا لسلوك التأويل سبب سلوكهم كونهم كافرين. 
وبينوا كفرهم بالكناية أي ذكر لوازمه إماراته؛ والمعنى والله أعلم : ما تسألون عن 
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سلوكنا النار» مع أنه لم يكن فينا علامة من علاماتالمؤْمَئين من الصلاة» 
والإطعام ‏ بل علاماث الكفارء والخوض معهم . وتكذيب يوم الدين إلا أن 
يثبت وجوب صدقة ما سوى الزكاة قبل ا لمجرة. فحيئنثل يكون لهذا الاستدلال 


وحه أاه. 


(قوله : وقد فسرته الخ) ليس في التفسير الأحمدي أمر زائد في هذا المبحث 
على ما في هذا الشرح. ولذا ما نقلت عبارته (قوله: من مشايخ الخ) بيان 
للبعض (قوله : وأكثر أصحاب الشافعي) والشافعي كذا قال ابن الملك (قوله: 
أدائها الخ) ضميره. وكذا ضمير قضائها راجع إلى العبادات». (قوله: كلامه) 
أي كلام الشافعي» وهو أن الكفار تخاطبون بأداء العبادات في الدنياء (قوله: 
فيقدر العخ) لا يقال: إن الإيمان رأس الطاعاتء فكيف يثبت وجوبه تبعاً 
للعبادات» لأنا نقول إن وبجوب الإيمان ثابت بالآوامر» المستقلة فهو ثابت عبارة 
واقتضاء. ولا محذور فيه إثما المحذور لولم يكن ثبوته عبارة (قوله: مقتضى البخ) 
فإن الإيمان شرط لأداء جميع العبادات» وهذا كا أن اللخني يجب عليه الصلاة 
بشرط الطهارة» فكذا يجب على الكفار العبادات بشرط الإيمان. 

(فوله : وثمرته) أي ثمرة 55 العبادات أداء على الكفار عند الشافعى 
رحمه الله (قوله: عنده) أي عند الشافعي , وكذا عند مشايخ العراق. وأما عند 
مشايخ بسخارى فهم يعذبون بترك اعتقاد وجوب العبادات لا بترك أداء العبادات 
(قدال: بأداء ما يحتمل السقوط) قيد به. لأنهم مخاطبون بأداء ما لا يحتمل 
السقوط كالإيمان اتفاقا (قوله: المذلهب الصحيح) وهو مذهب عامة مشايخ ما 
وراء الغبر (قوله: ونحوهما) كالجدون المستوعب وسيجيء التفصيل في أخمر 
الكتاب (قوله: لتاقي قوما الخ), 

روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله ولك بعث معاذاً .إلى اليمن 
فقسال: «إنك نأي قوماً أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أنْ لا إله إل ألله وأن 
10 الله فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات 
في اليوم والليلة» فإن هم أطاعوا لذلك. فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة 
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أموالهم تؤخل من أغنيائهم. وترد على فقرائهم. فإن هم أطاعوا لذلك. فإبَاك 
وكرائم أموالهم. واتق دعوة المظلوم. فإنها ليس بينها وبين لله حجاب. والمراد 
بقوله : فإياك وكرائم الخ. أي اتقٌ كرائم أموالهم. أي نفائسها التي تتعلق ببا 
نفس مالكهاء كذا في مجمع البحار (قوله: لا يكلفون الخ) والسر فيه أن الأمر 
بالعبادة تنيل الثواب على فعلهاء والكافر ليس بأهل الثواب» لأنه إحسان وفضل 
لا يليق بالكافر وأجيب عنه بأن الأمر بالعبادة لنيل الثواب على تقدير الوتيان مع 
الشرائط. ولاستحقاق العقاب على تقدير التركء فالكفار أن أتوا بالمأمور به 
بتعحصيل شرائطه. فيثابوا وإلا فلهم العقاب. وعدم أهليتهم للثواب». إنماهو 
على تقدير عدم تحصيل الشرط. أعني الؤيعمان. ولاه كلام فيه تذبر. . . 

(قال: ومنه) أي من الخاص النبي أي ما صدق عليه الغبي من الصيغ 
كلا تضرب وأمثاله» فإن من الخاص مسمى النبي, لا لفظ النبي (قوله: وهو 
اللعحريم)» وقد يستعمل النبى جازاً لغير التحريم .كالإرشاد نحو قوله تعالى : 
لآ تَسألوا عَنْ أَشْيَاءَ [ نَ تبْدَ لَكُمْ تسْؤْكُمْ4”". والدعاء نحو: لا تكلني إلى 
تمصي (قوله: القيودات) أي: الألفاظ (قوله: كما مغى الخ . .) فالقول مصدر 
يراد به المقول. فإن مسمى النبي لفظ لا يحمل عليه القول المصدري. والمراد 
بنالغير أعم من أن يكون غيراً حقيقة» أو اعتباراً؛ كما في خمي المتكلم نفسهء 
وهذا بحسب اللغة, وأما عند الأصوليينء فهو لا يسمى نبيأء فالراد بالغير 
عندهم الغير الحقيقي » والمراد بالإستعلاء أنه يعد المتكلم نفسه عالياً سواء كان 
عالياً في الواقع أولا (فوله : وهو يشتمل الخ) دفع دخل مقدرء وهو أن التعريف 
غير جامع بعدم شموله للغهي الغائب والمتكلم معروفاً كان أو مجهولاً إذ ليس 
فيْها لا تفعل . ظ 
وحاصل الدفع أن المراد بقوله؛ لا تفعل كل ما كان دالا على طلب الكف 
من مبدأ الاشتقاق على سبيل الحتم. فقوله: لا تفعل يشمل الخ. . (قوله: وأنه 
الخ) يعني أن التبي يقتضي صفة القبح للمنبي عنه. بمعنى أن ذلك الفعل المنبي 
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عنه قبيح في نفس الآمر. وتعلق النبى به بين قبحهء فالله تعالى نمى عن الثنيء 
لكوئة قيها] فكأنه قال: هذا الشىء 00 وليس أن الغبي يثبت 
القبح . ويوجبه , ولذا لم يقل المصنف. » وإنه يشنت يثبت صفة الخ . . . (فال: ضرورة 
إلى أخره) مفعول له لقوله: يقتضي الخ.. (قوله: كذلك) أي مقتضى 
للأأمر. . 


(قوله : وهو) أي تقسيم القبح (قوله: المفهوم الخ. . .) هذا تسامح من 
الشارح» وتبعه صاحب يسر الدائر» فإن المنبي عنه مذكور صراحة قريبا فلا 
حاجة إلى جعل المرجع مذكوراً بعدم الصراحة . 
ثم اعلم أنه إنما اختار الشارح رجوع الضمير إلى المعبي عنهء لا إلى القبح 
رعاية للأمثلة الآتية من قوله كالكفر الخ . . . فإن هذه الأمور منبي عنباء (قال: 
وذلك) أي القبيح لعينه (قوله : للقبيح العقلي) أي للمعنى القبيح الذي يمكن 
للعقل درك قبحه بقطع النظر عن ورود الشسرع» وإن كان الشرع كشف عن 
قبحه أيضاً (قوله: بهذا) أي بقبحه (قوله: وإلا فالعقل الخ) يعني أن" العقل 
قاصر عن إدراك قبحه؛ لكن الشارع كشف عن قبحه. 
(قال: أو لغيره) أي يكون القبح للغير وبقبحه يكون هذا المنبي عنه قبيحاً 
(قال: وذلك الخ . . .) أي القبيح لغيره نوعان: بحسب إنقسام الغير إلى 
36 والمجاور (قوله : القبيح) أي الغير (قوله : أي لازماً الخ . . .) إيهاء إلى 
أنه ليس المراد بكون الخير وصفاً للمنبي عنه أن يكون قائئاً به حالاً فيه» وإلا لم 
يكن الأعراض عن ضيافة الله تعالى وصفا لصوم يوم النحر بل المراد به أن 
يكون الغير لازماً له غير منفك عنهء لا يتصور وجوده بدونه» كما هو شأن 
الوصف الغير المجاور (قوله : القببح) أي الغير» (قوله: وضع لمعنى الخ)., ولذا 
لا يصح نسخ -حرمة الكفر (قوله : ليس بمال) فيه أن الحر يجوز أن يبيع نفسسه 
عند الضرورة مثل أن يعجز عن أداء مال وجب في ذمته أو وقسع في شدة 
وتخمصة . ببحيث يحل له الميتة فثمنه أولى من الميتة» كذا في الخيرة» فلوم يكن 
الحر مالآ لم ينعقد. بيعه عند الضرورة أيضاًء فإن ما ليس بمال لا يكون مال عند 


17١ 


الضرورة أيضاً كلميتة» فا حق أن يقال: إن محل البيع هو المال المبتذل. والخر 
ليس بمال مبتذل» وإن كان مالا وأما عند الشرورة فيكون مالا مبتذلاء فيصح 
بيعه كذا قيل (قوله : قبيحة السخ) فالصلاة وإن كانت حسنة في نفسهاء إلا أن 
الشرع قصر كون العبد أهلاً لأداء الصلاة على حال طهارته من الحدث»: فصار 
فعل الصلاة ة مع الحدث قبيحاً لعينه شرعاء (قوله : فإن الصوم الخ . . . ) تقريره 
أن الصوم هو الإمساك عن:المفطرات الثلاث من الصبح إلى الغروب مع النية. 
وهوفي نفسه, وإنما حسن إلا أنه يحرم صوم يوم النحر لأجل الأعراض عن 
ضيافة الله تعالى . 


وهذا المعبى أي الأعراض عن ضيافة الله تعالى» بمنزلة الوصف لصوم يوم 
النحرء لأن هذا المعنى أي الأعراض عن الضيافة اتصل وصفاً بالوقت الذي هو 
محل أداء الصوم. وهو يوم عيد ضيافة» والوقت داخل في تعريف الصوم وجزء 
لهء ووصف الجزءء أي الوقت وصف الكلء. أي صوم يوم النحرء فصار هذا 
المعنى وصفاً لصوم يوم النحرء ولا يتصور انفكاك صوم يوم النحر عن هذا المعنى 
فأوجب فسادا فصار صوم يوم النحر فاسدا ولا يلزم بالشروع فلا يجب اتمامه بل 
يجب رفضه وإن رفضه لا يجب القضاء عليه والسر أن وجوب الإمام يكون 
بصيانة القدر المؤدي؛ أو هي ليست بواجبة ههنا لاشتمالها على الأمر القبيح 
(قوله: بسخلاف النذر السخ) بأن قال: لله علي أن أصوم غداً» وكان الغد يوم 
النحر. 


وأما لو صرح بذكر المدبي عنه بأن يقول: لله على أن أصوم يوم النحرء 
فلا يصح هذا النذر على ما روى اللحسن عن أبي حنيفة رحمه الله وأما على 
المختار فيصح كذا في الدر المختار (قوله: ولا فساد الخ) أي لا فساد في تسمية 
الصومء لأن المعصية وهو الأعراض عن ضيافة الله تعالى غير متصلة هذه 
التسمية ذكراء إثما الفساد في فعل الصوم ف يوم النحرء فلذا يفنى أنه لا يؤدي 
نذره بل يقضيهء ولو صام خرج عن العهدة لأنه أداء كما التزمهء ولا يخفى 
عليك مافيه. فإن قوله ولي : «لا نذر في معصية وكفارته كفارة اليمين». رواه أبو 
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داود وغيره صريح في أنه لا ينعقد النذرء وقوله وي : دلا وفاء لنذر في معصية 
الله رواه أبو داود صريح في أنه لا وفاء له. فلا فائدة في النذر في صوم يوم 
العيد. والقضاء يتلو الوجوب. والتأويل بأن المراد بالمعصية. المعصية لعينبا 
كشرب الثمر, لا ضرورة ملجئة إليه هذا ما أفاده استاذ أساتذة الهند في الصبح 
الصادق فتدبرء (قوله: في الآوقات المكروهة) كوقت الطلوع والغروب (قوله: 
من هذا القسم) أي القبيح لغيره» فإن الصلاة حسنة في نفسها لاشتمال ما على 
أفعال حسئنة من الركوع والسجود وغيرهماء ولا قبح في شرط من شروطها من 
الطهارة» وستر العورة وغيرهاء والوقت كله في نفسه زمان صألح لظرفية 
الصلاة. إلا أن وقت الطلوع والغروب والإستواء وقت مقارنة الشيطان للشمس 
على ما جاء في الحديث. فلذا جاء القبح في الصلاة في هذه الأوقات» (قوله: في 
تعريفها) أي الصلاة (قوله: ولا معياراً لما) بل الوقت ظرف الصّلاة بخلاف 
وقت الصوم. فإنه معيار له وداخل في تعريفه, فيؤثر فساده في فسادء وأما 
الظرف فهو كالمجاور. فلا يؤثر فساد الوقت في فساد الصلاة.ء بل يوجب 
الكراهة. وفي الصبح الصادق النبي عن الصلاة في هذه الأوقات. نبي تحريم» 
فالصلاة والصوم سيان, ولا ينفع معيارية الوقت وظرفيته ىا لا يخفىء فتدبر 
(قوله: النداء) أي الآذان الأول للجمعة (قوله: الواجب) بالجر صفة للسعي 
(قوله: وذروا) أي اشركوا (قوله: وهذا المعنى) أي ترك السعي إلى الجمعة 
(قوله: فيما إذا سعى الخ) فحينئل تحقق البيسع» ولم يتحقق ترك السعي إلى 
الجمعة؛ (قوله: راكبين في سفينة الخ) قيد الركوب في السفيئة اتفاقي لأنهما إذا 
ذهبا إلى المسجد الجامع ماشيين فقال أحدهما: بعت وقال صاحبه: اشتريت 
ينعقد البيع في جامع الرموز» وكره البيع جالساً أو قائاً لا ماشيا إلى الجمعة؛ 
(وقت النداء) أي بعد الزوال إلى أن يصلى انتهى. وهكذا في الدر المختار 
(قوله: وفيما إذا لم يبع الخ . . .) فحينئذ لم يتحقق البيعء وتحقق ترك السعي 
(قوله: فهذا .البيع الخ. . .) أي البيع وقت النداء كبيع الغاصب المغصوب يفيد 
الملك بعد القبض . ْ 

ثم اعلم أن الشارح قد تسامح:ههناء أما أولاً فلأن البيع وقت'النداء 


الفدلا 


ليس ببيع فاسد. بل هو مكروه تحرياء ويثبت به الملك قبل القبض. وجب 
الثمن على المشتري» كذا في حواشي الحداية» وأما ثانيا: فلأن بيع الغاصب المخصوب 
موقوف على إجازة المالك». ويثبت به الملك للمشتري موقوفا عليه» إلا أنه يفيد 
الملك التام للمشتري بعد القبض., كذا في الهداية والدر المختار. 


وبالجملة إفادة الملك بعد القبض من أحكام البيع الفاسدء والشارح ما 
ميز وأثبت هذا الحكم للبيع المكروه والبيع الموقوف تدبر. (قوله: ومثله) أي مثل 
البيع وقت النداء في القبح لقره ارا (قوله : الأذى) أي النجاسة (قوله: بدون 
الأذى) فإن قلت: لا نسلم زوال الأذى عن الوطء حال الحيض؟ قلت: ليس 
الكلام في حال كونه منبياً عنه» بل اللراد منه إمكان نخلو الوطء عن الحرمة في 
هذا المحل بعينهء كذا قال ابن الملك. (قوله: مشروعة الخ. .) فتصح هذه 
الصلاة وتفرغ الذمة فإن الأمر في الصلاة مطلق عن المكان (قوله: على القسم 
الأول) أي القبح لعينه . . 


(قوله: على القسم الآخر) أي القبح لغيره. (قال: يقسع) أي يحمل 
(قوله: والزنا) هو ايلاج فرج في غير المحل؛ كذا قيل» وفي مجمع البركات الزنا 
وطء الرجل في قبل خال عن ملك بمين» وملك نكاح», ونحال عن شبهة ملك 
اليمين» وعن شبهة ملك النكاحء وشبهة ملك اليسين كما إذا وطىء السرجل 
جارية ابنه» وشبهة ملك النكاح كما إذا وطىء رجل امرأة تزورجها بغير شهود 
(قوله: ولا يراد الخ) أي ليس المراد بالأفعال اللحسية أن تكون حرمتها محسوسة 
غير متوقفة على الشرع » فإن الحرمة في الأحكام والأحكام » عندنا تثبت بالشرع. 
لا بدليل اخمر سواه (قوله: عن هذه الأفعال) أي الحسية (قوله: عند الإطلاق) 
إنما قيد بهذا لأن النبي المقيد بالقريئة يقع على ما اقتضته القريئة سواء كان نيا 
عن الأفعال الحسية. أو عن الأفعال الشرعية (قوله: يقع السخ) لأن القبح لعينه 
هو أصل القبح . فيتبادر عن القبح عند الإطلاق (قوله: : إلا إذا قام الخ . , 
وأنت لا يذهب عليك أن وقوع النبي عن الأفعال الحسية على القبسح لعينهه 8 
قيد بالإطلاق وعدم الموانع» فلا يندرج فيه ما إذا قام الدليل على خخصلافه. فلا 


ل 


يصح إخراجه لقوله إلا إذا قام الخ . . . . اللهم إلا أن يقال أن الإستثناء منقطع 
(قوله: لغيره) وهو الأذى. (قوله: لقيام الدليل) فإنه قال الله تعالى: 
«وَيسَألُونكَ عن ميض قل هُوَأَذّى فَاعْتَزْلوا النسَاءَ ف الْجِيضٍ 0#" الآية. 
فهذا يدل على أن النبي عن الوطء حال الحيض للمجاور وهو الأذى حتى لو 
قربباء ووجد العلوق يثبت النسب اتفاقاً (قوله: على القسم الذي الخ) إيماء إلى 
أن الموصوف في كلام المصئف حاوف (قوله: على أنه) أي المنبي عنه إذا كان 
من الأفعال الشرعية (قوله: وصفا) وإنما خص الوصف دون المجاور. عملا 

بكمال القبح بقدر الإمكان لأن الوصف غير مئفك عن المنبى عنهء» بخلاف 
المجاور كذا قيل: ثم اعلم أن هذا أكثر وأشهرٍ وإلا فالعبى عن الأفعال الشرعية 
قد يقع على القسم الذى اتصل به القبح مجاوراً كاالنبي عن الصلاة في الأرض 
المغصوبةء كذا قال ابن الملك. 

(قوله: أشياء) وهي كون الإمساك إمساكاً عن المفطرات الثلاثة» 
وكونه من الصبح إلى الغروب والنية (قوله: زيدت عليه أشياء) كالركوع 
والسجود والقعود والقيام وغيرها (قوله: أهلية العاقدين) بأن يكون البائع 
والمشتري عاقلين مميزين (قوله: ومحلية العقود عليه) كأن يكون المبيع 0 
فلا يتعقد بيع المعدوم وأن يكون مملوكاً في نفسه. فلا ينعقد بيع الكلا (قوله: 
وغير ذلك) كأن يسمع المتعاقدان كلامها فإذا قال المشتري اشتريت ولم يسمع 
البائع كلام المشتري» لم ينعقد البيع» كذا في العالمكيرية . 

(قوله : معلومية المستأجر) أي يكون محل المنفعة معلوماًء فلو قال: آجرتك 
إحدى هائين الدارين» أو أحد هذين العبدين لم يصح العقد. 


(قوله : والأجرة) بالجر أي معلومية الأجرة» إذ لولم يكن الأجر معلوماء 
لأدى الجهالة إلى المنازعة. (قوله: والمدة) بالجر أي معلومية المدة أية مدة كانت» 
وإن طالتء» كذا في الدر المختار (قوله: وغير ذلك) كأن تكون المنفعة مقدور 


)١(‏ البقرة ؟1؟؟. 


١” 


الإستيفاء حفيقة أو شرعاًء فلا يجوز استئجار الآبق» لأنه استفجار على منفعة 
غير مقدور الإستيفاء حقيقة. ولا الإستثجار على المعاصي لأنه استفجار على 
منفعة غير مقدور الإستيفاء شرعاء كلا اي العالمكيرية (قوله: عن هذه الأفعال) 
أي الأفعال الشرعية. . 


(قوله : عند الإطلاق) أي عند عدم القريئة والموانع (قوله: إلا إذا دل 
البخ) الإستثناء منقطع على ما مر (قوله : على كونه) أي المنبي عنه (قوله كالنبي 
عن بيع الخ) والدليل على أن بيع المضامين, والملاقيح قبيح لعينه.ء وباطل أن 
الركن للبيع وهو المبيع معدوم فلا يمكن وجود البيع على أن الماء قبل أن يخلق 
الله تعالى منه الحيوان ليس بمالء والبيع مبادلة المال بالمال. 


وصورته أن يفول: بعت الولد الذي يحصل من هذا الفحلء أو من هذه 
الناقة مغلا وكان ذلك من بيوع الجاهلية فنبى النبي ول عنه. ثم اعلم أن 
الشارح قال فيا سيأتي: إن المضامين جمع مضمونة, وهي ما ني أصلاب الاباء 
والفحول» والملاقيح جمع ملقوحة. وهي ما في أرحام الأمهات من الأجنة. وهذا 
شططء فإن المفاعيل وزن جمع لمفعول صرح به في كتب التصريف. فالمضامين 
جمع مضمون والملاقيح جمع ملقوحء كما في القاموس يقال: لقحت الدابة إذا 
حبلت» وهو فعل لازم فلا يجيء اسم المفعول منه إلا موصولا بحرف امسر 
فيقال: ولدها ملقوح به إلا أنهم استعملوه بحذف الخار. (قال: لأن القبح المخ) 
دليل لقوله يقع على الذي الخ. . . . وحاصله أن النبي يقتضي القبح في المنبي 
عنه فقبحه يثبت اقتضاء, ويقتضي امكانه أيضاء فلا بد من رعاية الأمسرين. فلا 

يتحقق القبح على وجه يبطل به المقتضى بالكسرء وهو النبي , فإن رعاية التبسم 
بحيث يبطل الأصل المتبوع قبيح عدا (قوله : الدعوى الأخيرة) وهو أن النبي 
عن الأفعالٍ الشرعية يقع على القبح لغيره وصفأ (فوله: يقتضي القبح الخ) 
فالنبي المطلق عن الأفعال الشرعية يدل عند الشافعي رمه اله على بطلان تلك 
الأفعال» (قوله : وهو الكامل) فإن الكمال في القبح أن يكون في عين المنبي عنه 
(قوله: قياساً على الأول)» أي عل النبي عن الأفعال الحسيةع فإنه يقسم عند 


حال 


الاطلاق على القبح لعينه (قوله: مضافاً إلى الخ. .) بحيث لو أقدم عليه المكلف 
لوجده (قوله: سمي ذلك الكف الخ) ولعدم تحقق الاختيار لا يشاب العبد في 
الومتناع عن المنسوخء فالامتناع عنه بناء الى عدمه في نفسه لا تعلق له بإنحتياره 
(قوله: فهذا نفي)2 وكذا إذا قيل: لا تبصر للأعمى فإنه نفي لا نبي » لآنه 
حالء والنبي عن المستحيلات عبثء» وأما النفي فهو لبيان أن 'الفعل ل يبق 
متصور الوجود شرعاً كالتوجه في الصلاة إلى بيت المقدس (قوله: إذا أخجذ القبح 
قبحاً الخ . وب عا فرعن العافون رخحمه الله (قوله: اصار انيخ) لأنه إذا كان 
قيها لعنيه صار باطلا ولا أي لا يمكن وجوده شرعاً والنبيى عن المسنتحيلات 
عبث» فصار النبي نفياً (قسوله ؛ إذ اختيار اغ) دفبع دخل مقدر اقريتره إنا لا 
نسلم أنه إذا أنجل القبح قْ المبي عنئه إذا كان من الأفعال الشرعيةء فنعا لعينه ع 
فال تيا ويبطل الاختيار لأنه وإن كان باطلا وجمتنعاً شرعاء فليس فيه الإمكان 
الشرعي » والقدرة الشرعيةء لكن بقي فيه الإمكان اللغوي, والقدرة الحسية. 


ولعلى هذا القدر من الإمكان يكون كافياً لوجود الغبي» فلا يصير الغبي 
نفيا (قوله: ثمة) أي في الأفعال الحسية. (قوله: فيكون) أي الفعل الشرعي. 
المنبي عنه (قوله: ذلك الفعل) أي الممبي عنه (قوله: مشروعاً) لتحقق أركانه 
(قوله: في القسم الأول) أي في الأفعال الحسية (قوله: ذهب الاخمتبار الخ). 
فصار مالاًء والمحال لا يتعلق به اللهي (فوله: وهو لا ينفعنا) أي في الأفعال 
الشرعية فإن الإختيار الحسي ليس مناسباً للأفعال الشرعية» فاختيار كل شيء ما 
يناسبه. (قوله : وهو الخ) ) أي بطلان المقتضى بالكسر لرعاية المقتفى بالفتح قبيح 
جدأء لأنه يصير عائداً على موضصوعه بالنقض. لأنه إذا بطل المقتضى 4 
المقتضي . ؛ مع أنه قد أثبث (قوله: الأصل المخ) وهو أن النبي عن الأفعال 
الشرعية يحمل على القبح لغيره وصفا (قال: البيوع الفاسدة) البيع الفاسد ما في 
غير ركئه خلل» وما في ركنه خلل» فهو باطل (قال: وصوم يوم النحر). وكذا 
صوم يوم عيد الفطرء وأيام التشريق (قوله: معاوضة مال الخ) إيماء إلى أن المراد 
بالربا في المئن بيع السربا لا الفضل. (قوله: لأجل الفضل الخ. . .) إذ بهذا 
الفضل فاتت المساواة المشروطة. لحواز بيع لجنس بالجنس. وهذا الفضل تبعء 


١ 7 


فصار كالوصف. (قوله: كالبيع بشرط الخ). فهذا البيع في معنى بيع الرباء إلا 
أنه عبارة عن الفضل الخالي عن العوضن المستحق بعقد المعاوضة؛ وهذا الشرط 
بهذا الطريق فأخذ حكمهء ثم الفضل في الرباء والشرط في هذا البيع إذا دخل 
في البيع صار من حقوقه. فكان كوصفه فلا يحصل به الخلل في ركن البيع لوجود 
المحل وأهلية العاقدين» فصار نفس البيع مشروعا وإثما الفساد لعارض الوصف 
(قوله : لا يقتضيه العقد) احتراز عن شرط يقتضيه العقدى فإنه لا يوجب فساد 
البيع كشرط أن يملك المشتري المبيع  ٠‏ (قوله : وفيه نفع لأحد المتعاقدين) للبائع . 
كما إذا باع عبدا على أن يستخدمه البائع شهراء أو داراً على أن يسكبها أو 
للمشتري» كما إذا اشترى ثوبا على أن يخيسطه البائع قميصا للمشتري (قوله: 
قود عليه) أي للمبيع كشرط أن لا يبيع المشتري العبد المشتريء. فإن العبد 
يعجبه أن لا تتداوله الأيدي (قوله: هو أهل الاستتحقاق) أي من أهل أن يثبت 
له حق على الغير» ويقع منه الخصومة؛ وطلب الحق بأن يكون آدمياء وأما إذا ل 
يكن المعقود عليه من أهل الاستحقاق؛ فلا ضرر فيه» كا إذا باع فرساً بشرط 
أن يعلفه المشتري كل يوم كذا منا من الشعير. (قوله: والبيعم باللخمر الخ...) 
معطوف على المجرور في قوله كالبيع الخ. ثم اعلم أن الخمر مالء لأن المال ما 
يميل إليه الطبع» ويدخر لوقت الحاجة. أو ما خخلق لمصالح الآدمي» ويجري فيه 
الشح والضنة بخل» والخمر كذلك. فصار مالآ لكنه غير متقوم فإن المتقوم ما 
يحل الانتفاع به شرعاً والشارع ملع عن تسليم الخمر وتسلمصه. والانتفاع به 
ا ففي البيع بالخمر -جعل الخمر ثمنأء وهو يصلح للثمنية لكونه 
مالا فيصح البيع, لكنه يمتنع تسلميه فجاء الخلل في هذا البيسع من جهة 
07 والثمن 0 غير مقصود. بل يكون ذريعة إلى المقتصود» فإن 0-7 
هو المبيع» ولذا يشتر ط القدرة على المبيع» ولا يشترط القدرة على الثمن. مع 
الإنتفاع الاعيات 0 لا بالإئمان» فبهذا الإعتبار صار الشمن من جملة الأو نياب 
والشروط. فجاء الخلل من الشرط فصار هذ! البيع بيعاً فاسداً لا باطلا. لتحقق 
الركن» وهو الإيجاب والقبول الصادران من الأهل مضصافاً إلى المحل وهو البيسع 
(قوله : : ونحوه. .) كامبيع بالقيمة مع السكوت عن الثمن (فوله: فيكون) أي 
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البيع الفاسد قوله: بعد القبض) أي قبض المشتري المبيع» (قوله: مشروع 
باعتبار الخ. . . ) فإن في الصوم. أي الإمساكٍ عن المفطرات الثلاثة مع النية 
حصول التقوى. كما قال للدتعالى: طلْعَلَكُمْ تتقونٌ». وفيه معرفة قدر النعم. 
وفيه انتفاء حرارة الشهوة (قوله: المحارم) كالأم وأم الأم (قوله: لم يقع) أي 
النبي (على القبم لغيره) فبطل ما قلتم من أن النبي عن الأفعالالشرعية يقع على 
القبح لغيره تنا 

(قوله : والغبي عن بيع الخر الخ) لا يقال إن هذا تكرار» لآنه ذكر فيما 
تقدم أن بيع اللحر قبيح لعينه؛ فلا يكون مشروعاً بأصله لأنانقول ذكر هناك 
باعتبار أقسام القبح. وههنا باعتبار ما ورد على القاعدة به سؤال كذا قيل: 
(قال: مجاز اليخ. . .) للاتصال بين النفي والنبي صورة لوجود حرف النفي 
فيهماء ومعنى. لأآن الإعدام منظور فيهما وإن كان اقتضاء النبى العدم من قبل 
العبد بالاختيار» واقتضاء النفي العدم من الأصل (قوله: ما في أصلاب الخ) 
جمع صلب بعنى استخوان بشت. . 


(قوله : -حرمة القرابة) كحرمة الأم. وإن علت. وحرمة البنت وإن سفلت 
(فوله : أو حرمة المصاهرة) وهي أربع حرمات حرمة أبي الواطيء» وابنه على 
الموطوءة. وسحرمة أم الموطوءة وبنتها عل الواطيء. والمصاهرة دأماد خسرى 
كردن. كذا في الصراح. 


(قوله: بطريق المجاز) من قبيل استعمال صيغة الإنشاء أعني النبي في 
الأخبار أعني النفي . 

(قال: فكان نسخا) قال ابن الملك: ولقائل أن يقول إن أراد بالنسخ 
الإعدامء فقد عرف ذلك من جعله مجازا عن النفيء فلا حاجة إلى التطويل. 
وإن أراد به النسخ المصطلح وهو بيان إنتهاء الحكم الشرعيء فذلك موقوف 
على مشروعية هذه الأمصور وقبل النبي, وذا غير معلوم انتهى . ويمكن أن يقال: 
إن المراد هو الأول» وقوله: فكان لمكا إنانة وتصريح . وليس هذا تطويلا: 
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ومثله غير نادر في كلام الفصحاء تدبر (قوله: نسخاً) أي إعداماً وإبطالا (قوله: 
مؤلاء) أي الحر والمضامين؛ واملاقيح ليسوا بمال» وقد مر حال مالية الحر فتذككر 
(قوله: وهن) أي المحارم محرمات ورده في الصبح الصادق بأن نكاح المحارم, 
نكاح حقيقة» لأن نكاحهن كان جائزا في الشرع السابق» وبالنسخ لا ييطل 
المحلية فالمحل قابل» كيف وأن النكاح ليس إلا الازدواج بين الرجل والمرأة لا 
غير انتهى . . (قوله : 6 اصطلاحياً) وهو بيان التبديل وسيجيء. (قوله: 
وبعضها) كنكاح الأحت (كان في شري أدم عليه السلام) في التوضيح ع 
الأخث من بطن واحدى لم يكن جائزاً في شريعة أدم عليه السلام» وكانت السّة 
الإلمية ولادة ذكر مع أنثى ببطن واحد والمشروع أن يتزوج كل ذكر بأنثى من 
بطن آخرء وكان التكاح بين التوأمين حراما. 

(فوله : سواء) مع أن الزنا وشرب الخمر من الأفعال الحسية. وصوم يوم 
النحر من الأفعال الشرعية» فكل من هذه الأفصال ليس مشروعاً أصلاً عند 
الشافعي لا وصفاً. ولا أصلا بل» يكون باطلاً (قال: قدلا بكمال القبح) فإن 
الغبي مطلق فينصرف إلى القبح الكامل؛ وهو القبح لعينه. فإن القبح لغيره 
الوصفي قبح من وجه دون وجهء فلا يكون كاملا . 

(قال: كبا قلنا الخ) تنظير لما تقدم» وقياس لقبح المغبي عئه على حسن 
المأمور به (قوله: فلا يكون الخ. . .) للقبح لعيئه (قوله: عنده) أي عند 
الشافعي رحمه الله (قوله: ولا البيع الفاسد الخ) للقبح لعيئه (قال: حقيقة) 
ولمذا لا يصح نفيهء بأن يقال: نبي الشارع له يقتضي القبح. فإن قلت: إن 
صيغة النبي ليست موضوعة لاقتضاء القبح. فكيف يقال إن الغبي في اقتضاء 
القبح حقيقة قلت: إن المراد أن النبي في اقتضاء القبح كالحقيقة في اللزوم. 
وعدم المفارقة فتأمل . 

(قوله : أن يكونا) أي النبي والأمرء (قوله: عطف على قوله قولا بكمال 
القبح الخ) وما في مسير الدائر عطف على قوله كمالا الخ فعجيب فإنه لا أثر 
للمعطوف عليه في المتن (قوله كا يوعمه الظاهر) للقرب وهذا مرتبط بالمنفي لا 


ارقن 


بالنفي . (قولهء» أحكامه) أي أحكام النبي. فإن من أحكام النبي كون المنبي 
عنه معصية» وغير مشروعة (قوله: مقتضاه) أي مقتضى النبي . فإن مقتضاه 
القبحء (قوله: وقد عرفت جوابها) أما الجواب عن الدليل الأول؛ فهو أن القول 
بكمال القبح غير ممكن» وإلا يصير النبي نفياً على ما مر تقريره. والبي» وإن 
كان مقابلا للأمرء لكن لا نسلم وجوب تقابل أحكام المتقابلات حتى يلزم أن 
الحسن في المأمور به عند الإطلاق عيني, فكذا يكون القبح في الممبي عنه لعينه 
وأما الجواب عن الثاني؛ فهو أن كون المنبي عنه معصية أصلاً ووصفاً ممنوع» بل 
هو معصية وصفا لقبح الوصف. ومشروع بأصله. ولاختلاف الحيثيتين لا 
تضادٌّ وهذا كالعبد إذا قال له سيده: خط لنا الشوب ولا تسافرء فسافرء 
وخاط. فهو مطيع وعاصء ولا ضير. 

(قوله: ولا سببآ مشروع أخر) فإن بين المشروع والمعصية منافاة وأحد 
المتنافين لا يكون سبباً لآخرء ولنا في المقدمة الأخيرة كلام» فإنه يجوز أن يكون 
أحد المتنافيين سبباً لآخرء والشافعي رحمه الله يتزلزل فيهاء فإنه قال: إن الظهار 
سبب للكفارة الزاجرة مع أن الظهار معصية قبيحة» اللهم إلا أن يقال من قبل 
الشافعي رحمه الله تعالى: إن الكلام في الحكم الشرعي الذي هو مطلوب عن 
السبب؛ لا في الهكم الزاجر. والكفارة حكم شرعي زاجر. (قوله: ومعصية) 
وقبيح لعينهء فإئه من الأفعال الحسية (قوله: لأنها) أي لأن حرمة المصاهرة. 
وهذا دليل على أن -حرمة المصاهرة نعمة. 

(قوله: من الماء) أي المي بر فجعله ينا أي ذا نسب يرا أي ذا 
صهرء بأن يتزوج ذكراً أو أنثى طلباً للتناسل» كذا في الخلالين. 

والصهر: بالكسر خسر وشوى دخحمتر كسى» والمصاهرة داماد خسرى 
كردن: كذا في منتهى الأرب. 

(قوله: وهي) أي حرمة المصاهرة (قوله: عنده) أي عند الشافعي رحمه 
الله (قوله: ودواعيه) أي دواعي الزنا وأسبابه (قوله: بشهوة) متعلق باللمس 
والنظرء وأما القبلة فالاصل فيها الشهوة» ولذا قال في تنوير الأبصار: قبل أم 

فيل 


امرأته حرمت عليه مالم يظهر عدم الشهوة, وفي المس لاء مالم تعلم الشهوة 
انتهى . 
وقي الدر المختار والعبرة للشهوة عند اللمس والنظر لا بعدهماء وحد 
. الشهوة نها تحرك الته 00 به يفتي. وفي امرأة ونحو شيخ تحرك قلبه؛ أو 
زيادته وفي الجوهرة لا يشترط في النظر إلى الفرج تحرك أله به يفتى» وإنما قيد 
الفرج بالداخل لآن الاحتراز عن الفرج الخارج متعذر فسقط اعتبارهء كذا قال 
الطحطاوي : ورأيت نسخة مكتوبة بيد الشارح ليس فيها قيد الداخل» فاللام 
على الفرج يكون للعهد تدبر. . 

(قوله : والولد هو الأصل الخ . . .) وتكون الولد وجزئيته ليس من أفعال 
العبد. بل هو بمحض خلقه تعالى؛ فلا يكون منبياً عنه. وهو سبب حسرمة 
المصاهرة فليس المنبي عنه سبباً للمشروع. وأما الزنا فسببيته لهذه الحرمة إنما 
هو بالعرض. ولا اعتداد لهذه السببية (قوله: إذا كانت) أي الولد وتانيث 
الضمير لرعاية الخبر (قوله: إذا كان) أي الولد (قوله: ثم تتعدى) أي هذه 
الحرمة (قوله: إلى طرفيه) أي إلى طرفي الولد. وهما الأب والأم لا غير لآن 
حرمة أمهات الموطوءة وبناتها لا تتعدى من الولد إلا إلى الأب الواطيء. وكذلك 
حرمة آباء الواطيء وأبنائه لا تتعدى من الوالد إلى الأم الموطوءة حتى لا يحرم 
أم الموطوءة» أو جدّتها على أبي الواطيء. أوجده فسقطت هذه الحرمة في حق 
الأجداد والجدات لأنه أمر حكمي ضعيف,. فلا يعتبر في حق الآباء؛ كذا في 

بعض الشروح. 

(قوله: قبيلة اليخ. . .) أي الأصول الفروع (قوله: بيهما) أي بين 
الواطيء والموطوءة (قوله: فتكون قبيلته الخ) فيه أن هذا الوجه يقتضي أن 
يتعدى جميع الحرمات الثابتة في حق الولد إلى الأب والأم فيحرم خالة الوليد على 
الوالد كحرمتها على الولد. ويجرم عم الولد على أم الولد كبا يحرم عل الولد إذا 
كانت أنثى فتأمل . 

(قوله : فعلى هذا الخ) هذا اعتراض تقريره: أن الموطوءة لما كانت جرأ 

شق 


من الواطيء؛ والواطيء جزء من الموطوءة» فينبغي أن تثبت الحرمة بين الواطيء 
والموطوءة مرة أخرى» أي بعد تولد الولد, لأن الاستمتاع بالجزء ء حرام لقوله 
تعالى: #فْمَنْ ابتغى وَرَاء ذْلِكَ فأواتك هُمْ الْعَادُونُ» . 
(قوله: ولكن الخ) هذا جواب تقريره : : أن وطء الموطوءة مرة أخصرى إثما 
جاز دفعاً للحرج ضرورة إبقاء النسل» فسقط رعاية البعضية؛ كما سقطت 
حقيقة البعضية في حق أدم وحنواء عليه السلام حتى حلت له حواء. .وقد 
خلقت منه , 


(قوله : هذه) أي سببية حرمة المصاهرة (قوله : إلى أسبابه) أي إلى أسباب 
الزناء كالقبلةوالنظر إلى الفرج الداخل بشهوة» وهذه.أسباب عادية» وليست 
مؤثرات حقيقة (قوله: لأجل قيامه مقام املع أي ف إفادة الطهارة ة (قوله: حرام 
ومعصية) وفبيح لعيئه لقوله تعالى: «ولا تأكلو ْ أموَالَكُمْ ب بالْبَاضِل 4 . 
(قوله) هو الملك) أي ملك الغاصب المغصوب. ١١‏ , 

(قوله : عليه) أي على الغاصب (قوله : فيملك الخ) فإن أكسابه تبع له 
فيثبت الملك فيها بثبوت الملك في الأصلء, والسر أن ثبوت الملك للغاصب بعد 
الضمان مستئد إلى وقت الغصبء فيسلم للخاصب الإكساب لا الأولاد. كذا 
في الدر المختار (قوله : وينفذ الخ) أي لوباع الغاصب المغصوب» ثم ضمنه 
المالك ند بيعه الماضي, لأن الملك الناقص يكفي لنفاذ البيع (قوله: فليا ملك 
المالك اليخ) ) فالخصب ليس سبباً لملك الغاصب في المغصوب» بل السبب له هو 
وجوب الضمان» وهذا ليس بابي عنه؛ بل مأمور بهء وأما الغصبء فلكونه 
سبباً لوجوب الضمان يكون سببا له أيضأء لكن سببيته بالعرض فلا اعتداد هذه 
السببية (قوله : بمقابلة اليد الخ) فالغاصب فوت يد المالك عن المغصوب 
المملوك» فوجب الضمان على الغاصب:جبراً ليد المالك الفائتة» وليس الضمان 
مقابلته حتى يملكه الغاصب بعد الضمان» وهذا عند الشافعي رحمه الله وأما 
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عندنا فالضمان بمقابلته» فيملكه الغاصب بعد الزمان في جميع الأموال. إلا في 
المدبر. وهو من قال له المول: إن مت فأنت حر فإن غاصب المدير لا يملكه 
بعد الضمان» إذ هو غير قابل للإنتقال من ملك إلى ملك لإستحقاقه العتق . 

(قوله : جبرا ليده الخ . . . ) علة لقوله يضمنئه. 

والحاصل أن الضمان قْ الغصب ف مقابلة العين» لآن العين هو المقصود 
الأصلي الواجب الرد إلا أنه عدل عن ذلك قْ المدبرء فإنه لا يقبل الونتقال. 
فجعل الضمان في عوضاً عن النقصان الذي حل بيد الغاصب, (قوله: الآبق) 
أي العيد الآبق. . 


(قوله : والباغي) أي المتمرد على الإمام (قوله: هو المعصية) أي الأباق. 
وقطع الطريق والبغاوة (قوله: منفك عنه) أي عن السفرء ألا ترى أن سفر 
العبد يوجد بلا أباق لقدرته على الإستشذان من المولى» والأباق يوجد بدون 
السفر بالكتمان في بيوت المصرء وقس على هذا. 


(قوله : فيصلح) أي نفس السفر لا المعصية المجاورة له (قوله: وإحرازه 
الخ) إنما زاد هذاء لأن الإستيلاء لا يتعحفق إلا بالإحراز بالدار؛ لأن الاستيلاء 
عبارة عن الاقتدار على المحل حالاً ومآلا والكفار ما داموا في دار الاوسلام اقتدروا 
على المحل حالاًء وَإثما يقتدرون عليه مآلا بالوحرازء لأخهم ما داموا في دارنا فهم 
مقهورون بالدار والإسترداد بالنصرة محتمل, كذا في العناية (قوله: محظور) بالحاء 
المهملة والظاء المعجمة» أي ممنوع وحرام (قوله ذلك) أي الإستيلاء (قوله: لآن 
الحفظ) أي عصمة الال إنما يكون بالملك. أو باليد الخ. . . والأولى أن يقسول: 
إنما يكون بالدار أي دار الإسلام. أو باليد فتدبر. 


(قوله : فكان استيلاؤهم الخ) فالإستيلاء على المال الغير المحصوم كان 
سبباً للملك. لا الوستيلاء المحظورء وهو استيلاء الكافر على مال معضصوم 
للمسلم. فإنه إغا صار محظوراً لعصمة أموالناء والعصمة نشت م دام إحرازنا. 
وقد زال احرازنا. فسقط النبي في حق الدنيا فصارت أموالنا حيلشيل في حقهم 
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كالصيد؛ والمال المباح والكفار أهل الملك بالإجماع. فإذا حصل استيلاؤهم على 
المال الميناح ملكواء فإن قلت: إنه يشكل باستيلاء الكفار على رقابنا لجريان ما 
ذكر فيه» ومع هذا لا يملكها الكفار. قلت: إن رقابئا لم تكن مباحة قط وأما ' 
الأموال فمباحة في أنفسها فافترقا فتدبر. ْ 


(قوله: على محل غير معصوم) وهو امال الول عليه ثم اعلم أن 
عصمة المال عبارة عن كون الشىء ممرّم التعرض محصناً لحق الشرع؛ أو لق 
العبد (قوله: ابتداء) أي حال عدم استيلاء الكفار» (قوله ذلك) أي ملك الكافر 
مال المسلم .بالاستيلاء (قوله: للفقراء الخ) متعلق بمحذوف أي اعجبوا (قوله: 
مياسير) جمع موسر كمحسن توانكر وفراخ دستء كذا في منتهى الآرب. (قوله : 
بأحكامه الخ) حكم الخاص أنه يتناول المخصوص قطعاء وأقسامه الأمر والنبي 
(قال: وأما العام العخ). أخره عن الخاص» لأن الخاص كالجزء من العام» فإن 
المفرد مقدّم على اللتمع. » (قال: أفراداً متفقة ة الحدود) أي الأفراد التى تتفق في 
صدق المعنى الكل الذي هو مدلول اللفنظى وليس المراد باتفاق الحدود إثتفاق 
الماهيات ححتى يرد أنه يلزم أن لا يكون مثل الحيوانات عاماً: لأن تحته أفراداً 
مختلفة الماهيات لا متفقة الماهيات. (قوله: لا يجري الخ) ) ظاهره أن المعاني لا 
تتصف بالعموم لا حقيقة ولا مجازاً على ما قيل» وقال أكثرهم : :إن المعاني تتصف 
بالعموم يحازاء وقال بعضهم باتصاف المعاني به حقيقة, كا أن اللفظ يتصف 
بالعموم حقيقة والتفصيل يطلب من المطولات . 


(قوله: من أقسام وجوه الخ . . . ) إضافة الأقسام إلى الوجوه بيانية». فإن 
الوجوه هي الأقسام على ماقد مر (قوله : الخاص)», ومنه المثبىء فإنه يتناول 
فردين لا أفراد (قوله: أو فردا الخ. . .) هذا الترديد بالنظر إلى اختلاف 
المذاهب في وضع إسم الجنس» فمتهم من قال: إنه موضوع لعنى كلي» ومنهم 
من قال: إنه موضوع للفمرد المنتشر» وعلى كل تقدير» فليس نخاص انس 
والنوع ويا للأفراد. فلا يكون عاماً (قوله: أسماء العدد) نحو ثلاثة وأربعة 
وأمثاطياء (قوله: الأجزاء دون الأفراد) والفرق بينبها أن الأجزاء هي قطعات 


الوذ 


الكل وتركيبه منباء ولا يحمل الكل عليهاء فلا يقال: يدزيد زيدء وأما الأفراد 
فهي مصاديق الكلي. وليس تركيبه منهاء ويجمل الكلي عليهاء فيقال: زيد 
إنسان (قوله: وقيل: متفقة الخ) القائل ابن الملك رحمه اللهء (قوله: فإنها تتناول 
الأفراد الخ . . .) لدلالتها على نفي الفرد المبهمء فيشمل جميع الأفراد على سبيل 
البدلية» نحو: ما رأيت رجلا فانٍ قلت: إن النكرة المنفية عامة كها سيجيء من 
المصنف. فخروجها يقدس في جامعية حدّ العام قلت: إن هذا الحدٌ لبيان 
حقيقة العام وعموم النكرة المنفية مجازي. كذا قيل: (قوله: الاستغراق) أي 
استغراق جميع أفراد مدلوله (قوله: فيكون الجمع المنكر الخ) فإن الجمع اللكرء 
وإن كان متناولاً للأفراد لدلالته على جماعة من الجماعات, لكنه ليس مستضرةاً 
لجميع الأفراد» فلا يكون عاماً لاشتراط الاستغراق في العام» ولا يكون خاصاً. 
كا هو الظاهر فيكون واسطة بين العام والخناص. (قال الحكم) المراد بالحكم 
العلم والفهم (قال: قطعاً) متعلق بالايجاب وتمبيز له. والمراد بالقطع المعنى 
الأعم أي نفي احتمال الغير احتمالاً ناشئأ عن دليل» كما مر في الخاص . 

ثم اعلم أن هذا القطع من -حيث الدلالة» وأما المدلول في نفسه. فقسد 
يكون كاذباً ألا ترى إلى قولنا السماء تحتناء فإن دلالته على معناه قطعية. ومدلوله 
كاذب (قوله: لحكمه) أي لحكم العام وهو الأشر المرتب عل الشيء (قوله: 
لاختلاف أعداد الجمع) فإن جمع القلة يصح أن يراد منه كل عدد من الثلاثة إلى 
العشرة وجمع الكثرة يصح أن يراد منه كل عدد إلى ما لا نهاية لهء ولا أولوية 
لبعضص» فيكون مجملاء والجواب أنه يحمل على الكل لفلا يلزم ترجح البعض. 
فلا إجمال (قوله: بل يجب التوقف) أي في حق الإعتقاد والعمل جميعساً على ما 
ذهب إليه بعض من الأشاعرة؛ ومنهم من قال بالتوقف عن الإعتقاد دون العمل 
فيعتقد مبهاً أن ما أراد الله تعالى به من العموم, أو الخصوص نحقء ولكنه 
يوجب العمل واليه ذهب بعض مشايخ سمرقند (قوله: من قال) وهو أبو عيد 
الله الغلجي من الأشاعرة (قوله: لا يوجب اليخ) لأن إخلاء اللفظ عن المعنى. لا 
يجوز فإن أريد الآقل وهو الواحد في الجنس والثلاث في الجمع فهو عين المراد. 
وإن أريد ما فوق الأقل فالأقل داخل فيهء فصار الأقل متيقئاً وما شوقه مشكولك 

هل 


فيهء والجواب أن هذا اثبات اللغة بالدليل» وهو باطل (قوله: إلا وقد خخحص 
الخ) إلا إذا ثبت بالدليل أنه غير محتمل للخصوصء. كم يقال: إن الله بكل 
شيء عليم (قوله: وإن لم نقف الخ . . .) كلمة إن وصلية (قوله: فيوجب) أي 
العام (قوله: كخبر الواحد والقياس) فإسها يوجبان العمل والظن لا العلم أي 
اليقين (قوله: هذا احةمال الخ. . .) توضيحه أن دلالة صيغ العموم على 
العموم بحسب الوضع. فإنه قد تواتر أن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون 
بالعمومات. ولا يحتاجون إلى القرائن. فلو لم تكن تلك الألفاظ موضوعة للعموم 
لاحتيج في فهم العموم إلى القرائن» ودلالة اللفظ على المعنى بدون ظهور القرينة 
الصارفة» قطعي , وأما هذا أي احتمال الإنصراف عن المعنى الموضوع له فهو 
ناشيء بلا دليل فلا يعتبر وإلا يلزم أن لا يقطع بمطلوب في جميع العقود 
والفسوخ. وأن يرتفم الأمان عن اللغة والحس.» فيقال: لا يجوز أكل ما في بيتك 
لاحتمال أن يكون غيرملكك. ولا يحكم على شيء بشيء لاحتمال أن يكون هو 
غيرهء وما أبصرناه يحتمل أن يكون غير مبصرناء وهذا كله سفه فاحتمال 
التخصيص في العام كاحتمال المجاز في كل خاص. ثم إذا لم يضر هذا في قطعية 
الخاصء كبا مر لم يضر ذلك في قطعية العام أيضا. . . 


(قوله : أو نخيراً) أي أقوى (قوله: تصغير عرنة) قال ابن الملك: عرنة واد 
بحذاء عرفة» تصخيرها عريئة. وهي قبيلة ينتسب إليها العرنيون» سقطت ياء 
التصخير وثاء التأنيث عن النسبة. كا يقال في جهينة جهني اه. 


(قوله: ما روى أنس بن مالك) روى الترمذي عن أنس أن أناساً من عريئنة 
قدموا المديئة فاجتووهاء فبعثهمء رسول الله يقل في إبل الصدقة, وقال: اشربوا 
من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا راعي رسول الله يق واستقاوا الإبل» وارتدّواعن 
الإسلام» فأتى بهم النبي وك فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؛ وسمر أعينهم 
وألقاهم بالحرة» قوله : فاجتووها أي لم يوافقهم هواء المديئة»وأصابهم الجوئ 
وهو المرض. وداء اللحوف إذا تطاول وقوله: سمرء أي أحمى لهم مساصير ثم 
كحلهم بهاء واللخرة موضع ذو حجارة سود, وقيل: المراد به حر الشمس . 
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ثم اعلم أن العرنيين أخلوا المال وقتلوا الراعي. فقطع أيديهم وأرجلهم 
جزاء أخذ المال وقتلهم جزاء قتله. فإنهم صاروا قطاع الطريق» وقاطع الطريق 
إذا أخذ المال» وقتل» فالإمام عند الإمام الأعظم رحمه الله بالخيار إن شاء قطع 
الأيدي والأرجل» ثم قتل. وإن شاء قتلء وأما سمر الأعين والالقاء بالحرة 
فإما أن يكون مثلة على ما فهم الشارح كم سيجيء. وأما أن يكون .جزاء سيئة 
بمثلهاء بأن كانوا قتلوا الراعي بهذا الطريق» ويؤيده ما روى الترمذي عن أنس 
بن مالك أنه إما سمل النبي يلل أعينهم؛ لأنهم سملوا أعين الرعاة والمثلة تغيير 
خلق الله في الغياث مثله بضم ميم وفتح لام كوشء وبينى بريدن وعقوبت 
كردنء وي الدر النثير: مثلت بالقتيل جدعت أنفه أو أذنهء أو مذا كيره أو شيثا 
من أطرافه. والإسم مثلة. وفي منتهى الأرب سمل عينه كور كرد , 
برون نمودء وفي الغياث أثر بالكسر نشان وبيس جيزى. 


جشمأوراو 


(قوله : خاص ببول الأبل الخ) إشارة إلى دفع اعتراض تقريره أن الواقيع 

في حديث العرنيين لفظ الأبوال» وهو جمع من ألفاظ العموم» فليس نس 
الخاص بالعام فلا يكون المثال مطابقاً للمشل لهء وتوضيح الدفع أن حصديث 
العرنيين وإن كان عاماء لكنه أقل أفراداً من حديث الإستنزاه من البول 
لإختصاصه ببول الإبل» فيكون خاصاً بالنسبة إليه فصح التمثيل. (قوله: وهو 
عام) فإن البول جنس مكل باللام» ولا عهد فيحمل على الجميع (قوله عند أبي 
حنيفة) ويؤيده ما روي في الصحاح أنه ييه قال: لا شفاء في المحرم. وقد 
يقال: إن معناه لا شفاء في المحرم ما دام هو حرام» وأما عند الضرورة فلا يبقى 
هو حراماً (قوله: على ما عرف) أي في في الفقه (قوله: اللحديث الناسخ, رواه 
الحاكم) وقال: هذا حديث صحيحء واتفق المحدّثون عل صحته, كذا في تنوير 
المنار (قوله : استنزهوا الخ) النزهة: بالضم دوري (قوله به) أي ببول ما يؤكل 
لحمه (قوله: لعموم اللفظ) أي لا لخصوص السبب (قوله: والذي يدل الخ) 
جواب سؤال مقدّر تقريره: أن دعوى النسخ 6 إذا ثبت تقدم .حديث 
العرنيين» وتأخر حديث الاستئزاه من البولء ول يثبت إذ لم يعرف التارييخ . 


اا 


وحاصل المواب أن انتساخ حديث العرنيين ثابت بدليل أن المثلة التي 
تضمنها هذا الحديث كانت مشروعة في بدء الإسلام؛ ثم نسخت بالاتفاق 
بحديث طويل رواه الترمذي. عن بريدة. 


وخلاصته أن رسول الله يلل إذا بعث أميراً على جيش أوصاه بوصايا 
ويقول: واغروا ولا تغلوا, ولا تغدرواولا تمثلوا». فدل انتساخها عللى انتساح 
هذا الحديث. وأنت لا يذهب عليك أن 'حديث العرنيين متضمن للحكمين 
المثلةء وشرب أبوال الوبل» وانتساخ الأول أي المثلشة لا تستلزم انتساخ الثاني» 
أي شرت أبوال الويبل. فالمجواب الحق أن حديث الاستنزاه من البول حرم 
وحديث العرنيين مبيح ١‏ والمحرم هو المتأخر كيلا يتكرر النسخء وهو نسح 
الإباحة الأصلية بالمحرم» ثم نسخ المحرم بالمبيح على ما تقرر في موضعهء فثبت 
تقدم حديث العرنيين تذبر.. 


(قوله : بمسألة فقهية) ذكرها الإمام محمد في الزيادات. كذا قيل: (قوله: 
بكلام مفصول) هذا القيد يفهم من المتن بلادلة لفظه. ثم (قوله: أي كالعام) 
إنما فسر ببذا لثلا يتءجه أن العام ما يتناول أفراداً متفقة الحدود والخاتم» ليس 
كذلك» وشموله للقْص شمول للجزء؛ ولا يصير اللفظ باعتبار الأجزاء عاماء 
فيكون الخاتم والص كلاهما خاصين» فلا يستقيم التأييد (قوله : وقع التعارض) 
إذ لا يمكن جعل الوصية الثانية تخصيصاً للأول» لعدم المقارنة بينبا حقيقة» 
والمخصص لا بد أن يكون مقارناً (قوله : فيكون الفص للموصي لهيا الخ. . .) 
فإن قلت: لم لا يجوز أن تكون الوصية الثانية رجوعا عن الأولى في حق الفصء 
فيكون الفص للثاني بتمامه. قلت: إِنْ وقت نفاذ الوصية ما بعد الموت. 
فالوصية المتقدمة والمتأخرة كالمتقارنتين قْ وفت النفاذ 201 فكيف تكون الثانية 
رجوعاً عن الأولى (قوله : فإنه يكون بياناً الخ. . .) فالإيصاء الثاني تخصيص 
للأؤل لتحقق شرط التخصيص» وهو المقارئة (قوله: وعند أبي يوسف الخ . . .) 
ذكر شمس الأثمة في زياداته وأبو زيد في التقويم. وفخر الإسلام على البزدوي. 
هذه المسألة من غير ذكر خلاف أبي يوسف رحمه الله » وقيل: إن رواية خلاف 
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أبي يوسف رحمه الله رواية شاذة (قوله: بعد مماته) أي : مات الموصي (قوله: ىا 
في الوصية بالرقبة لانسان وبخدمتها لآخر) هكذا وجدت في النسخة المعتمدة. 
وتفصيله أنه إذا أوصى برقبة عبده لإنسان وبخدمتها لآخر تكون الرقبة للموصى 
له الأول» والخدمة للثاني» سواء كان بكلام موصول». أو مفصولء وأما ْ أكثر 
النسخ الغير المعتمدة عليها. فهذا التفصيل داحل في الشرح (قوله: لأنهما) أي 
لأن الرقبة والخدمة (قوله: ظناً منه) أي من الشافعي رحمه الله (قوله: وليبس 
كذلك) أي قِْ الواقع (قوله : مما ١‏ يذكر الخ. . . ) المراد بالذكر الذكر باللسان 
بقرينة كلمة عل والذكر بالقلب يستعمل غير مقرون هاء كذا قال ابن الملك 
ناقلا عن المحيط. وكلمة وماه وإن كانث عامة» لكنه أريد بها الملبوحات بإجماع 
السلف. وهذه الارادة ليست بتخصيص. فإمها بدلالة اللسوق. وأخراج بعض 
الإفراد بدلالة السوق ليس بتخصيص» فإن التخصيص يكون بكلام مستقل 
(قوله: كما ذهب إليه مالك) في تفسير البيضاوي ما يخالفه, وهو أن مالكا رحمه 
الله مع الشافعي رحمه الله وفي رحمة الأمة أنه إن كان ترك التسمية عامداء فلا 
يحل عند مالك وإن كان ناسياً فعنئه روايتان (قوله: ولكنكم) أي أيها الحنفية 
(قوله: من هذا) أي من هذا العام (قوله بالقياس على النامي) فيه أن هذا 
القياس غير المعذور على المعذور فإن الناسي معذور بعذر النسيان والعامد ليس 
بمعذورء فلا يصح هذا القياس» (قوله: المسلم يذبح الخ) قال العيني في شرح 
المداية: إن هذا الحديث رواه الدارقطني ببذا اللفظ (المسلم يذب على اسم 
الله سمىء أولم يسم مالم يتعمد) أي مالم يتعمد ترك التسمية. وهكذا 
الرواية في الدر المتثور» فهذا اللحديث حيئذ صار مؤيداً لمذهينا لا لمذهب 
الشافعي رحمه الله (قوله : : ومن 0 أي البيت (قوله : أيضاً) أي كعموم كلمة 

ما في قوله تعالى: ولا تَأكنُوا بما 0 يُذّكَر اسم الله عَلْيْهِ". (قوله : أطرافه) أي 
أطراف الونسان من اليد والرجل . . 


(قوله : وأنتم) أي أبها الحنفية (قوله: بالقياس على الصورتين الأوليين) 
)١(‏ الأنعام 171. 
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أي القتل بعد الدخول في البيت والدخول في البيت بعد قطع الأطراف؛ وفيه أن 
القياس على الجتاني بعد الدخول في الكعبة فياس مع الفارق. فإنه هتك حرمة 
الكعبة» فلا يكون له أمن» وأما الداحل في الكعبة بعد القتل فهو يلتتجىء 
بالكعبة» ويعظمهاء فينبغي أن لا يقتص منه. ويكون له أمن (قوله: الحرم لا 
يعيذ الخ) قصته أنه لما تخلف ابن الزبير واشياعه عن بيعة يزيد أراد أن يرسل البعث 
إلى مكة عمرو بن سعد من ولاة يزيد للقتال مع ابن الزبير, فقال ابن شريح : إنه 
قال رسول الله وله : وإ مكة َرملابْصَا صيَا لطع سجر فقال: إن 
الحمرم لا يعيذ عماصياً ولا فاراً بدم؛ كذافي صحيح البخاري» فهذا قوله, وهو 
ظالم بإرسال البعث إلى مكة, فلا اعتداد بقولهء وقد جاء في بعض الروايات أن ابن 
شريح أنكر عليه أن يكون هذا من قوله عليه السلام. والإعاذة :بالذال المعجمة 
دريناه كرفتن» كذا في المنتخب (قوله: عن قوله تعالى الخ. . .) إيماء إلى أن 
إضافة التخصيص في المتن لآدنى ملابسة (قوله وقوله) بالجر معطوف على المجرور 
في قوله بالقياس (قوله : وتخصيص) بالرفع معطوف على قوله : تخصيص الشافعي 
الخ . (قوله: كيا زعمتم) ‏ أي أيها الشافعية (قوله: إذ هو في معبى الذاكر الخ) 
يعني أن الناسي ذاكر ديأ لقيام الملّة الداعية إلى الذكر مقامه للعذر» فلا يكون 
متروك التسمية ناسياً من افراد ما لم يذكر إسمٍ الله عليهء فلم يخص الخ, وما 
قال ابن الحاجب من أن الناسي خصص اثفاقاًء فهو صادر عن عدم الإطلاع 
على حقيقة مذهيناء وإلا لا حكم بالاتفاق (قوله: العامد) أي متروك التنسمية 
عامدا ., . 
(قوله: لم يخص الخ) لأنه ليس بداخل في الآمن إذ المراد الخ . . (قوله: 
كأنها ليست الخ . . .) إشارة إلى أن الأطراف معززة. والمال ذليلء فلا مناسبة 
بين الأطراف. والمال إلا أن الأطراف كا مال في نظر الشارع, لا كالأنفس لسهولة 
أمر الأطراف؛ بيخلاف الأنفس. فإن أمرها خطير (قوله: وكذا القاتل الخ) أي 
ليس بداخخل (قوله : من دشمله الخ. . .) فهو أمن لا يتعرض له لكنه يلجأ إلى 
الخروج بأن لا يطعم ولا يسقي حتى يخرج (قوله: بردة الخ) متعلق بقوله: صار 
(قوله باشر) في منتهى الأرب باشر الأمر ببخودى حود قيام كرد دران (قوله؛ فهو) 
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أي القاتل بعد الدخول فيه (قوله: لا يقال إن الخ) اعتراض حاصله أن الضمير 
المنصوب في ومن دخله راجع إلى البيت لسبق ذكره لا إلى الحرم لعندم ذكره 
فإثيات إلا من لمن قتل» ثم دخل في اللترم بهذه الآية مشكل (قوله : لأنا نقول: 
إن الخ) جواب توضيحه أن الضمير المنصوب؛. وإن نافع لك البيت إلا أن 
الخرم أخل حم البيث» وهو الآمن بنص آخر وهو قوله تعالى : +2 يروا أنا 
جَعَلْنَا حَرّماً آمنً)ه" أي أولم يعلموا أنا جعلنا بلدهم مكة حرماً آمناً كذا في 
الحلالين» فلا فصل حينئذ بين الببت وحرمه في الأمن, بل كل منبما محل الأمن 
(قوله: واحد) ومهذا سقط مافي تنوير ال منار مجيبا عن استدلال الشافعي رحمه 
.الله بحديث لا يعيذ عاصياء ولا فاراً بدم ازحديث اينقدر لازم مي أيدكه حرم 
يناه دهنده نيست وازاين لازم نمى ايد كه كعبه يناه دهنده تباشد | ه. 


(قال: فإن لحقه الخ. . .) هذا بظاهره يدل على أن الختصوص يكون 
لاحقاً متأخراً وهذا خلاف التحقيق», فإن التخصيص يكون بالموصول. فمعنى 
الكلام حينئذ فإن ظهر دليل الخصوص الخ . . » فالمخصوص ههنا بمعنى 
المخصصء. أو المضاف محذوف, أي دليل الخصوص (قوله: معلوم المراد الخ) 
إيماء إلى دفع ما يتوهم من أن دليل الخصوص يكون معلوماء فلا وجه لترديده 
بين المعلوم والمجهول. كما هو في المتن. 


(قوله : بكلام مستقل) أي بكلام يفيد حكبا بالفراده» وغير المستقل ما لا 
يفيد حكياً لو ذكر منفرداً كالخاية والصفة وغيرهما (قوله : موصول) فيه إيماء إلى 
أن التتخصيص في المرة الثانية. ليس بتتخصيص اصطلاحاً بل هو نسخ لكونه 
متراخخياً: كذا أفاد بحر العلوم - اللهء وقال بعض الشرام : إن المقارنة شسرط 
للمخصص أول مرة) وليس داخاك قْ 'ماهيته, فحينثئل كان التخصيص قْ المرة 
الثانية تخصيصاً اصطلاحاً. (قوله : فإن لم يكن) أي المخصص (قوله : أو نيحوه) 
ككون بعض الأفراد ناقصاًء أو زائداً» أما العقل فكقولنا: خخالق كل شيء فإنه 
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عام» والعقل حاكم بأن المراد سِ كل شيء ما سوى الله تعالى» وقيل: إن المراد 

من الشيء في قوله تعالى ظحالِق كُ شئء»» المخلوق بقرينة إضافة الخالق إليه. 
فلا يتناوله فكيف يكون مخصوصاً بالعقل تأمل» ومن هذا القبيل خروج الصبيان 
والمجانين من الأسحكام التكليفية» فإنه بالعقل. وأما الحس فنحو . أوتيت من كل 
شيء: وأما العادة فنحولاً يأكل رأسأ فيقع .على المتعارف؛ لا على رأس الجراد. 
وأما كون بعض الأفراد ناقصأء فنحو كل مملوك لي فهو حرء فلا يقع على 
المكاتب: لنقصان الملك فيه فإنه ملوك رقبة لا يدأء وأما كون بعض الأفراد زائداً 
فنحو الحلف بأن لا يأكل فاكهة, ولا نية لهء فإنه لا يقع على الرطب, فإنه وإن 
كان فاكهة عرفاً ولغة. إلا أن فيه معنى زائدا على التفكه. أي التلذذ والتنعم» 
وهو الغذائية» وقوام البدن (قوله: ولم يصر) أي العام ظنسء وهذا إذا كان 
المخصص العقل» فإن ما حكم العقل بخروجه يخرج وتبقى الدلالة قطعية على 
الباقيى» كما كانت» وأما إذا كان المخصص اللحسء, أو العادة» أو نحوهها 
فالظاهر أن لا يبقى قطعياً لاختلاف العادات» وخفاء الزيادة والنقصان» وعدم 
اطلاع الحس على تفاصيل الأشياء. اللّهم إلا أن يعلم القدر المخضوص قطعأء 
كذا في التلويح . . (قوله: وكذا الخ. .) أي لا يكون تخصيصاً اصطلاحياً إن م 
يكن أي اساوي 0 بل كان التخصيص بغاية الخ . .. أما الغاية فلحو 
اموا الصَّيَامٌ إل الْليْل 4. وأما الثسرط فنحو: آنت طاالق إن دلت الدار, 
فقصر صدر الكلام على بعض التقاديرء وأما الاستثناء فنحو: جاءني القوم إلا 
زيداء وأما الصفة : فنحو في الابل السائمة زكاة. ' 


ثم اعلم أنه ليس غير المستقل منحصراً في هله الأربعة. بل له قسم 
خامس أيضاً» وهو بدل البعض نحو: جاءني القوم أكثرهم: (قوله: إن لم يكن) 
أي المخصص (قوله: بل نسخاً) ففي التخصيصى إرادة البعض من العام من 
أول الأمرء وني النسخ أريد الكل من العام؛ ثم رفع حكم البعض (قوله: لآنه) 
أي التخصيص (قوله: مطلقاً) أي أعم من أين يكون بالمستقل. أو بغيره 
ووطولت أو غير موصول, (قوله : وكثيراً ما يطلق الخ) ) كبا يقال: حص الكتاب 
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بالسّنةء وخخص بعض الآبات بالبعض مع التراخي (قوله: لدخول لام الجنس 
فيه)» ولا عهد (قوله: وقد خص الخ) أورد أن قوله تعالى» وحرم الرباء ليس 
كلاماً مستقلا لاحتياجده إلى ما قبله لرجع الضميرء فكيف يتحقق التخصيص 
فتأمل؟ (قوله: وهى أي الربا (قوله: بقوله الخ) قد مر هذا الحديث فتذكر 
(قوله: الخصوص المعلوم الخ . . .) فإنه علم أن المراد الفضل على القدر أي 
الكيل والوزن بدلالة قوله مثلاً بمثل (قوله: قال عمر رضي الله عنه خريج 
الخ . . .) كذا رواه ابن ماجه (قوله : شافياً) أي بيانا بحتوي على جميع الحزئيات 
والمواد (قوله: بالقدر) أي الكيل والوزن فإذا اجتمع الجنس مع الكيل» أو 
الجنس مع الوزن حرم الربا (قوله: بالطعم) أي في المطعومات والثمنية. أي في 
الأثمان. فبيع الحديد بالحديد متفاضلا يجوز عند الشافعي, لا عندناء» وبييع 
البيضة بالبيضتين يجوز عندنا لا عنده (قوله: بالاقتيات والادخار) أي في غير 
الذهب والفضة. وأما فيهها فالعلة عند الإمام مالك هو النقدية» كما هو عند 
الشافعي» كذا في معالم التنزيل» وقال الإمام الرازي في التفسير الكبير: إن العلة 
عند الإمام مالك هو القوتء أو ما يستصلح به القوتء» وهو الملح فما كان من 
الفاكهة مما بيبس فيصير فاكهة يابسة تدخرء وتؤكل فلا يباع بعضه ببعض إلا يدأ 
بيدء ومثلا بمثل إذا كانا من صنف واحد» فإن كانا من صنفين مختلفين فلا باس 
بأن يباع منه إثنان بواحدء يدا بيدء ولا يصلح إلى أجل» وما كان من الفاكهة لا 
بيبس ولا يدخرء وإنما يؤكل رطباً كالسطيخ والاثرج» فجاز أن يؤخحذ منه من 
صنف واحد إثنان بواحد يدا بيدء كذا في الموطا للإمام مالك رحمه الله في 
الصراح قوت خورش دادان . 


يقال: قات أهله. واللإسم قوت بالضم. وهو ما يقوم به بدن الإنسات 
من الطعام يقال: عنده قوت ليلة» ويقال: قثه فاقتات. كرما يقال: رزقته 
فارتزق» والاذخار: ذخيرة نهادن (قوله: يشبه الإستثناء)» هذا اشترط اقترانه 
بالعام » كما اشترط اقتران الاستثناء بالمستثنى منه (قوله: فيا قبل) أي في صدر 
الكلام » (قوله: فيجب علينا الخ . . :) اعترض عليه بأن المعارضة إذا ثبتت 
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بين القياسين. فللمجتهد أن يعمل بأيهها شاء بشهادة قلبه» لا أن يعمل بكليهماء 
وههنا قد تحققت المعارضة بين القياس على الإستثناء. والقياس على النسخ 
فيتبغي أن يعمل بأحدهماء كا عمل أهل المذهب الثانيء» وأهل المذهب الثالث 
لا بكليه] ىا هو مذهبناء وأجيب بأن هذا في القياس المستئبط من الأصول 
الثلاثة لا في القياس الشبهي الذي هو ليس بحجة (قوله: ونوفر) في الصراح 
توفير تمام كردن حق كسي را. 


(قوله: معلوماً وتجهولاً) أي معلوم المراد عند السامع وتجهوله (قوله: على 
الشبه الأول) أي شبه الإستثناء (قوله: المذهب الثاني) وهو أنه يسقط الاحتجاج 
بالعام عند لحوق الخصوص كما سيجيء (قوله: على الشبه القاني) أي شبه 
الناسخ (قوله: المذهب الثالث) وهو أنه يبقى العام قطعياً بعد الحوق المخصوص» 
كيا كان (قوله: لأن الناسخ الخ) توضيحه أن الناسخ مستقل تامء» وكل مستقل 
تام يقبل التعليل» فإن الأصل في الأحكام الشرعية أن تكون معللة فالناسخ 
يقبل التعليل والمخصص شبيه بالناسخ. فهو يقبل التعليل أيضاء وإذا قبل 
المخصص التعليل البح 7 

ثم اعلم أن قبول النسخ التعليل باعتبار استقلال الصيغة» وأما باعتبار 
حكمه فلا يقبل التعليل؛ لأن حكمه رفع الحكم باعتبار المعارضة والمدافعة بعد 
الثبوت والتعليل لا يعارض النصء لأنه دون النص فلا ينسخ النص»ء فالناسخ 
لا يقبسل التعليل بئنفسه أي باعتبار حكمه. وإلا يلزم معارضة التعليل النص 
المنسوخ وهو باطل» ولا يلزم هبذه المعارضة في المخصص إذا يقبل التعليل» 
فإن حكمه ليس رفع التكم بعد ثبُوته بطريق المعارضة على ما سيجيء (قوله: 
وإن لم يقبل الخ) كلمة إن وصلية (قوله: فلا يدري السخ) أي فلا يدري قدر 
ما حرج من الأفراد؛ ولو كانت العلة معلومة فاحتمال العلة الأخرى قائمء فإن 
الحكم قد يكون معلا بعلل شتى (قوله: وكم بقي) أي تحث العام (قوله؛ 
فيصير) أي دليل الخصوص (قوله: تؤثر في الخ) فيسقط الاحتجاج بالعام (قوله : 
ولكن يصح الخ) لأن العام قبل التخصيص كان معمولا به. وبعد التخصيص 
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وقع الشك في سقوطهء فلا يسقط بالشك (قوله: فينعكس المعلوم) أي ينعكس 
الحكم المعلوم آنفاً (قوله: ورعاية شبه الناسخ الخ. .) اعترض عليه بأن 
المخصص المستقل يشبه الناسخ لفظأ لا معنى» ألا ترى أن الناسخ يرفع الحكم 
بعد ثبوته» وفي التخصيص يكون الحكم من بدء الأمر على الباقي» فليس الشبه 
بينبما معنىء والمعتبر المعنى فينبغي أن لا يعتبر شبه الناسخ. بل يعتبر شبه 
الإستشاء.ء فإن الاستثناء كما أنه لإخراج البعض كذلك 
التخصيص فبينها شبه معنوي. وأجاب عئه بحر العلوم رحمه الله بأن 
المخصص لاستقلاله يفيد حأ معارضاً لحكم العام ولهذه المعارضة يدفم 
الحكم عن بعض أفراد العام من بدء الأمرء كما أن الناسخ يفيد حكياً معارضا 
لحكم المنسوخ. ولهذه المعارضة يرفع خكم المنسوخ فليس الفرق بين المخصص 
والناسسخ إلا أن الناسخ رافع الحكم والمخصص رافع الحكم. فصار الشبه بيبا 
معنوياً لا لفظياً فقط (قوله: أن يبقى الي . ..) ويسقط المخصص المجهول. لآن 
الخ. . (قوله: يسقط الخ) لأن النسخ يكون باعتبار المعارضة والمجهول لا يفيد 
حكيء فكيف يكون معارضاً (قوله : ولكن يصح التمسك اليخ) لما مر من أن 
العام قبل التخصيص كان معدلا بهع وبعلك التخصيص وقع الشك في سقوطه. 
فلا يسقط بالشك (قال: على أنه) أي البائع (قوله تشبيه) أي تنظير لا تمثيل. 
والفرق بينها أن المشال من أفراد الممثل له بخلاف النظير إقوله: ونظير هذه 
المسئلة) فيه مسامحة فإن المخصص ليس نظير هذه المسئلةء بل هو نظير رد العبد 
المخير فيه بالخيار الواقع في هذه المسثئلة على ما يظهر في الشرح (قوله » المبيعسين) 
أ بصنة واحده (قوله : على أربعة أوجه) مثال الأول كما إذا باع وفدا وعمرا 
بيعأ واحداًء كلا منه)ا بخمسمائة على أن البائع بالخيار في زيد ثلاثة أيام . 

ومثال الثاني باعهما بألف على أنه بالخيار في أحدهما من غير تعيين لثمن 
كلء ولا لما فيه الخيار. 


ومثال الثالث : باعهم| بألف من غير تفصيل الثمن على أنه بالخيار في زيد. 
ومثال الرابع : باعهما بألف كلا منهيا بخمسمائة على أنه بالخيار في أحدهما 
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(قوله : داخل الخ) لورؤد الإيجاب عل العبدين (قوله: غير داخل الخ . . .) فإن 
حكم البيع هو ملك المشتري» والخيار إذا كان للبائع فلا يحرج المبيع الذي هو 
محل الخيار عن ملك البائع» ولا يدخل نحت ملك المشتري على ماني تنوير 
الأبصار (قوله: المبيع) أي العبد المخير فيه (قوله: تبديلا) أي للعقد (قوله: 
فيكون) أي هذا الرد (قوله رده) أي رد.العبد المخير فيه بخيار الشرط (قوله: 
فيكون الخ) أي. وهذا العبد المبيع المخير فيه بالخيار. . 

(قوله : مبيع ببيع واحد) لأن الصفقة واحدة فرد أحدهما بخيار الشرط 
يكون فسخ بيعه, وهو لا يوجب خللاً في بيع الآخرء فإن قلت: إنه إذا رد 
واحد منهها بخيار الشرط ولزم المببع في الآأخرء قسم الألف الثمن على قيمتهماء 
فيا أصاب الآخر يلزم على ذمة المشتري» وهذا هو المبيع بالحصة. وهو باطل 
لجهالة الثمن. قلت: إن هذا هو البيع بالحصة بقاء أي في المال لا ابتبداء 
والفاسد هو البيع بالخصة ابتداء كان يقول بعت هذا العبد بحصته من الألف 
الموزع على قيمتهء وقيمة ذلك العبد الآخر (قوله : لجعل الخ) وذلك لأنه لما جمع 
بين العبدين في الإيبجاب», فقد شرط في قبول العقد في كل منهما قوله في الآخر 
حتى لا يملك المشتري قبول أحد العبدين دون الآخرء كذا في التلويح» فجعل 
ما ليس بمبيع وهو العبد المخير فيه شرطأ لقبول المبيعء وهذا مفسد للبيع (قوله: 
لشبه الناسخ الخ) لا لشبه الاستثناء كما في التنويرء فإن شبه الاستثناء يقتضي 
فساد البيع لا صحته للزوم جعل قبول غير المبيع شرطأء لقبول المبيع» وهذا 
شرط فاسد مفسد للبيع, » وإن غرك معلومية الاستثناء. فإن الاستثناء المعلوم 
يكون صحيحاً فادفعه بأن معلومية الإستثناء لا تدفع ذلك الشرط الفاسد 
المفسد . 

(قوله : ول يعتبر الخ) أي لم يعتبر ههنا شبه الإإستثناء حتى يفسد هذا البيع 
بالشرط الفاسد. وهو جعل قبول الخ (قوله: إذا جمع الخ) أي باع الحر والعبد 
بالألفب صفقة واحدة» وبين ثمن كل منبياء فهذا البيع فاسل في العبد عند أي 
حنيفة رحمه الله على ما سيجيء (قوله: لأن الخ) علة لقوله :ول يعتبرالخ . (قوله : 
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لم يكن الخ) فإن محل البيع هو المال المتقوم والخر ليس كذلك على ما مرء فليس 
الحر داخلاً لا في العقد. ولا في الحكم فاشتراط قبوله مفسد للبيع (قوله: داخل 
الخ) فاشتراط قبوله اشتراط مبيع بالنظر إلى العقد. فليس هو كالحر (قوله: 
أحدها) أي عحل الخبار وثمنه (قوله : لا يصح) أي البيع (قوله: وذلك باطل) 
لجهالة المبيع» فإنه إذا اشترط الخيار في أحد العبدين بلا عين لزم العقد في العبد 
الآخرء وهو مجهول للجهالة الثمن: لأنه لو ثبت الحكم في العبد الذي لا نخيار فيه 
لثبت بحصة من الثمن ابتداء» وهي مجهولة فإن قلت جهالة الثمن طارئة بعد 
صحة التسمية فكان ينبغي أن يجوز البيع قلت محل الخبار لا يدخحل تحت الحكم 
فيصير الثمن مجهولاً من الإبتداء. كذا قال ابن الملك (قوله: في هذه الصور) أي 
الثلاث (قوله: وهو خلاف ما قصده القائل) أي العاقد البائعم» لأن إقدامه على 
بيع العبدين مع الخيار في أحدهماء وعدم الإكتفاء على البيع الصرف دليل على 
أن لزوم البيع فيها غير مقصود له. (قال: يسقط الخ) أي لا يبقى السام حجة 
لا قطعية ولا ظنية (قال: كالاستثناء المخ) يعني أن المخصص كالاستثناء المجهول 
وجهالة الإستئناء توجب جهالة المستثنى منهء فيكون الباقي مجهولاء فكذا جهالة 
المخصص توجب جهالة العام فلا يبقى العام حجة (قال لأن كل واحد الخ) 
دليل للالحاق المستفاد من كاف التشبيه في قوله كالاستثناء المجهول. أي إنما 
ألحق المخصص بالاستثناء المجهول, لأن كل واحد منهما أي من المخصص, 
والاستثناء المجهول لبيان الخ. . فالاستثناء يبي أن المستئنى لم يدحصل في صدر 
الكلام, فكذا المخصص يدل على أن الخصوص لم يحل تحت العام (قوله : 
فرطوا) من التفريط كمى كردن وتقصير كردن؛ كذا في الغياث (قوله : فقط) أي 
لا بالناسخ . (قوله: كالمجهول) أي كالاستثناء المجهول (قوله : فبالتعليل الخ) 
يعني أن المخصص المعلوم لاستقلاله يقبل التعليل؛ و يعرف أن أي قدر حرج 
فصار المخرج مجهولاكء فبقي الباقي مجهولاً (قوله: وإن كان الخ) كلمة إن 
وصلية» (قوله: مما لا يقبل الخ) لعدم الاستقلال (قوله: وبيعاً للعبد بالميصة 
من الإلف ابتداء) بأن يقسم الألف على قيمة العبد المبيع» وقيمة سلر بعد أن 
يفعرض عبدا حتى لو كان قيمة كل واحد منه| خمسمائة: فحصة العبد من 


ال 


الآلف خمسمائة على التناصف (قوله: فالحر الخ) الفاء للتعليل» وهذا علة 
لقوله : فيكون الخ (قوله: وهو) أي البيع بالحصة ابتداء (قوله: بعت هذا الخ) 
أي بعتهما بألف هذا الخ. (قوله: يجوز عندهما) أي يصح البيع في العبد عندهما 
إذ. الفساد بقدر المفسد والمفسد في الكر كونه ليس بمال متقومء وهو مختص به. 
فلا يتعدى إلى العبد (قوله: لجعل الخ) دليل لأبي حنيفة رحمه الله (قوله: ما 
ليس الخ) وهو الحر (قوله: شرطأ الخ) ألا ترى أن المشتري لا يملك قبول واحد 
دون الآخخرء إذا جمع بين الشيئين في ايجاب العقد لئلا يلزم الضرر بالبائع قْ 
قبول واحد دون الآخخرء فإن من العادة ضم الحيد مسع الرديء فالمشتري يأخذ 
الجيدء ولا يقبل الرديء» وهذا ضرر بَنْ للبائع . 

(قال: لآن الخ) دليل لتشبيه المخصص بالناسخ (قال: بخلاف 
الاستثناء)» فإنه ليس بمستقل» بل قيد لما قبله (قوله: قد أفرطوا) من الإفراط. 
ازحددر كذشتن» كذا في الغياث» (قوله: لا يؤثر الخ . . .) فكذا المخصص 
المعلوم لا يغير العام عن القطعية في الباقي» فيبقى قطعياً في الباقى. كا كان 
(قوله: من الأفراد الخ) بيان ما في ما بقي (قوله: يسقط بنفسه الخ) لأن 
المجهول لا يصلح دليلاء فلا يصلح معارضا للدليل» فلا يصلح ناسخاء فكذا 
المخصص المجهول يسقط بنفسه فيبقى العام قطعياء كبا كانء وإثما لا 
يتعدى جهالة المخصص إلى صدر الكلام» لآن المخصص كلام 
مستقل بخلاف الاستثناء» فإنه غير مستقل» بل هو كوصف قائم بصدر الكلام 
لا يفيد شيئاً بدون صدر الكلام, فلهذا تتعدى جهالته إلى صدر الكلام. 
(قوله : قبل التسليم) أي إلى المشتري (قوله: بيع بالحصة بقاء) يعني انه صير إلى 
حصة الثمن لضرورة دخول العبدين في البيع. وتعذر تسليم أحدهما بالموت. 
فليس ههنا البيع بالحخصة ابتداء حتى يلزم الفساد (قوله: يسقط الاحتجام به) 
أي بالعام؛ لأن المخصص كالاستثناء المجهولء وهو مجعل الباقي مجهولاء فلا 
يبقى العام حجة في الباقي (قوله : فكالاستثناء الخ. . .) لآن كلا من الاستثناء» 
ودليل الخصوص يبينٌ أنه لم يدخل وهو أي الاستثناء لا يقبل التعليل» فكذا 
دليل الخصوص لا يقبل التعليل فبقي العام قطعياًء فيما وراء المخصوص» 
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(قال: لا غير) أي لا غير المعنى عامأء وهي الصيغة. ويجتمل أن يكون معنى 
قوله: لا غير أن العموم منقسم على قسمين: وليس هناك قسم ثالث تأمل! 
(قوله: كلاهما عام الخ) المراد بعموم الصيغة أن تكون دالة على الشمول 
بالوضع كصيغ الجموع, وبعموم المعنى أن يكون فيه شمول (قولسه: مستوعبا) 
أي لكل ما يتناوله (قوله: منه) أي من اللفظ (قوله: أن لا تكون الخ) بأن 
تكون الصيغة صيغة مفرد وفي عبارة الشارح تسامح فيإنه إذا لم تكن الصيغة 
دالة عل العموم , كيف يكون المعنى مدلولا بالإستيعاب» لكل ما يتناوله فالأولى 
أن يقول: والآخر أن لا تكون الصيخة صيغة جمع» ويكون المعنى الخ . (قوله: 
وعكسه) أي كون اللفظ عامأًء والمعنى غير مستوجب لكل ما يتناوله . . (قوله : 
رجال ونساء الخ) الأول جمع, وله مفرد من لفظه. وهو رجلء والثاني جمم لا 
مفرد له من لفظه. . 

(قوله : من الثلاثة إلى العشرة) الغايتان داحلتان» فجمع القلة يطلق على 
الثلاثة والعشرة» وما يتوسطهماء كذا في شرح الصفي عل الكافية (قوله: هذا) 
أي كون الجموع المنكرة وغيرها من العام (قوله: على ما ذكر في الخ). وقد 
ذكرته قبلء فتذكره (قوله: صيغة مفرد) فإنه مصدر قام فجعل وصفاء بم غلب 
على الرجال خاصة لقيامهم بأمور النساء, ولا نصغ إلى من قال: إن قوما ع 
قائم. فإن فعلا ليس من أبنية الجمع . كذا قال العتازان (فوله: بدليل إنه يثنى 
ويجمع) أي من غير شذلوذء فلا يرد أن الجمع أيضاء فد يئنى ويجممء. فيقال في 
7 رماحان» ورماحات» فإنه شاذ. (قوله: يطلق إلى التسعة) أي يطلق من 

لثلاثة إلى التسعة من الرجال لا يكون فيهم امرأة (قوله: أن تككون المخ) أي لا 
0 الحكم لكل واحد من حيث هو واحد, فلو قال الإمام: القوم الذي 
ير هذا الحصن فله كذاء فدحله جماعة تستتحق النفل» ولو دخله واحد لم 
يستحق شيثاً كذا في التلوييح (قوله : وإثما بي يصح الخ . . . ) -جواب سؤال هو أنه 

متى اشترط في اطلاق لفظ القوم اجتماع الأحادى فكيف يصح استئناء الواحد 
من القوم في مثل : : جاءني القوم إلا زيدا فإئه ليس حكياً على كل واحدء فكيف 
يستثنى الواحد؟ (قوله : باعتبار الخ) يعني إن صحة الإستثناء ههنا باعتبار القريئة 
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الخارجية؛ وهي قرينة الفعل» ولا كلام فيه (قوله: بخلاف ما إذا قيل: 
الخ. . .) فإنه لا يصحء (قوله: يصح الخ . . .) لأن مجيء العشرة باعتبار مجيء 
كل واحد. فيصح الإستثناء (قوله: ولا يصح الخ . . ) لآن الحكم ههنا متعلق 
بالمجموع . (قوله : للعموم) فإذا قبل من في الدار؟ استقام الجواب بالواحد. 
فيقال: زيد وبالجماعة فيقال: فلان وفلان 'وفلان» وفي الشرط نقول: ومن 
دخحله كان آمناء وق الخبر أعط من زارني درهماً فكل من زاره يستتحق العطية . 
وقال الله تعالى: #يسبح لله ما في السَمْوَاتٍِ وَمّا في الأزرض ». (قوله: 

ويستعملان الخ) كا يقال: اعبد من خلق السموات والارض (قوله: بعارض 
القرائن) أي بطريق المجازء كما في تدوير المنارء وقال بعض الشارحين في معنى 
كلام المصئف: إن من وما تحتملان العموم والخصوص بالنظر إلى الوضعين. 
فكانا مشتركين فيههما وأحلهها العموم بالنظر إلى كثرة الاستعمال. وهذامطابق 
لرأي الأشعري» فإنه قال: إن الصيغ المبتعملة في العموم مشتركة بينه وبين 
الخصوص. كذا في بعض شروح المسلم (قوله: سواء استعملا الخ) يفعم منه 
أنه ما ومن تستعملان في الخصوص على كل تقديرء أي سواء كان للإستفهام. 
أو للشرطء أو في الخبرء وهذا مخالف لبعض الأصوليين» فإنهم قالوا: إن من إذا 
كانت للشرط فهي للعموم. ولا تستعمل حينقل في الخصوصء وكذا إذا كانت 
للاستفهام. وأما إذا كانت موصولة, أو موصوفة ففي بعض المواضع تكون 
للعموم؛ وفي بعضها تكون للخصوص, وكذا كلمة ما (قوله: وما قيل) القائل 
صاحب كشف البردوي (ثوله : في الأخبار) أي لا في الشرطء ولا في الاستفهام 
(قوله : فمنتقض) ألا ترى أن من في قولك: من أبوك .خاص فإنه إما زيدء أو 
عمرو»؛ أو غيره على سبيلٍ البدل لا للعموم ‏ مع أنها للاستفهام ‏ ويمكن أن 
يجاب عنه بأن من ههنا أيضا للعموم» وليس في دلالة من بدلية» بل الترديد إثما 
هو في ثبوت الخبر» أي أبوك بأنه لزيد أو عمروء أو غيرهماء كذا قال المحقق 
الآله أبادى في شرح المسلم (قال في ذوات الخ) أي في حقائق من يعقل» لا في 
أسياء صفات من يعقل كالعالم والعاقل, وكلمة ما في حقائق مالا يعقل. وقد 
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يجيء في أسماء صفات العقلاء على ما يجيء. والمراد بالعاقل العإلم فيصح إطلاق 
من عليه تعالى لتحقق معنى العاقل فيه تعالى (قال: كما في ذوات الخ) لما كان ما 
لغير العقلاء» وغير العقلاء أكثر من ذوي العقول. فكان ما أكثر استعمالاً فصار 
أشهر من من فصح التشبيهء فلا يرد أن التشبيه يقتضي أن يكون المشبه به أقوى 
من المشبهء وليس كلمة ما أقوى من كلمة من» وقد يجاب عن هذا الإيراد بأن 
الكاف ليس للتشبيه» بل لمجرد القران تدبر (قوله: كقوله عليه السلام من قتل 
الخ) روى البخاري عن أي قتادة رضي الله عنهء» قال ١‏ قال رسول الله طللٍَ «من 
قتل قتيلا له عليه بيّنة»» فله سلبه أي من أوقع القتل على المقتول باعتبار مآله. 
كقوله : أعصر خمرأء كذا في إرشاد الساري في شرح صحيح البخاري والسلب 
هو ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من سلاح وغيره» (قوله: فمنهم) أي من 
الدواب في الأرض (قوله: أن يكون الخ) هذا على مذهب البعضء وأما 
الأكثرون فقالوا: إن كلمة وماه تعم ذوي العقول وغيرهم (قوله: وقد يستعمل) 
أي كلمة ما مجازأ في غير ذوات ما لا يعقل (قوله: كيا سيأق) أي في المتن. . 
(قوله : معناه) أي معنى قوله من شاء الخ . . (قوله: وهي المشيثة) فإنها 
عامة لأنها أسندت إلى عام (قوله: يحتمل البيان الخ) اعلم أن استعمال كلمة 
من في التبعيض هو الشائع حيث كان مجرورها ذا أبعاض فيحمل من عليه مالم 
يوجد قرينة صارفة عنه ترجسح كون من للبيان في مسثلة المتن. هذا والقرينة 
موجودة. وهي إضافة المشية إلى ما هو من ألفاظ العموم, فيتأكل العموم فحمل 
كلمة من على البيان وترك التبعيض (قوله: إلا واحدا) وهو الأخير إذا أعتقهم 
المخاطب على الترتيب» وإن أعتقهم جملة عتقوا إلا واحداء والمنيار في تعيينه إلى 
المولىء فإنه لو أعتق المخاطب جميع العبيد لسقط معنى التبعيض بالكلية» فلا بد 
من أن يبقى واحد منهم (قوله: عند أبي حنيفة رحمه الله). وأما عندهما 
فللمخاطب أن يعتقهم عملاً بكلمة العموم» ومن: للبيان (قوله: ومن 
للتعبيض) لشيوع استعمال من للتبعيض إذا كان مجرورها ذا أبعاض» وليست 
ههنأ قرينة تؤكد العموم. وتوجب كون من للبيان (قوله: بهما) أي بكلمتي من 
ومن (قوله : للمخاطب) وهو خاص (قوله: وقيل): القائل صاحب التوضيح 
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(قوله : من المثالين) أي من شاء من عبيدي الخ) ومن شئت من عبيدي الخ . 
(قوله : واحد) وهو المخاطب (قوله: فلا يستقيم) أي معنى التبيعض (قوله: يرد 
عليه) المورد صاحب التلويح (قوله: فحينشل يصدق على كل واحد) أي من 
العبيد أنه أي أن المخاطب شاء عتقه. أي عتق كل واحد من العبيد حال كونه 
بعضاً من العبيد» فينبغي أن يعتق الكل والأمر ليس كذلك عند الإمام الأعظم 
(قوله : فتأمل فيه) لعله إشارة إلى جواب الإيراد وتقريره: أن تعلق المشيئة بالكل 
على الانفراد والدرتيب أمر باطني والظاهر من اعتاق الكل أن يتعلق مشيقة 
المخاطب بالكل دفعة» فلا بد من انخراج البعض ليتحقق التبعيض فتامل . . 

(قوله: لآن المعنى حينئل الخ) فإن قيل: لا نسلم أن المعنى هكذا لم لا 
يجوز أن يكون ما بمعنى شيء, وهو ليس بعام, لأن النكرة في الاثبات تخص .2 
فيكون المعنى : إن كان شيء في بطئك الخ . . . فإذا ولدت غلاما وجارية تحقق 
الشرط فتعتق قلت: لا يكون ما بمعنى شيء منكراء بل بمعنى الشيء الممرف 
بلام الاستغراق فيفيد العموم كذا قيل.. (قوله: فلم يوجد الشرط) فلم تعتق 
(قوله : فحينثذ) أي فحين إذا كان كلمة ما عامة (قوله ينافي ذلك) فإنه دال أن 
المراد ما تيسر بصفة الإنفراد لا على سبيل الاجتماع فإنه عند الاجتماع لا يبقى 
اليسرء بل ينقلب عسراً (قوله: والساء الخ) الواو للقسم» وكلمة ما: بمعنى 
من. والمراد به الله تعالى (قوله: في من الخ) فإن من تستعمل في غير ذوات 
العقول مجازا على ما مر (قوله : ما طاب لكم الخ) كلمة ما كناية عن النساءء 
وهنّ وإن كنْ ذوات العقولء إلا أنه اريد ههنا الوصف لا الذات. كذا قال 
البيضاوي», وإلى هذه الإرادة أشار الشارح بقوله أي الخ. . . 

(قال على سبيل الأفراد) أي لا على سبيل الإجتماع» كبا يكون في لفظ 
الجميع» فلو قال: كل امرأة لي تدشخل الدار فهي طالق» وله نسوة أربع فدخحلت 
واحدة منبن الدار طلقت. ولا ينتظر وقوع الطلاق عليها إلى دخول الباقيات؛ 
والأفراد بكسر الهمزة مصدر من الأفعال فمعنى كلام المصئف أن كلمة كل 
لإحاطة الأفراد إذا دخلت عل المتكر ولإحاطة الأجزاء إذا دخلت على المعرف. 
وكل ذلك على سبيل الإفراد. 
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وفي عبارة الشارح مسامحة» والأولى أن يقول: أي جعل كل فردء أو كل 
جزء كأن ليس معه غيره (قوله: فتعمها) أي يثبت بكلمة كل العموم فيها دخلت 
هي عليه (إقوله : ولا يقع الطللاق الخ) أي لو تروج امرأة مرتين لا تطلق ثانية 
إذ العموم في لفظة كل يكون قصداً في الإسم. وأما العموم في الفعل» فهو 
صروري صمني يقدر بقدر الضرورة» فيجب معو الفعل ببعحيث تساوي أفراد 
الفعل أفراد الإسم. ولا ضرورة لنا في اعتبار أفراد الفعل المتعلقة بفرد الإسم في 
المرتبة الثانية» وما بعدها (قوله: لأنه النخ) أي لأن عموم أفراد مدحول كل 
مدلول كلمة كل لغة (قوله:لأنه الخ) أي لأن عموم أجزاء مدخحول كل بحيث 
يشمل الحكم كل جزء. من أجزائه مدلول كل عرفاً. والعرف قاض على اللغة 
(قوله : يقع الثلاث) لعموم الأفراد (قوله : يقع واحدة) فإن مجموع أجزاء تطليقة 
تطليقة واحدة (قوله : أي يصدق الأول الخ) إيماء إلى أن قول المصنف بالصدق 
والكذب نشر على ترتيب اللف. (قوله: مما يصلح) أي عادة (قوله: مما يؤكل) 
أي ما يصلح أن يؤكل عادة (قوله: لأن القشر) في المنتخب قشر بالكسر يوسث 
درخت وحيواني جزان (قال: بما) أي بكلمة ما (قال: عموم الأفعال) أي عموم 
مصادر الأفعال الي دحلت عليه, كلا لآن كلمة كل لازم لكات والفعل لا 
يقع مضافا إليه» فتدخل ما المصدرية ليصح أن يكون مضافاً إليه» ويكون 
المصدر بمعنى الوقت. فمعنى قولنا: كل ما تزوجث امرأة فهي طالق كل وقتث 
وقع مني التزروجء ولو بعد زوج آخر كذا قال ابن الملك (قال: ويثبت الخ) أي 
للضرورة لآن الأفعال لا تنفك عن الأسياء . . 

(قال: : عموم الاجتماخ) أي عموم أفراد الملدخول على سبيل الجتماع ‏ 
بأن يتعلق الحكم بالملجموع من حيث المجموع (قوله كما كان) أي العموم 
الانفرادي (قوله: ما بعده) أي ما بعد لفظ الجميع (قال: حتى إذا قال) أي 
الإمام وقت الجهاد (قال: النفل) بفتح النون والفاء الغنيمة» وبفئح الأول 
العطية. كذا في منتهى الأرب. وفي المغرب النفل بفتحتين ما ينفله الغازي. أي 
بعطاه زائداً على سهمه كذا قال ابن الملك (قوله: بحقيقته) أي بحقيقة لفظ 
الجميعء وهو عموم الاجتماع (قوله: لو كان كذلك) 0 استعارة الجميع لكلمة 
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كل (قوله : كان للكل الخ . .) فإن العشرة إذا دخلوا معأ يجب لكل واحد منهم 
نفل تام قي صورة كلمة كل على ما سيجيء (قوله: عملا بعموم المجاز) وهو 
عبارة عن إرادة معنى مجازي يكون المعنى الحقيقي فردأً منه كان يراد بالأسد 
الشجاع (قوله: أن يقال) أي في وجه استحقاق الأول النفل إن دخلوا فرادى في 
صورة كلمة الجميع (قوله: الغرض» أي غرض الإمام (قوله: فإذا استحقه) أي 
النفل التام (قوله : معناه) أي معبى لفظ الجميع (قوله: بدلالة النص) قيل: لا 
نسلم ان دلالة النص معتبرة في كلام العباد» وفيه أن هذا الكلام غير مقبول ألا 
ترى أنه لو قال السيد لعبده لا تعط ذرة فهو منع عن إعطاء ما فوق الذرة» وهذه 
دلالة النصء» كذا قالوا: (قوله: فاعتبر الخ . .) فإن هذا هو موجب كلمة كل 
على ما مر (قوله : وهى أي كل واحد من الداخلين أول الخ : . وهذا دفع ما 
يتوهم من أنه لما دخل عشرة» فا تحقق الداخل الأول (قوله: ئ يدخحل) هذه 
مسامحة فإن الداخل أول يجب, أن يعتبر إضافته إلى الداخل ثانياً لا إلى من ليس 
بداخل أصلاء فالأولى أن يقول الشارح وهو أي كل واحذ من العشرة الداخلين 
أول بالنسبة إلى من تخلف من الناس الذي بقدر دخوله بعد فتح الحصن. . 
(قوله: اسم لفرد سابق الخ) على ما ثبت بالنقل عن أثمة اللغة. فيقع 
الأول عند الاطلاق على الفرد السابق» وأما الفريق الأول أو الجماعة الأولل» 
فصرف عن الظاهر (قوله: ولم يوجد الخ) فاندفع أنه لم لا يجوز أن يكون النفل 
لواحد من العشرة لا على التعيين. ٠»‏ فالإمام القائل يختار أيأ منبا شاءء وقد يقال 
أنه لا يجوز أن يكون أولا منصوياً عل الظراب» فالمعى من وجل هذا الحصن في 
الزمان الأولء فحينئذ لو دحل عشرة ة معأ لا يبطل النفلء 55 أن جعل ولا 
حالاً أولى من جعله ظرفاً فإنه إذا جعل ظرفأ لا بد من تقدير الموصوف. وعلى 
تقدير الحالية لا يحتاج ِل تقدير شيء) (فوله : وكلمة من الخ) دفع دحل هو أنه 
م لا يحمل لفظ أُولاً ههنا على المجازء كيا حمل عليه في كل (قوله : في تغيير لفظ 
الخ) بأن يكون الأول جار عن السابق في الدحول واحداً كان أو جماعة (قوله : 
فإنه 'يتغير الخ) لآن كلمة كل وجميع تقتضيان التعدد في مدخحوهماء فلا بد من أن 
يراد بالأول السابق في الدخول واحدأ كان. أو جماعة ليحضل التعدد (قوله: ولو 


١6.6 


دل عشرة الخ) أي في صورة من (قال في موضع النفي) أي في موضع يكون 
فيه النفي وارداً بحيث ينسحب على النكرة حكم النفي سواء دمل حرف النفي 
على نفس النكرة نحو: لا رجل في الدارء .أو على الفعل الواقع عليها نحو: ما 
رأيت رجلا (قوله: لا يكون الخ) أي لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد» فلزم 
العموم إذ لو بقي فرد من الأفراد لبقيت الماهية أو فرد ما وهذا خاف. ثم اعلم 
أن هذا بحسب التبادر والعرف فإن المعتبر المتعارف في انتفاء الماهية. أو الغرد 
المنتشر انتفاء جميع الأفراد وإلا فانتفاء الماهية»ء أو الفرد المنتشر يكون في الجملة 
بانتفاء بعض الأفراد أيضاً (قوله: فإن تضمن الخ) يعني أن النكرة المنفية 
المفتوحة الواقعة بعد لا التي لنفي الجنس نص في العموم لتضمنها معنى من 
الاستغراقية» أما النكرة المنفية التى لا تكون كذلك. فهي ظاهرة في العمسوم 
محتملة للخصوص عند وجود القريئة» وهذا ما قال أهل العربية استدلالا بأنه 
يجوز ما رجلء أو لا رجل في الدارء بل رجلان» ولا يصح لا رجل فيها بل 
رجلان (قوله: على عمومها) أي عموم النكرة المنفية (قوله: الاجماع) فإن قولنا: 
لا إله إل الله كلمة توحيد بالإجماع» فلولم يكن الكلام المقدم لنفيى كل معبود 
بحق لما كان إثبات الواحد الشخص تعالى وتقدس توحيدأًء وههنا تحقيق لا 
يسعه المقام (قوله: إذ قالوا) أي اليهود (قوله: للسلب الكلى) بمعنى ما أنزل الله 
على واحد من البشر شيئاً من الكتب؛» (قوله: لما كان الخ. .) كلمة ما نافية 
(قوله: على سبيل الإيجاب الحزئي) وهذا بناء على أن تعلق الحكم بفرد معين من 
الشيء كموسى من البشر تعلق ببعض أفراده) فلا يرد أنه ليس ههنا إيجاب 
جزئي» بل الحكم على فرد خاص» وهو يستلزم الشخصية تدبر (قوله: لا 
يناقض الخ) مثل أنزل بعض الكتب على بعض البشر ولم ينزل بعضهاعل 
بعض. . (قوله: وليس المراد الخ. .) للقطع بأن معنى أن تذبحوا بقسرة» ذبح 
بقرة واحدة. وكذا معنى فتحرير رقبة؛ إعتاق رقبة وحدة (قوله: ههنا) إنما قال: 
ههنا لأن المطلق كثيرأً ما يطلق في الأصول. على ما يدل على اللحقيقة من حيث 
هي هيء قال صاحب الكشف الماهية في ذاتها لا واحدة. ولا متكشرة». فاللفظ 
الدال عليها من غير تعرض لقيد ما هو المطلق» ومع التعرض لكثرة غير معينة 
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هو العام. ولوحدة معيدة هو المعرفة. ولوحدة غير معينة وهو النكرة. ومع 
التعرض لكثرة معينة ألفاظ العدد فتأمل . 

(قوله: بل هي )أي النكرة في الإثبات (قوله: وهذا)أي الإطلاق في 
الأوصاف (قوله: في ظنها عامة) أي ني ظن الشافعي رحمه الله. النكرة في 
الأثبات عامة (قال في الظهار): أي 2 كفارة الظهار. وموتشبييه المسلم أت 
زوجته؛ أو ما يعبر به عنها كالرأس والرقبة» أو جزءاً شائعاً منها كنصفك بعضو 
يحرم النظر إليه من أعضاء محارمه كالفخدك والفرج (قوله: والزمنة) قِ الغياث 
زمن بفتح أول وكسر ثان» بمعنى كسيكه ازجاى نتواند جنبيديا بيادفتن 
نتوائد وبزوردست راه رود (قوله: ونحوها) كمقطوع اليدين» وأم 0 
(قوله : عليها) أي على الزمنة (قوله: بل هو أي الزمن (قوله: فائت 
الخ) إيماء إلى أن العيب الذي لا يفوت به جنس المنفعة» 0 
لا يمنعم عن التحرير في الكفارة. فيصح تحرير اللأعور. كذا في تنوير الأبصار. 

(قوله ؛ غير مملوكة الخ . . . لاستحقاقها العتق استحقاقاً كاملا (قوله: 
عليها) أي على الزمئة» (قوله في حق الذات) أي المراد الكامل في حق الذات» 
أي الأعضاء فيخرج الزمن والأعمى وأمثالما (قوله: إن هذا الخ) أي النزاع بين 
الحنفية والشافعية في أن اطلاق النكرة بحسب الأوصاف في 
الوثبات عموم. أو ليس بعموم فالحنفية لا يسمونه عموماً والشافعية يسمونه 
فإن المآل متحد إذ لايقول الخ..) (قوله: هذا) أي عموم. الأوصاف. . 
(قوله: هذا بمنزلة الخ..) إثما أقحم لفظ بمنزلة, لأن هذا القول ليس 
باستثناء ظاهراء نعم هو بمنزلة الإستثناء في الدروج عن الحكم السابق (قوله: 
عامة) أي شاملة للمتعدد غير تختصة بضرد من أفراد الموصوف, (قول: وإن 
كانت الخ) كلمة إن وصلية فإن قلت :* إن هله النكرة الموصوفة بضٍفة ة عامة 2 
كونها عامة. كيف تكون خاصة» فإنه قد تقرر أن اللفظ الواحد لا يكون خخاصاً 
وعاماً من جهتين. قلت: ما تقرر إنما هو في العام والخاص الحقيقيين؛ والمراد 
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ههنا الإضافي أي الخصوص والعموم بالنسبة. كذا قيل: (قوله: وهذا الغ أي 
عدوم النكرة الموصوفة بحسب العرف, ألا ترى إن 0 تعالل وَلْعبد م مَؤْمِنَ 
حير مِنْ مُشركِ»”. وقوله تعالى ظقَولٌ مَعْرُوفٌ ير مِنْ صَدَقَةٍ يتبْعَهًا 
أَذَى )54 أي الم والإحسان» فإن هذا الحكم عام لكل عبد مؤمن» وكل قول 
معروف» وقس على هذاء والسر أن الحكم إذا علق على الوصف المشتق ذكر 
موصوفه أولا تكون علته مأخذ اشتقاق ذلك الوصف. فحيئثذ يعم الحكم بعموم 
تلك العلة (قوله: وإلا) أي وإن لم يكن البناء على العرف. (قوله: ولهذا) أي 
لكون مفهوم الصفة هو الخصوص. (قوله: هذا الأصل) أي قولنا: كل نكرة في 
الاثبات 'تخص إلا إذا كانت موصوفة بصفة عامة (قوله: فقد تعم) أي النكرة في 
الإثبات (قوله: تمرة خير من جرادة) قاله عمر رضي الله عنه في صدقة قتل 
المحرم جرادة» كذا في ذخيرة .العقبى (قوله: علمت نفس ما أحضرت) أي تعلم 
كل نفس يوم القيامة ما أحضرت من شير وشر» (قوله: علمت نفس ما قدمت) 
أي تعلم كل نفس يوم القيامة ما قدمت في الدنيا من خير وشرء والتعبير بالماضي 
لتيقن الوقوع (قوله: وقد تخص) أي النكرة في الإثبات (قوله: يتزوج الخ) أي 
يكون بارا بتروج امرأة واحدة كوفية» كذا في كشف البزذوي» فلو كانت النكرة 
مفيدة للعموم لا يكون باراً إلا بتزوج جميع نساء الكوفة (قوله : ومثل قولك اليع) 
وكذا إذا قال: والله ما كلمت أحداً إلا رجلا كوفيأء فالذكرة وإن وصفت بصفة 
عامة لكنه يكون بارا لو كلم رجلا واحداً من الكوفة» لتعذر العمل بالعموم 
بالمعنى الخارجي , وهو لزوم الكذب للعلمٍ الحاصل يقيناً أنه ما كلم جمييع رجال 
الكوفة . (قال: لا أكلم احدا) أي لا رجلا كوفياء ولاارجلة يهنا ولا مدنا 
ولزاشكياء ولا غيره إلا رجلا كوفيا (قوله : : عم جميع الخ) لأن ما هو المستثنى هو 
بعيئه كان واقعاً في سياق النفي وضا فا فييقى عمومه بعد الاستثناء أيضاً 
للعينيةء وإن انتقض النفي بخلاف والله لا أكلم أحداً إلا رجلا بلا ذكر 
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الوصف. فإنه لا عموم ههنا لعدم دخول ما هو المستثنى ههنا بعيشه تحت الصدر 
حتى لو قدر المستثبى منه هكذا لا أكلم رجلا ولا امرأة ولا َنبا الأ رج 
فحينئل تعم النكرة البتة والمرجع إلى بيان الحالفء كذا قبل: (قوله : فلا يحنث 
الخ) سواء تكلم معأ أو متفرقاً (قال :لا أقربكها) الفرياد بالكسر نزديك شدن 
ونيز كناية ازجاع باشدء كذا في المنتخب (قوله: لكان مولياً الخ . .) الإيلاء لغة 
اليمين. 2 


وشرعاً:الحلف على ترك قربان الزوجة باللهى' أو بالطلاق» أو العتاق 
وغيرهما مطلقأء أو مؤقتا بوقت» وأقله للحرّة أربعة أشهرء وللامّة شهران» ولا 
حدٌ للأكثر ولا إيلاء لو حلف على ترك القربان أقل من ذلك . 

وحكمه: وقوع طلقة بائنة إن بر فلم يط والكفارة: : أي في الحلف بالله 
والجزاء أي في الحلف بغير الله والجزاء أي في الخلف يقير اللخ وهوالمعلق إن 
حنث بالقربان (قوله: لهذه الصفة العامة) أي أقربى] فيه (قوله: فلا يحنث به) 
أي بقربان كل يوم. فإن قبل: فها فائدة هذا اليمين حينئذ» قيل: الفائدة في 
أمثال هذه الأيمان أما القاء السرور في بال المخاطب, أو القاء الغم في باله 
(قوله: على سبيل التشبيه الخ) أي ليس مثالا حقيقيء بل هو ممنزلة المشال 
للقاعدة الكلية» وهي أن كل نكرة موصوفة بصفة عامةء تعم في الوثبات» فإِن 
الخ (قوله: لبس لك نحوية الخ) قيل: إن كلمة أي تبقى نكرة» وإن أضيفت 
إلى المعرفة» لأنه أريد بها بعض غير معين تدبر. (قوله: يخير المولى الخ) لأن 
نزول العتق من جهتهء فكان الخيار في التعيين له لا للمخاطب (قوله: ووجه 
الفرق) أي بين أي عبيدي ضربك فهو حرء وأي عبيدي ضربته فهو حر (قوله : 
وصفه) أي أيَاً (قوله: ويصار إلى أخصٌ المخصوص) وهو الواحد. لأنه متيقن 
(قوله عليه) أي على وجه الفرق (قوله: موصولة أو شرطية) فيا بعد أي» إما 
صلة؛ أو شرط (قوله: لا فاعاا الخ) أي ليس الفعل. وهو أقزت مسئداً 3 
اليوم . بل إلى ضمي المتكلم. واليوم مفعول فيه» فإذا كان المفعول فيه عاماً 
بعموم الصفة. فينبغي أن يكون في المفعول به كذلك أي العموم (قوله: فلا 
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يقوم بالمضروب) لاستحالة قيام الصفة الواحدة بشخصين. فليس للمفعول به 
وصف في المثال الثاني كذا قال صاحب الكشف, وأنت لا يذهب عليك أن 
الضرب صفة إضافية؛ وكل صفة إضافية لا تعلق بالطرفين» فالضرب له تعلق 
بالفاعل» وبالمفعول به أيضاء ولا امتناع في تعلق الإضافيات بالمضافين تأمل. 
(قوله : والمفعول به الخ) جواب عن القياس على المفعول فيه والفضلة بالفتح 
زائد ماندءه هر جيزى (قوله: لآ يتوقف الخ) فإن الفعل اللازم د يحساج إلى 
المفعول به. إنما يجحتاج إليه ضرورة تعدي الفعل بخلاف المفعول فيه فإنه 
موقوف عليه لكل فعلء» فقياس المفعول به على المفعول به قياس مع الفارق 
(قوله: مع الزمان) أي مع النسبة إلى الزمان» فيتلازمان أي الفعل والمفعول فيه 
(قوله : بيمأ) أي بين المثالين المذكورين (قوله : فإنه علق) أي عتق العبد. 

(قال: فيا لا يحتمل الخ) لفظ ما كناية عن اللفظ مغرداً كان أو جمعاء 
والتتخصيص بالمفرد يأباه قول المصنف حتى يسقط التخ. . . وإلى التعميم أشار 
الشارح بقوله في صورة الخ . 

(قال: بمعنى الخ . . ) أي بسبب معنى العهد (قوله: سواء كان الل . .) 
تحقيقه أن اللام بالإجماع لتعريف مدخحولهاء فأما أن يشسار بها إلى الحقيقة من حيث 
حي هي من غير نظر إلى الأفراد فهي لام الجنس» وأما أن يشار مها إلى حصة معينة 
من الحقيقة؛ فهي لام العهد الخارجي. أو إلى حصة غير معينة من الحقيقة؛ وهى 
لام العهد الذهبي أو إلى جميع أفراد المتقيقة فهي لام الاستغراق» فالأول مثل الرجل 
خسير من المرأة» والشاني مثل: جاءني رجلء فقال الرجل: كذاء والشالث: مشل 
ادل السوق. والسرابع : مشل إن الانْسَانَ لَفِي مسر إل الَلِيْنَ آمنُوا وَعهِلُوا 
الصَاجَات24. فهله أربعة أقسام : ثم انهم اختلفوا في أن التعين المعتبر في لام 
العهد الخارجي أعم من التعين في الخارج» والذهن, أو هو محصوص بالتعين في 
الخارج» فافترقوا فرقتين فعلى الثاني المراد من عدم التعسين في لام العهد الذهني 
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عدم التعين الخارجي, وإن محقق التعين الذهني. ولتطويل الكلام في الألف 
واللام موضع آخرء وهنذا القدر في هذا المقام يكفي لطالب المرام (قوله: 
للجنس)فإن في الجنس معنى العموم من حيث أنه يقع على الواحد الحقيقي » 
وعلى مجموع أفراده لأنه واحند حكمي البتة» كما مر (قوله: وفيه) أي في قول 
المصنف» فيما لا يحتمل الخ . . (قوله: كما ذهب إليه البعض) ومنهم صاحب 
التوضيح (قوله : وقيل) القائل صاحب التلويح (قوله: فإنه الأصل). أي الراجح 
لأنه حقيقة التعيين» وكمال التمييز (قوله: كالنكرة) ولذا يوصف المعهود الذهني 
بالنكرة وبالجملة (قوله : على حسب قابلية المقام). فالمطلق المجرد عن الدلائل 
بحمل على الأدنى. لأنه متيقن وإذا وجدت الدلائل كالنية وغيرهاء يحمل على 
الكل» كذا في الكشف (قوله: إن الإنسان لَفى خس هذا محمول على 
الاستغراق والعموم» والدليل عليه صحة الاستثناء بقوله : رإلا الذين الخ . . فإن 
قلت: إن الاستثناء ليس دليلا لعموم المستثنى منهء فإن المستننى منه. قد يكون 
خاصا بأن يكون اسم علم نحو: كسوت زيدأً جبة إلا رأسه واسم عدد نحو 
عندي عشرة إلا واحداء قلت: إن المراد إن استثناء ما هو من أفراد مدلول لفظ 
المستثنى منه دليل العموم لا استثناء ما هو من أججزائه» وني المشالين المذكورين 
يتحقق استئناء المتزء فلا قدح (قوله: وقوله السارق الخ) إنما أورد هذا المثال 
إيماء إلى أن المراد ههنا باللام أعم من حرف التعريف, واسم الموصول فإن معنى 
السارق والسارقة الذي سرق والتي سرقت (قال: عملا بالدليلين) أي دليل 
التعريف وهو اللام ودليل الجمعية. وهي الصيغة؛ والمراد بالدليل الدال لا 
المعنى المصطلح كيا هو الظاهر. 

(قوله: هذا القدر) يعني أن دخول اللام مفيد للعموم (قوله: إذ لا عهد) 
لان الكلام فيا لا يحتمل التعريف بمعنى العهد, (فوله: ولا استغراق لعدم 
الفائدة) أما في قوله: لا أتروج النساءء فلأن اليمين يكون للمئع» وتزوج جميع 
نساء الدنيا مارج عن طوق البشرء فمنعه يكون لغوأء وأما في قوله تعالى: «إنما 
الصّدَقَات لِلقْقرَاهِ" الخ. . فلأنه لا يمكن صرف جميع الصدقات إلى جميع 
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فقراء الدنياء وقس على هذاء فليس ههنا يه (قوله: ولا جنس) لأن 
الكلام على تقدير بقاء الجمعية» وحيتئل فلا أثر للجنسية. (قوله: فيجب الخ) 
أي إذا كان بقاء الجمعية موجباً للغوية اللامء فيجب أن يحمل اللام على 
الجنس» ويسقط اعتبار االجمعية ليكون الخ. .» فإن قلت: إن اللام إن حملت 
على العهد الذهني» ويبقى الجمع على معناه» فيتحقق فيتحقق العمل على الدليلين أيضاً 
قلت: لما كان المعهود الذهني كالتكرة» فكأنه 1 بحصل التعريف فيبطل حرف 
اللام حينتئك. فلذا حملت على المشس“ تدبرء ؟؛ م تدبر. . 

(قال: فيحنث الخ . .) بخلاف ما إذا حلف عن نساء بدون اللام» 
فيحنث حينئل بتز بتزوج ثلاث نسوة عملا بصيغة الجمع » ولا يحنث بتزوج امرأة أو 
امرأتين (قوله: لا يحل لك الخ) الخطاب إلى النبي وَل أي لا يحل لك النساء أي 
واحدة من النساء بعد التسع. فهوفي حفه يل كالأربع في حقناء كذا قال البيضاوي 
(قوله : للفقراء والمساكين) الفقيرمن له ادنى شيء والمسكين من لا شيء له وهوال مروي 
غن الإمام الأعظم رحمه الله وروي عن الزهري الفقير الساكن في بيته» ولا يسال 
الناس والمسكين من يخرج ويسأل الناس . (قوله : وفيه تأمل) قال الشارح في المنهية : 
وجه التأمل إن رعاية الثلاثة يجوز أن تكون لأجل دخوله تحث الجنس» فلا يكون 
المعمول إلا الجنس انتهت. (قوله: وإ لم يكن الخ. . .) كلمة إن وصلية 
(قال: كانت الثانية الخ) فإن كانت الأولى عامة كانت الثانية عامة؛ وإن كانت 
الأولى خاصة كانت الثانية خاصة» كذا قيل (قوله: وهذا لا يتصوّر إلا في الخ) 
قال صاحب التلويح : إن الكلام فيما إذا أعيد اللفظ الأول أما مع كيفيته من 
التعريف والتنكير» أو بدونهاء وحينئذ يكون طريق التعريف هو اللام؛ أو 
الاضافة ليصح إعادة المعرفة نكرة بترك اللام» أو الاضافة. وبالعكس. وقال 

بعض المحشين: إن في الحصر بحثاً لخواز أن يكون بطريق الموصول» بل بطريق 
العلم (قوله: ونحوها) كالموصولات وأساء الإشارات (قوله: «إإنا أَزِسَلْنَاكَ ِل 
فرَعَوْنَ رَسُولاً 4" أي موسى على نبينا وعليه السلام» ثم لا يذهب عليك أن 
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هذه زلة ونظم الآية» هكذا كا أرسلنا إلى فرعؤن رسولاً الآية (قوله: والمقدر 
خلافه) لأنه قدر أنبا أعيدت نكرة (قوله: لأن اللام) أي على الثانية (قوله: هاتين 
القاعدتين) أي إعادة النكرة نكرة» وإعادة المعرفة معرفة (قوله: يسرين) هما إما 
يسر الفتوح في زمن الرسول عليه السلام. ويسر الفتوح في أيام الخلفاء» أو يسر 
الدنيا والآخرة (قوله: مروياً الخ. .) رواه سعيد بن منصورء وعبد الرزاق من 
حديث ابن مسعودء. كذا قال القسطلانيء» وأخرجه ابن مردويه عن جابر كذا في 
التوشيح » شرح الصحيح (قوله : إذا اشتدّت الخ . .) قيل: كان رجل مغموماً 
في البادية فسمع بالليل هاتفا يقول: هذا الشعر والبلوى ازمائش وسنحتىء كذا 
في الصراح (قوله: لأنه يحتمل الخ) فإن قلت: إن هذا الاحتمال مناقشة في 
كلام ابن عباس رضي الله عنهاء مع ثبوت الرواية» وقول الصحابي الفقيه يكون 
حجة سيا إذا رفعه إلى النبي عليه السلامء قلت: إن هذا الكلام في العرف 
يكون للتأكيدء وأما ما روى ابن عباس رضي الله عنهماء فمؤول بأن المراد نفي 
غلبة عسر واحد را واحداً مؤكداً لكنه عليه السلام عبر عن اليسر الواحد 
باليسرين» لكونه مؤكداء ولقائل أن يقول: إنا لا نسلّم أن هذا الكلام في 
العرف يكون للتأكيد» بل الدليل دل على خلافه. لآن الكلام إذا كان محتملا 
للتأكيد والإستعناف يحمل على الإستئناف تحصيلاً للفائدة الجديدةء فكل واحد 
من الكلامين مستقل منفرد على حياله ليس الآخخر تأكيدا للأول. 


(قوله : تأكيدا للأولى) لتقرير الأولى في النفسء وتمكينها في القلب (قال: 
كانت الثانية الخ) قيل: إن المعرفة تستغرق الجنس والنكرة تتناول البعض» 
فالثانية داخلة في الأولى لدحول الجزء في الكل» وفيه أن التعريف لا يلزم أن 
يكون للاستغراق» بل جاز أن يكون للعهدء فحينئذ يكون المعرفة للمعهود. 
والثانية ذنكرة تكون غير المعهود (قوله لتعينث الخ . .)2 فيه أنه إذا صرفت الثانية 
إلى غير الأول تعينت أيضاً نوع تعين» وهو أنه غير الأول بلا إشارة حرف يدل 
عليه فالأولى أن تكون الثانية مطلقة محتملة لأن تكون عين الأولى أو غيرها. 


(قوله: وهو) أي التعين بلا إشارة حرف يدل على التعيين (قوله: ولم يوجد 
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هذا الخ. . .) هذا مشعر يعدم تتبع الشارح رحمه الله وإلا فالأمثلة لإعادة 
المعرفة نكرة مع مخايرة الثاني للأول موجودة في النصء قال الله تعالى : طامبطوا 
بَعْضِكُمْ لبعضٍ عَدُو»”©. (قوله: يألف مقيد بصك الخ). قال شيخ الإسلام : 
إن المتسادر مئه أن تقييد الألف المقرٌ به بالصك يوجب كونه معرفة» وليس 
كذلك؛ فإن هذا مكن مع التدكير أيضأء كان يقر بالف مكتوب في هذا الصك. 
وأجيب بأن هذا ليس مثالاً حقيقياء بل على سبيل التشبيهء فلا ضير, 
ورأيث في نسخة مكتوبة بيد الشارح بألف بصك مقيد الخ .. ؛ والمأل واحد 
والصك بالفتح وتشديد الكاف نامهء وقباله معرب جك (قوله: اخرين) ليس 
هذا القيد في أكثر الكتب (قوله في مجلس آخر) إشارة إلى أنه عند اتحاد المجلس 
ينبغي أن يلزمه ألف, لأن للمجلس تأثيراً في جمع الكلمات المتفرقة» وجعلها في 
حكم كلمة واحدة (قوله : مبارك) أي كثير النفع ‏ (قوله : أن تقولوا الخ . .) أي 
كراهة أن تقولواء فالمضاف محذوف. وهذا علة لانزلناه (قوله : على طائفتين) أي 
اليهود والنصارى (قوله: وهو الذي أنزل عليك الخ . .) هكذا في بعض نسخ 
التلويح» وليس نظم الآية الكريمة على هذا العنوان» بل نظمها (وأنزلنا إليك 
الكتاب الخ . .) فالخطاب إلى النبي عليه السلام» والكتاب الأول: القران» 
والكتاب الثاني: التوراة والإنجيل (قوله: أن يذكره) أي أقصى ما ينتهى إليه 
التخصيص (قوله : ألفاظه) أي ألفاظ العام (قوله: لا يتعدى) أي المخصوص 
(قال: الواحد) فإن قيل: إن من قال: لقيت كل رجل في البلدء ثم قال: 
أردت واحدا يعدّ لاغياً عرفاً وعقلا فكيف يصح التخصيص إلى الواحد؟ قيل : 
إن الكلام في الصحة لغة لا عرفا وعقلاً (إقال: فيا هو الخ) أي في العام الذي 
هو الخ . . (قوله: والطائفة) يعني أن الطائفة ليست للجمع كالرهطء بل هو 
اسم للواحد فيا فوقه فيصح تخصيص الطائفة ة إلى الواحدء, زهذا على رأي ابن 
عباس» فإنه فسره في قوله تعالى: طقَلوْلا ثَفْرَ مِنْ كل فِرَقَةٍ متم طائفة4”©. 
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بالواحد وأما غيره فقال بعضهم إن الطائفة الفرقة التي يمكن أن تكون حلقة. 
وأقلها ثلاث أو أربع (قوله: كالجموع المعرفة الخ . .) فإنها وإن كانت جموعاء 
لكنها بطلت. جمعيتها باللام. فصارت كأنها مفردة» فمنتهى تديفيي إلى 
الواحدء وهذا ما عليه الأكثرون. 
' وقال صاحب الكشاف: إن الجمع المحلى بلام الجنس اثبع بحو لام ظ 

الجنسء فمنتهى تخصيصه أقل الجمع أي الثلاثة . 

(قوله: فإنها) أي الفرد بصيخته والملحق به (قوله منكراً) نما زاد هذاء. لأن 
الجموع المعرفة بلام الجنس قد مر ذكرها آنفاً إقال: بإجماع أهل اللغة) قيل: 
الإجماع ممنوع فإن صاحب الكشاف قال: إن الاثنين نوع من الجمع» والجواب 
أن المراد إجماع المتقدمين من أهل اللغة» وصاحب الكشاف ليس متهم (قوله: 
الاثنان الخ) رواه ابن ماجه. كذا في الصبح الصادق (قال: على المواريث) أي, 
لا على بيان اللغة. لأنه عليه السلام بعث لبيان الأحكام» لا لبيان اللغة (قوله: 
حكم الجماعة) لكن لا باعتبار أن صيغة الجمع موضوعة للاثنين فصاعداء بل 
باعتبار أنه ثبت بالدليل أن للاثنين حكم اللجمعء فلا نزاع في أن أقل الجمع 
إثنان في باب الميراث» كذا في التلويح . 

(قوله: الثلئين) أي من مال الميت (قوله: استخلافاً الخ. .) فإن كل 
واحد من الوارث والموصى له خليفة الميث» والاستخلاف بجاى خود كبى رأ 
خحليفه كردن كذا في المنتخب (قوله: وتتبع) أي الوصية الميراث فإن الأرث 
ابت قطعاً بلا انحثيار» والوضة نافلة احتينارية. فتكون الوصية تبعاً للميراث 
كتبعية النوافل للفرائض, فلما حمل الجمع على الإثنين في المتبوع يحمل عليه في 
التابع» وقد غلط من قال: إن المعنى أنه يتبع الميراث الوصية كتبعية النفل 
للفرض. لآأن الوصية مقدمة على الميراث . 

(قول: اثئنين) ولوكان واحداً يقوم إل ء سين الإمام قيل:.إنه إذا كان 
المقتدى إثنين لا يأمرهما الإمام بالتأخر» بل بتقدم بنفسه. وإذأ كان واحداً يأمره 
اللإمام بأن يقوم عن يمين الإمام (قوله: فإنه) أي فإن اللإمام (قوله وذلك)» أي 


ل 


تقدم الإمام إذا كان المقتدي اثنين (قوله: محسوب الخ. .) فإذا كان المقتدي 
اثنين» والإمام محسوب في الجماعةء فيتحقق الثلاثة فكملت الجماعة فيثبت 
حكمهاء » وهو تقدم الإمام فيتقدمها الإمام م يتقدم إذا كان المقتدي ثلاقة. 
ويرد ههنا إشكال وهو أن الؤمام إذا كان محسوباً قْ الجماعة غين اجمعة فإذا 
كان واحد سوى الإإمام تحققت الجماعة» وجعل الحديث محمولا عى سنية تقدم 
الإمامء فيلزم أن يسن تقدم الإمام على الواحدء كما سن على الإثنين. وقبل : 
إن في اعتبار الإمام من الجماعة في غير الجمعة خلافاً فلو كان بوبنا عد 
الجماعة كما هو عند الأكثرين» فيجعل الحديث» محمولاً على المواريث والوصاياء 
ولو يكن محسوباً من الجماعة»' فيجعل الحديث محمولاً على سنية تقدم الإمام» 
فكلمة أو في قول المصنف. أو على الخ . . . لمنع الجمعء ويهبذا ظهر وجه ايراد 
كلمةء أو دون الواو ههنا لا في قوله على المواريث والوصاياء وما في بعض 
الشروح من أن أو ههنا انع الخلى 'فلا تصغ إليه لأن للحديث محملا أخر سوى 
هذين المحملين على ما سيجيء من الشارح رحمه الله . 

(قوله : إلا في الجمعة) فإن الامام شرط لصحة أداء الجمعة فلا يمكن أن 
يجعل من جملة الجماعة بخلاف سائر الصلوات» فإن الإمام ليس بشرط لصحة 
أدائهاء فيمكن أن يجعل فيها من حملة اللتماعة 

وقال ابن الملك: شرطنا لصححة أداء الجمعة ثلائة سور الإمامء 
بدليل قوله تعالى: فَاسَعُوا ِلَى ذِكُرٍ الله": فلا بد من الذاكر وهو الخطيب» 
وثلاثة سواه بقوله تعالى #فاسعوا» (قوله: فقال عليه السلام: «الواحد شيطان 
الخ».) هذا هو المشهورء والذي رواه أبو داود عن عمرو بن شعيب. عن أبيه؛ 
عن جده أن رسول الله و قال: «الراكب شيطان وَالرَاكْبَانٍ شيطانانٍ وَالثَلامَة 
ركب (قوله : شيطان) لتعسر العيش على الواحد. (قوله : شيطانان) لأنه إذا 
مات أحدهما أو مرض اضطر الآخر (قوله: والثلائة ركب) أي جماعة كافية فإنه 
إذا ذهب واحد لحاجة استأنس الباقيان. ولو وقع في امضائه تأخير ذهب الآخر 
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لخبره» وتحقيق حاله ولم يبق المتاع خالياً كذا في اللمغات. (قوله: وبقي الواحد 
على حاله). ثم أجيز في السفر الواحد بعد غلبة الإسلام وظهور أهله. كذا قال 
على القاري (قوله: تمسكات المخالف) أي مالك وبعض أصحاب الشافعيى رحمه 
الله منها أن فعلنا صيغة محصوصة بالجمع» وتقع على إثنين فعلم أن أقل الجمع 
اثنان . ّ 

والجواب عنه بوجهين : الأول: ما اختاره صاح التنقيح » / هو أن فعلنا 
غير مختص بالجمع» بل هو مشترك لفظا بين التثنية والجمع» فلا يلزم أن المثنى 
. 


والثاني : أنه مشترك بينبها معنى» فإنه موضوع للمتكلم مغ الغير واحداً 
كان الغير» أو أكثرء وهذا المفهوم كلل يصدق عل الإثنين والثلاثةء وما فوقها 
(قال: وأما المشنشرك) قال أعظم العلماء رحمه الله: هو صيغة ظرف نقل ف 
الوصطلاح إلى المعنى الذي ذكرزه المصنئف,. وليسث صيغة اسم مفعول لأن 
اشترك بمعنى تشارك» فالمتشاركان فيه فاعلان ظاهراً فلا يشتق صيغة اسم 
المفعول, (قال: فما يتناول الخ) أي ما يكون موضوعاً للحقائق المختلفة 
بالأوضاع المتعددة, ويتئاول تلك الحقائق في الاستعمال على سبيل البدل, لا 
على سبيل الإجتماع . فالمتبادر عند الإطلاق واحد من المعاني بدلاء والمراد 
بالأفراد المسميات (قوله: وهو الخ) أي التناول للأفراد يخرج الخاص 'إذ لا تناول 
للأفراد في الخاص على ما مر (قوله : على ما مر) أي في بحث العام من أن العام 
يتناول أفرادا متفقة الحدود:(قوله: كا سيأقي) أي قول الشافغي في الشرح ذيل 
قول المصنف ولا عموم له (قوله: وقيل:) القائل صاحب الدائر (قوله: فإنه 
الخ) وجه للاحتراز (قوله : مشترك معنوي الخ) فيتناول المسميات المختلفة على 
سبيل الشمول» كا حيوان (قوله: دائخل في المشترك اللفظي) كا هو غند صاحب 
التقويم» وفيه أنه لا يكفي في الإشتراك اللفظي كون الأفراد مختلفة 
الحقائق. بل لا بد من الوضع لما وبدون إثبات الوضع لماء فالقول 
بالإشتراك, اللفظي خرط القتاد (قوله: مشترك) أي بالاشتراك اللفظي » هذا 


يدل 


عند البعض. وأما عند البعض فهو حقيقة للحيض» مجاز في الطهرء (قوله: وقد 
أوله الشافعي رحمه الله) أي في قوله تعالى: وَاْلْطَلْقَات يَتَرَبَصْنَ بأنفسهنٌ ثُلالة 
فروء”". (قوله: كا عرفت) أي في بحث الخاص (فال: بشرط التأمل اليخ) 
توجيه العيارة أن قول المصنف ليترجح الخ . . . » متعلق بالتأمل وقوله: للعمل 
به متعلق بالشرط والباء في قوله بشرط الخ . . للتلبس» وتقدير العبارة وهو أي 
المشترك متلبس بشرط الخ . . . » والمعنى أن التأمل لترجصح بعض وجوهه. أي 
معانيه شرط للعمل به» وهذا المعنى حق» وليس المراد ما يفهم من ظاهر عبارة 
المصنف أن التوقف مشروط بالتأمل». كيف فإنه لو كان كذلك لزم تقدم التأمل 
على التوقف لتقدم الشرط عل المشروط, واللازم باطل» فكذا الملزوم (قوله : 
التوقف عن اعتقاد الخ . . .) فإنه لا عموم للمشترك على ما سيجيء, فكان 
الثالث واحدأً من المعاني. وهو غير معين عند السامعء ولا ترجيسح لأحدها على 
الآخرء فيجب التوقف (قوله: والتأمل) أي في نفس الصيغة,ء أو في غيرها من 
الأدلة» والإمارات (قوله: بصيغة ثلاثة) فإنه لو أريد بالقرء الطهر كا هو عند 
الشافعي رحمه الله ووقع الطلاق في الطهرء ويحتسب هذا الطهرء كها هو عنده 
لزم أن يكون عدتها طهرين وبعضاً لا ثلاثة فيسطل موجب الشلاثة وقد مر 
مفصلا , 

(قوله: بكون أقل المع الخ ) يعني أن القروء جمع وأقل الجمع ثلاث. 
ولو أريد بالقروء الأطهار يبطل معن الجمع » وفيه أن المتمع قد يراد به البعض . 
كبا في قوله تعالى : «الحج امي مَعْلُومَات أ" فإنه يراد بالأشهر شهران. وعشرة 
أيام فلا حجة على الشافعي باعتبار قوله تعالى: قروء من غير قوله تعالى ثلانة 
على ما قد مر مفصلا (قوله: : على ما مر) أي في ببحث الخاص (قوله بمعنى اللدمع) 
يقال: قرأاأت الشىء ء قرآناً أي جمعته» وضصممت بعضه إلى بعض» كذا قيل 
(قوله : والانتقال) يقال: قرأ النجم إذا انتقل من مكان (قوله: إن الحيض الخ) 
يعني أن م بمعنى الخيض» والخيض إن كان الخ (قوله: وإن كان) أي ايض 
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لا 


(قوله : في باديء الرأي) وأما في نفس الأمر فمحل الاجتماع هي أيام ايض » 
كذا قيل: (قوله: وقد أوضحت الخ . .) في التفسير الأحمدي أن لفظ القرء 
مشترك بين الجمع والانتقال؛ وكلا المعنيين يناسب الحيضء لأن الجمع بمعنى 
المجهول يوصف به الدم؛ وان لم يكن بمعنى المعروف كذلكء. لأنه المجتمع في 
الحقيقة ؛ وإن ل يكن جامعاً بخلاف الطهرء فإنه ليس بجامع, ولا مجتمع غايقه 
إنه محل الاجتماع؛ بل اللحق أن أيام الحيض هي محل الاجتماع: والخروج على 
ماقال البعض. وهكذا نقول في معنى الإنتقال: إن المنتقل هو الدمء وأيقنا 
الانتقال يكون بالدم لا بالطهرء لأن الطهر هو الأصل في بئات أدم وانتقاله 
بالعوارض دون الأصول انتهى . (قوله : معاً) أي في إطلاق واحد (قوله: يجوز 
أن يراد الخ. . .) بل يجب الحمل على المعنيين عند التجرد عن «القرائن» ولا 
يحمل على أحد المعنيين نخاصة إلا بقريئة. . 

(قوله: ولا يصلح ذلك الخ) لأنه لو قيل :إن الله يرحم لني والملائكة 
يستغفرون له. يا أبها الذين آمئوا ادعوا له لكان هذا الكلام في غاية الركاكة, 
فإن ايجاب الإقتداء إنما هو بالتحريض على ما يصدر عمن يقتدي به؛ فلا بد من 
اتحاد الفعل, ألا ترى أنه ليس إيجاب الاقتداء في مثل قولنا: فلان يصوم فاقروًا 
القرآن. 

(قوله: إلا بأخل معنى عام الخ . .) أي مجمازي» فيكون من باب عموم 
المجازء لا من باب عموم المشترك والاعتنناء اهتمام كردن» كذا في المتتخب 
(قوله : من الله تعالى رحمة الخ . .) فييختلف الإعتناء باختلاف الموصوفء. كسائر 
الصفات. أو هذا» ليس من باب عموم المشترك . 

(قوله: ومناطاً للحكم اللخ. . .) بأن يتعلق النسبة بكل ؤانحد من 
المعنيين» كأن يقال: رأيث العين. ويراد به الباصرة. والعين: الجارية. فلو 
فصل هذا الحكى رجع إلى الحكمين (قوله: خخصص الخ) أي جعل اللفظ 
بحيث يقتصر على ذلك المعنى., لا يتجاوز عنه ولا يراد بذلشيك اللفط غيره عدد 
الاستعمال, ولقائل أن يقول: إن اللفظ موضوع لكل واحد من المعنيين مطلقاً 


جل 


أي من غير اشتراط انفرادء ولا اشتراط اجتماع. فيستعمل اللفظ تارة في معنى 
من غير استعمال في المعنى الآخرء وتارة مع استعماله في المعنى الآخرء فالواضع 
عين اللفظء وخصصه لكل واحد من المعنيين. وجعله منفرداً هذا التخصيص 
من بين سائر الألفاظء وهذا لا يوجب أن لا يراد باللفظ غير ذلك المعبى. كذا 
في التلويح (قوله :. فيلزم الخ) أي لو اعتبر الوصفان في إطلاق واحدء واللازم 
باطل» فكذا الملزوم (قوله: ذلك) أي إرادة المعنيين في اطلاق واحد؛ (قوله: 
يناسبه) أي بعلاقة ما من علاقات المجاز (قوله: وهو باطل) على مأ سيجيء 
(قوله: وعنده) أي عند الشافعي رحمه الله (قوله : بينهها) أي بين المعئيين (قوله : 
وكذا لا تجوز الخ) أي حقيقة» لأآن اللفظ ليس بموضوع للمجموع. وأما مجاراً 
فيجوز كذا في شرح المسلم لاستاذ أساتذة الحند. 

وقال ابن الملك: أنه لا يجوز مجازاً أيضاً إذ لا علاقة بين المجموع وبين 
كل واحد من المعنيين» فتأمل ؟ 

(قال من المشترك) بيان ما وقوله بعض وجوهه بالرفع فاعل لقوله ترجح ولا 

حاجة إلى تكلف انحتاره أعظم العلاء رحمه الله من أن فاعل ترجح ضمير راجع 
إلى ماء والمراد بما اللفظ» وقوله من المشترك حال. وقوله بعض وجوهه بدل 
اشتمال من ضمير ترجح, والمعنى: لفظ ترجح ذلك اللفظ حال كونه مشتركاً 
ترجح بعض وجوهه تأمل. (قوله: وإنما عدّ الخ) دفع إشكال مقذّر تقريره: أن 
المراد من المؤول يظهر.بغالب الرأي , فلا يكون -حينئك. من أقسام النظم صيغة . 
ولغة (قوله : يضاف الخ . . .) لآن إضافة الحكم إلى الدليل الأقرى أولى» فأثر 
الرأي إنما هو في إظهار المراد من المشترك . 

ولكه أن تقول: إن إضافة الحكم بعد التأويل إلى مجرد الصيغة بمدوع. 
وأما إلى الصيغة بانضمام التأويل» فمسلم. لكنه غير نافع . 

وقد يجاب عن الإشكال بأن عد المؤول من أقسام النظم صيغة ولغة إنما 
هو بتبعية المشثرك الذي هو من أقسام النظم صيغة ولغة. لا بالأصالة فتامل 
(قوله : بهذا) أي بهذا الحكم (قوله: بدليل ظني) كخبر الواحد والقياس (قوله: 
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من أقسام البيان) لا من أقسام النظم صيخة ولغة (قوله: والمراد بغالب الخ . .) 
دفع دخل تقريره: أن المؤول قد يكون فيه الترجح ع ولا يشمله 
تعريف المتن»؛ فانن تحافها. 

وحاصل الدفع أنه ذكر الخاص وأريد العام. أوؤذكر الملزوم» وأريد 
اللازم» فالمراد بغالب الخ . . (قوله : الظن الغالب) فلو كان صارف اللفظ إلى 
بعض محتملاته قطعياً سميئاه 000 


(قوله: أو نحوه) كالتأمل في الصيغة. كما في ثلاثة قروء (قوله:. بل 
بالقياس) أي بل يشمل ما إذا حصل التأويل فيه بالقياس فقط. (قوله: ثم 
الترجح) أي ترجح بعض الوجوه (قوله: في السياق) قال علي القاري في شرح 
مختصر المنار: السياق بالياء المنقوطة ثنتين من نحت أكثر استعمالا في القرينة 
اللفظية المتأخرة. والسباق بالباء الموحدة في المتقدمة (قوله : الرفث) هو كناية عن 
الجماع. لأنه لا يكاد يخلو عن رفث يقال: رفث في كلامه أفحش» وصرح بما 
يجب أن يكنى عنه من ذكر النكاح» ورفث إلى امرأته أفضى إليها (قوله: عرف 
أنه) أي أحل من الحل. لا من الحلول بقرينة لفظ الرفث (قوله: أحلنا الخ) أي 
أنزلئا الله دار الإقامة وهي الجئة في القاموس». حل المكان, وبه يحل ويحل نزل 
به وأسحله المكان وبه جعله يحل (قوله عرف أنه من الحلول) لا من الحل بقرينة 
لفظ الدار (قوله : وجوب العمل الخ . .) إيماء إلى أن المضاف في كلام المصنف 
محذوف. (قوله: مع احتمال أنه غلط) فإن المجتهد يخطيء ويصيب على ما هو 
مذهبنا هذاء إِنْ ثبت التأويل بالرقي», وكذا إن ثبت يخبر الواحدء لأنه دليل 
ظني »فالثابت ظني لأ قطعي (قال:المراد به) أي مراد المتكلم بالكلام (قال: 
بصيخته) أي بنفس سماع صيغته من غير .حاجة إلى السوق وغيره» وهذا إن كان 
السامع عارفا باللغة. 

(قوله: أي لا يحتاج الخ . .) إيماء إلى أن المراد بظهور المراد بالصيغة عدم 
الإحتياج إلى الطلب والتأمل» كا يكون في مقابلات أقسام الظهور أي الخفي. 
والمشكل والمجمل: وإن كان يحتاج إلى قريئة زائدة على الصيغة» كما يحتاج 
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المشترك في تعبيين أحد معانيه إلى القرينة الظاهرة (قوله: ونحوه) كعدم بقاء 
احتمال التأويل والتخصيص» (قوله: كما في النص) فإنه يراد فيه السوق على 
ظهور المراد بالصيغة. كما سيجيء (قوله: هذا) أي النص وأنحواه (قوله: في 
هذا) أي في ظهور المراد بالصيغة للسامع (قوله: هذا التقسيم) أي التقسيم 
الثاني (قوله : والمراد الخ . . ) دفع دخل تقريره: أن إيراد الظهور في تعريف الظاهر 
تعريف للشيء بنفسهء فهو دور (قوله: الظهور اللغوي) أي الوضوح 
والوتكشاف (قوله: فلا يرد الخ) لأن المعرف بالفتح هو الظاهر الإصطلاحي 
(قال: وأما النص السخ) مأخوذ من قولك: نصصت الدابة إذا استخرجت 
بتكلفك منبا سيراً فوق سيرها المعثاد. كذا قال فخر الإسلام: (قال: لمعنى 
الخ . .) أي لمعنى كائن من جهة المتكلم» » وهو سوق المتكلم ذلك النص لذلك 
العنى المفهوم. - 
(قال: لافي نفسه الخ . . ) أي لا بمعنى يكون في نفس الصيغة (قوله: 
منه) أي من النص (قوله: يسبب ان الخ) أي بسبب قرينة تدل تلك القرينة 
على أن المتكلم الخ . . (قوله: القوم) أي المتأخمرين (قوله: عدم السوق) أي 
عدم كونه مسوقاً للمعنى الذي يجعل ظاهبراً فيه. (قوله: كان نصاً في مجيء 
القوم) لأنه سيق هذا القول له (قوله: ظاهراً الخ . . ) لكونه غير مقصود بالسوق 
(قوله ْ عامة الكتب) أي للمتقدمين كالتقوي يم للقاضي الومام أبي زيد. وأصول 
الفقه لصدر الإسلام أب اليسرء كذا قيل (قوله: يشترط فيه الخ...) سواء 
احتمل التخصيص والتأويل أم لاء (قوله: حال كل قسم الخ . . .) ففي المفسر 
يشترط عدم احتمال التخصيص والتأويل سواء احتمل النسخ, أم لا 
وني المحكم يشترط عدم احتمال شيء من التخصيص والتأويل والنسخ 
(قوله: فيكون بينها) أي بين النص والظاهر (قال: هو في حيز المجاز) أي في 
رتبة المجاز بأنه ناشيء من غير دليل (قوله: مع احتمال الخ . .) إيماء إلى أن على 
في كلام المصنف بٌعنى مع (قوله: وهذا التأويل الخ) دفع دحل تقريره: أن 
النص إذا كان عاماً فيحتمل التخصيص» وإذا كان النص غير عامء بل خماصاً 
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تخصيص (قوله: فلا حاجة الخ) لأن التأويل هو صرف اللفظ عن الوجه الظاهر 
إلى خلافه سواء كان بالتخصيصء أو بالمجاز (قوله: هذا الاحتمال) أي احتمال 
التأويل. (قوله : هو دونه) أي دون النص (قوله: ولكن الخ . .) استدراك لدفع 
توهم نشأ من السابق» وهو أن النصء والظاهر إذا احتملا الثأويل صارا 
ظنيين. (قوله: لا تضر الخ) لكونها ناشئة بغير دليل (قوله: أو بإيراد الخ. .) 

معطوف على قوله: ببيان الخ.. (قوله: كما سيأتي) أي منال المفسر في المئن 
(قال: على احتمال النسخ) أي لا يمنع النسخ في نفسه. وإن كان ممتئعاً بعارض 
خصوص المادة مشل كون الكلام خبراً على ما سيجيء (قوله: مع احتمال 
الخ. . .) إيماء إلى أن على في كلام المصنف بمعنى مع (قوله: وهذا) أي احتمال 
النسخ (قال: فيا أحكم الخ) في هذا اللفظ إيماء إلى وجه التسمية, وقوله به 
ظرف مستقر صفة للمراد ني الصراح أحكام اعبار كيه تدرا 0 النسخ 
والتبديل) هما واحد وإنما أكد ردأ لزعم من قال: إنه لا يشترط في المحكم كونه 
غير قابل للنسخ ‏ فصار المحل محل التردد والإنكار, وف مثله يؤكد الكلام. 
ويمكن أن يكون النسخ إشارة إلى نسخ الصيغة عن الإطلاق إلى التقييد 
والتبديل» إشارة إلى نسخ الذات فتدبر (قوله ؛ تعدية عن الخ) يعني أن الأحكام 
ل يتعدى بعن فتعديته بعن بتضمين معنى الإمتناع بأن تؤخل منه الصفة, 

وتجعل حال (قوله : لمعنى في ذاته) بأن لا يحتمل التبديل عقلاً (قوله: أو بوفاة 
الخ , ٠‏ ) فإن نسخ الكتاب إما بالكتاب» أو بالسئة. وبعد نقل النبي كك ليس 
نزول الكتاب ولا حدوث السنة» وهذا معطوف على قوله لعبى الخ . م (قوله: 
وم يذكر الخ) كما ذكر صاحب التوضيح (قوله: فيما سبق) أي في تعريفي المفسر 
والنص (قوله: مسا ازداد البخ . .) كلمة «ما» نافية (قوله عليه) أي على المفسر 
(قال: من غير احتمال) أي لا يكون احتمال أصلاً أي احتمال كأن. فإن النكرة 
تك النفي تفيك العموم ‏ وإليه أشار الشارح رحهره. الله بقوله: لا احتمال الخ 
(قوله: فهو) أي المحكم (قوله: نص في بيان التفرقة الخ) لأنه سيق هذا الكلام 
قِ جواب الكفار لبيان التفرفة, وفيه أن التفرفة ليست معنى حفيقياً لهذا الكلام, 


“اا 


ولا معنى مجازياً لهء لعدم استعماله فيهناء بل هي من لوازم المعنى الحقيقي » 
فتثبت بطريق الالتزامء فلا يكون هذا الكلام نصاً في التفرقة. كذا قيل : (قوله : 
حتى شبهوا الخ . . ) أي اعتقدوا حل الربا إلى أن بلغ اعتقادهم في .حل الربا حد 
جعلوا الربا أصلاء وشبهوا البيع به (قوله: ذلك) أي ممائلة البيع للربا (قوله: 
ومثاله) أي مثال الظاهر والنص. . 

(قوله: ظاهر في إساحة الخ . .) إذ ليس الأمز في الآية للوجوب» وأدى 
درجات الأمر الإباحة (قوله : ٠‏ نص الخ) بقريئنة فوله مثنى وثللاث ورباع (قوله: 

سيق الخ) لأن الأمر إذا كان وارداً بشىء مقيد بقيد» ولا يكون ذلك الأمر 
للوجوب . فالمقصود يكون إثبات ذلك القيد نحو بيعوا سواء بسواء. فكذا ههنا 
(قوله: نص الخ . . ) لآنه سيق هذا الكلام لبيان تعظيم آدم عليه السلام: . 
تصغ إلى ما قال ابن الملك من أن سوق الكلام لبيان سجود الملائكة. فصار نصأ 
في ذلك فتدبر؟ 


(قوله : فانقطع الخ. .) فإن قيل: إن لفظ كل عام فيحتمل التخصيص. 
فكيف ينقطع بلفظ كل احتمال التتخصيصء قيل: إن لفظ كل إذا وقع تأكيد 
العام لا يحختمل التخصيص لانضمام عموم العام مع عموم كل فيتقوى العموم 
(قوله : بقوله أجمعون). وقيل : إن احتمال المجاز انقطع سيب وقوع هذا اثبر 
عكرراء وتكرار الخبر ينفي احتمال المجاز (قوله : فصار) أي هذا الكلام (قوله : 
أنه يبقى الخ) فلا يكون هذا الكلام مفسراً (قوله: لأنه اليخ) دليل لقوله: لذ 
يقال وتوضيحه: أن هذا الاحتمال لا ينافي كون هذا الكلام مفسرأ فإن المناني له 
هو احتمال ما يناني الغرض المسوق له الكلام . 

وأما احتمال التفرق فهو ينافيه إذ التعظيم بالسجدة متفرقين يكون أنقص 

من التعظيم بالسجدة مجتمعين, ولذا كانت صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفل 
بخمس وعشرين درجةء فلما كان ينافيه.قطع بإقحام لفظ أجمعون, فإن قلت: 
إن لفظ أجمعون لا يدل إلا على الشمول» والاحاطة لا على الاجتماع. فكيف فكيف 
ينقطع احتمال التفرق به؟ ألا تترى إلى ما قال الله تعالى حكاية عن إبليس : 


من 


«فعِرْتِك لعْويعهم عينم فإنه لا يفيد الاجتماع إذ إغواء إبليس للناس 
ليس دفعة» بل إلى انقراض العالم قلت: إن لفظ أجمعون إنما يدل على الشمول 
المجرد عن الإجتماع مجازاً بالقرائن» وأما موجبه الحقيقي» فهو الاجتماع 
والشمول فينقطع احتمال التفرق نظرا إلى الموجب الحقيقي للفظ أجمعون 
فتأمل | | 

(قوله: علي أنا الخ) علاوة ودليل ثان لقوله: لا يقال الخ. . (قوله: بل 
من بعضها) فبقاء بعض الاحتمالات لا يغنر في كونه مفسراً من بعض السوجوه 
(قوله: فكيف يصير الخ . . .) لأنه احتمل التخصيص,. وهو الإستثناء (قوله: 
لأن الخ . . .) دليل لقوله؛ وكذا لا يقال الخ . . . (قوله: ليس من قبيل الخ) 
لأن التخصيص ما يكون بكلام مستقل موصول. والاستثناء ليس بمستقل. وما 
في مسير الدائر من أن التخصيص اصطلاحاً قصر العام بكلام مستقل يقبل 
التعليل: ففيه أن قصر العام بالكلام المدراخي» ليس بتخصيص اصطلاحاً 
(قوله : على أنه الخ . . ) علاوة مشل السابق (قوله: استثناء منقطع) لأن إبليس 
ليس من أفراد الملائكة, بل من اللحن». فليس هذا الاستثناء بتخصيص لأن 
التخصيص فرع دخول المستثني في المستثني منه (إقوله: أو مبني على التغليب) 
يعني أن ابليس كان جنياً نشا بين أظهر الملائكة, وكان معموراً بالألوك من 
الملائكة فغلبوا عليه» كذا في تفسير البيضاوي. فجعل إبليس من أفراد الملائكة . 


وهذا كها يقال: الشمسان أو القمران تغليباء فليس دخول المستئنى -حقيقة 
في المستثنى منه» فلا يكون تخصيصاً (قوله: وكذا لا يقال) القائل أعظم العلياء 
رحمه الله (قوله: إنه خبر) أي ليس بحكمء فلا يحتمل النسخ» ولا يلزم الكلب 
عليه تعالى (قوله: لأن الخ) دليل لقولهء وكذا لا يقال (قوله: كان محتملا 
الخ. . .) لاستقلاله, ويمكن أن يقال: إن أصل هذا الكلام أمر للملائكة 
بالسجود ولآدم » فهو حكم يحتمل النسخ. ولا وقع السحجود لآدم ضار خخيراً 
فلا يحتمل النسخ بعارض الخبرية تدبر (قنوله: وإنما ارتفع هذا الخ. . .) لآن 
الننسح يكون ف كلام دال على حكم من أحكام الشرع. (قوله: وهذا) أي 


هو/اا 


ليكون هذا الكلام خبرأ (قوله: لأنه من أحكام الشرع) وقوله: كافة سد لباب 
التخصيص., لكنه يحتمل النسخ لكونه حكمأ شرعياً في منتهى الآرب كافة همه 
يقال: جاء الناس كافة. أي: كلهم ؛ (قوله : الجتهاد ماض الخ . .) روى مسلم 
عن جابر بن سمرة» قال: قال رسول الله 8: «لّنْ يبرح هذا الدّين قَائِأ يُقَاتَل 
عَليْهِ عِصَابة مِنّ المسلمين حَتى تقوم السَّاعَة . كذا في المشكاة. 


وروى أبو داود عن أنس قال: فال رسول الله له : «الجهاد ماضن مل 
عدن الله تَعَالى إِلَ أن يُقَاتِلَ آخِرّ هَذِوِ الأمّة لجال . 


(قوله: من توقيت أو تأبيد: الخ) كلمة أو ههنا بمعنى بل وإنما قلنا هذا لأن 
في هذا القول ليس التوقيت بوقت معين, بل فيه التأبيد تدبر. (قال: ليصير 
الخ . . ) اللام للعاقبة» أي عاقبة التفاوت وفائدته أن يصير الخ . . » كذا قيل. 
(قوله: بين هذه الأربعة) أي الظاهر والنصء والمفسر والمحكم (قوله: فيعمل 
الخ. . .) لأن العمل بالأوضح والأقوى أولى وأحرى (قوله: ولكن هذا الخ . .) 
استدراك لدفع توهم نشاً من الكلام السابق؛ وهو أن التعارض بين الظاهر 
والنص. وبين النص والمفسرء وبين المفسر والحكم تعارض حقيقي . . (قوله: 
التعارض الصوري) أي من حيث النفي والإثبات (قوله: وههنا ليس كذلك) 
فإن الظاهر أدنى من النص» والنص من المفسرء والمفسسر من المحكم (قوله : قوله 
تعالى الخ . .) خبر لقوله: مثال الخ . . بحذف المضاف. والمعنى مثال تعارض 
الظاهر مع النص تعارض قوله تعالى الخ. وقس على هذا أمثال هذه العبارة في 
هذا البحث. . 


(قوله: ماوراء ذلكم العم . .) أي ماوراء المحرماث المأكورة فى الآية 
سابقاً. لأن تبتغوا الخ.. (قوله: عليها) أي على الأربعة (قوله: لأنه) أي لأن 
الثاني (قوله: عليها) أي على الأربعة (قوله: نص في حق الخ . . ) لأن الأول 
سيق لبيان اشتراط المهر (قوله : لأنه) أي لأن الثاني ساكت عن ذكر المهر (قوله: 
ويجب المال) أي المهر في التكاح (قوله : المستحاضة الخ . .) روى الترمذي عن 
عدي بن ابت عن أبيهى عن -جذه عن النبي لله أنه قال: في المستحاضة 


بن 


«تدعٌ الصلاة ا أقرائها التي كانت تحخيض فيها ؛ ثم م تمل وَتََوَضَأ عِنْدَ كل, 
صَلاة ونتصوم وَتُصَلٍ) (قوله : : مع قوله عليه السلام : المستحاضة الخ) روى أبو 
حنيفة رحمه الله عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة أن النبي يل قال 
لفاطمة بنت أبي حبيش: توضيء لوقت كل صلاة؛ء كذا في شرح ختصر 
الطحاوي (قوله: لوقت كل صلاة) فإن قلت: إن وقت الصلاة الفائتةء» وقت 
التذكر» فإذا صلت المستحاضة وفتية» ثم تذكرت فائتة ينبغي أن يجب التوضىء 
لتلك الفاثئة» بناء على هذه الرواية» مع أنه ليس كذلكء قلت: إن الوقت إذا 
أطلق يراد به الأوقات المعهودة الدمسة لا وقت الفائتة (قوله: أن يكون اللام 
بمعنى الوقت) كا في قوله: آتيك لصلاة الظهرء أي وقت صلاة الظهرء كذا في 
الحداية» وأورد أن اللام حرف؛ والوقت اسم واستعارة الحرف للاسم لا يصح. 
فالصواب أن يقال: إن الأول يحتمل التأويل بأن يكون المضاف أي لفظ الوقت 
محذوفأ. فتدبر (قوله: فتؤدي) أي المستحاضة (قوله: والثاني مفسر لا يحتمل 
الخ . .) أورد بأنا لا نسلّم كون الثاني مفسراً لم لا يجوز أن كون لفظ الوقت 
زائدأء أويكون اللام بمعنى في . وأجيب بأن زيادة الوقت ما جاءت في كلامهم وكذالم 
يجي ء اللام بمعبى في كذا قبل : تأمل (قوله : لهم) أي للمحدودين في القذف (قوله : 
فإن الأول مفسر الخ . .) أورد شارح الحسامي : : أنا لا نسلم أن الأول مفسر. لآن 
المفسر ما لا يحتمل شنيئاً سوى مدلوله, لا النسخ وقوله تعالى : «وأشْهِدُوا ذوي عَدل 
ملكم » يحتمل الإجاب والندب. ويتناول بإطلاقه الأعمى» والعبيد, وهما ليسا 
بمرادين إجماعاً» فكيف يسمى مفسراً مع هله الاحتمالات»: وأجيب بأن الغرض أن 
الأول مفسر في القبول» فلا يضره هله الإحتمالات» ولا يتناول الأعمى » والعبيد 
لانصراف المطلق إلى الكمال» ولا كمال لما (قوله : حينئذ) أي بعد التوبة (قوله : 
فإذا تعارض بينها الخ , ) فيه أنه لا تعارض لأن حكم الأول الإشهاد» وحكم الثاني 
عدم قبول الشهادة عند الأداء» وليس القبول لازماً للاشهادء ألا ترى أن إشهاد 
المحدودين في القلف. والأعمى صحيح؟ حتى ينعقد النكاح 0006 ولا تقبل 
شهادتهم عند الأداء . 

ولو سلمنا أن القبول لازم للإشهاد فالأول: يدل على قبول شهادة 

١ 


المحدودين قُ القذف بطريق الإشارة . 

والثاني : يدل عل عدم قبولها بالعبارة. والعيارة تترجحح على الوشارة صار 
الترجح بهذا الاعتبارء لا باعتبار كون الثاني عحى) والأول مسرا كلس 

(قال: أنه متعة) خلافاً فالزفر رحمه الله فإنه يقول: إن التوقيت إلى شهر 
باطل» والنكاح يكون صحيحاً لآن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة.. بل تبطل 
الشروط . 

(قوله : فيكون متعة) أي فيكون نكاحاً مؤقتاً فاسداً كالمتعة لا أنه يكون 
متعة -حقيقية) فإن المتعة تختص بلفظ التمتع. كذا في كتب الفقه. 


ثم اعلم أن المتعة لا نجوز عند الائمة الأربعة. وما 2 المداية من نسبة 
حل المتعة إلى مالك فغلط كما ذكره الشارحون رحمهم الله كذا قُْ الببحر 
الرائق. 
أ(قوله في هذا المعنى) أي التكاح إلى أجل (قوله: إلا كونه متعة) أي 0 
كونه 3 حكم المتعق. (قوله: فيحمل المخ) وحكم بفساده (قوله: وليس كلاماً 
مستقاك الخ 36 بل الكل كلام واءحد ولا معى للتعارص بين أجزاء الكلام . 


(قوله الأقسام الأربعة) أي للبيان (قوله: في مقابلاتها) أي في مقابلات 
أقسام الظهور وهي أقسام النفاء . 

(قال: فأحفى الخ). .. المراد بالخفاء في التعريف الخفاء اللغوي», والمعرف 
الخفي الإصطلاحي.» فلا يلزم تعريف الشيء بنفسه والنيل بالفتمح در با فتن 
(قوله: بسبب عارض) إشارة إلى أن الباء في قوله: بعارض للسببية (قوله: نشأ 
من غير الصيغة) يعني أنه ليس اختفاء في مدلول اللفظ.» بل عرض عارض في 
بعض الحزئيات اختفى بسببه أن هذه الجزئيات من أفراد مسمى اللفظء أم لا 
(قوله: منشؤه) أي منشا الخفاء (قوله: من هؤلاء) أي أقسام .الخفاء (قوله: 
مترتب) أي في الشدة والضعف (قوله : أدى خفاء) وهو الخفاء بعازض إذ لو كان 
منشأ الخفاء الصيغة. لكان فيه خفاء زائد1.فلا يكون مقابلاً للظاهر الذي فيه 


.ىلا 


أدنى :ظهؤرء فحل الخفاء في الخفى ليس هو نفس الصيغة, ومحل الظهور في 
الظاهر.نفس الصيغة فتغاير المحل فيهماء وهذا لا يقدح في تقابل الظاهرء 
والخفى. في مراتب الظهور والخفاءء فإن الخفى فيا فيه خفاء ليس بظاهر فيه. 
فلا يجتمعان في محل واحد من جهة واحدة (قوله: وهكذا القياس) ففي المشكل 
زيادة خفاء على الخفى. كما في النص زيادة وضوح على الظاهزء وفي المجمل 
زيادة خفاء على المشكل»: كا في المفسر زيادة وضوح على النص» وف المتشابه 
خفاء كاملء .كبا أن في المحكم وضوحاً كاملاً (قوله: مساعة) فإن قوله غير 
الصيغة بالجرء لا يصلح أن يكون صفة لعارضء لأنه احترز به عن المشكلء 
والمجمل» والمتشابهء فيفهم منه أن الخفاء في هذه الثلاثة بعارض هو الصيغة. 
وهو فاسدء كذا قال ابن الملك رحمه الله تعالى. . (قوله: والأظهر الخ). . فإن 
العارض هو الناشىء من غير الصيغة, وإثما قال: والأظهر ولم يقل والصواب 
لاستقامة كلام المصنف رحمه الله بأن يقال: إن قوله غير الصيغة بدل من قوله 
عارض» أي بسبب غير الصيغة» كذا قيل: (قوله: ليس الخ) فإن كل خفاء لا 
ينال المراد فيه إلا بالطلب» (قال إن اختفاءه) أي اختفاء المراد والمزية بتشديد 
الياء افزوني» كذا في المتتخب:(قوله: على الظاهر) متعلق بالزيادة أي على ما 
يفهم من الظاهنء (قوله: أو نقصانه الخ). . معطوف على الزيادة» أي نقصان 
المعنى فيه عبا يفهم من الظاهرء (قوله: فحينئذ) أي بعد الطلب (قال: الطرار 
والنباش) في الغياث طرار بالفتح وتشديد راء بمعنى كره بر ونباش بالفتح وتشديد 
اني وشين معجمة.كفن دزد وكفن كش . 

(قوله : لأمما اختصا الخ). . فتطرقت الشبهة في أنه يشملها إسم السارق 
أم لاء فتأملنا في المحنى الشرعي للسارق فوجدنا ألخ . . 

(قوله محترم) أي معزز بأن يكون المال متقوماً يحل الانتفاع به شرعاًء فلة 
قطع بسرقة.خمر مسلم» وأن يكون عشرة دراهم» فلا قطع بسرقة أقل منها 
(قوله : محرز) في الغياث إحراز نكا هذاشتن» واحترز بقوله محزر عن الأخذ من 
غير حرز» وبقوله خخفية عن الانتهاب والغضبء كذا قال ابن الملك . 


لضن 


(قوله: وهو) أي الطرار واليقظان كسكران بيدار» وهو شيار كذا في 
منتهى الأرب. 

(قوله : وفترة تعتريه) أي تعترضهء والفترة بالكسر. وقيل: بالفتح سستى 
وضعف (قوله: به) أي باسم آخر (قوله : بدلالة النص) متعلق بقوله: فعديناء 
وفيه أن الحد للزجرء وزاجر الأدنى لا يثبت في الأعلى دلالة» ألا ترى أن الكفارة 
في قتل الخطأ لا تنبت ني قتل العمد دلالة, على أن الزاجر مشروع فيما كار 
وقوعه, فلا يلزم شرعه فيما قل وقوعه كالطر فإنه أقل وقوعاً من السرقة. 

ولذا قال بعض شراح أصول البزدوي إن اثبات القطع في الطرار 
بالعبارة» لان المطلق يتناول الكاملء فلأن يتناول الأكمل أولى (قوله: قيل لا 
يقطع الخ). . وهو الأصحء كذا في الدر المختار» وهو قول الإمام السرخسي, 
كذا قال البرجندي (قوله: لما ذكرنا) أي لأجل النقصان في اللفظ. وكل من 
الناس يتأول في الدخول في ذلك البيت لزيادة القبر (قوله: وهذا) أي عدم قطع 
النباش عند الإمام الأعظم. وعند محمد رحمهم الله (قوله: على كل حال) أي 
سواء كان القبر في بيت مقفل» أو غير مقفل (قوله: لقوله عليه السلام: من 
نبش ألخ) وقد أورده صاحب الحداية؛ وقال: إنه ليس بمرفوع وقيل: إن هذا 
الحديث منكر صرح بضعفه البيهقي , وني المحل شرح الموطأ أنه قنال أبو 
يوسف: حدثنا الحجاج عن الحكم. عن ابراهيم والشعبي» قالا: يقطع سارق 
أمواتنا كسارق أحيائناء قال الحجاج: وسألت عطاء عن النباش» فقال: يقطع 
وعند عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه كتب إلى عامله باليمن أن يقطع أيدي 
قوم يحتفرون القبور. 


(قوله : هو محمول الخ) هذا على تقدير التنزل» وإلا فقد عرفت أن ذلك 
الحديث ليس بمرفوع» والسياسة بالكسر باس داشتن ملك وحكم راندن 
بررعيت» كذا في المنتخب (قوله: لما روي عنه عليه السلام : لا قطع الخ) قيل : 
أو رد هذا المتن صاحب فتح القديرء وقال: إنه منكنء وروى ابن أبي شيبة عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لبس على النباش قطع. كذا في المحلى 


'مما 


(قال: فهو الداحل في اشكاله) هذا إيماء إلى وجه التسمية والأشكال جمع الشكل 
بالفتح أي المثل. كذا في منتهى الأرب . 

وما قيل: أنه بفتحتين فها لم أجده. فالمشكل مأخوذ من أشكل على كذا 
أي دخل في أمثاله: وهو عند الأصوليين عبارة عن كلام يحتمل المعاني المتعددة 
ويكون المراد واحداً منها لكنه قد دمل في أشكاله وهي تلك المعاني المتعددة, 
فاختفى بسبب هذا الدخول (قوله: فلهذا) أي لزيادة الخفاء 0 00 أي 
مراد الشارع. . 

(قوله : ثم الإقبال على الطلبى الخ) لقائل أن يقول: إن عارف اللغة لا 
يحتاج إلى 7 لعلمه بالمعاني» فلا يكون شىء مشكلا عنده» لأن المشكل ما 
فيه الطلب» والتأمل» كلاهماء وأما جاهل اللغة فالخفى عنده مشكل أيضاً 
لاحتياجه إلى الطلب أولاء ثم إلى التأمل للترجح.ء ويمكن أن يقال الكلام 
بالنسبة إلى عارف اللغة, ومدار الأشكال على التأمل تأمل . 


(قوله : ثم التأمل) أي بالنظر إلى السياق والسباق (قوله: فأتوا حرثكم 
ألخ) شبه الله تعالى النظفة التي يخلق منبا الآولاد بالبذر, وشبه رحمهن بالأرض» 
وشبه الأولاد بالغلة الحاصلة من الأرضء والحرث بالفتح كشت؛. كذا في 
المنتخب (قوله : كيا في قوله تعانى): أي حكاية عن قول زكريا لمريم على نبيئا 
وعليه السلام (قوله: أني يكون الخ) اند زكريار عليه السلام حين بشر 
بالولد (قوله: ههنا) أي في قوله تعالى: «قائوا حَرَدُكُم أن شيْتم» (قوله: دون 
المحال) فإن المحل واحد وهو القبل (قوله: بل موضع الفرث) في الغياث فرث 
بالفتح وثاء مثلثة سركين كه درشكينه ميباشد . 

(قوله : ب اللواطة) أي اللواطة مع امرأته (قوله: هي المقيسة الخ) فيه 
أن القياس يشثر ط فيه أن لا يكون في الفرع نص وقد وردت الأحاديث في حرمة 
اللواطة مع و أيضاً : منبا ما روى الترمذي عن ابن عباس أن رسول الله 8 
قال: ولا ينظر الله عر وَجَل إلى رَجل أق رباد أو .امرأة في دبرهاء فاق أن 
يقال: إن حرمة اللواطة مع امرأته بإشارة النص لا بالقياس» كذا قيل. 


14١ 


(قوله: دون الى الخ أي دون اللواطة الي الخ (قول ثابتة بالكتاب 
والسئة) قال الله تعالى: «ائنكم لتأتون الرجال شهوة من دور ن النساء 20 
وروى دزين» عن ابن عباس أن رسول الله وٍ قال: «مَلْعُونْ من عَمِل عمل 
قوم لوط» (قوله في التفسير الأحندي). قال الشارح: هناك بقي الإشكال في هذا 
المقام بوجهين» وهو أن الأذى للا كان علة للحرمة ينبغي أن جرم الوطء في حالة 
الإستحاضة . ش 

وأن شرط القياس أن يتعدى حكم الأصل إلى الفرع بعينه. وههنا قد تغير 
لأن حكم الأصل الحرمة المؤقتة بالغسل». وانقطاع الدم. وحكم الفرع الرمة 
المؤبدة. ويمكن أن يجاب عن الأول بأن الاستحاضة قد تكون دائا فلو اعتبر 
حرمتها لزم الخرجء وأنه متروك بالنص» وعن الثاني بأن حكم الأصل قد بقي 
بعيئه في الفرع مع شيء زائد عليه فتثبت الحرمة بالطريق الأولى اه (قوله: هذا 
المشكل) أي كلمة أني. . 

(قوله: لأجل إستعارة الخ). . قالوا: إن العلاقة بين المعنى الحقيقي 
والمجازي إن كانت علاقة شركة في وصف. فالمجاز استعارة» وإلا فجاز مرسل. 
وبينا علاقاته في حاشيتنا المسماة بالقول الأسلم لحل شرح السلم (قوله: بديعة) 
وجه البداعة إثبيات صورة غريبة للأواني وهي الصورة المركبة من الضدين. وني 
منتهى الأرب قارورة أنبجه در آن مي دماننئد آن بأشد عتسوما ياشيشه صنوضا 
فواريرء جمع» والإناء بالكسر ظرف أنية جمع أواني جمع الجمع ‏ والزجاج كغراب 
أبكينه زجاجة يكي . 

(قوله : وهي الشفافة) الشفاف ما لا يحجب ما وراءه (قال: وأما المجمل) 
مأخوذ من أجل الأمر أمبمه (قال: فيا ازدجت) أي تدافعت حقٍٍ يدفع كل واحد 
من المعاني سواه وقيل : إن في المجمل ليس ازدحام المعاني شرطأء بل بل المتكلم لو 
اصطلح ارتجالاً» واستعمل اللفظ كأن محملا معتاجاً إلى الاستفسار: كلفظ 


6 الأعراف ١8م‏ 
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الملوع على مأ سيججي ء » وإن ل يكن فيه ازدحام المعانٍ. فحينئذ تعريف المجمل 
ما اشتبه مراده اشتباهاء لا يبرك إلا بالاستفسار من المجملء وأما ذكر ازدحام 
المعاني فإنما هو لييان سبب الإشتباه في الغالب» وقيل: إن ازدحام المعانٍ داخمل 
في حقيقنة المجمل» لكنه قد يكون حقيقة»هكم في المشترك الذي انسد باب 
ترجيحه» وقد يكون تقديراً كها في اللفظ الغريب» كلفظ الملوع فإنه لما احتمل 
المعاني الكثيرة عقلا صار كأنه ازدحم فيه المعاني» وكما إذا أبهم المتكلم مراده. 
وإن كان معنى اللفظ مفهوماً لغة. والشارح اتبع القول الثاني» وقال: ازدحام 
المعاني الخ . . (قال المعاني) المراد بالمعنى مقفهوم اللفظ لا ما يقابل الجوهرء 
وليست الجمعية مقصودة» بل المراد ما فوق الواحد ليدخل المشترك بين المعنيين, 
إذا انسد باب ترجيح أحدهما (قال به) أي بسبب الإزدحام (قال) ثم الطلب 
الخ) إعلم أن ظاهر كلام المصئف يشعر بأنه يجتاج في كل مجمل إلى الإستفسار 
من المجمل ثم الطلب» ثم التأمل» وليس كذلك» فإن البيان إذا كان شافياً لأ 
يحتاج إلى الطلب». ثم التأملء كذا في التلويح وغيره» فمعنى كلام المصنف رحمه 
الله (بل بالرجوع إلى الاستفسار) في كل مجمل (ثم الطلب, ثم التأمل) إن لم 
يكن البيان شافيء والعجب من الشارح أنه فهم أن المجمل يحتاج إلى الطلب. 
والتأمل بعد الاستفسار من: المجمل» وإن كان البيان شافياً كما سيجيء تدبر 
(قوله: عن اجتماعها).أي بحسب الوضع (قوله: أو يكون) أي الازدحام., 
وهذا هو القسم الثاني من المجمل» والقسم الغالث منه أن يكون الإزدحام نظرا 
إلى إبهام المتكلم, مراده وإن كان معنى اللفظ مفهوماً لغة كها في أقيموا الصلاة 
كذا قيل (قوله : باعتبار غرابة اللفظ) فلا يفهم معنى ذلك اللفظ لغة (قوله: إن 
الإنسان ُلِقٌ مَلُوعاً) أي شديد الحرص قليل الصبر (إذا مسه الشر) الضر كالفقر 
والمرض كان (جزوعاً) يكثر الجزع ( وإذا مسه الخير) كالصحة والغنى كان 
(منوعاً) من الطاعة يبالغ في الإمساك كذا قال البيضاوي (قوله فإنه) أي فإن لفظ 
الحلوع (قوله: فهو أي قوله: ما ازدجت الخ (قوله: فهو كرجل الخ) المجمل 


)1( المعاريج را" 


اذل 


يرجع إلى المجمل (قال: ببيان المجمل) بكسر الميم على صيغة اسم الفاعل 
(قوله : ثم طلبنا الخ) ليس هذا الطلب. ثم التأامل بعذه لدرك المراد. فإن مراد 
المتكلم قد أدرك بالبيان الشاني. فلا يليق ذكره هنا تأمل . . 


(قوله: فرض) كالقيام (قوله: واجب) كقراءة الفاتحة (قوله: سنة) 
كتسبيحات الركوع (قوله : مستحبة) كالدعاء بعد الصلاة على النبي كه (قوله: 
حول غاتوا النق) روى أبو داود عن علي أن النبي َلك قال: دهاتوا ر ربع الععشر من 
كل أربعين يرسا دِرهمْ ولَيْسَ عَليكم شيء حَتى تتم مَائتي درْهُم فإِذًا كانت مَائتي 
يرهم قَفَيها حَمْسَة حراج موا ا ا 0 
شَاءٌ إلى عشرين وَمَاثَةٌ إن زَادتَ واحدة فشاثانٍ إلى مائتين فَإِنْ رادت قَثَلاتَ 
إلى ثلثمائة فإذا زادت على ثلثماثة قفي كل مائة شاة» 0 
وثلاثون فَلَيِسٌ عَليك فِيها ثشيء». (قوله : وقوله عليه السلام الخ) قال: الزيلعي 
في شرح الكنز وقال عليه السلام : ليس في أقل من عشرين ديناراً صدقة. وفي 
عشرين ديناراً نصف دينار. وقال عليه السلام لعاذ حسين بعثه إلى اليمن «فإذا 
بلغ الوَرَقٌ مَائتي جرهم فَحُلْ ونه خمسة َرَاهِمو, 


(قوله: قْ باب السوائم) قْ تشوير الأبصار السائمة هي لغة الراعية. 
وسرعا: المكتفية بالرعي المباح ف أكثر العام لقصد الدر والنسل والزبادة 
والسمن» وكتب الفقه والحديث مشحونة بذكر زكاة السائم . 


(قوله: ثم طلبنا ألخ) ليس هذا الطلب لدرك المرادء فإ مراد المتكلم قد 
أدرك بالبيان الشافي. ولا يليق ذكره ههنا (قوله: علة) أي سبب لافتراض 
الزكاة. وأما سبب لزوم أدائها فتوجه الخطاب يعني قوله تعالى: #وآتو! الزكاة» 
(قوله: شرط) أي لافتراض أداءٍ الزكاة» وأما شرائط افتراض الزكاة فعقل 
وبلوخ وإسلام وحرية (قوله : وعكذا القياس) كا يقال: إن المصدق لا بد له من 
أن يأخذ في الزكاة من المزكي مالا على صفة التوسط. لا أن يأعصل نحيار الأموال 
(قوله : فإنه مجمل) لأن الربا في اللغة: الفضلء. وليس كل فضل حراماًء فإن 
البيع إنما يعقد للفضل, لكنه لم يعلم أن المراد أي فضلء فصار مجملا فبيئه 
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الخ» وفي الصبح الصادقء ولا يخلوعن شيء» وذلك لأن الكرية نبزلت للرد 
على من سوى بين البيع والربا حيث قالوا: (إنما البيع مثل الربا) فكان عندهم 
معروفاء فكيف يكون الربا مجملاً انتهى؟ (قوله: بقوله الحنطة الخ) قد مر هذا 
الحديث» فتذكر (قوله: ثم طلبنا) أي ثم طلبنا الأوصاف الصالحة للعلية: ثم 
تأملنا لتعيين بعض الأوصاف للعلية (قوله: فعلل بعضهم الخ) أي علل الحنفية 
بالقدر كيلا كان» أو وزناء والجنس والشافعية بالطعم في المطعوماتء والثمنية في 
الأثمان» والمالكية بالنقدية في النقدين. والأفتيات» والاد خار في غير النقدين 
(قوله : ولهذا الخ . .) أي لعدم كون البيان شافياء قال عمر رضي الله عنه الخ . . 
كذا رواه ابن ماجة. 

(قوله : ول يبين) أي بيانا شافياً (قوله: ولا يرجى بدوه أصلا) سواء كان 
عدم رجاء بدو المراد عارضياً كالمجعل الذي توفى النبي و بلا بيانه أوذاتياً بأن يعرف 
بالنقل من الرسول انقطاع رجاء بدو المراد. . مع انردد العقل فيه أيضاًء أو لأنه مما لا 
يقدر على فهمه كمسثئلة القدر, كذا قيل: والبدو بالفتح يديد آمدنء كذا في المتتخب 
(قوله : وانقشضى) أي ماث والقرين» كامير همسر و#مسال مرد والجار همساية. جيران 
جمع) كذا في منتهى الأرب. 

(قوله : أي اعتقاد أن المراد الخ). . المراد بالإعتقاد الاعتقاد الإجماليء فإنه 
يكون قبل الإصابة إلى المراد» وأما بعد الإصابة إلى المراد» فيكون الاعتقاد 
تفصيلاء فاحفظه, ولا تكن مائلاً إلى ما وهم من ظاهر عبارة المصئف من أن 
بعد الاصابة إلى المراد لا يكون اعتقاد ما أصلا. 

(قوله : التتخاطب) أي بالنبي عليه الصلاة والسلام (قوله بالزنجي مع 
العربي) أي باللسان الزنجي مع الرجل العري» والزنج معرب زنك وإن نام 
ولايتق اسث. كذا في الغياث (قوله: وهذا) أي انقطاع رجاء معرفة المراد من 
المتشابه . 

0 يجب الوقف الخ) يرد ههنا أنه يلزم على هذا أن لا يكون الرسول 
عليه السلام عالماً بالمتشابه. وهو خلاف مامرمن أن النبي 5 كان عالماً 


مرا 


بالمتشابهء ويجاب بأن المعنى وما يعلم تأويله» بدون الوحي. إل الله فالنبي 
يل كان عالاً بتأويله بالوحي لا غيره. 

ثم أعلم أن الكلام في العلم الكسبيء وأما العلم الكشفي الغير 
الاختياري؛ فلو حصل لبعض الأولياء الكرام فلا امتناع فيه. كذا قال بحر 
العلوم رحتره الله . 

(قوله: جملة مبتدأة) وليس بمعطوف على الله لآن الوقف على المعطوف 
عليه قبل ذكر المعطوف في موضع الإشتباه تمتنع عند القراء. كذا قال بحر العلوم 
رحمه الله . 

(قوله) ل لأن غ دليل 7 الدلات - 0 الله 0 مل 6 
0 ومن (وابتخاء تأويله وما ده إلى آخر الآية: والزيغ : اليل عن الحق 
إلى الباطل (قوله : فيكون الخ). . قال صاحب التلويح : وفيه نظر لما لا يخفى 
على الراسخين في العربية» أنه لو قصد ذلك لكان الأليق بالنظم أن بقول الله 
تعالى : : أما الراسخون في العلم الخ ليستقيم مقابلته بقوله تعالى «فَأمًا الذين في 
قلويهم زيغ #) الخ أقول : وبه نستعين إنه لا يحفى على الراسخين قْ العربية. 
أنه جاء حذف أما اعتماداً على القرائن» فلو فيل : بحذفها فلا حرج تأمل . 

(قوله: ولقراءة الخ). : معطوف على قوله : لأن الله تعالى الخ . 

(قوله: والبعض) بالجر معنطوف على البعض المجرورء في قوله ولقراءة 
البعض (قوله: معطوف الخ) ويأباه ما في قراءة ابن مسعودء وإن تأويله إلا عند 
الله فإن لفظ الله جرور. والراسخون مرفوع فكيف يعطف عليه وما 5 فراءة أبي 
ويقول: الراسخون الخ . . فإن لفظ الراسخون على هذه القراءة فاعل يقول: 
(قوله : حال منه) وضمير به راجع إلى الكتاب أو إلى المتشابه, (قوله: هذا) أي 
النزاع بيننا وبين الشافعي رحمه الله بأنا نقول: لا يعلم الراسخون تأويله. وهو 


./ آل عنمران‎ )١( 


اميل 


يقول: أنهم يعلمونه (قوله: يعلمون الخ) فإن الصحابة والتابعين رضوان الله 
عليهم أجمعين يفسرون متشابهبات القرآن» وهذه التفسيرات كلها ظنية. . 

(قوله: لا يعلمون التأويل الحق الخ) في الصبح الصادق, لكنه يرد.أن 
مدعاهم لا يثبت فإن المدعي أن المتشابه لا يدرك أصلا والمنفى إنما هو العلمء 
فليجز أن يكون إدراك المتشابه من قبيل سائر الفروع الظنية الثابتة بالأقيسة» 
وأخبار الاحاد اه. 

(قوله : فا فائدة الخ). . إعتراض من الشافعية على الحنفية لأنه إذا لم 
يكن للراسخين حظ في العلم بالمتشابهبات فا فائدة الخ (قوله: الابتلاء) في 
المتتخب ابتلاء آزمودن ودر بلاورنج افكندن (قوله: بالجهل) الباء للسبب 
(قوله: فإنها) أي فإن المتشابهبات (قوله: هوام)في منتهى الأرب هوى بالفتح 
مقصور أخوا ماش دل (قوله: والخوض) أي في العلوم والمعارف, وهذا مجرور 
معطوف على التحصيل في منتهى الآرب خاض الماء خوضا ورايد باب وكلذلك 
خحاض في الحديث» وفي الأمر (قال: كالمقطعات الخ). . هذا التنظير إفها يصح 
على رأي من قال: إن المقطعات من المتشاببات» وأما على رأي من قال: إنها 
ليست من المتشابهء بل هي من جنس التكلم بالرمزء فيعلم تأويله كيا قيل: 
إن الألف رمز إلى أناء واللام رمز إلى الله والميم رمز إلى أعلم فمعنى (ألم) أنا 
الله أعلم» وكا قيل: إن (حم) رمز إلى الرحمن (قوله: فإنها تقطع إلخ) إشارة 
إلى وجه التسمية بالمقطعات (قوله: في التكلم) أي لا في الكتابة (قوله: لأن 
ظاهرة الخ) أي لأن المعنى الظاهري له يخالف المحكم. كقوله تعالى «الرَحمنْ 
عَل العَرش اسّتوى 4" فإن الإستواء قد يكون بمعنى: الجلوس. وقد يكون 
بمعنى : الاستيلاء والأول: لا يجوز أن يحمل على الله تعالى» بدليل المحكم وهو 
قوله تعالى: «لَيْسَ كمثله شيء» فيحمل على الثاني ردأ للمتشابه إلى المحكمء 
وكقوله تعالى : «وجوه يُومئِل ناضِرة إلى رما ناظِرة2#4© فإن هذه الآية محكمة في 
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حق وجوب رؤية الله تعالى للمسلمين بعد دخول الخنة متشابهة في حق الكيفية. 
إذ يلزم منه الجحهة» والمكان لله تعالى فرددناها إلى المحكم . وهو قوله تعالى: 
«ليس كمثله شيء» فقلنا: لا نعلم كيفية الرؤية» ونعتقد أصل الرؤية كذا قال . 
الشارح في التفسير الأحمدي . 

(قوله : وأمثاله) كقوله تعالى : لوالسَمُوات مَطوِيّات بيمينه #” . 

(قوله : وتأريلاتها الخ). . إعلم أن المتآخرين لما عاينوا فساد الزمان بحمل 
بعض الملاحدة آيات الصفات على ظاهر معانيها التي يلزم منها الجهة والمكان, 
أفتوا بجواز بأويلاتهاء فقالوا: طِيّدُ اللو فوق أَيْدِيهم 4" أي قدرة الله فوق 
قدرتهم «أينها تولوًا قَتَمْ وَجَهُ الله" أي ذاث الله هالرّحمَنُ عَل العرش 
استوى »أي استولى» وقس على هذا ملخص ع ما في التفسير الأحمدي (قال: 
أما الحقيقة) فعيلة من حق» أي ثبت, برعنى الثابتة وموصوفها اللفظء والتاء 
للنقل من الوصفية. إلى الاسمية» كما في الذبيحة» ووجه المناسبة أن اللفظ 
المستعمل فيا وضع له ثابت في موضعه. (قال: أريد به الخ) في ازدياد لفظ أريد 
ههناء وفي تعريف المجاز إيماء إلى أن الاستعمال من شرائط الحقيقة والمجاز, 
فاللفظ قبل الاستعمال واحد لوضع لا يكون حقيقة» ولا مجازأء كذا قيل: 
(قوله: وغيرجما) وهو الموضوع للمعنى المستعمل فيهء (قوله: بالوضع) أي 
بوضع اللفظ. (قوله: فوضع لغوي) كوضع الإنسان للحيوان الناطق (قوله 
فوضع شرعي) كوضع الصلاة للأركان كان المخصوصة, (قوله: فوضع عرفي 
خاص) كوضع النحو بين الفعل لكلمة دلت على معنى في نفسها مقترن بأحد 
الأزمنة الثلاثة» (قوله: فوضع عرفي عام) كوضع الدابة لذوات القوائم الأربع 
(قوله : بشىء من الأوضاع) أي بوضع من الأوضاع المذكورة . 

والغرض: أنه لا يشترط في الحقيقة أن يكون اللفظ موضوعاً للمعنى في 
)١(‏ الزمر 1". 
ف الفتح ل 
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جميع الأوضاع المذكورة» بل يكفي تحقق وضعها من الأوضاع المذكورة» (قوله: 
وني المجاز الخ). . أي المعتبر في المجاز عدم الوضع في الجملة لا أن يكون 
موضوعا لمعناه في شيء من الأوضاع المذكورة» فالصلاة في الدعاء حقيقة لغوية. 
وفي الأركان المخصوصة مجاز لغوي» وعند أرباب الشرع ففي الأركان 
المخصوصة حقيقة» وفي الدعاء مجازء وقس على. هذا (قوله: فهم]) أي الحقيقة 
والمجازء وهذا تفريع على أخذ اللفظ في تعريف الحقيقة والمجاز (قوله: وقد 
يوصف الخ) كما يقال المعنى الحقيقة: والمعنى المجاز والاستعمال الحقيقة. 
والاستعمال المجاز (قوله: ما مجازا) للملابسة الظاهرة بين اللفظ والمعنى. 
وكذا بين اللفظ والإستعمال (قوله: من خطأ الخ). . لا يخفى عليك أن حمله 
على خطأ العوام من خخطأ الخواص» ألا ترى أنه عند تحقق العلاقة كيف يتحقق 
الخط؟ (قال: وجود الخ) ليس ليس المراد بالوجود ما هو المتبادر منه. وهو بالوجود 
الخارجي . فإن الوجود الخارجي للموضوع ليس بلازم» إذ قد يكون اعتبارياء 
بل سلبياً محضاً بل المزاد منه الثبوت العلمي (قال: وأما المجات/ مطلن ميم 
بمعنى الفاعل من جاز المكان إذا تعداه. ووجه المناسبة أن اللفظ إذا استعمل في 
غير الموضوع له فقد تعدى عن المكان الأصلي؛ (قال: غير ما وضع له) حرج به 
الحقيقة, (قوله: لكل لفظ) إيماء إلى أن المراد بكلمة ما اللفظ (قوله: به) أي 
بقيد المناسبة» (قوله: عن مثل استعمال الخ). . ومثل هذا الاستعمال يسمى 
غلطأً (قوله: جما لا مناسبة بينهم|) لا يقال المناسبة بينها هي التقابل» فإن الأرض 
تقابل السباء» لأن ذلك غير مشهور (قوله : وعن ال هزل) معطوف على قوله عن 
مثل استعمال الخ . . (قوله: فإنه وإن أريد الخ). . لقائل أن يقول: إن الهزل 
يستعمل فيها وضع له إلا أنه لا يوجب الحكم لعدم تحفق الرضا الذي هو مناط 
ثبوت الحكم. » لكنه في الطلاق والعتاق وأمثاههما يشت الحكم أيضاً فإن هزفهن 
وجدهن سواء باللحديث النبوي صل الله على صاحبه وسلم . 


(قوله: به) أي بما ذكره في تعريفه (قوله: سيأتي ذكرها) أي ذكر القرينة 
فاكتفى بلكره» هناك عن ذكره ههنا (قوله: وأما المجاز بالزيادة الخ) دفع لما 
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يتخيل من أن تعريف المجاز غير جامع للمجاز بالزيادة» فإنه لاا يراد منه شيء. 
كالكاف في قوله تعالى: #ليس كمثله شيء#. 

(قوله: ما وضع) أي الكاف (قوله: لا التاكيد) أي تأكيد التشبيه (قوله: 
فيدخل) أي المجاز بالزيادة في تعريف المجازء لكنه يخدشه أن الإتصال شرط 
للمجاز على ما سيجيء»ء ولا اتصال بين التشبيه والتأكيدء كذا قيل: فتأمل؟ 
(قوله : من: قيد الحيثية) وإنا تركه المصئف للشهرة والظهورء (قوله أي من حيث. 
إنه اللخ) فالحقيقة لفظ مستعمل فيها وضع له من .حيث أنه ما وضع له والمحاز 
لفظ مستعمل في غير ما وضع له من حيث أنه غير ما وضع له. (قوله: لكلا 
ينتقض الخ ). . تقرير الإنتقاض إن لفظ الصلاة إذا استعمل في الشرع في 
الدعاء كان مجازأء ويصدق عليه تعريف الحفيقة لأن الدعاء موضوع لهء في 
الجملة» فانتقض تعريف المجاز جمعأ. وحد الحقيقة منعأء وإذا استعمل في 
الشرع في الأركان المخصوصة كان حقيقة. ويصدق عليه المجاز لأنها غير 
موضوع لحا في الجملة فانتقض تعريف الحقيقة جمعأ. وحد المجاز منعاًء .ثم اعلم 
أن الطرد عبارة عن صدق المحدود على ما صدق عليه الحد مطرداً كلياً, ويلزمه 
مئع الحد. والعكس عبارة عن عكس الطردء أي صدق الحد على ما صدق عليه 
المحدود صدقاً وكلياء ويلزمه جمع الحد. 


(قوله: فإن لفظ الخ) دليل لعدم الانتقاض (قوله: ومجاز) معطوف 
على قولنه: حقيقة (قوله: ومن حيث الشرع الخ) معطوف على قوله: 
من حيث اللغة. (قال: وجود) أي ثبوت (قوله: أنواع علاقاته الخ) 
سيجيء منا ذكر أنواع | العلاقات فانتظره (قوله: نوع واخد) كالحلول (قوله: 

جميع ما. يحل فيه) طعاماً كأن أو غيره (فال: وقال الشافعي رحمه الله : لا عموم 
ا وبعضهم نسبوه إلى بعض أصحاب الشافعي» وقد ينكر ويؤيده ما في 
الصبح الصادق من أنه لا يوجد أثر عنه في كتب الشافعية, (قوله: عند تعذر 
الخنقيقة) يعني أن المتكلم إذا عجز عن استعمال الحقيقة في مقصوده لعدم الحقيقة 
فيه يضطر إلى المجازء وأجاب عنه بعضن الحنفية .ببأنه لو كان المجاز ضرورياً. 
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لكان الكلام المشتمل عليه ناقصأء فيلزم نقصان الكلام المنزل على الرسول عليه 
السلام لاشتماله على المجازات»: وهو موجب لنقصان حجة النبوة» ولطعرل 
المخاصمين., والله تعالى متعال عن أن يرسل اللحجة القاصرة, ولله 'الحجة البالغة 
(قوله : فلا يثبت العموم) لأن عموم جميع الأفراد أمر زائد. 


(قال: وإنا نقول) أي في إثبات مذهبنا من جريان العموم في المجاز 
(قال: لم يكن الخ). . وإلا لكان كل حقيقة حقيقة عامأًء وليس كذلك (قال: بل 
لدلالة اب او 0 للحقيقة وحدها أن لا يكون 
للحقيقة دخل في العموم, لم لا يجوز أن يكون العموم لمجموع كونه حقيقة» وما 
لحق من الدليل وم يوجد هذا المجموع قٍِ المجازء فلا يلزم عمؤمه, والحق أن 
يقال: إن صيغ العموم تستعمل للعموم من غير تفرقة بين كونها مستعملة في 
المعاني الحقيقة أو المجازية (قال: وكيف يقال الخ) جواب عن دليل الشافعي ». 
وتقريرهظاهر وفيه ببحث لأن الله تعالى ليس متكليا بهذا الكلام اللفظيء بل هو 
خالقه» وخلق الضروريات لا.يوجب الضرورة» كما أن بخلق القبيح لا يوجب 
القبح في الخالق .تأمل (قال في كتاب الله تعالى) قال الله تعالى في: قصة نوح عليه 
السلام : <إنا 1 طغى الام حملناكم في الجارية ي”) الآية ولا طغيان في الماء حقيقة 
بل مجازأ. وف قصة موسى والخضر عليهً) السلام «فوجدا فيها جداراً يريد دُ أن 
يَنقّض الآية #”) فالإرادة في الجدار مجاز لا حقيقة. وقس على هذا (قوله: منزه 
الخ) لأن الضرورة عجز ونقصان (قوله: إن المقتضى) أي مقنفضى النص (قوله: 
واقع في القرآن) كما في قوله تعالى: طقُتَحُرير رَكَبَّة0 أي رقبة مملوكة» (قوله 
أنه) أي إن المقتضى من أقسام الإاستدلال؛ كما ذكر من أن المقتضي من و 
الوقوف على المراد الذي هو حظ السامع المستدل. (قوله: ترجع الخ). . 
المقتضى يثنت صرورة تُصحيح الكلام شرعاً كيلا يؤدي إلى الإخلال بفهم 
السامع المستدل (قوله: فلو كان الخ) إيراد كلمة لو إيماء إلى أن ضرورة المجاز 
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يحرد فرضء (قوله: لرعاية بلاغات الخ) ألا ترى إلى ما عل من عجيب بلاغة 
القرآن» وغريب مناسباته قوله تعالى: ظواخفِض لا جَنْاحَ الذلر من الرَْمَةِي”" 
مع أنه ليس للذل جناح (قوله: يصرفه الخ) ثلا يلزم إلغاء الكلام. (قوله: لا 
تبيعوا الخ). . كذا أورد على القارى في شرح مختصر المنار. 


وقد روى ابن ماجة عن محمد بن عمر وعن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد قال: 
كان النبي صل الله عليه وآله وسلم يرزقنا تمراً من ترم اللجمع» فنستبدل به تمرأ هو 
أطيب منهء ويزيد في السعرء فقال رسول الله 85 : دلا يُصلح صَاع مر صَاعَين ولا 
درهمٍ بدر"مين» وهكذا رواه غيره. واأتمع الدقفل أو صنف من التمر (قوله مجازاً) 
إطلاقاً لاسم المحل على الخال, (قوله : لآن المجاز الخ) . . دليل لقوله يقدر (قوله : 
لا يكون إلا خاصاً) ويرد عليه أنه يلزمه أن لا يعمل في المطعومات أيضاء وهو حلاف 
مذهب الشافعي . 


(قوله: أو غيره) كالحخص. ثم أعلم أن هذا مسلك لنا في إثبات حرمة 
الربا في الكيل الغير المطعوم . ولنا أن نثيته بتعليل حديث الأشياء السئة الخنطة 
بالحئطة الخ بالكيل» أو الوزن مع الجنس (قوله: وقد اعترض عليه الخ). وقد 
يعتذر له بأن المراد بالشافعي في كلام المتن» ليس هو محمد بن إدريس الشافعي» 
بل بعض أصحابه (قوله: افتراء على الشافعي الخ) إذ لا يتصور النزاع من أسحد 
في صحة قولنا: جاءني الأسود الرماة إلا زيداء كذا في التلويح ولقائل أن يقول: 
إن العموم في هذا المثال لوجود القرينئة» ولا كلام فيه. وني بعض شروح المتن 
أن الأصح في المذهبين القول بعموم المجاز (قوله: لم نجده الخ) وقال بحير 
العلوم: إن المراد من العموم العموم بالنظر إلى المعاني المتعددة المجازية. كعموم 
المشترك فاستعمال اللفظ في المعاني المتعددة المجازية, لا يصح عندناء ويصح 
عنده, وهذا صحيح لكن التاقلين قد أخطئوا (قوله في لص والنورة) في 
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الغياث جص معرب كلجونه عمارت باشد ونوره بالفتخ آهك يعني جونهٍ قلعى 
ومشهور بالضم است اذ متخب ودر مصطلحات نوشته كه نوره. بضم أول 
وفتح روم جيزي منت كه براي دور كردن موازبدن بكار برندو آن آهك وزنيخ 
بهم سائده است ودر برهان باين معنى بضم أول وسكون ثاني ست (قال: 
والحقيقة) أي المعنى الحقيقي (قوله: لا يسقط الخ) فإن قلت: إنه قالت النسوة 
الال طلبتهن زليخاأً لوؤظهار العذر في مزاودة يوسف.ما هذا المجازي بشر أفهذا. 
نفي المعنى الحقيقي عما صدق عليهء قلت: هذا النفي ليس حقيقة والكلام في 
النفي حقيقة (قوله: عما صدق عليه) إيماء إلى أن المراد بالمسمى في المتن ما 
صدق عليه (قوله عليه) أي على ما صدق عليه (قوله: يصح أن يقال) أي مجازاً 
(قوله: أمكن العمل الخ) المراد بالإمكان, الإمكان الوقوعي أي إذا جاز:العمل 
بالمعبى الحقيقي بحصول أسبابه وارتفاع موانعه سقط المجازء فلا يحمل اللفظ 
على المجاز. ولا يجوز التوقف في الحقيقة بواسطة المجازء لا كما زعم بعض 
الناس أنه إذا أمكن أن يراد المجاز بلفظ كما أمكن إرادة الحقيقة يكون اللفظ 
حملا (قوله: لأنه) أي لأن المعنى المجازي (قال: دون العزم) أي قصد القلب. 
المؤكد (قوله: على ما ينعقد) أي يرتبط وهو ربط اللفظ باللفظ لإؤيجاب حكم 
كربط لفظ القسم بالمقسم عليه لإثبات البرء وهذا أقرب إلى الحقيقة» لأن أصل 
العقد عقد الحبل وهو شد بعضه ببعض, ثم استعير للألفاظ التي عقد بعضها 
ببعض لإيجاب حكم, ثم استعير لما يكون سبباً لهذا الربطء وهو عزم القلب. 
وكان الحمل على ربط اللفظ أولى لأنه أقرب إلى الحقيقة بدرجةء وهذا إنما يوجد 
فيها يتصور فيه البرء» وهو اليمين المنعقدة في المستقبل» وني الغموس لم يتصور 
ذلك هذا ما قاله ابن الملك (قوله: لأنه حقيقة الخ). . في الصراح عقد بستن» 
يقال عقدت البيع والعهد والنكاح والحبل» فانعقد. (قوله: لأنه مجاز الخ). . 
وليس للخصم أن يمنع كون العزم معنى مجازياً للعقد» بدلالة نا 
لأن مداره على النقل من الأثئمة الواضعين (قوله : والغموس).مبالغة في الغمس. 
سميت به لأنها تغمس صاحبها في الثم ثم في النار (قوله: بما كسبت الخ) أي 
بما عزمثت وقصدت قلوبكم وهو الغموس والمنعقدة (قوله: عوضه) أي عوض 
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قوله تعالى: طوَلْكِنْ يؤاخذكم يا كَسَبَتْ فُلُوبكُ م4 (قوله عليها) أي على 
المؤاخبلة المذكورة في المائدة (قوله: في .كليها) أي الغموس والمنعقدة (قوله: فيطبق) 
أي الشافعي رحمه الله (قوله: فيها) أي في البقرة (قوله: مطلقة) أي غبر مقيدة 
بالكفارة (قال: للوطء الخ) فيه أن هذا مخالف لما ذكر في المدارك في تفسير سورة 
الأحزاب أنه لم يرد لفظ النكاح فق كتاب الله تعالى إلا قي معئى العقدء لأنه ْ 
معنى الوطءء إلا أن يقال أن المذكور في المدارك قول المفسرينء والملكور ههنا 
قول الفقهاء فلا تخالف (قوله: أي يكون الخ) إيماء إلى أن قول الماتن» والنكاح 
الخ. معطوف على قوله العقد (قوله: محمولاً على الوطء الخ) فالمعنى : ولا تنكحوا 
وأنا وطىء ء.أباؤكم وطأ حلالا أو راف وأما حرمة مغقودة الأب بغير وطء 
فبالوجماع» كذا قال الطحطاوي (قوله: وهو الخ) أي الضم ]نما يكون بالوطء 
حلالاً كان أو حراماً (قوله: والعقد مجازا الخ) فيه أنه لا جرم يكون العقد معنى 
مجازياً للنكاخ.. فإنه ذكر في كتب اللغة كلا المعنيين في الصراح نكاح مجامعت 
كردن وعقد زناشوى فتأمل». (قوله: بالعكس) أي حقيقة النكاح العقد والوطء 
محاز (قوله : على معناه المتعارف) أي العقد (قوله : فلا يثبت) أي الشافعي رحمه 
الله (قوله: دخملة عل حلياية السخ) يخدشه أن المعبى اللغوي في لفظ النكاح 
مهجور شرعاًء والمهجور الشرعي كالمهجور العرفيء فلا يصمح إرادة المعنى 
اللغوي من النكاح. فإن الحقيقة العرفية الشرعية متقدمة على الحقيقة اللخوية 
على ما سيجيء» اللهم إلا أن يقال: إن كون العقد .حقيقة شرعية للفظ النكاح 
إنما 0 الفقهاء من إطلاق. الشرع. ولا ينبت ف وفت ورود الآية الكرعة 
طلا تَكحُوا ما نكم آباؤكُم» فتامل (قال: ويستحيل اليخ) فإن قلت: إن 
دعوى الإستحالة منوعة. بل الإجتماع ممكن» قلت المراد بالؤإستحالة عدم 
الجواز (قال: اجتماعها) الضمير راجع إلى الحقيقة» والمجانٌ بإرادة المعنى الحقيقي 
92 عل ص صنعة الاستخدام. فإن الحقيقة والمجاز يطلقان على المعان 
أيضاً. . ظ 


)١‏ البقرة ؟'76,. 


(قوله : من نتمة السابق) فإنه من أحكام الحقيقة والمنجاز (قوله: حال 
كونما الخ) إيماء إلى أن قول المصنف مرادين حال (قوله: ببأن يكون كلل منهما 
الخ).. أي لا المجموع من حيث المجموعء ولا واحد منهماء واحترز به عن 
الكناية فإن مناط الحكم في الكناية إنما هو المعنى الثاني كذا في التلويح (قوله: 
وتريد السبع والرجل الخ) . . أحدهما: بسبب أنه موضوع له. . 

. وثانيهها: بسبب أنه مناسب للموضوع له (قوله: وإن كان الخ) كلمة إن 
وصلية (قوله : حيث الخ). . مكانية (قوله : تكون الحقيقة الخ).كاستعمال وضع 
القدم في الدخول. (قوله: كيا سيأتي) أي في المتن في بحث ما إذا حلف لا يضع 
قدمه في دار فلان (قوله: ولا في امتناع الخ). . أي لا نزاع في امتناع الخ . . 

ووجه الإمتناع أن اللفظ موضوع للمعنى الحقيقى وحده. فاستعماله في 
المعنيين استعمال في غير ما وضع لهء فكيف يكون حقيقة ومجازاًمعاً فتأمل؟ '. 

(قوله : بحيث الخ). . متعلق بالاستعمال (قوله: بحسب احتمال اللفظ 
الخ) فإن اللفظ يحتمل المعنى الحقيقي والمجازي, عند عدم القريئة ؤوجودها: 
(قوله: ]ا سيأتي) أي في المتن من أن الحربي إذا قال للإمام: أمنونا على أبنائثا 
يدخل فيه أبناء الأبناء أيضاً لا بالإرادة فإن الإرادة إنمنا هي للأبناء» بل لا جل 
الشبهة في حقن الدم. فللاحتياط في حفظ الدم يدخلون بلا إرادة. .2 

(قوله: للاستحالة العقلية) فإن المعنينين المجازي والحقيقي إذا أريدا 
باستقلالمياء فاللفظ إما حقيقة فقط. أو مجاز فقطء وهذان الشقان باطلان 
لبطلان الترجيح بلا مرجحء فإن اللفظ مستعمل في كل واحد من الموضوع له 
وغيره» وأما أنه ليس بحقيقة ولا بمجاز وهو أيضاً باطل» فإن اللفظ المستعمل 
منحصر فيهماء وأما أنه حقيقة ومجاز معاأ.. وهو باطل فتأمل؟؟ 

(قوله : لعدم العرف إلخ) فإن العرف شاهد بأن اللفظ إذا استعمل .بلا 
قريئة صارفة يتبادز منه المعنى الموضوع له لا غير» وإن كان هناك قنريئة صارفة 
يتبادر غير الموضوع له لا هو (فوله: كذلك استعمال الخ) اعترض عليه من 
جانب الشافعي رحمه الله بأنا لا نجعل اللفظ عند إرادة المعنى الحقيقي والمجازي 
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أحقيقة ومجازاً ليكون استعماله فيها بمنزلة استعمال الثور بطريق الملك والعارية؛ 
بل نجعله مجازأ فقطء فإنه مستعمل في كل واحد. وهو غير الموضوع له 
فتأمل . . 

(قوله: والأوضح الخ). . لأن اللفظ لما صار بمنزلة اللباس فالمعنى بمنزلة 
اللابس. ولا كان المعنى اثنين أي الحقيقي والمجازي» فاللابسان صارا اثنين» 
فلا يصح التشبيه الذي في المتن. لأنه أخل فيه وحدة اللابس اللهم إلا أن 
يقال: إن هذا التشبيه ليس في جميع الأشياء: بل في نفس الإستعمال لا غير 
فيصح» وإليه أشار الشارح رحمه الله بقوله: فكما أن استعمال الخ» ولذا قال 
الشارح رحمه الله ههنا والأوضح الخ . . » ولم يقل والصواب تأمل (قوله: أن 
يلبس) أي في زمان واحد (قوله اللابسان الخ) وكل واحد منهم| يلبسه بكماله 
(قوله: والمعئيان بمنزلة الخ) فالمعنى الحقيقي بمنزلة اللابس بحكم الملك. والمعنى 
المجازي بمنزلة اللابس بحكم العارية (قوله : يصدق عليه الخ) فقولكم: فكما 
أن استعمال الخ : مردود (قوله: حتى يعير الراهن) أي حتى يعير الممرتهن الثوب 
الراهن (قوله: ولكنه بطريق الملك). والدليل عليه أنه لو هلك في يد الراهن 
هلك غير مضمون على المرتبن» ولم يسقط عن دين الرهن شيء (قوله: كان 
مانعا) أي من استعمال المرهون (قوله: فإذا أزاله الخ). . أي إذا أزال المرتبن 
حقه بإجازة الاستعمال عاد حق المالك أي الراهن (قوله: لا نظهر الخ). . 
لتعلق حق المرتبن (قوله: في تفريعات هله المسئلة) أي استعحالة إرادة المعنى 

الحقيقي والمجازي فعا ظ 


ثم اعلم أن المصنف عئون التفريعات بقوله حتى لأن ترتبها على هذه 
المسئلة ثمرتهاء وثمرة الشيء غايته» كذا قيل: (قوله: إن لفظ المولى الخ). . 
ليس المراد لفظه المولى بدون الإضافة؛ كما يتوهم من ظاهر العبارة. فإن حقيقة 
لفظ المولى المعتق سواء أعتقه حر الأصل» أو المعتق» فهو ليس بمجاز في معتق 
المعتقء بل المراد ههنا لفظ المولى. إذا كان مضافاً كان يقال مولى زيد مثلاء كذا 
في التلويح (قوله: مجازاً) لوجود الملابسة (قوله: تبطل الوصية) فإن عموم 
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المشترك باطل (قوله: لأن الوصية الخ) توضيحه أن الوصية للمواليء وهي 
صيغة الجمع. وأقل الجمع في الوصايا إثنان» فصار الموصى له اثنينء فكل واحد 
منهها استحق نصف الال الذي دخل في الوصية» وهو الثلث. فإن كان.له مولى 
واحد استحق نصف. ورد النصف البافي منه إلى ورثة الموصي (قوله: إلا إذا ل 
يكن الخ) فإن قلت أذا كان المعتق واحداء ومعتق المعتق اثنينء يجب أن يحمل 
هذا الكلام على معتق المعتق لأن في هذا الحمل عملا بصيغة الجمع. قلت: إن 
صحة العموم في الوصية لا تتوقف على تحقق الأفرادء بل على إمكان الأفراد 
كذا قيل (قوله: يستحق الخ) لآن الحقيقة متعذرة حينئذ فيحمل الكلام على 
المجاز (قوله: الطلاء) هي عصير العنب يطبخ . فيذهب أقل من ثلثه ويصير 
| وسمي بالطلاء لقول عمر رضي الله عنه: (ما أشبه هذا بطلاء البعير) 
وهو القطران الذي يطلى به البعير الجربان (قوله: ونقيع التمر) هذا هو السكر 
وهو النيء من ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد (قوله: ونقيع الزييب) وهو 
النيء من ماء الزبيب بشرط أن يقذف بالربد بعد الغليان (قوله: بالخمر) متعلق 
بالمنفى في قوله لا يلحق وكذا قوله من حيث (قوله بشرب قطرة منها الخ) لقوله 
عليه السلام من شرب الخمر فاجلدوه. ى) أخمرجه أبو داود والنسائي (قوله: 
وغيرها) أي غير الخمر (قوله: النيء) بكسر الأول. وتشديد الياء أي الخام 
الغير المطبوخ. والعنب دانة انكور. . 

(قوله: إذا غلا) أي صار أسفله أعلاه (قوله: واشتد) أي بحيث صار 
قابلا للوسكار (قوله: وقذف بالزبد) أي رمي بالرغوة» وأزاها فانكشفت عنه 
وسكن» وإنما اعتبر القذف بالزبد» لأنه كمال لاشتداد والغليان» هذا عند أبي 
حنيفة رحمه الله وأما عندهما فإذا اشتد صار خمراًء ولا يشترط القذف بالزبد, 
كذا قال البرجندي» (قوله: المنقع) 2 الصراح انقاع ترنبادن ميوه. ودار و 
وجزآن»يقال: دواء منقع (قوله: والشاني الخ) ويوافقه الإمام محمد رحمه الله 
قال : إن جميع الأشربة المسكرة حرام قليلها وكثيرها. 

فالخمر: إما موضوع لما نامر العقل فيعم الكل» أو يكون المراد 25 
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الأية على سبيل عموم المجازء ما خامر العقل بدلالة الأحاديث المروية في 
الصحاح الحاكمة بأن ما أسكر الجرة منه فالجرعة منه حرام. فلا يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجازى ولذا أفتى المشايخ بقول الإمام محمد رحمه الله . 


(قوله : باعتبار أنه الخ) لما في صحيح البخاري من أن سيدنا عمر رضي 
الله عنه قال في خطبته على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام : «الحْمّر ما شامّر 
العَقل»ء قال في غاية البيان يقال خامره أي خالطه. وقال سليمان في الجمل في 
حاشية تفسير الجلالين: سميت الخمر نحمرا لأنها تخامر العقل أي تخالطه. وقيل 
لأنها تستره وتغطيه (قوله : على ما سبق) أي على قوله: إن الوصية الخ (قوله: 
وقالا) أي الإمام أبو يوسف والإمام محمد رحمها الله تعالى (قوله: فيتناولهم) أي 
لعموم المجاز (قوله: على ما قبله) أي على قوله: إن الوصية الخ (قوله: ومجاز في 
الجماع)ء بل يقول أنه مشترك بين اللمس باليد والجماع. قلت: هذا لا ينفعه 
فإنه يلزم حيتقذ عموم المشترك, وهو أيضاً متنع عندنا (قوله: يقول الخ) كما نقله 
الغزالي عن الشافعي » كذا قبل: (قوله: فيحل تيمم الخ) وابن مسعود لما لم يجز 
التيمم للجنابة» فاحتج عليه أبو موسى الأشعري رضي الله عنها بهذه الآية البواز 
التيمم للجنب. وقبلها ابن مسعود فاتفقا على أن يحل التيمم للجنب بهذه الآيةع 
فالمراد بالملامسة الجماع» كذا قال بحر العلوم. . (قوله: إن المجاز) أي الجماع 
(قوله : بيننا وبينكم) لما قال صاحب التنقيح : إن المجاز ههنا مراد بالإجماع, 
فورد عليه إنا لا نسلم الإجماع فبإن بعض الصحابة كابن العاص يريدون 
بالملامسة اللمس باليد. ولا يجوزون التيمم للجنابة» فآين الإجماع . فزاد الشارح 
لفظ بيننا وبينكم إياء إلى أن المراد ليس الإجماع الإصطلاحي» بل الاتفاق بيننا 
وبين الشافعي رحمه الله. فإنه حمل الملامسة على المس باليد. واللجماع كليهما 
(قوله : فلا يكون الخ) لآن الشافعي رحمه الله يحمت على كون لمس النساء باليد 
ناقضا للوضوء بهذه الآية» وقد عرفت أن المعنى الحقيقي ليس بمرادفيها. 


(قوله: بل إنما هو) أي التيمم (قوله: الحقيقة) أي المعنى الحقيقي (قوله : 
والمثال الآخير) أي قوله تعالى: «أو لامّستم النساء» (قوله: في الأول) أي في 
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الأمثلة الثلاثة الأول (قوله: في الأخير) أي في المثال الأخير (قوله على هذه 
القاعدة) أي استحالة إرادة المعنى الحقيقي والمجازي معا. . ' 


(قوله : بأنه الخ) ويجاب بأن من استأمن على أبتائه إنما يستأمن لإبقاء 
النسل» فهذه قرينة على أن المرات بالأبناء مطلق الفروع. فيتناول الأبناء أبناء 
الأبناء على سبيل عموم المعجاز وقس عليه الاستثمان على الموالي . 


(قال: لأن ظاهر الإسم الخ) يعني أن ظاهر سم الأبناء والموالى بسبب 
إطلاقه عل أبناء الأبناء وموالي الموالي صار شبهة ة أي أمرا يشابه الحق. فيشت 
الأمان بحقن الدمء فإن الآصل 3 الدماء أن تكون محقونة أي محفوظة (قوله : لا 
أنه) أي الفرع (قوله: يطلق عرفاً الخ) فإن معتق المعتق للرجل ينسب إليه مجازاً 
لأنه سبب لعتقه بإعتاقه الأول (قوله: يدخلون الخ) فإن الأمان يثبت بالشبهة 
أيضاً رالد لان ذا) أي لاخر (قوله: للمذكور أي للشيء المذكور (قوله : 
(قوله : وإن كانوا فروعاً الخ) فإن لفظ الأب يطلق أصالة عل ا “وإغا يطلق 
علل الحد للملابسة. فصار هذا الإطلاق فرعاء وكذا لفظ الآم يطلق على الأم 
أصالة. وإثما يطلق على أم الأب» أو أم الآم للملابسة. فصار فرعاً (قوله: 
ولكنهم الخ) فيه أن الأصلية في الخلقة لا ينافي التبعية في الأمان. 


فالأظهر ما رواه الحسن عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الأجداد 
والجحدات يدخلون في أمان الأب والأمء كذا قال بحر العلوم رحمه الله (قوله: 
فكيف يتبعونهم) أي الأجداد والحدات الآباء والأمهات (قوله : وإنها تسر الخ ( 
دفم دخل مقدرء وهو أن المكاتب إذا اشترى أباء صار الأب مكاتياً عليه يتمع 
الأب مع كونه أصلا للابن المكاتب (قوله : هنا) أي في الكتابة (قوله: بل تحقيقاً 
للصلة) أي لصلة الرحم» فإن الإنسان مأمور بالإحسان لوالديه فهذه السراية 
بالأمر الحكمى» لا باعتبار لفظ يدل عليها فلم يكن هذا من قبيل ما نحن فيه 
(قوله : وأما حرمة ألخ) دفع دخل مقدر هو أن الجدات دائخلة في الأمهات في 


لحل 


قوله تعالى: حرمت عَليكم أمهاتكم4”“حتى حرم نكاح الجدات من هذه الآية 
فدخل الأصول تبعا للفروع . . 

(قوله : أو جعل الخ) أي على سبيل عموم المجاز (قوله : ثمة) أي في الآية 
(قال: حافياً) أي عارياً عن النعل (قوله: أن يكون حافياً) لآن وضع الشيء في 
الشيء أن يجعل الثاني ظرفاً له بلا واسطة كوضع الدراهم في الكيسء كذا قي 
التلويح (قوله: ومجازه أن يكون الخ) بدليل صحة النفي فيها إذا كان متنعلا 
(قوله: بكلا الأمرين ) أي الدخول حافياًء ومتئعلاً (قوله: أيضاً الخ) إيماء إلى 
أن ورود السؤال ههنا من وجهين (قوله: أن تكون) أي دار فلان (قوله : ومجازه 
أن يكون الخ) بدليل صحة النفي في غير الملك وغدم صحته في الملك. (قوله : 
بكلا الأمرين) أي كون دار فلان بطريق الملك. وكون دار بطريق الإجارة 
والعارية . 


(قوله : على الملك الخ) أي على الدخول في الدار المملوكة والدار المسكونة 
بالؤإجارة (قوله: فيراد الخ) لأن العرف شاهد بأن المقصود من هذا الحلف منع 
النفس عن الدخحول. لاعن مجرد وضع القدم (قوله: إذا لم تكن له) أي 
احالف زقولة : فعلى ما نوى) قال ابن الملك: لأنه لو نوى أن لا يضع قدمه 
حافيأء فدخل متنعلاء أو ماشياً فدتحلها راكباً لى يحنث. ويصدق ديانة وقضاء 
لأنه نوى حقيقة كلامه» وهي مستعملة» ولو نوى منه وضع القدم من غير 
دخول لا يصدق قضاءء, لأنه مهجور غير مستعمل (قوله: من غير دخول) بأن 
اضطجع وقدماه في الدار وباقي الجسد نخارج الدار (قوله: لم يحدث اللخ) على ما 
في فتاوى قاضيخان ومن ههنا ظهر أن المراد من قول المصئف باعتبار عموم 
المجاز إطلاق المجازي مطلقاً غير مقيد بقيد ماء وليس المراد منه عموم المجاز 
الأصطلاحي » فإن من شرطه أن تكون اللحقيقة فرداً من أفراد المعنى المجازي» 
فلو كان هو المراد للزم أن يخنث في هذه الصورة (قوله: مهجورة) إذ لا يفهم من 


)1 النساء “ال . 


"؟٠.٠‎ 


وضع القدم عرفا إلا الدخول (قوله: ويراد الخ) فإن الدار لا تعبادي ولا بجر 
لذاتباء بل لبغض ساكهاء كذا في التلويح . 

وفيه أن الدار قد تكون مشوشة فتعادي لذاتهاء ويمكن أن يقال أن الحلف 
مع إضافة الدار إلى زيد قريئة على أن مراد الحالف هجران الدار لبغعض ساكتها 
فتأمل!! (قوله : عاطلة) في منتهى الأرب» يستعمل العطل في الخلو عن الشيء 
وإن كان أصله في الخلوعن الحلى (قوله يحنث أيضاً) إي بالدخول فيها وهذا 
عند قاضيخان,» وأما عند شمس الأئمة فلا يحنث لانقطاع نسبة السكنى . . 

(قوله: أو تقديراً) بأن يتمكن من السكنى تمكنا تامأء بخلاف ماإذا 
استأجر الدارء أو استعارهاء ولى يسكنهاء فلا يحنث الحالف بالدخول فيهاء لأن 
التمكن ههنا ضروري بضرورة العقد. وليس تاماً كذا قيل (قال: وإنما يحنث 
الخ) إعلم أن اليمين شرعاً عبارة عن عقد قوي به عزم الحالف على الفعل» أو 
التركء فدخل فيه التعليق. وهو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون 
جملة أخرى فإنه يمين شرعاً والحنث فيه هو وقوع ما علق (قوله: وقيل الخ) أشار 
بكلمة التمريض إلى أن كون لفظ اليوم مشتركاً بين الغبارء ومطلق الوقت ليس 
بجيدء وإن كان يشعر به كلام المحيط وأقربه أعظم العلياء رحمه الله , 


والأصح أنه مجاز في مطلق الوقت ترشيحاً للمجاز على الإشتراك: كما تقرر 
في مقسررهء كذا في التحقيق (قوله: ممتدأ) هو ما يصح فيه ضرب المدة» أي 
يصح تقديره بمدة كالركوب, فإنه يصح أن يقال: ركبت هذه الدابة ام 
الممتد بسخلافه كالقدوم . ْ 


وقال شارح الوقاية : إن المراد بالفعل الممتد ممتد يمكن أن يستوعب امتداده 
العبار لا مطلق الإمتداد. لأنهم جعلوا التكلم من قبيل غير الممتد. ول شك أن 
التكلم ممتد زمانا طويلاً لكن لا يمتد بحيث يستوعب العهار عادة وعرفاً. 


(قوله: يراد به الخ) إلا إذا دل الدليل والقريئة على أن المراد باليوم 


احيرا 


الوقتء كما تقول: اركبوا-يوم يأتيكم العدو (قوله: لأنه) أي لآن الغبار زمان 
ممتد الخ . .» مع أنه معنى حقيقي للفظ اليوم» فكان أولى بالإرادة (قوله: وإن 
كان) أي الفعل (قوله: يراد به الوقت المطلق) أي سواء كان من النهار أو من 
الليل» إلا إذا دل الدليل والقرينة على أن المراد باليوم الهار» كما تقول: عبدي 
حر يوم تنكسف الشمس. (قوله: إذا كانا) أي المضاف إليه والعامل (قوله : يراد 
باليوم النبار) لآن الأمر باليد. أي الاختيار والركوب ممتدان (قوله: يراد باليوم 
الوقت) لأن حرية العبدء أي وقوع العتق على العبد وقدوم فلان غير بمندين, 
وكذا وقوع الطلاق على المرأة غير ممتد. . 
(قوله : هو العامل) لآنه المقصود دون المضاف إليه. فاعتبار المقصود أولى. 
قال الشارح في المبية: هكذا في حواشي كتب الأصول ويعلم من شرح 
الوقاية أنه ينبغي أن يكون المراد من اليوم حينئذ بياض النهار ترجيحاً لجانتب 
الحقيقة انتهت. (قوله : بالإتفاق) فإن قلت: هذا يناي مامر آنفا من الشارح 
من أنهم احتلفوا في أنه» أي فعل يعتبر في هذا الباب المضاف إليه: أو العامل» فإذا 
وجد الاختلاف فين الإتفاق. قلت: ان يعض المشايخ سلكوا مسلك التحقيق. ول 
يلتفتوا في موضوع إلى المضاف إليهء وأما أكثرهم فقالوا: فيا إذا كان الفعلان غير 
عمتدين ما يوهم أن العترهو العاف ابعرححيت قالوا و مال قرلة أنت طالق يوم 
أتزوجك إن التزوج مما لا يمتدء فلذا تفوه الشارح سابقا بالاستلاف» وهل هل| إلا 
تسامح قْ العبارة» وأما فيا الفعلان فيه تختلفان بأن يكون أسسدهها متدأء والآخر غير 
بمتدء فالكل سلكوا مسلك التحقيق» واعتبروا العامل» ول يلتفتوا إلى المضاف إليه: 
ولذا قال الشارح ههنا بالإتفاق. 


(قوله: فإنه يكون) أي في هاتين الصورتين (قوله: معناه الحقيقي) فإن 
صيغته موضوعة للنذر (قوله: غير منون) فيكون غير منصرف لاجتماع العلمية 
والعدل عن الرجب. لأن المراد الرجب بعينه. أي الذي يأ عقيب اليمين 
(قوله : رجبا) أي بتنوين الانصراف لعدم اجتماع السببين فيه» فإنه لا عملية 
لأن المراد ليس الرجب المعين (قوله: بالفدية) أي والكفارة (قوله: وهذا) أي 
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الإيراد بلزوم الجمع بين الحقيقة والمجاز (قوله: بخلاف أبي يوسف رحمه الله) 
فإنه عنده لا جمع بين الحقيقة والمجاز (قوله: في الأول) أي فيا إذا نوى النذر 
واليمين (قول: في الثاني) أي فيها إذا نوى اليمين فقط (قوله: أو بلا نفيه) أي لم 
بخطر بباله اليمين» (قوله: يكون نذراً) أي لا يمينا حتى لزمه القضاء بالفوات 
دون الكفارة» (قوله: يكون بميناً) أي لانذرا حتى لزمه الكفارة» دون القضاء 
(قوله : على الوجهين الأولين) أي ما إذا نوى النذر واليمين» أو نوى اليمين» وم 
يخطر بباله النذر (قوله : على مذهبهما) أي على مذهب الطرفين (قال: بموجبه) 
أي بلازمه المتأخرء والباء للاستعانة (قوله: وهو) أي النذلرء (قوله: فيلزم من 
موجب الخ) فيه أنه لا يلزم من موجب هذا النذر تحريم الحلال الذي هو 
التركء فإنه يكون بالإرادة. بل إنما يلزم منه حرمتهء وهذه الحرمة بدون الؤرادة 
لا تكون هيئاً وإلا تكون تحريمة الصلاة يمينأ بموجبهاء لأنه يلزمها حرمة المباحات 
(قوله : وتحريم الحلال يمين) فإن قلت: إنه يلزم علل هذا أن يكون الطلاق بميناًء 
قلت: المقصود أن تحريم الحلال يمين شرعاً إلا إذا دل الدليل على خلافهء وكون 
الطلاق يمينا تخالف للإجماع , فلا يكون يمينا (قوله: قد حرم مارية أو العسل 
الخ) . . روى أنه عليه السلام خخلا بمارية في يوم عائشة؛ أو حفصة رضي الله 
عنبياء فأطلعت على ذلك حفصة. فعاتبته فيه» فحرم مارية فنزلت؛وقيل: شرب 
عسل عند حفصة فواطات عائشة سودة وصفية» فقلن له أنا نشم منك ريح 
المغافير» فحرم العسل» فنزلت فيا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي 
مُرضَاة أزواجك والله غفور رحيمء قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم#”" أي قد 
شرع الله لكم تحليل أيمانكم بالكفارة» كذا قال البيضاوي. والمغافير: جمع المغفور 
بالضم. وهو صمغ ذو رائحة كريبة» كذا في مجمع البحار (قوله : فسمى . ذلك 
يمينا) قال ابن الملك في الاستدلال بالآية على أن تحريم المباح يمين نظر لأن النبي 
صل الله عليه وآله وسلم حلف صريحاء فإنه قال: والله لا أقربها على ما ذكر في 
الكشاف» فيكون تسمية اليمين بصريح اليمين. . 
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(قوله : موجباً) بفتح اليم أي لازماً (قوله: لا مراداً) فلا يلزم الجمع بين 
الحقيقة والمجاز في الإرادة (قوله: يرد عليه) الؤيراد نقله صاحب الكشف عن 
الإمام السرخسي (قوله : إنه) أي إن اليمين (قوله : ينبغي أن يثبت الخ) مع أنه 
لا يشبت بدون النية كما مر (قوله: إلا أن يقال: الخ).. توضيحه أن تحريم 
لمباح» وإن كان لازماً لهذا النذرء لكن سلب عنه معنى اليمين عادة» كما سلب 
معنى اليمين عن يمين اللغو عند الشافعي. فصار اليمين حينئذ كالحقيقة 
الملهخورةء فلذا يحتاج إلى النية مثلها. . وفيه خدشة تقريرها: أن اليمين لما صار 
دالا تحت الإرادة والنية» وهو معنى مجازي والنذر أيضاً مرادء فيلزم اجتماع 
الحقيقة والمجاز في الإرادة فلزم القرار على ماعنه الفرارء ولعله لمذا أشار 
الشارح إلى الضعف. وقال: إلا أن يقال: الخ.. (قوله: وقيل:) القائل 
صاحب التوضيح (قوله: ليس براد) فلا يلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
الإرادة (قوله : فقد دتحل النذر تح الإرادة). فلزم الجمع بين الحقيقة والمجاز في 
الإرادة فإن قيل: إن النذر ثابت بنفس الصيغة من غير إرادة فلا عبرة لورادة 
النذرء فكأنه لم يرد إلا المعنى المجازيء فلا يلزم الجمع قلت: إنه على هذا لا 
يمتنع الجمع في شيء من الصور إذ المعنى الحقيقي يثبت باللفظ في جميع الألفاظ. 
بلا إرادة» فلا عبرة بإرادته (قوله: إليه) أي إلى الإرادة (قوله: وقيل: ) القائل 
شمس الأئمة (قوله: بمعنى والله) كا قال ابن عباس رضي الله عنهما: دخل آدم 
الجنة فلله ما غربت الشمس حتى تحرج أي بالله . 


وقال ابن الملك: لقائل أن يقول إن اللام إنما تجيء للقسم إذا كان 
الموضع موضع تعجب» كبا في قول ابن عباس رضي الله عنهاء وقد نص على 
ذلك في كتب النحو (قوله: فلا يجتمعان) أي فإن الحقيقة والمجاز في لفظ واحد. 
بل في كلمتين إلا أن هذا الكلام غلب عند الإطلاق في النذر عادة» فيحمل على 
النذر فإذا نوى اليمين والنذر فقد نوى بكل لفظ ما هو محتمل له. فتعمل النية 
(قوله : من ملك ذا رحم الخ) روى أبو داود عن سمرة عن النبي يفل «مَنْ مُلك 
ذا رَحم محرم فهو حر وقوله محرم بالجر على الجوارء وإلا كان القياس النصب 


يا 


(قال: بين الشيثين) أي المعنى الحقيقي . والمعنى المجازي (قال: صورة ة أو معنى) 
الترديد على سبيل منع الخلو فيجوز: أن يكون الإتصال صورة ومعنى معاً (قوله: 
البيان) هو علم من علوم البلاغة . 

(قوله : يسمى استعارة) كاستعمال الأسد في الرجل الشجاع لمشابيته إياه 
في الشجاعة. 0 

(قوله : بأقسامها) وهي أربعة: 

الكناية: وهي تشبيه شيء بلىء في النفس» وترك يسع أركانه سوى 
المشبه . ظ 

التخييلية : وهي اثبات لازم المشبه به المتروك للمشبه . 

والتصريحية : وهي ذكر المشبه به وإرادة المشبه. 

والترشيحية : : وهي إثبات ملاثم المشبه به للمشبه. 

(قوله : من علاقات اللدمس والعشسرين) إطلاق 59 السبب 35 السبب 
كإطلاق الغيث على النباث؛ عكسه كإطلاق الخمر على العنب. 

إطلاق اسم .الكل على الجزء كالأصابع على. الأنامل عكسبه كإطلاق الرقبة 
على الذات . 

إطلاق إسم الملزوم على اللازم كالنطق للدلالة مك كشد الإزار 
للاعتزال من النساء . | 

إطلاق اسم المقيد على المطلق كالمشفر الذي هو شفة الإبل للشفة المطلقة 
عكسه كاليوم ليوم القيامة. 

إطلاق الإسم اللخاض على العام عكسه مثالهما ظاهر. 

حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه نحو (واسأل القرية): أي 5 
حذف المضاف.إليه للمجاروة كالميزاب للاء تسمية الشىء باعتبار ما يؤل إليه 
كإطلاق الفاضل على الطالب تسمية الشيء باعتبار ما كان كإطلاق اليتيم على 
البالغ إطلاق اسم المحل على الحال كالكوز للماء, عكشه نحوزففي رحمة الله أي 
الجئة» 'فإنها محل الرحمة , 
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إطلاق إسم الة لشيء عليه كاللسان للذكر. 

إطلاق أحد البدلين على الآخر كالدم للدية. 

إطلاق الشيء المعرف على واحد منكر. 

إطلاق أحد الضدين على الآخر كالبصير للأعمى الزيادة نحو: #ليس 
كمثله شيء» الحذف إطلاق النكرة في الاثبات للعموم نحو: (علمت نفس) أي 
كل: نفس هله مقامات المجاز المرسل؛ فصارت العلاقات بضم هذه مع علاقة 
اللوستعارةء وهو التشبيه خمسة وعشرين» وهذا بالإستقراء (قوله: متصلا) أي 
بلا اعتبار اشتراك في معنى ثالث. (قوله: أن يكونا) أي المعنى الحقيقي والمعنى 
المجازي (قوله: في معنى واحد) ولما كان هذا المعنى أمرأ كلياً والكليات لا تحس. 
فسمى هذا الإتصال بالمعنوي (قوله: خاص) المراد بالمخصوص أن هذا المعنى 
لازم للمستعار منهء وليس ذاتياً له وله خصوصية معه بحسب الغغالب» فلا 
ينافيه وجوده في غيره كالشجاعة للأسد. وإنما اعتبر كون ذلك المعنى خاصا 
بالمستعار منه. لأنه لو جازت الاستعارة بكل معنى لم يبق للكلام حسن., وطلاوة 
كذا قبل (قوله: مشهور به) ليس المراد بالشهرة أن يكون المستعار مئه أشهر 
بذلك المعنى من المستعار لهء بل المراد أشهريته بذلك المعتى بالنسبة إلى غيره من 
أوصافهء فالمستعار له والمستعار منه إذا استويا في ذلك المعنى تصح الإستعارة, 
كها في استعارة الهبة للصدقة» وبالعكس فإنها مستويان في الشهرة في كون كل 
منب| تمليكاً بغير عوض . 

(قؤله : أعني الجرأة) إنما فسر الشجاعة بالحرأة,» لأن الشجاعة مختصة 
بالإنسان. والجرأة أعم من الشجاعة. تشمل الإنسان وغيره» كذا قيل: والجحرأة 
بالضم دليرى» كذا في الصرا ؛ وما في مسير الدائر من أن العام مطلق الحرأة. وهو 
ل اقتضاء المقام» بل المراد جرأة الشجاعة. وهو ليس بعامء فا لا 
فهمه . 


' (قوله : لعدم الاختصاص) فإن الحيوانية ليست ختصة بالأسد (قوله: ولا 
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يشتهر بالبخرء والبخر بفتحتين كند كي دهان, كذا في الصراح (قوله: يتصل 
الخ) إن أريد بالسماء السحاب, كما يشعر به قول الشارحء:فيما سيآت يعني 
السحاب» فاتصال المطر بالسماء إتصال الحال بالمحل. فإن أهل العرف يزعمون 
أن السحاب محل المطرء وإن أريد بالسباء الفلك. فاتصال المطربة اتصال 
المسبب بالسبب فإن الأوضاع الفلكية سبب لحدوث المطرء كذا قيل (قوله: فإن 
العرف الخ) دليل على أن المراد بالساء السحاب (قوله: يسمى الخ) وفنه قيل 
لسقف البيت ساء والاظلال بالكسرسايه افكندن (قولنه : هذين القسمين) أي 
للمجاز (قوئه: كذلك وجدا الخ) لأن بناء المجاز على وجود الإتصال صورة أو 
معبى, وهو كبا يوجد ف الحسياث يوجد في الأحكام الشرعية ؛ أي الآألفاظ الدالة 
على معان يترتب عليها فوائد شزعية معتبرة عند الشارع (قال: الاتصال) أي بين 
لمعنى الحقيقي والمجازي (قال: من حيث السببية الخ) العلة في الشرع ما يكون 
موضوعاً لحكم مطلوب حتى لولم يتصور الحكم لا يكون مشروعاء فيضاف إليه 
وجود الحكم. ووجوبه كالنكاح فإنه موضوع لإفادة ملك المتعة» ولا يتخلل بينه: 
وبين الحكم أمر يضاف إليه الحكم» والسبب ما لا يكون مشروعاً: كذلك. بل 
قد يكون مفضياً إلى الحكم. ويكون بينه وبين الحكم أمر يضاف إليه الحكم. 
فلا يضاف إليه وجودء ولا وجوب كالشراء؛ فإنه سبب للك المتعةء لآنه يتصور 
فيا لا يتصور فيه ملك المتعة كشراء المحرمات, كالأغفت الرضاعية مثلا (قوله: 
نظير الاتصال الخ) إذ العلاقة ليست هي المشاركة في وصف (قوله: يتصل 
بالشراء الخ).'. فإن الملك معلولء والشراء علة (قوله:. يتصل بملك" الرقبة) فإن 
ملك الرقبة سبب لملك المتعة (قال: والاتصال) أي الإتصال عقد مشزوع بعقد 
مشروع (قوله: في المعنى الذي شرع الخ) فيه إيماء إلى أن قول المصنف معنى 
المشروع بإضافة المخصيص» أي المعنى الذي له خصوصية ة بالمشروع, وشترع | 
المشسروع لأجله. وقوله: كيف شرع حال من المشروع» أي مقولاً. فيه كيف 
شرع؛ والغرض منه التعميم» أي حال كونه بأية كيفية شرع . 

والحاصل : أنه يتأمل في المعنى الذي شرع المشروع لأجله. فإن وقف عليه 
ووجد ذلك المعنى في مشروع آبخر جاز استعارة كل منهما للآخر (قوله : .في كونما 
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تونيقا الخ) يعني أن الكفالة والحوالة تشتركان في كوبهما تونقا للدين. فيتصح 
الإستعارة من الطرفين, فالكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم 
براءة الأصيل كفالة (قوله: في كوجها الخ) يعني أن الصدقة والهبة تشتركان في أن 
كلا منبما تمليك بغير عوضء فيستعار لفظ الحبة للصدقة, فيما إذا وهب 
لفقيرين» فهذه صدقة حتى لا تبطل بالشيوع ويستعار لفظ الصدقة للهبة» فيا 
إذا تصدق على غنيين» فهذه هبة فتبطل بالشيوع . 

(قوله: ليبتبي عليه الخ) يعني أنه إنما خص الإتصال الشرعي الصوري 
بالذكرء دون الإتصال المعنوي الشرعي, لأنه يحتاج إلى بيان الفرق بين اتصال 
الحكم بالعلة» واتصال المسبب بالسبب» وقد يبتني عليه المسئلة الخلافية وهي 
استعارة ألفاظ الطلاق للعتق» كا ستعرف (قوله: أي الاتصال) أي الاتصال 
الصوري الشرعي بين المعنى الحقيقي والمجازي (قوله: أشرف الخ) لإضافة 
الحكم إلى العلة وجودأ وعدماً دون السبب (قال: كاتصال الملك الخ) فإن الملك 
حكم للشراءء والشراء علته وهو موضوع لترتب الملك عليه (قال: من الطرفين) 
أي الحكم والعلة (قوله: فيجوز الخ) إيماء إلى أن المراد بقول المصئف يوجب 
التجويزوالتصحيح ءلا الإيجاب. فإن العلاقة لا تكون موجبة للاستعارة» بل 
نجوزها (قوله:. إلى العلة) أي إلى علة ما على سبيل البدلية (قوله: إذلم تشرع) 
أي لم تقصد العلة شرعاً لذاتباء» بل إنما شرعث -حكمها (قال: ديانة) أي فيما 
بيلنه وبين الله تعالى لاا قضاء في منتهى الأرب» دان ديانة بالكسر راستى 
نمود دوين دارى كرد (قوله: أن لا عرد اجتماع الكل في الملك) أي في زمان 
احم فإن من اشترى الشئء متفرقاً أو مجتمعاً يقال له: إنه اشتراه (قوله: أن 

يشترط الخ) فإنه لا يقال عرفاً لمن ملك شيئا ثم باعه. ثم ملك شيقاً آخرء ثم 

3 ثم ملك شيئاً آخر أنه مالك هذه الأشياء الثلاثة» بل يقال: إنه 
مشتريها. . 

(قوله: يعتق هذا الخ) لتحقق الشرطء لأنه صار مشترياً للعبد بتمامه. 
وإن كان الشراء متفرقاً (قوله: في صورة الشراء) أي فيما إذا قال: إن اشر 
عبدا فهو حر 
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ثم اعلم أن هذا إذا كان الشراء صحيحاأء وأما إذا كان الشراء فاسداً فلا 
يعتق » وإن اشترى العبد جملة لأن شرط الحنث قد تم قبل أن يقبضه ولا ملك 
له في الشراء الفاسد قبل القبضء فينحل اليمينء, ول يقع الجزاء لعدم المحلء 
كذا في التحقيق (قوله: لا في صورة الخ) أي لا يعتق هذا النصف الثاني في 
صورة ما إذا قال: إن ملكت عبدا فهو حر لأن الملك يقتضي الإجتماع ‏ وهو 
ما صار مالكاً لتمام العبد بالإجتماع » لأنه اشتراه متفرقاً ف)| حقق الشرط فلا 
يعتق (قوله: بأحدهها الآخر) أي بالشراء الملك, وبالملك الشراء (قوله: يصدق 
الخ) أي إذا استفتى القائل عن جواب هذه الحادثة المفتي يفتي على وفق نيته 
(قوله: فيعتق الخ) لتحقق الشرط (قوله: مانوى الشراء اليخ) أي قال: إن 
ملكت الخ» ونوى إن اششريت الخ (قوله: ول يعتق السخ) لعدم تحقق الشرط 
(قوله: مانوى الخ) أي قال: إن اشتريت الخ...» ونوى به إن ملكث 
الب . . (قوله: لا يصدقه) أي إذا خاصم إليه العبد (قوله: في هذا الأخير) أي 
فيما إذا نوى الملك بالشراء حتى يشتسرط الإجتماع ولا يعتق النصف الثاني 
ويستفاد من قول الشارح رحمه الله في هذا الأخير أنه في الصورة الأولى أي فيما 
إذا نوى الصراء بالملك يصدق قضاء أيضاً لأنه حينئل ما نوى تخفيفاً عليه بل 
صار تغليظأ عليه لأن الملك يقتشى الإجتماع, والشراء لا يقتضيه؛ فيعتق هذا 
النصف الثاني (قوله: لأنه نوى الخ) لا لأنه لا تصح الإستعارة: فإن الإستعارة 
تصح م مر (قوله: فيصير متهم]) لأنه يحتمل أنه قال كاذباً تخفيفاً عليه إني 
نويت الملك بالشراء . 


(قوله: في الصورة الأولى) أي فيما إذا نوى الشراء بالملك (قوله: ولكن 
هذا) أي هذا الاعتراض (قوله: سواء في أنه الخ) فيعتق النصف الثاني في 
الوجهين, أعني الملك والشراء. 

(قوله: والوصف في الحاضر لخو) كمن حلف لا يدخل هذه الدارء لآ 
يعتبر فيها صفة العمران؛ وتعتبر.في غير المعنية (قوله: أضيف إليها) صفة لقوله 
علة (قوله: ما يكون طريقاً الخ) كقوله: أنت حرة فإنه سبب للحكمء وطريق 
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مفض إليه وهو زوال ملك المتعة. وليس بمضاف إليه.» بل هو مضاف 
إلى علتهء وهو زوال ملك الرقبةءوهذا العلة واسطة بين السبب والحكم (قوله: 
إليه) العائد يرجع إلى ماء وكذا ضمير فيه وبيئه (قوله: وجوب ولا وجود) أي 
وجوب الحكم ولا وجوده قيل : بلفظ الوجوب, احترز عن العلة. ويلفظ 
الوجود إحترز عن الشرط (هوله: يضاف إليها) أي يضاف الحكم إلى العلة» وفي 
بعض النسخ لا تضاف إليه أي لا تضاف العلة إلى السبب» (قوله: كما سيأتي) 
أي عن قريب في ذيل شرح قول المصنف كاتصال الخ. . (قال: بزوال ملك 
الرقبة) أي بقوله: أنت حرة (قوله : بثبوت ملك الرقبة) أي بقوله اشتريت هذه 
الأمة (قوله: بأن يقول: أنت حرة الخ). . أي يقول لزوجته: أنت حرة, وفيه 
زوال ملك الرقبة» ويريد به أنت طالق» وفيه زوال ملك المتعة» فاستعير السبب 

(قوله: أو تقول بعت الخ) أي تقول المرأة: بعت نفمي منك. وفيه ثبوت 
ملك الرقبة وتريد به النكاح. وفيه ثبوت ملك المتعة. فاستعير السبب للمسبب. 
فيصح . (قوله: أن يقول الخ). . أي يقول لأمته : أنت طالق ويريد أنت حرة 
فاستعير المسبب للسببء فلا يصح.ء (قوله: وأن يقول الش) أي يقول: 
نكحتك» ويريد بعتك.» فاستعير المسبب للسبب فلا يصح . . . 

(قوله: من حيث الشرعية) أي لم يشرع السبب لذلك المسبب, لأن 
العتاق الخ , 


(قوله: في بعض الأحيان) أي فيما إذا أعتق جارية لا فيما إذا أعتق عبداً 
(قوله : في بعض الأحوال) أي فيها إذا كان المبيع أمة (قوله: فلا يجوز أن يذكر 
الخ) فلا يصح استعارة الحكم كالطلاق للسبب الذي هو الحريةء وههنا قلق 
فإن قوله تعالى «وإذا قٌرأت القرآن فاستعذ بالله» الآية. معناه إذا أردت قراءة 
القرآن المج والإرادة سبب للقراءة» وليسث بعلة له فإن الإرادة قد تنفك عن 
المزاد» والعلة لا تنفك عن المعلول» فقد تحقق استعارة المسبب للسبب» (قوله: 
مختصاً الخ) فحيئذ يكون السبب في معنى الغلة» فكان السبب موضوعاً 
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ومشروعاً لهذا المسبب. فحصل الإفتقار من الجانيين» كذا قيل: (قوله: كقوله 
تعالى) أي حاكياً عن قول الفتى الذي دخل مع يوسف في السجن «إإني أراني 
أعصر خمراً» أي عنبساً والعنب سبب للخمرء فاستعير المسبب للسيب 
لاختصاص المسبب بالسبب, لأن الخمر هو النيء من ماء العنب إذا غلى واشت 
وقذف بالزبد كما مرء ويمكن أن يقال: إن الخمر اسم للعنب ببعض اللغنات. 
فلعله يكون هذا الكلام وارداً على لغتهم. فحينتذ لا مجاز في الكلام . 

وأن يقال: هذه الاستعارة من قبيل تسمية الشيء باعتبار ما يؤل إليه. 
فالعنب سمي خمرأ باعتبار ما يؤل إليهء فلا يكون حينئذ استعارة المسبب 
للسبب. (قوله: للطلاق) أي يذكر العتاق» ويراد به الطلاق (قوله: وبالعكس) 
أي يذكر الطلاق ويراد به العتاق. (قوله: على السراية واللزوم) المراد بالسراية 
ثبوت الحكم في الكل بسبب ثبوته في البعض بأن يقول مثلاً: نصفك طالق» أو 
وجهك حرء والمراد باللزوم عدم قبول الفسخ (قوله: فيدخلان الخ) لاشتراكههما 
في المعنى (قوله : : موضوع لوثبات الخ) فيه أنه لا يفهم شرعاً وعرفاً من الإعتاق 
إلا إزالة الملك والخلاص عن الرق» فهو الموضوع له لا إثبات الفوة كالمالكية 
وأهلية الشهادة» فيكون العتاق والطلاق حينئذ متشاببين» لأن كلا منها للإزالة . 

ولو سلم أن العتاق موضوع لإثيات القوة فنقول: أنه مستلزم لرفع القيد 
كاستلزام الميكل المخصوص للشجاعة . فيتحقق التشابه أيضاء وقد يقال في 
جواب الشافعي رحمه الله إنه لا يجوز استعارة الطلاق للعتاق بالإتصال المعنوي. 
فإن الاتصال المعنوي لا يصح بكل وصفء. بل لا بد من وصف نخاص» وهو 
المعنى الذي شرع المشروع لأجله»كيف شرع., وليس الاتصال الكذائي بين 
العتاق والطلاق فتأمل!! (قوله: يرد على أصل القاعدة) وهي صحة استعارة» 
السبب للحكم» وأورد هذا الإيراد صاحب الكشف. 

وحاصله أن إطلاق السبب إنما يجوز على ما هو مسبب عنه» فلا يجوز أن 
يقال أنت حرة. ويراد به أنت طالق» أو يقال بعت نفسى منكءويراد به النكاح 
لآن العتاق الخ . 
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(قوله : في هذا) أي في المجاز (قوله: لا كونه سبباً الخ) أي لا نسلم أنه 
يجب في المجاز باعتبار السببية أن يكون المعنى الحقيقي سبباً للمعنى المجازي 
بعينه» بل لحنسه حتى يراد بالغيث جنس النبات سواء حصل بالمطرء أو غييره. 
كذا في التلويح . 

(قال: صير إلى المجاز) أي يرجع إلى المعنى المجازي الذي هو أقرب إلى 
القيقة لعدم المزاحم» وهي الحقيقة. . 

(قوله: ما لا يمكن الوصول الخ) كأكل النخلة بعينهاء واعترض عليه بأن 
مس السساء متعذر عادة, فينبغي أن يصار إلى المجاز. فيا إذا قال: والله لأمسنّ 
السماءء وهو مس السقف. أو المجاهدة. مع أنهم حملوه على التقيقة. وأجاب 
عنه بعض المحشين بأن مس الساءء وإن كان متعذراً عادة؛ لكنه ممكن كرامة, 
والمعتبر في المتعذر عدم إمكان الوصول إليه عادة وكرامة إلا بمشقة , 

أقول: على هذا لا يكون أكل النخلة متعذراً فإنه يمكن كرامة بلا مشقة 
فتأمل!! (قوله: فإن لم تكن اليخ) أي فإن أورد الشجرة مكان الئخلة, ولم تكن 
الشجرة ذات ثمرء كالخلاف درخت بيد يراد الخ . . وما في مسير الدائرء وإن لم 
يكن للنخلة ثمرة كالخلاف ونحوه؛ فيقع اليمين على ثمنها فعجيب أما أولاً فلأن 
كل نخلة ها ثمرة» وأما ثانياً فلأن الخلاف ليس من أفراد الدخلة حتى يصصم 
التمثيل في منتهى الآأرب. نخل بالفتح خر مادرخت نخلة يكى . . (قوله: من 
عين النخلة) وهو ورقهاء أو خشبها كذا قال علي القاري (قوله: وهو غير معتذر) 
فكيف يراد بالدخلة ثمرها (قوله: الفعل) أي الفعل المنفى كالأكل. من هذه 
النخلة (قوله: وما لا يكون مأكولاً أي لا حساً ولا عادة كاكل عين النخلة, 
(قوله: بل قبلها) أي بل هو ممنوع قبل اليمين, لأنه لا يمكن أكلها لا حساً ولا 
عادةء فيعتبر التعذر وعدمه في الإثبات ليحصل كف النفس دون النفى (قوله: 
هنجروه) فإن الناس ما تعارفوا من هذا القول الامتناع عن وضع القدم. بل 
الامتناع عن الدخول (قوله: الدحول) أي راكباً أو ماشياً حافياً أو متنعلاً على ما 
مر (قال: كالمهجور الخ) إذ ظاهر حال المسلم الإمتناع عن المهسجور الشرعي 
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لديئه وعقله» فهو كالمهجور عادة (قال: حتى ينصرف الخ) أي استحساناً (قال: 
إلى الجواب مطلقاً) وتفريع أي إقراراً كان أو إنكاراً في مجلس القضاءء لأن 
الجواب إنما يسمى خحصومة مجازاء إذا حصل فيه (قوله: أحد) أي المدعى عليه 
(قوله : وهو) أي الإنكار كاذباً (قوله: من قبيل إطلاق الخاص) وهو الخصومة 
على العام. وهو الجواب (قوله: خلافاً فالزفر والشافعي) قالا: بالقياس وهو أن 
الموكل وكله بالخصومة» والإقرار مسالمة» فكان الإقرار ضد ما وكل بهء فلا 
يصح إقراره عليه (قال: وإذا حلف لا يكلم الخ). وكذا إذا حلف لا يأكل 
اللحم لا يتناول لحم الختزيرء فإن أكله مهجور شرعاً. 

(قال: لم يقيد بزمان صباه)»: وإن كان حقيقة تعلق الحكم بالمشتق تعلقه 
بزمان الإتصاف بمبدئه (قوله؛ من لم يرجم اللخ). في المشكاةعن ابن عباس قال 
قال رسول الله وله : 6 منا مَنْ ل يِرِحَمْ 000 ول يوَقِرَ كبيرَنَاء رواه 
الترمذي . 

(قوله: فيصرف إلى المجاز إطلاقاً لإسم الكل) أي المركب من الذات. 
ووصف الصبا على الجزء؛ وهو الذات (قوله: عن الواحد) وهو هجران الصبي 
(قوله: إلى ثلاثة معاص).» والعجب مما قيل. حاصل والكلام أنه أورد أن 
الحمل على الذات يستلزم محظورات أربعة: 

ترك الترحم ما دام صبياً. 

وترك التوقير إذا كبر. 

وترك المواصلة مع المؤمن دائماً وهسجران المؤمن فوق ثلاثة أيام انتهى'ر 
(قوله: فلا تعتبر) ألا يرى أنه لو قال: لا أكلم هذه الذات لا يكون مرتكبا 
للمنبي عنه؛ وإن لزم منه المجران» كذا قال ابن الملك 7ذك يقيد الخ).حتى 
لو كلمه بعد ما كبر لا يحلث. 

(قوله: صار مقصوداً بالحلف حينئل) أي حين التتكير» فلا يمكن أن يلغو 
الوصف ويراد الذات مجازأ. بخلاف ما إذا قال: هذا الصبي» فإنث وصف 
الصبا ضمني, لأن الوصف في الإشارة لغو فيعتبر الذات هئالك (قوله: وهو 
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دا اع الخ) . جواب سؤال وهو أن وصف الصبا كيف صار مقصوداً بالحلف بعدم 
التكلمء ثم في الجواب نظرء فإنا لا نسلم أن وصف الصبا نظراً إلى سفاهة 
الصبي داع إلى الحلف بعدم التكلمء بل هو داع إلى التأديب لمن كان ولي 
الصبى. وإلى النصيحة لمن له النصيحة: فإن حالة الصبا حالة. الرحمة» وفي ترك 
التكلم تركها تأمل! ! 

(قوله: فيصار الخ). . تفريع على قوله : صار مقصوداً الخ . . أي يصار إلى 
الأصل أي الحقيقة وإن كان الأصل مهجوراً شرعاًء ونظيره ما إذا قال رجل والله 
لأسرقن الليلة» ينعقد اليمين» وإن كانت السرقة حراماً لآن السرقة مقصودة 
باليمين» فلا يلغو الكلام .. 

(قوله: ما ذكرنا) من أن المصير إلى المجاز (قوله: متعارفاً) اعلم أنه لم 
يذكر محمد رحمه الله تفسير المتعارف. فاختلف المشايخ في تفسيره. 

فقال مشايخ بلج : المراد من التعارف التعامل» وقال مشايخ العسراق: 
المراد به التبادر والتفاهم. فأشار الشارح رحمه الله إلى هذا الاختلاف بقوله: 
غالب الخ . 

(قوله: الحقيقة أولى) لأن العمل بالأصل بممكن بلا مشقة. فلا يعدل إلى 
الحلف عند وجود الأصل . 

(قال الفرات) في المتتخب فرات بالضم آب خوش ورود ممانه أيست 
نرديك كوفه (قوله: الأول) أي قوله: لا يأكل من هذه الحئطة (قوله: وه أي 
أكل عين الخنطة . 

(قوله: لأنها تغلي الخ) في الصراح إغلاء جوشانيدن والقلي بريان كردن 
كوشت وجزآن والقضم خائيدن وخوردن جيزي -خردود يزه كه بكرانهاى دندان 
كفانيده شود, والخبز بالضم نان. 

(قوله : غالب الاستعماك) وغالب في الفهم أيضاًءفإنه إذا قيل: أهل بلد 
كذا يأكلون الحنطة. يفهم منه أن طعامهم من أجزاء الننطة لا من أجزاء الشعير 
(قوله: يحنث إذا أكل إلخ ) فإنههما أخل الحنطة مجازا بمعنى الخبز. 
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(قوله: أو منهما) أي من الخبزء وعين الحنطة إقوله: بأن يراد) أي على 
سبيل عموم الجار (قوله: وعلى هذا) أي على عموم المجاز ينبغي أن يحنث 
بالسويق أيضا أي عندهما لأن السويق الحنطة من أجزاء باطنباء وهذا اعتراض . 

(قوله: ولكن الخ). . جواب للاعتراض (قوله: جنساً آخر) أي غير 
جنس الدقيق. ولهذا جوزا بيع الدقيق بالسويق متفاضلاً, كذا قال ابن الملك 
رحمه الله (قوله الثاني): أي قوله يشرب من هذا الفرات (قوله: أن يشرب 
إلخ). . فإن من ابتدائية» فالمعنى لا يشرب مبتدثاً من هذا الفرات . 


(قوله : الكرع) هو أن يتناول الماء بفيه من موضبع. الماء في الغياث كرع 
بفتحتين أب بدهان خوردن ازجوى. 

(قوله : غالب الاستعمال) وغالب في الفهم أيضاً فإنه إذا قيل : : بنوفلان 
يشربون من هذا الفرات يفهم منه أنبم يشربون من ماء منسوب إليه والغرف 
بالفتح بمشت آب بركرفتن» كذا في المنتخب (قوله: بالإناء والغرف) هذا على 
أخذ المجاز (قوله : أو ببما وبالكرع)»: هذا على أخذ عموم المجاز (قال الخلفية) 
أي خلفية المجاز عن الحقيقة» فاللام عوض عن المضاف إليه (قوله : الخلاف 
المذكور) أي أن الحقيقة المستعملة عنده أولى من المجاز المتعارف خلافاً لما (قوله : 
مبني) إيهاء إلى أن لفظ البناء في, اتن مصدر مبني للمفعول (قوله: خلف عن 
الحقيقة الخ) أي فرع للحقيقة, فإنها هي الأصل الراجح المقدم في الاعتبار فمتى 

ثبتت لا يصار إلى المجاز. 

(قوله : ولا بد من الخلف الخ) لأن هذا الخلف من الإضافيات: ا 
بدون الأصل (قوله: في التكلم) فالتكلم بالحقيقة أصلء» والتكلم بالمجاز فرعه 
(قوله : أي قوله) أي لعيد معروف النسب يولد مثله مثله (قوله خلف عن قوله 
هذا حر) فالتكلم باللفظ الذي يفيد القائل ذلك المعبى كالحرية مثلا بطريق 
المجاز .لف عن التكلم باللفظ الذي يفيد عين ذلك المعبى بطريق الحقيقة . 


(فوله : لأنه يبقى الخ) توضيحٍ المقام أن الأصل الحقيقة هذا ابني مراداً به 
البئوة والفرع المجاز هذا ابي مراداً به الحرية. وهذا عندهماء فعل التقرير 


قرا 


الأول لكلام الإمام يبفى الأصل. والخلف عل حاله| لا يتغيرات أصل ويكون 
الخلاف: بيبا وبينه في جهة الخلفية فقط. وأما على التقرير الثاني لكلام الإؤمام 
فالأصل الحقيقة هذا محر فوقع الاختلاف بيها وبينه في الأصل الحقيقة» مع أنهم 
قالوا أنه لا خلاف بينهها وبينه إلا في جهة الخلفية» فلذا كان التقرير الأول أولى 
فتأمل ! ! 


(قوله: وعندما المجاز الخ). . قالا: إن الحكم مقصود من الكلام, 
والعبارة وسيلة إلى المقصودء فاعتبار الخلفية في المقصود أولى . 

وقال الإمام : : إن الحقيقة والمجاز من أوصاف اللفظ على ما مره فالخلفية 
5 التكلم الذي هو استخراج اللفظ أول» والحق قول الوفسام ‏ يششهل به ب 
الاستعمالات» فإن الحكم الحقيقي للكلام كثيراً ما يكون ممالا نحو الْرَحمنٌ 
عَل العَرش استوى»., ويصار عند البلغاء إلى المجاز» قال أعظم العلماء رحمهم 
الله تعالى: كل مجتهد مكلف با يظهر له من المرجحء والنكتة» ونكتة الإمام 
أظهر عندنا. 

(قوله: عن حكمه) أي عن حكم هذا ابني (قوله: أن يستقيم) أي 
يمكن» فلو كان المعنى الحقيقي متنعأء لاا يصبح المجاز عندهما (قوله: ول يعمل 
الخ) كبا أنه لى يعمل المعنى الحقيقي في قوله: هذا ابني مشيراً إلى العبد الذي هو 
معروف النسب, ويولد مثله لمثله لعارض شهرة نسبه من الغيرء وإن كان يمكن 
لأنه يولد مثله لمثله . ظ 

(قوله : حتى يصار الخ) إحترازاً عن إلغاء الكلام (قوله: فإذا كانت الخ) 
شروع في بيان وجه البناء (قوله: وه أي المعنى الحقيقي (قوله: فيها) أي في 
العادة (قوله: لما كان) أي المجاز (قوله: رجححان الخ). . والمرجوح في مقابلة 
الراجح ساقطء فيترك. فالعبرة حينئذ بالمجاز. ولقائل أن يقول: إن غلبة 
الاستعمال لا تكون مر.جحةء فإن العلة لا تترجح بزيادة من جشسهاء فكان 
استعمال الحقيقة مشل تعارف المجاز» والعمل بالأصل أي الحقيقة ممكن» فله 
الاعتبار (قوله : للضرورة الداعية إليه) وهو تعارف المجاز (قال: وهو) أي العبد 


لض 


أكبر سنا من المولى» أو يكون مساوياً سئا له» وتخصيص ذكر الأكبر للتمثيل» أو 
لكونه أوضحء لا للتقيبد (قوله: ثمرة الخلاف الخ) أقحم الشارح لفظ الشمرة 
إعاء إلى أنه لا معبى لظاهر قول المصنف. ويظهر الخلاف في الخ... لأن 
الخلاف لا صفاء فيه حتى يظهرء فهذا القول على حذف المضاف. (قوله: والحال 
الخ) إيماء إلى أن الواو في قول المصنف. وهو أكبر الخ . . للحال (قوله: بل 
معناه) أي معنى كون الكلام محدييدا (قوله: ليس كذلك) فإن ترحمته اللغوية 
ممتنعة عقلاً (قوله : لو قال) أي قائل. . 

(قوله : لغا هذا الكلا) لعدم استقامة الترحمة المفهومة منه لغة (قوله: إل 
الخارج) وهو كبر المشار إليه (قوله: صير إلى المجاز الخ) أي بطريق ذكر الملزوم, 
وإرادة اللازم لاستلزام البنوة في المملوك الحرية» اعترض عليه بأن المجاز أي 
العتق لا يتعين ههناء فإنه يجوز أن يراد الشفقة. فلا بد في المجاز من النيةء 
وأجيب بأن الفهم يسبق في هذا ابي عند تعذر المعنى الحقيقي إلى العتق. .0 
غيرهء فلذا لا يكون المجاز ههنا مفتقراً إلى النية» بخلاف ما إذا قال لعبده: يا 
ابنى» أو يا أخي» فإنه لا يتبادر منها إلى العتاق لأن الغرض في النداء استحضار 
المنادى» وطلب إقباله بصورة الإسم من غير أن يقصد إلى معناهء فلا يجتاج إلى 
أن يصحم هذا الكلام بالحمل على المعنى الحقيقي» أو المجازي عند تعذره» 
بخلاف الخبر كهذا ابنى» فإنه لا بد من تصحيحه مهما أمكن. فإن قلت: فعلى 
هذا ينبغي أن لا يعتق بمثل: يا حرء فإن الغرض منه النداء لا غيرء قلت: إن 
لفظ الحر علم للعتق. وصريح فيه. فيقوم مقامه» وليس على ديدنه لفظ آأخر 
تأمل (قوله: وهو) أي المجاز (قوله: الخلفية) أي خلفية المجاز عن الحقيقة 
(قوله : لغا هذا الكلام) أي قوله للعبد الأكبر سنا هذا ابن . . 


(قوله: فينبغي الخ) حاصله أن قول الصاحبين خلاف أهل فإنه 
يلزم على قولهما أن يكون زيد أسد لغوأء لعدم إمكان الحقيقة مع أ: نهم قائلون 
بصحته (قوله: لأنا لا نسلم الخ) متعلق بالنفي في قوله: لا يقال الخ : . (قوله : 
مجازً) أى من رجل (قوله: حتى يلزم المحال) فيه أن الكلام المشتمل على: المحال 
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باطل» سواء كان المحال مقصوداً أو غير مقصودء فلا بدّ من التأويل في ذلك 
الكلام لأجل تصحيحهء كذا قيل (قوله: يمكن الخ) ومثبل هذا الإإمكان يكفي 
للمصير إلى المجاز (قوله : وهو بعيد) لعل وجه البعد أنه لا مسخ في هذه الأمة 
على أنه لو اعتبر المسخ لما يلغوء هذا ابني مشيراً إلى الأكبر سنا عند الصاحيين 
لأنه يمكن أن تكون إبنا منه بالمسخ تأمل (قال: وقد تتعذر الخ) أي يمتنع العمل 
بالحقيقة والمجاز وليس المراد بالتعذر ههنا مقابل المهجور (قال: إذا كان الحكم 
الخ)أي يكون مفاد اللفظ» وإن كان ممكنا في محل آخر (قوله: فيلغو اليخ) لأن 
الكلام موضوع لإفادة المعنى» فإذا تعذر معناه الحقيقي والمجازي صار لغواً 
ضرورة (قال: وتولد لمثله) أي حال كون زوجته بسن تولد مثلها لمثل هذا القائل 
(قال: حتى لا تقع الخ) وأما إذا قال بزوجته أنت عل مثل أمي» ونوى به 
الطلاق» فيقع الطلاق لا لأنه استعارةء بل لأنه تشبيه في الحرمة. (قوله: ظاهر) 
فإن ثبوت النسب من الغيرء وكبر السن مانع م أن فيك السب برعا مد 
القائل (قوله: لو كان مجازاً لكان الخ). . وجه الملازمة أن التحريم الذي في 
وسع القائل ليس إلا التحريم بالطلاق: وأما التحريم المؤبد فليس في وسعه. . 

(قوله تقتضى أن تكون الخ). فتستدعي البنتية عدم صحة النكاح فبين 
الطلاق والبنتية منافاة» ولا استعارة مع التناني. 


وفيه أن البنتية تستلزم الحرمة المؤبدة» كبا قلتمء فتستلزم الحرمة المطلقة 
لاستلزام المقيد المطلق» فجاز أن تكون مجازا عن مطلق الحرمة» فيقع به الطلاق 
لوجود مطلق الحرمة في الطلاق (قوله: عنه) أي عن قوله: أنت طالق» (قوله: 
إذا أصر) أي الزوجء (قوله: صار ظالاً الخ . .) لأنه يمنع عن وطثئها عند 
اللرصرار فتكون هي كالمعلقة (قوله: كما في الجب والعنة الخ) المجبوب وهو 
مقطوع الذكر والخخنصيتين. 
' وحكمه أنه إذا طلبت امرأة المجبوب التفريق فرق الحاكم في الخال فائدة 
التأخير» والعنين فعيل بمعنى فاعل من عن إذا أعرضء وهو في الششسرع من لا 
يقدر على جماع فرج زوجته وحكمه أنه إذا طلبت امرأته التفريق أجله الحاكم 
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سئة قمرية سوى ملة مرضها ومرصه» فإن وطىء في هذه المدة فيهل وإلا فرق 
القاضي بينهيأء إل أبى طلاقها, كذا في الدر المختار. 


(قوله : لي تكون الخ) معطوف على قوله: أن تكون الخ . 

(قوله : يثبت نسبها منه) أي من القائل وفرق القاضي بينهما (قوله: فتوهم 
ساقط) لأنه إذا كانت الإمرأة معروفة السب استحالت أن تكون بثنهء وإن 
كانت أصغر سئأ منه فلا حاجة إلى ضم كبر سنها مع كونها معروفة النسب. 
هذا إذا كان قوله : أو أكبر الخ معطوفاً على قوله: وتولد الخ وأما لو كان 
معطوفاً على قوله: تولد الخ فيا باه الواو الحالية في قولهء وتولد الخ إذ لو كان 
قوله : أو أكبر سنأ ف معطوفاً على قوله : تولد الخ » يقال: وهي معروفة النسب 
تولد لمثله, أو أكبر سنأ منه الخ ؛ كا لا يخفى على واقف السوق. فا في التنوير 
بناء على ذلك العطف نخحواه جنين باشد كه مثل زوجه زائيده ميشو داز مثل: اين 
زوج وبا زوجه أكبر در سن باشد أز والخ. . لا تصغ إليه (قوله : كذلك) أي لا 
يثبت النسب (قوله: حتى لا تحرم) وحينئذل فوضع مسثلة المتن في معروفة 
النسبء لأن تعذر العمل بالحقيقة فيها أظهر. كذا في الكشف (قوله: وقوله 
صحيح) فلعل الزوج المقر يرجع (قوله: بالقبول) أي بقبول المقر له (قوله: وهي 
خمسة) أي دلالة العادةء ودلالة اللفظ في نفسه. ودلالة سياق النظي. ودلالة 
حال المتكلم, ودلالة محل الكلام (قوله: على ما زعمه) فيه إيماء إلى أن في 
الخصر في الكمسة كلاماً على ما سيقول الشارح رحمه الله . 

(قال: تترك) أي بلا نية من المتكلم (قال: بدلالة العادة) لي ل العادة في 
استعمال الأآلفاظ. وفهم المعنى منها. 

ثم اعلم أنه اغا يريت الحقيقة بدلالة العادةء لأن الكلام » موضوع 

للافهام , فإذا كان مستعملا لشيء عرفا ونقل عن معناه اللغويء فهذه العادة. 
أي عادة الاستعمال رجحت إرادته» فيترك معناه الحقيقي . 

ثم أعلم أن ترك الحقيقة بدلالة العادة مقيد بما إذا لم تكن الحقيقة مستعملة » إذ لو 
كانت اللقيقة مستعملة كانت أولى عند الإمام من. المجاز المتعارف علل ما مر. 


حلفا 


(قال: كالنذر الخ . .) فإنه محمول على ما هو معتاد في الشرع, فلو كان 
الناذر غير صاحب عادة بالمعنى الشرعي» وغير عالم به. بل كان من أهل الحسرب 
فينبغي أن ينصرف نذره إلى اللغة. كذا قبل: 

(قوله: وقوله عليه السلام: وإذا كان الخ) أورده علي القاري في شرح 
مختصر المنار (قوله: إلى الأركان المعلومة) من القيام والقراءة وغيرهما (قوله: 
معناه الأول) أي الدعاء (قوله : تجب عليه الصلاة الخ) فإن عادة أهل الإسلام 
أن ينذروا العبادة المعهودة لا الدعاء. (وقوله: إلى. المناسك) المنسك: كميجلس 
ومقعد . جاهي عبادة يقال: أرنا مناسكناء أي متعبداتناء وذات عبادة. كذا في 
منتهى الأرب . 

(وقوله : تجب عليه العبادة المعهودة الخ) فإن عادة أهل الاسلام أن ينذروا 
العبادة المعهودة. لا القصد (قوله: وكذا د لا يفسع الخ . .) فال معنى الحقيقي 
وهو وضع القدم حافياً ترك» والمتعارف معتاداً هو المعنى المجازي» وهو الدخمول 
(قال في نفسه) أي لا بالنظر إلى السياقء. والسباق والعادة (قوله : أو لمعنى الخ) 
معطوف على قوله: المعنى 2 (قوله: : ويسمى هلا مشككأ) لتفاوت الأفراد 
بالزيادة والنقصان (قوله : زائداً أو ناقصا) فبعض الأفراد في القوة بمرتبة كانه 
ليس فردا له وبعض الأفراد في الضعف برتبة كأنه ليس فردا لى (قوله: 
فالأول) أي ما إذا كان اللفظ موضوعاً معنى فيه قوة (قال: فلا يتناول لحم 
السمك) هذا إذا لم بدوشكاء وأما إذا نوى تناول لحم السمك فيتناوله. كذا 
قيل . : 

(قوله: إذا هو مشتق الخ) يعني أن اللحم مأخوذ من الإلتحام يقال: 
التحم الحرب أي اشتد فسمى اللحم بهذا الإسم لما فيه من الشدة. ولا شدة 
بدون الدم الذي هو أقوى الأخلاط في الخيوان» والسمك لا دم فيه. وما يسيل 
عنه عند الشىّ» حب يي ويطلق عليه الدم مجازاً. لأن 
الدموي الخ , 


ولقائل أن يقول: إنا لا نسلم أن الى مأخوذ من الإلتمحام. بل هو 
رض 


مأخوذ من اللحمء لأن الحرب لا صار شديداً صار سبباً لكثرة ة اللحم بكثرة 
الفتلى. ولذا ترك عامة العلاء هذا الدليل وقالوا: إذا حلف لا يأكل لحا لا 
يتناول لحم السمك. لأن بائ ع لحم السمك لا يسمى بائعاً للحم في العرف» وق 
الإيمان على العرف. وإليه أشار الشارح بقوله : ولأن بائعه الخ . . (قوله : أطلق) 
أي اللحم (قوله: في قوله تعالى الخ) هلِتاكلُوا منْهُ» أي من البحر «الناً طرياً» 
هو السمك» ووصفه بالطراوة لأنه أرطب اللحومء فيسرع إليه الفساد» فيسارع 
إلى أكله. 

قال البيضاوي : والطري بتشديد الياء تازه. 

(وقوله : وبه) أي بقوله تعالى: (قوله يحنث الخ) فإن مطلق اسم اللحم 
يتناوله (قوله : المكاتب) هو من عقد مع مولاه بأنه يؤدي إلى المولىء هذا القدر 
من المال» ثم يعتق (قوله: لأنه) أي لأن المملوك (قوله: فيتناول المدبرء وأم 
الولد) فإن) ملوكان يدا ورقبة» والمدبر من قال له المولى: إذا مت فأنت -حرء 
وأم الولد أمة استولد منها المولى» وحكمه) أنه| يعتقان بعد موت المولى . 

(قوله : لأنه) أي لأن المكاتب مملوك رقبة؛ فإن المكائب عبد ما بقي عليه 
درهم » كذا جاء في الحديث . 

ولد إذا عجز عن بدل الكتابة يعود إلى الرق (قوله خريادا) أي ليبس 
بمملوك يدأ ليتحقق مقصود الكتابة وهو أداء البدل» فيملك المكاتب البيع 
والشراء وأمثالهم| (قوله: فكان ناقصاً الخ) وفيه أنه لو كان الملك في المكاتب 
ناقصاًء وفي المدبر وأم الولد كاملاء فلا تتأدّى الكفارة بهء وتتأدى ببها مع أنه 
ليس كذلك. وأجيب بأن مدار الكفارة على الرق» والرق فيهما ناقص» فإن ما 
ثبت فيههما من جهة العتق. لا يرتفع بوجهء والرق فيه كامل» لأنه عبد. كيا كان 
إذا عجز فلذا لا تتأدى الكفارة مبماء وتتأدى به. 

(قوله : والثاني) أي ما إذا كان اللفظ موضوعاً لمعنى فيه ضعف (قوله : أي 
عكس الملذكور الخ) لما كان الضمير في قول المصئنف.» وعكسه ضمير الواحد» 
والمذكور سابقاً مثالاً فليس الضمير مطابقاً لمرجعه أشار الشارح إلى أن الضمير 


فض 


يرجع إلى المذكور من حيث هو مذكورء وهو واحد (قوله: لا يتفكه ) أي يتنعم 
3-5 والتفكه : يشكفت أمذب از جيزى ) والرطب : خرماى تر والرمان أنار كذا 


قِ منتهوى الآرب . 


| (قوله : وأما إدخال الطرار الخ) جواتب إشكال تقريره أنه يلزم على ما 
ذكرتم عدم دخول الطرار في السارق» إذ في الطرار زيادة ليست في السرقة. فإنه 
يأحذ عن اليقظان . ْ 


(قوله : لمعنى الأصل) أي السرقة (قوله : له) أي لمعنى الأصل (قوله: من 
قبيل دلالة النص),قد مر البحث فيه فتذكر (قوله: فلا تقل لما) أي للوالدين 
(أف) وهو صوت يدل على تضجر وقيل : اسم الفعل الذي هو التضجرء كذا 
قال البيضاوي (قوله: للضرب والشتم) متعلق بالإشتمال» فالضرب والشتم 
مكملان لمعنى الإيذاء (قوله: زيادة العنب) وهو القوام (قوله: فإنه مغير لمعنى 
التفكه) وهو التلذذ والتنعم. لأن الغذاء مقصود والتفكه أمر زائد غير مقصود. 
فيكون مغيرا لمعنى التبعية» كذا قال ابن الملك (قوله: وعندهما مجحنث الخ ) قيل : 
إن هذا الإختلاف اختلاف عصر وزمان, فأبو حنيفة أفتى على عرف زمانه. فإن 
أهل زمانه لا يعدوبها من الفواكه وتغير العرف في زمانها (قوله: لأنبا) أي 
العنب والرطب والرمان (قوله: أي بسبب سوق الكلام) إياء إلى أن السياق 
مصدر بمعنى السوق, فليس المراد بالسياق ههنا ما يتعارف استعماله فيه. وهو 
المتاخر مقابلا للسباق بالباء الموحدة بمعنى المتقدمء وكذا قال الشارح فيما سيأتي 
سواء كانث الخ . . والمراد بالنظم بالكلام (قوله : به) أي بالكلام (قوله: سواء 
كانت) أي القريئة (قوله: هذا الكلام) أي طلق امرأتي (قوله: لآن هذا لكلام) 
أي إن كنت رجلا (قوله: قرن) أي ذلك الكلام به أي بذلك الفعل (قوله : 
فيكون الكلام للتوبيخ)» والمعنى أنك لا تستطيع ولا تقدر على تطليق امرأتي» 
فإنه من المعلوم القعطي امتناع قدرة الرجل على طلاق امرأة الغير» فهذا مجاز من 
قبيل اطلاق اسم أحد الضدين على الآخرء فإن قلت: هذا يخالف ما قالوا من 
لأحد أنه لا اسثعارة مع وجود التنافي» قلت إن جوازه بناء على تنزيل الضد 


برضا 


منزلة المثل لنوع بكم . ومنعهم له بناء على عدمهء قلا تخالف فتأمل ! ! 

(قوله: إنا اعتدنا) في منتهى الأرب اعتاد آماده كردن (قوله: حيث تركت 
الخ) فإن حقيقة المشيئة رفع الإئم» وقريئة السياق لا تناسبه فإنها حاكمة بتحقق 
الإثم للظالمين» أي الكافرين (قوله : وحقيقة قوله : فليكفر الخ) وهي وجوب الكفر 
(قوله : وحمل) أي قوله : فليكفر (قوله : وقصده الخ . . ) معطوف على قول المصنف 
معنى عطفاً تفسيرياً أي حال المتكلم. وقصده يدل على ترك الحقيقة (قال: ىا في 
يمين الفور) هذا القسم من اليمين استخرجه الامام بحديث» وهو أن جابرا وابنه 
دعيا إلى نصرة إنسان, فحلفا أن لا ينصراهء ثم نصراه بعد ذلك. ولم يجنشاء 
وكان القوم سابقا يقولون اليمين مؤقتة نحو؛ والله لا أفعل اليوم كذاء ومطلقة 
نحو: والله لا أفعل كذا. . والإمام استخرج مؤقتة معنى مطلقة لفظاً. ‏ ' 

كذا قال أعظم العلماء رحمه الله : | 

(قوله: وهو مشتق) أي الفور مأخوذ والقدر بالكسر .ديك (قوله: ثم 
نفيك الخ) يقال: جاء فلان من فوره. أي من ساعتهء واللبث درنك كردت 
والريث مثله وزنا ومعنى. كذا في الصراح (قوله: باعتبار الخ) أي إنما سميت 
هذه اليمين بيمين الفور لصدورها من المتكلم باعتبار فوران الغضب. أي 
شدتهء والفوران محركة جوشيدن ديك وجشمه وجزآن (قوله: تعالى تغد) في 
منتهى الآرب تعال بس بلند شدن وبر آمدن» وإذا أمرت منه؛ قلت له: تعال 
بفتعم اللام يعنى بياء والتغدي جاشت خوردن» وني الصراح غداء بالفتح والمد 
طعام جاشت خلاف عشاء . 

(قوله : أن يعتق عبده الخ . . ) لآنه دال لغة على مصدر منكر واقع نحت 
النفي ؛ فإن التقدير لا أتغدئ تغديأء كذا قيل (قوله: كان) أي الغداء (قوله: 
يدل الخ) فإن المتكلم أخرج الكلام مرج الواب. (قال: محل الكلام) أي ما 
وقع فيه الكلام؛ وما يتعلق به (قوله: وعدم صلاحيته) أي عدم صلاحية محل 
الكلامء (قال: إنما الأعمال الخ . ) فإن قلت: إن العمل يتناول فعل القلب. 
فالنية أيضاً عمل» فلا بد لها من نية» فيتسلسل. قلت: إن المراد بالأعمال ههنا 


فيا 


أفعال الجوارح ولو سلم أن المراد بالأعمال ههنا أعم. فالنية تكون خارجة عنهاء 
بدلالة العقل. فلا تسلسل. . 

(قوله : على المجاز) أي المجاز بالحذف, فالمضاف محذوف. وأقيم المضاف 
إليه مققامه . 

(قوله: مراد بالإجماع) فيه إنا سلمنا أن الإجماع منعقد على أن ثواب 
العمل منوط على النية» لكن لا نسلم إنعقاد الإجماع. على أن الحكم الأخروي 
مراد في الحديث. (قوله: فلأنه يلزم الخ) يعني أن المراد لما كان حكم الأعمال 
مجخازاء وصار الأخروي مراداً منه بالإجماع. فلو أريد الدنيوي أيضاً يلزم أن 
يكون المعنى المجازي عاماًء وعموم المجاز لا يقول به الشافعي, وفيه أنه قد مر 
أن القول بعد عموم المجاز افتراء على الشافعي فتذكر!! 

(قوله : فلانه يلزم عموم المشترك) يعني أنه لوأريد الحكم الدنيوي مع إرادة 
الحكم الأخروي يلزم عموم المشترك. وهو الحكم وهو باطل عندناء وهكذا قال 
غير واحد. واعترض عليه صاحب الكشف بان العمسوم لا يجري عندنا في 
المشترك اللفظي وهو اللفظ الذي يكون موضوعاً لكل من المعاني على السواءء 
وأما المشترك المعنوي»ء وهو اللفظ الذي يكون موضوعا لعنى يعم الأشياء. 
فالعموم نجرى فيه عندناء والحكم مشترك معنوي بين الأخروي والدنيوي. فلا 
ضير لو قيل بعمومه . 

وأشار صاحب الدائر إلى جواب ملخصة: أن المراد أنه يلزم عموم ما هو 
مثل المشترك اللفظي في التناول للممختلفين, وهو الحكمء فكما لا يعم المشترك 
اللفظي عندنا لا يعم ما هو مثله. ولا يذهب عليك أنه لا يلزم من عدم عموم 
المشترك اللفظي عندنا عدم عموم ما هو كالمشترك اللفظي, فإن توافق المثلين في 
جميع الأحكام ليس بواجب لا بد له من برهان تأمل. . !! فالصواب ما قال 
أعظم العلاء رحمه الله تعالى: أن سياق اللحديث يدل على تقدير نوع الحكم 
الذي. هو الجزاء. لانه وقع في آخر المحديث على ما رواه الشيخان عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه؛ «وإنما لامريء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله ورسولة» 


5» 


فهجرته إلى "9 ورسولهء ومن كانت هسجرته إلى دنيا يصييها أو امرأة يتزوجها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه». 

وهذا بيان الحكم الجزائي لا الكيفية التي تعرض للفعل كالصحة والفساد 
فتدير. 

(قوله في الوضوء) وكذا في الغسل وتطهير الثياب وغيرهما (قوله: وأما في 
سائر العبادات الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره: إن العبادات المحضة كالصلاة 
والصوم إذا خلت عن النية بطلت. فصحتها منوطة على النية» فصار معبى 
الحديث: أن صحة الأعمال بالنيات (قوله: لا بأن النص الخ) لأنه ليس معبنى 
الحديث أن صحة الأعمال بالئيات. (قال: وقوله عليه السلام: رفع الخ) رواه 
ابن ماجه. وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي» ٠‏ والحاكم ف في المستدرك, 
كلا قال على القاري في شرح مختصر المنار. 

(قوله: وهو كذب) لوجود الليطأ والنسيان من الأمة المحمدية على اي 
ألف تحية , 

(قوله : مرفوع) فإن قلت: إن الفقهاء قالوا يتحقق الإثم في القعل خطأء 
فأين رفع الإثم؟ قلت: إنه لا إثم في القتل .خحطأء وما قالوا يتحقق الثم : معناه 
تحقق الإثم بسبب ترك التثبت. والاحتياط. والقاتل خطأ عامد فيه فالإثم في 
الفعل العمدي لا في الفعل الخطثي . 

(قوله : فعزمه) أي فعزم الخطأ باق في حقوق العباد. ولذا تجب الدية في 
القتل خطأ في الغياث عزم بالضم تاوان (قوله: وكذا في فساد الخ) أي كذا 
حكم اللاطأ باق في فساد الخ. وتوضيحه إنه إذا أكل في الصوم خط بأن كان 
ذاكراً للصوم فافطر من غير فصد. كما إذا مضمض فدحل الماء في حلقه يفسد 
الصوم . ويجب القضاءء وكذا إذا تكلم في الصلاة خطأ تفسد الصلاة. لعموم 
الأحاديث الدالة على عدم إباحة الكلام ف الصلاة مطلقاًء ولا يصح قياس 
الأكل خخطأ في الصوم على الأكل اسياً في نهار رمضان, فإن العذر حالة النسيان 
قوى لا جناية فيه أصلاء وأما الخطأ فلا يخلو عن جناية عدم الإحتياط. والتثبت 


نف 


(قوله: فلا يصح الخ. .) أي إذا ثبت أن المراد بالحديث رفع المؤاخمذة 
الأخروية. فلا يصح التمسك بهذا الحديث للشافعي رحمه الله في بقاء الصلاة 
بالتكلم خطأء والصوم بالأاكل خطأ (قوله: وفيه كلام) أي في حصر ما يترك 
بالحقيقة في الخمسة كلام والله أعلم. . ماذا أريد به الشارح؛ إن أراد به أنه قد 
تترك الحقيقة بقرائن أخرى في المحاورات واللغويات» فالحصر باطل». فيجاب 
عنه بأن البحث في الشرعيات» فلا يضره ما في المحاورات واللغويات» وإن أراد 
به أن الحصر في الخمسة باطل لاحتمال أن تترك الحقيقة بأمر آخرء فيجاب عنه 
أن الاحتمال لا يضر الحصر الاستقرائي فتدبر؟؟ 0 


(قال للبعض): أي من الحنفية وغيرهمء (قوله: في قوله عليه السلام : 
حرمت الخ) في الكاني» فإنه عليه السلام قال: «حرمت الخمر لعينها والسكر من 
كل شيء؛ (قوله : مجاز) إما على سبيل المجاز بالحذف؛, أو على سبيل ذكر العين 
وإرادة الفعل المتعلق به (قوله : لأن الحرمة الخ) تنقيحه أن التحريم موضوع في 
اللخة بازاء المنعء وهو المراد في أقوال الشارع» فصار اللفظ مستعملا في معناه 
الحقيقي. ويلزمه الحرمةء وهو نوعان: نوع الخ (قوله: فيكون الخ) ويبقى 
المحل» أي العين قابلاً للفعل (قوله: فيخرج المحل الخ) اعترض عليه بأن قوله 
تعالى : #والمحصنات من النساء» الآية معطوف على أمهاتكم في قوله تعالى : 
حرمت عليكم أمهاتكم» الآية فصار التحريم ملاقياً لعين المحصنات » مع أن 
المحصنات أي منكوحات الغير ليست بخارجة عن المحلية للنكاح. وأجيب بأن 
ما قلنا من أن إضافة التحريم إلى العين يوجب خروج المحل عن المحلية إنما هو 
إذا لم يدل دليل على خلافهء وههنا دل الدليل على أن الإحصان علة لتحريم 
المحصنات. قلا يخرج المحصنات عن المحلية . 

(قوله : كما يقال للطفل الخ). فالطفل ممنوع عن أكل الخبز والمحل أي 
الخبز صالح له لأنه بين يدي الطفل (قوله: ويقال له: الخ) هذا أبلغ فإنه منع 
الخبز من بين يدي الطفل (قوله: النفي والنسخ) هما مترادفان (قوله : على ما مر) 
أي في مبحث النبي (قوله : أنه) أي أن التحريم المضاف إلى الأعيان (قوله: وهو 


خض 


خلف) أي هذا القول. قول خطأء فإن الفغل يقدر على حسب قابلية المقام كما 
هو الظاهر (قوله: حروف لما معان) كالباء في مررت بزيد, فإن لما معنى. وهو 
الإلصاق. بخلاف الباء في بكر وبشر (قوله: فإن في الخ) سبب لاتصال بحث 
حروف المعاني» ببحث الحقيقة والمجاز (قوله: ببا) أي بقيد المعاني (قوله: 
حروف الباني) أي الحزوف التي بناء الكلمة منها (قوله: وقد ذكر الخ. .) لآن 
هذا البحث أي بحث حروف لمعاني من قسم النحوء لا من الفقه الصرفب. 
لكنه لما كان به تعلق بعض أحكام الشرع أورده في الخائمة تتميأ للفائدة (قوله: 
اتباعاً الخ . .) دليل للأولوية (قوله: تغليب) أي تغليب الحروف.على الأسماء» 
فإن أكثر ما ذكر ههنا حروف فسمى الجميع بالحروف. . (قوله: أكثرها وقوعاً) 
لأنها تدخل على الإسم والفعل بخلاف حروف الجمرء وكلمات الشرط فإن 
الأولى تدخل على الإسمء لا الفعل» والثانية تختص بالفعل . 

(قال: لمطلق العطف) هذا عند عامة أهل اللغة والنحاة. وإثما قدم الواو 
على الحروف الأخحر العاطفة, لأنها كالبسيطة بالنسبة إليهاء فإن معناها أصل 
كالجزء من معاني سائر الحروف العاطفة: لأن الواو تدل على المشاركة؛: وسائر 
الحروف العاطفة تدل عليها مع زيادة كالترتيب وغيره. ' 


(قال لمفارنة) أي معية في الزمان (قال: ولا ترتيب) أي تأخر ما بعد الواو 
عا قبلها في الزمان» (قوله: فالشركة) أي بين المعطوف عليه والمعطوف (قوله : 
في المحكوم عليه) نحو قام وقعد زيد (قوله: أو به) نحو: قام زيد وعمرو (قوله 
في عطف الجمل) نحو قام زيد وقعد عمرو (قوله: فالشركة) أي بين المعطوف 
عليه والمسطوف (قوله: هى أي الواو (قوله: كما زعمه بعض أصحاب 
الشافعي)» ونقل ذلك عن الشافعي أيضاً إقوله: تحن نبد] الخ ٠.٠‏ روى 
الترمذي عن جابر بن عبد الله قال: سمعت رسول الله يل يقول: «نبدأ بما 
بدأ الله به وقرأ ان الصفا والمروة من شعائر الله#. (قوله من شعائر الله) جمع 
الشعيرة أي العلامة أي من علامات عبادات الله تعالى» .(قوله: ففهم الخ) 
والثبيى عليه السلام كان أعلم العرب والعجمء وأفصح منهما (قوله: إنه معارض 


يفف 


الخ). فعلم أن المقصود في الآيتين الأمر بالركنين» أي بالركوع والسجود, وأما 
الترتيب فله دليل آخر (قال: لغير الموطوءة) إنما قال هذا لأن المرأة إذا كانت 
مدخولة وقيل لحا : إن دخلت الدار فأنت طالق» وطالق» وطالق تقع الثلاث؛ بعد 
ويجود الشرط لكونها محلا لما. 

(قوله : فيقع الأول) أي يقع الطلقة الأول وبانت بواحدة» لكونها غير مدخول 
بهاء ولا عدة لغير الموطوءة: فلم تبق محلا للثاني والثالث, وهذا هو الترتيب إذ 
لولم تكن الواو للترتيب عنده وكان لمطلق الجمع. ؛ لكان ينبغي أن يقع الطلقات 
الثلاث عند وجود الشرط . 

(قوله : والمحل) أي المرأة غير المدخولة (قال: الافتراق) أي بين الطلقات 
(قال: فلا يتغير الخ) فإن الواو لمطلق الجمعء » وهو متحقق في الافتراق أيضاً 
(قال: فلا يتغير الخ) لأن الواو لمطلق الجمع؛ وهو متحقق في الاجتماع أيضاً 
(قوله: لم يجىء الخ . . ) فإن الإمام وصاحبيه متفقون على أن الواو لمطلق تمع 
(قوله : لما علق الخ) ما نافية (قوله: إلى رجحان قولما) ويرد على قول الإمام إن 
المعلق ليس بطلاق في الحال. بل له صلاحية أن يقع طلاقاً عند وجود الشرط فا 
لم يكن طلاقاً في الحال لا يقبل وصف الترتيب». لأن الوصف لا يسبق 
الموصوف. فكان العبرة بحال الوقوع, ولم يوجد فيه ما يوجب تفرق أزمنة 
الوقوع . كذا قال ابن الملك . 

(قوله: فتوقف الأول الخ) يعني أن أول الكلام يتوقف على أخخره إن كان 
في الآخر مغيرأًء وههنا الشرط مغير» فعند تكلم الشرط صارت الثلاثة معلقة. 
فيقعن دفعة عند وجود .الشرط (قال: لغير الموطوءة) إنما قال هذاء لأن المرأة إذا 
كانت موطوءة فيقع الثلاث بهذا اللفظ. لأن المحل باق لثبوت العدة بعد 
الطلاق. (إقوله: إذا الجز) أي أوقع بالفعل بدون التعليق على الشرط. 
والتدجيز: روائي دادن. كذا في المنتخب. 


(قال: ولايته) أي ولاية الزوج (قوله: لم يبق المحل 5 لآن الحكم لا 
يتخلف عن الإنشاء بلا لحوق المغير». والتكلم بالأول مقدم ؛ فإذا تكلم بالآأول وقع 
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الأو ل قبل التكلم بالثاني» والثالث. 


والمسئلة في غير الموطوءة وهي تبين بواحدة, ولا عدة لا فلم يبق المحل 
الخ . . فإن قلت: إن آخر الكلام مغبر لأول الكلام» فإن حكم أول الكلام 
الحرمة الخفيفة؛ وحكم آخر الكلام الحرمة الغليظة» فينبغي حينئل أن لا يقع 
الطلاق بعد الفراغ عن الأول؛ قبل التكلم بالثاني» والشالث؛ قلت: إن آخر 
الكلام ليس بمغير لأوّلهع بل حكم أوله رفع القيد. وآخره أكد هذا الحكمء فنا 
ثبت من زيادة الحرمة فباعتبار الطلقة الثانية (قوله : بدليل اليخ) مرتبط بقوله: ما 
جاء الخ (قوله: تبين) أي غير الموطوءة (قوله: فيا نبحن فيه) أي فيما إذا قال: 
أنت طالق» وطالق» وطالق لغير الموطوءة (قوله: بحرف الجمع) وهو الواو 
(قوله : كالجمع بلفظ الجمع)؛ فصار كبا قال: أنت طالق ثلاثأء ونحن نقول: 
إن الواو ليس بحرف الجمع. بل هو لمطلق العطف. فلا يتيسر ما قال 
الشافعي رحمه الله تعالى (قال: أمتين) أي برضاهما (قال: بغير إذن الخ) إنما قال 
هذاء لأنه لو كان بإذن المولى» نفد نكاحههما من جانب المولى. (قوله: فضولي) 
هو في الإصطلاح من لا يكون وكيلاء ولا أصيلاًء ولا وليأ (قوله: من رجنل 
آخر الخ) متعلق بقوله: زوج (قوله: إن الواو) أي في قوله: هذه حرة وهذه 
(قوله : فلزم أن يتوقف الخ). لأنه لما أعتق المولى الأولى» صارث حرة. فلفذ 
نكاحها قبل التكلم بعتق الثانية» ونكاح الثانية حين هذا النفاذ موقوف..لكونها 
أمة بعد لم يؤذن بنكاحها فلزم أن يتوقف الخ» واللازم غير جائز إذ لا فائدة لهذا 
التوقف. فإنه لوقوع اللحواز عند الإجازة» ولا يجوز نكاح الآمة على الحرة, لما 
روى ابن أبي شيبة عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ولا تنكح الآمة على الخرة؛ 
(قوله: فلم يبق الخ) فبطل نكاح الثانية» قبل التكلم بعتقها (قوله : لا حاجة 
إلى قوله الخ . . ) فحينئذ ذكر هذا القول في المتن اتفاقي (قوله : لا يتوقف عليه) 
فإنه لو حصل التزوّج بإذن الزوج بغير إذن المولى: ثم أعتق المولى بهذا الكلام 
الملكور أي هله حرة» وهله بيبطل تكاح الثانية 76 (قوله : يقيدذه) أي فْ 
أصوله (قوله: لعدم تحقق الجمع السخ) أي لا في حال العقب ولا في حال 
الإجازةء فلزم العقد من جانب المولى» لأن حقه ساقط بالإعتاق» وأما الزوج 

ف 


فإن شاء أجاز نكاحها وإن شاء أجاز نكاح واحد منب) بعينها. 
(قوله : ويبطل الخ) لأنه نكاح الآمة على الحرة (قوله: كما ذكرنا) أي في صور 
الوعتاق بلفظ واحد. أو بلفظين.. بكلام موصول» أو بكلام مفصول. 


(قوله: وإن كانا اثنين) أي كان لكل أمة مولى على حدة (قوله: موقوفان) 
أي على إجازة الزوج لأهما لو أنشآ العقد حال كون إحداهما حرة» والأخرى أمة 
توقف النكاحات على إجازة الزوج إذ لا تضايق في هذا التوقف. إن أحدههما لا 
يملك الاجازة أو الرذ في ملك الآخرء بخلاف ما إذا كان المول رحدل فإنه لما 
أعتق الأولى صار رادا نكاح الثانية» لكونها أمة بعد وأنه بسبيل من هذا الردى 
كذا في التلويح . 

(قوله: وإن أجازهما) أي حال الإعتاق على التعاقب (قوله: جاز الخ) لأن 
حالة الإجازة كحالة الإنشاءء فيصح نكاح الحرة» ويبطل نكاح الأمة» كذا في 
التلويح . 

' (قال: في عقدين) إنما قال هذاء لأنه لو كان نكاح الأختين في عقد 
واحدء فهذا النكاح باطل من الأصل لا يتوقف على الإجازة؛ كذا قيل (قال: 
بطلا) أي نكاح هذهء ونكاح هذه لأنه يلزم الجمع بين الأختين (قال: معا) 
كأن يقول: أجزت نكاحههما. 

(قال: متفرقاً) أي في الأزمنةالمتفرقة . . .(قوله :بطل نكاح الثانية)لآن الأول 
قد صح بلا مزاحم. والمبطل إنما جاء على الثاني . (قوله : وهذا استطرادي 5 
يعني أن التعرض 2 المتن لاجازمبا مفصولا وفع على سبيل التبعية للأول. لا 
بالأصالة. لأنه لا دخل له في السؤال كما لا يخفى (قال: بل لأن صذر الكلام 
الخ) يعنى أن صدر الكلام وهو إجازة نكاح الأولى» لم يؤثرء وم يقد حكن 
ونفاذأء بل يتوقف على آخره وهو إجازة نكاح الشانية لأنه مغير للأول (قال في 
آخره) أي في آخر الكلام (قوله: 'إذا تأخحرا) أي الشرط والاستثناء (قوله: لأنيا) 


خرى 


أي لأن:الشرطء والاستثناء (قوله : يغير أولما) أي من الصحة إلى الفساد (قوله : 
إذ يلزم الجمع الخ) وهو حرام بقوله تعالى : «وأنْ جُمَعُوا بين الأختين4” (قوله : . 
أول الكلام) أي اجازة نكاح الأولى (قوله: على آخره) أي إجازة نكاح الثانية 
(فوله : فلا جرم يقترنان الخ . . » لأآنه لما تومت صدز الخدم على الآخرء فلا 
يثبت الحكم إلا معأ فلزم إجازة النكاحين معاء ا بين الأختينء فلذا 
ييطل النكاحان. 
(قوله: إذ لا بحسن عطف الخبر) أي أنت حر (على الإنشاء) أي أذ د إلى 
ألفأء وإنما قال: لا يحسن. ولم يقل: لا يجوز لآن عطف اللخبر على الإنشاء قد 
اختلف فيهء فليس الأمر أنه لا يجوزء بل الأمر أنه لا يحسن. ثم لا يذهب 
عليك ما فيهء أما أُوَّلاً: فبان الفقهاء لا يعتبرون وجوه البلاغة في المسائل . 
وأما ثانياً: فبأن عدم حسن عطف الخبر على الإنشاءء لا يوجب تغذر 
العطف. فكيف يصار: إلى المجاز؟. فإن المجاز إثما يجوز إذا تعذرت الحقيقة 
وهجرت على ما مرء فلا بل من إثبات تعذر العطف. 
وتقريره: أن يقال: أنه لو كان الواو ههنا للعطف, لكان مؤدى الكلام 
إيجاب الألف على العبد ابتداء» وليْس للمولى ذلك مع قيام رقبة العبدء فيلغو 
الكلام» فدعت الضرورة إلى أن يجعل الواو للحال اماما نان يلغو الكلام ؛ 
فتدبر!!] 
(قوله: فيحمل على ال حال) أي مجازاء والعلاقة أن الواو لمطلق العطف. 
ومن أنواعه : 
العطف بطريق الإجتماع فجاز أن يراد بالواو الخال المقتضية للجمع مع 
ذي الحال» فصار هذا من قبيل ذكر المطلق وإرادة المقيد 
(قوله : يكون شرطاً) لكون الحال قيداً كالشرط (قوله: فينبغي أن يكون 
الخ . .) لأن الخال أي المرية كالشرطء, والجزاء موقوف على الشرط لا أن 
الشرط موقوف على الجزاء» فينبغي أن يكون الخ . . 
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(قوله: من باب القلب الخ . .) قالوا وإن كان داخلاً في الظاهر على 
قوله: أنت حر لكنها بحسب المعنى داخلة على الأداء. فصار الأآداء شرطا 
للحرية» فيكون العتق موقوفاً على الأداءء وفيه أن القلب خلاف الظاهر, لا بد 
له من قرينة» ويمكن أن نقال: إن الحمل على القلب بدلالة من قبل المتكلمء 
فإن غرضه من هذا الكلام ليس إلا إثبات العتق بعد أداء الألف 5 قبلهء وإن 
التعليق إنما يصح ممن يصح منه التنجيزء وليس في وسع المتكلم تنجيز الأداء. 
فكيف بصح تعليقه؟؛ كذا قيل: تدبر (قوله: من قبيل الحال المقدرة) فإن 
غرضص المتكلم من هذا الكلام عدم وقوع ا حرية في الحال. كما في قوله تعالى : 
طفَادْخَلُوها خالدين» ”أي مقدرين الخلود حال الدخول. 

(قوله : عليه) أي على الأداء (قوله : قائمة) لكونها مقصودة المتكلم (قوله : 
كأنه قيل الخ) فكانت الحرية متعلقة بالأداء. وموقوفة عليهء فإن المعنى: إن 
أديت إلي ألفأ فتصير حرأء واعترض عليه ابن الملك بأن كونها قائمة مقام جواب 
الأمر محرد اصطلاح» فلا يلتفت إليه؛ فلو كان معنى الكلام أدّ إل ألفاً تصر حرا 
م يبق واو الخال وكلامنا فيها. 

(قوله: حال الأداء) فيه أن الحرية حال المؤدي. لا حال الأداء تأمل!! 

(قوله : لا تتقدم على الأداء) فلا يعتق إلا بالأداء (قوله: هذا) أي كون الواو 
لعطف الحملة (قوله : وإثما أنحرها) أي الواو التي لعطف الجملة. . . (قوله: يتفرع 
الخ) وفيه إشارة إلى رد ماء قال أعظم العلياء قدّس سرهء من أن كون الواو 
لعطف الجملة» ليس حقيقة الواوء وإلا فذكره بعد الخال مشكل (قوله: المشال 
المختلف فيه) أي ما إذا قالت :امرأة : طلقني ولك ألف درهم؟ (قوله : المشاركة) 
أي بين المعطوف. والمعطوف عليه (قوله ههنا) أي في عطف الجملة على الجملة 
(قوله: وإنما هي) أي المشاركة (قال: المشاركة): أي بين اللجملة المعطوفة, 
والجملة المعطوفة عليهاء (قال: فتطلق الثانية الخ) إذ ليس ذكر العدد في الجملة 
الثانية» ولو كان غرض المتكلم المشاركة في الخبر لقال: هذه طالق ثلاثاء وهذه 
فيكون عطف المفرد على المفرد ويلزم الشركة في الخبر (قوله: معطوف على ما 
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سبق) أي قوله طلقني» وكون المعطوف عليه إنشاء والمسطوف خبراً لا يمنع 
العطف, وجوبا وحتا|» لاحتمال أن يعتبر عطف القصة على القصة من غير نظر 
إلى الإنشائية والخبرية . (قوله: يمينا من جانبه) أي من جانب الزوجء لأن 
الزوج يصير معلقاً للطلاق على قبوها المال والتعليق بالشرط يمين (قوله: وليس) 
أي قوله: ولك ألف درهم (قوله: وفيه تأمل) لعله إشارة إلى أن هذا الكلام 
وعدة ألف البتة» فيجب الألف بالوعدة؛ وليس عوضا.عن الطلاقء وما في 
التنوير موعود واجب ثمى كردء ففيه أن خلف الوعد حرامء فكيف لا. يجب إيفاء 
الموعود؟ 

قال الحموي في شرح الأشباه : قال السبكي :ظاهر الآيات والسنة يقتفي 
وجوب الوفاء انتهى . 

وفيالاشتباه :الخلف في الوعد حرام» كذا في أضحية الذخيرة انتهى . 

وما قال البعض وجه التأمل أنه وإن لم يكن من صيغ : الوعد والنذر 
ولكنه إقرار» لأن الجملة الإسمية للحال؛ والمرء يؤخذ بإقراره» فلا يكون لغوأء 
واالجواب أن المقصود أنه لا يجب بالتطليق» فافهم انتهى . ففيه أما: 

أوَلاً: فلأن دليله أي قوله: لأن الجملة الخ. . لا يفيد المدعي» وأما 
ثانياً: فلأن المقصود ليس أنه لا يجب بالتطليق» بل المقصود أنه لا يجب بالنذر 
والوعد فافهم . . (قوله : فكان معاوضة الخ) فإن: سؤال الطلاق من المرأة يكون 
بطريق المعاوضة في غالب الأمرء فقولا :طلقني يكون بمعنى خالعني فكأنما قالت : 
خالعني ولك ألف درهم» والجواب من الامام:أن أصل الطلاق أن يكوث بلا 
مال» والمعاوضة فيه من العوارض» وأصل الواو العطف», فلا يترك ما هو 
الأصل برعاية العوارض فإن ترك القوى برعاية الضعيف باطل . 

(قوله: فيجب الألف) أي للزوج على الزوجة (قولنه: ويكون الطلاق 
بائنأ, كما هو حكم الخلع على ما مر (قوله: أي لكون الخ) لما كان يفهم من 
ظاهر كلام المصنف أن الفاء موضوعة.للمعنيين» أي الوصل والتعقيب». وليس 
كذلك أجاب عنه بعض الشارحين بأن الواو بمعنى (مع) والمعنى أن الفاء 


انرق 


موضوعة للوصل مع التعقيب» وإليه يشير الشارح بقوله: أي لكون الخ. . 

(قال: وإن لطف) قال بحر العلوم : إن هذه العبارة توهم أن تراخي 
المعطوف عن المعطوف عليه بزمان كثير أيضاً مدلول الفاء. فإن معنى العبارة إن 
ل يلطف ذلك الزمان وإن لطف مع أنه ليس كذلك, فحق العبارة أن يقول: 
فيتراخى المعطوف عن المعطوف عليه بزمان» مع الوصلء ولك أن تقول: إن 
معنى عبارة المصئف أن تراخي المعطوف عن المعطوف عليه بزمان ضروري في 
الفاء. وإن كان ضرورياً أن يكون ذلك الزمان لطيفاً قليلا فتدبر. . 

(قوله: أي قل) تفسير لقوله لطف (قوله : فيه) أي في مقارنة المعطوف مع 
المعطوف عليه (قوله: واطلاق الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره: إن تراخي 
المعطوف عن المعطوف عليه إثما هو مدلول, ثم لا مدلول الفاءء فلا قال 
المصنف فيتراحى المعطوف عن المعطوف عليه (قوله: بالمعنى اللغوي) في الصراح 
تراخى درنك كردن (قوله : لا الاصطلاحي) أي التأخير بمهلة (قال: وتستعمل 
في أحكام العلل) أي تذخل عليها إنما قال أحكام العلل» وم يقل في الأحكام 
لأن الأحكام ربما تطلق على العلل أيضأء فيشتبه المقصود حينئذ على أنه لما كان بين 
العلة والحكم مقارنة كان لمتوهم أن يتوهم أن الفاء لا تدخل على حكم العلة. فإن 
الحكم لا نتراختى عن العلة» فصرح بالعلل دفعاً لهذا التوهم (قوله : على سبيل 
الحقيقة) فيه أن المراد بالتعقيب في الفاء التعقيب الزمان على ما يفهم من أكثر الكتب. 
فاستعمال الفاء في.أحكام العلل» كيف يكون على سبيل الحقيقة؟ فإنها لا تكون 
متعقبة عن العلل بحسب الزمان . 

(قوله: وإن كانت) أي الأحكام (قال: فإذا قال): أي مالك العيد للآخر 
(قوله: على الإيجاب) أي من البائع . 

(قوله : بطريق الاقتضاء) فإن إثبات الحكم الثاني أي الحرية» موقوف على 
القبول» فهو يقتضيه. 

(قوله: اخبار عن الحرية الخ . .) فيكون هذا القول ردَاً للبيع (قال: وقد 
تدخل الش) أشار بلفظ: قد إلى أن دخول الفاء على العلل قليل (قال: إذا 


تغرف 


كانت) أي العلل بما تدومء وفيه أن دتحول الفاء لا يختص بالعلة التي لها دوام., 
ألا ترى إلى ما يقال: لا تصل» فإن الشمس طلعت (قوله: فتكون) أي العلل 
(قوله: لأنبا) أي العلل: (قوله: فكيف تكون) أي العلل (قوله: وهذا) أي 
دخول الفاء على العلل (قوله: كيا يقال) أي لمن هو ف ضيقء أو قيد ظالمء 
إذا ظهر آثار الفرج والخلاصء (قوله: أبشر) الإبشار لانم ومتعد وهنا لازمء 
والمعنى صر مسروراء والغوث فريادرس. 

(قوله: لكن ذاته دائمة) وفيه أن مدخول الفاء وهو الاتيان ليس بدائمى 
وما هو دائم أي ذات الغوث ليس بمدخول الفاء؛ ولا يبعد أن يقال: إن المراد 
بإتيان الغوث وجوده وهو يدوم, فصار ما هو مدخول الفاء دائمياً. 


(قوله: وهذا) أي دوام العلل (قوله: احتيالاً) في الغياث احتيال بالكسر 


(قوله: والكلام فيه طويل) والله أعلم ماذا أراد به الشارح إن أراد به 
الاعتراض» فقد حررته» وإن أراد به التحقيق فاصغ إلى ما قال بحر العلوم من 
أن الفاء الداخلة على العلل لإفادة العلية» لا لإفادة التعقيب» فكون العلة دائمة 
ومتحققة بعد المعلول لا يشترطء وكذا لا يشترط كون العلة غائية » وحينقذ 
فالفاء مشتركة بين التعقيب والعلية» فافهم. . 

(قال: أي أدّ لي الفأ لأنك حر) فإن قلت: لم لم يجعل الفاء ههنا بمعنى 
الواو» قلت: لو جعلت الفاء بمعنى الواوء فإما أن يكون الواو للعطف. فلا 
يحسن للاختلاف بين المعطوف والمعطوف عليه خبراء وإنشاءء وإما أن يكون 
الواو للحالء فيلزم المجاز في المجاز, فإن جعل الفاء بمعنى الواو مجاز. ثم جعل 
الواو للحال مجاز آخرء وهو غير جائز فتأمل . . 

(قوله : فلا تتوقف) أي الحرية '(قوله عليه) أي على العبد الذي صار حراً 
(قوله : فيصير)أي قوله: فأنت حر (قوله: بأن الأمر الخ) تقريره: أن جواب 
الأمر لا يقع إلا في المستقبل» لأن الأمر إنما يستحق الجواب بتقفدير كلمة إن 


نانفا 


وكلمة إن تجعل الماضي والجملة الإسمية بمعنى المستقبل. لكن كلمة إن إنما تجعل 
الماضى والحملة الإسمية بمعنى المستقبل» إذا كانت ظاهرة ملفوظة. وأما إذا كانت 
مقدرة فلا كا تقول: إن تأتني أكرمتك» ولا تقول ائتين أكرمتك» بل يجب أن تقول : 
اثتني أكرمك. وكذا في الجملة الإسمية» تقول: إن تأتنيى فأنت مكرم» ولا تقول: 
ثتني فأنت مكرم تأمل! (قال: وتستعار) أي الفاء لمعنى الواوء وهذه الإستعارة من 
قبيل ذكر المقيد. وإرادة المطلق, لأن الواو لمطلق العطف. 


(قوله: إنما أي إن القائل (قوله : هذا) أي الدرهم ل (قوله : بمعبى الواو) 
أي لمطلق العطف. 

(قوله : كأن قيل الخ) إيماء إلى إن التأكيد ههنا بحذف المبتدأء ونحن نقول: 
إنه يلزم على هذا إضمارء والمجاز أهون من الإضمارء على أن فيما ذكرنا حمل 


الكلام على التأسيس» وفيا ذكره الشافعي رحمه الله حمله على التأكيد والتأاسيس». 
أولى من التأكيد. 


(قال: للتراختي) أي تراخي وجود المعطوف عن المعطوف عليه؛ فإذا 
قلت: جاءني زيد» ثم عمروء كان المعنى أنه وقع بينها مهلة (وقوله: 'وهذا هو 
الكامل الخ . . ) فيه إيماء إلى دليل الإمام الأعظم تقريره: أن ثم موضوعة لمطلق 
التراخي » والمطلق ينصرف إلى الفرد الكامل» والكامل في التراخي هو التراخي 
في التكلم» والحكم جيعاء ولو كان التراخي في الحكم دون التكلم» كما قال 


صاحباه لكان ثابتاً من وسحه دون وححة . 


وفيه أن هذا النحو من الكمال أي جعل الوصل الموجود الثابت في التكلم 
هدراً لا يساعده العرف من أهل العرب واللغة في كلمة ثم تأمل . 

(قوله: ممتنع الخ) فإن الأحكام ١‏ تتراختى عن التكلم في الإنشاءات فلا 
كان الخ ؛ ثم لا يخفى ما فيهء فإن هذا الدليل ختص بالانشاءات فلا يثبت 
كون. ثم راي في التكلم والحكم جميعاً في الأخبار تأمل . 
ْ (قوله: فوقع هذا الطلاق) أي في الحال لعدم تعلقه بالشسرط لوجود 


اقرف 


السكوت الفاصلء فإنٍ قلت: لم لم يتوقف صدر الكلام على آخره. مع وجود 
المغير؟ قلت: شرط التوقف اتصال أول الكلام بآخره. ولم يوجد بسبب» ثم كذا 
قال ابن الملك (قوله : لأنها غير موطوءة)» فلا عدة لما (قوله: فيلغو ) أي ما بعد 
الأول» وهو الثاني والثالث. ظ 

(قوله : وقع هذا الثاني الخ) لوجود المحلء فإن الطلاق الأول لم يقع في 
الحال . 

(قوله : لعدم المحل) لأنبا بانت بالطلاق الثانيء بلا عدة (قوله: وفائدة 
تعلق الخ) جواب سؤال تقريره أنه ينبغي أن يلغو الأول أيضأء لأن غير الموطوءة 
بانت بواحدة بلا عدة, فلا فائدة في بقاء الأول معلقاً بالشرط لعدم المحل 
(قوله : فكيف يقع؟) أي الطلاق الثاني (قوله: : بخلاف الشرط الخ. . ) 
دفم دخل تقريره أنه ١‏ لا يقدر الشرط حتى يتعلق الثائي والثالث به كتعلق الأول 
به. [ | 
( قال: يتعلقن) أي الطلقات الثلاث بالشرط. وقال في المسلم: إن قول 
الصاحبين أشبه بالصواب (قال: وينزلن) أي عند وجود الشرط (قوله: وبانت 
به) أي بانت المرأة بالأول» بلا عدةء لأنها غير مدخولة (قوله: فقد علمت) أي 
في المتن (قوله: يقع الأول والثاني في الحال) لأن المرأة المدخول بها محل لمماء 
(قوله : لا قلنا) من أنه وفع السكوت على الآول. ثم وقع التكلم بالاخحرين وهي 
محل للطلافين الآخرين. (قوله: من حلف على يمين الخ . .) كذا روى الطبراني 
من حديث أم سلمة مرفوعاً. كذا قال ,علي القاري في شرح مختصر المنار» وروى 
أبو داود عن عبد الرحمن بن سمرة» قال: قال لي النبي و : ديا عبد الرحمن 
ابن سمرة إذا حَلفْتَ على يمين فرأيتٌ غَيرهًا حيرأ منها فَكَفْر عَن يمينك» ثم انت 
الذي هَوْ خير والمراد باليمين ما عليه يمين» وإثما سمي المحلوف عليه يمينا 
لملابسته مها . 

(قال: استعير الخ . .) والعلاقة أن الواو لمطلق العطف, وثم لعطف مقيد 


خرضا 


فكانت هذه الإستعارة من قبيل إطلاق المقيد. وإرادة المطلق (قال: عملا بحقيقة 
الأمر) وهو الوجوب والتوضيح, إنا لو عملنا بحقيقة ثم لآ يمكن العخل يحديفة 
الأمر وهو قوله: فليكفرء إذ التكفير قبل الحنث غير واجب إجماعاً وإن كان 
جائزاً عند إلشافعي فيتفوه بكون الأمر للاباخة وغيرهاء وهذا مجازء ولما كان 
لقائل أن يقول: إن التعجوز في الحرف. أي» ثم ليس أولى من التجوز في 
الفعل. أي الأمرء فليكن الأمر للإباحة مثلاء ويكون ثم على الحقيقة, أجاب 
عنه المصنف بقوله: (تدل عليه) أي على كون ثم بمعنى الواو. 


(الرواية الأخرى) وهو ما في الصحيحين. عن عبد الرحمن بن سمرة. 
قال: قال رسول الله ول : «يا عبد الرحمن بن سمرة إذا حَلَفْتٌ عَلى يمين فَرَأَيت 
غَيْرَهَا خيراً منها فُكفر عَن تميئكَ وائتِ الذي هُو خينٌه. وبهذا البيان انحل عبارة 
المتن. وما أورد الشارح ذيل قول المتن الرواية الأخرء وهي قوله عليه السلام 
فليأت الخ . . . لم أجده في كتب الحديث الحاضرة . 


وقال ابن الحمام : إن هذا اللفظ غير معروف. كذا في الصبح الصادق» 
وبناء عليه احتاج الشارح إلى التطبيق بين الروايتين» وقال: ما قال: وانجر 
الكلام بالتطويل إلى الملال (قوله: ولم يعكس) أي لم يجعل» ثم في الرواية الأولى 
على الحقيقة» وفي الثانية للمجاز (قوله: إنه) أي تقديم الكفارة على الحنث 
(قوله : ويلزم تخصيص الخ . .) أي لو عملنا بالرواية الأول يلزم تقديم الكفارة 
بالمال. أو بالصوم على الحنث مع أن الشافعي رحمه الله يجوز تقديم الكفارة بالمال 
على الحنث لا تقديم الكفارة بالصوم على الحنث» فيلزم تخصيص الكفارة بالمال' 
من غير مرجح (قوله: بحمل الخ . .) بياث طريق المجاز في الفعل (قوله: 
ونحوها) كالندب وغيرهء (قال: ما بعده) أي المعطوف (قال: عا قبله) أي 
المعطوف عليه (قوله: إذ لم يكن) أي الأخبار بما قبل» بل» وفيه إيماء إلى أنه 
ليس المراد بالغلط أنه غلط في العبارة» أو في .التركيب» بل المراد أنه غلط بمعنى 
أنه لم يكن مقصوداً لناء (قوله: لا أنه) أي ليس مطلوباً بل إن الأول باطل» 
وخطأ في الواقع» بل يكون الأول كالمسكوت عنه من غير تعرض لنفيه» أو 


نارفا 


إثباته» وهذا على رأي المحققين, وقيل : إنه يكونء معنى الإعراض والرجوع عن 
الأول وإبطاله (قوله: هذا) أي الإعراض'عن الأولء وإثبات الثاني إذا جاء بل 
قْ الخ . ' (قوله : يصرف النفي الخ) فالمعنى ما جاءني زيدء بل ما جاءني عمرو 
(قوله: يصرف الإثبات الخ . .) وهذا موافق للعرف. فالمعنى ما جاءني زيد» بل 
جاءني عمرو. . (قال: الموطوءة) إنما قال هذاء لآنه إذا قال: لغير الموطوءة: 
أنت طالق واحدة» بل اثنتين نقع الواحدة» لأنه إذا قال: أنت طالق واحدة 
وقعت واحذة» ولا يمكن الإعراض عنه» وما كانت غير موطوءة لا عدة لها فلم 
يبق المحل فيلغو ما بعده (قال: لأنه) أي لأن الزوج (قال: فيقعان) أي ما قبل 
بل» وما بعدء بل (قؤله: على كونة) أي كون بل (قوله: عما قبله) أي عما قبل» 
بل (قوله: كها في الأخبار) لأن الخبر يحتمل الصدق والكذب. 


(قوله: فلا يمكن ذلك) أي الإعراض, لأن حكم الإنشاء يقع بالتكلمء 
بلا توقفء, فلا يحتمل الإعراض والرد (قوله: أراد) أي الزوج والإضراب 
بركشتن از كسي بقال : . أضرب عنه أي أعرض عنه. . 

(قوله: فيعمل على أصله)» فيثبت الإعراض عن , الأول ويلؤم “ألفا 
درهم » فكأنه قال: 9 له علي ألكف. ليس معه غيره» ثم تدارك وأعنرض عن 
الإنفراد» وقال: بل مع ذلك الآلف ألف.آخرء وهذا كا يقال: سني ستون» بل 
سبعون (قوله :. بهما) أي بالأول والثاني (قوله: أي دفع الخ) تفسير للاستدراك 
(قوله: وهي) أي لكن (قوله: فهي مشبهة) أي من الحروف المشبهة بالفعل 
(قوله : يشترط وقوعها الخ) فإنه لا يقال ضربت زيدأًء لكن عمرأء وإما يقال: 
ها مويك تيذا : لكن عمراً (قوله : يقع بعد النفي الخ) لكن الجملة التي قبل 
لكن. والجي بعد لكن تكونان محتلفتين في النفي والاثبات» فإن كانت الأولى مثبتة 
كانث الثانية منفية وبالعكس» ثم يجب أن يعلم أن المراد اختلاف الجملتين في 
النفي والإثبات من جهة المعنى سواء كانتا مختلفتين لفظأ نحو: جاءني زيدء لكن 
عمرو م يجىء أولاء نحو سافر زيد» لكن عمرو حاضرء كذا في التلويح . 

(قال: واإلا الخ) أي إن م يوجد الانساق والانتظام فهو أي الكلام 


غرف 


مستآنئف بفتح النون في الغياث استئكناف از سر كرفتن وآغا زكردن, والإتساق 
ترتيب دادن وراست وثمام شدن» كذا في منتهى الأرب (قوله : موصولاً) 0 
العطف (قوله: ولا يكون الخ) أي لا يكون ما بعد لكن منافياً لما قبله. حتى 
يلزم نفي فعل: وإثبات ذلك الفعل بعينه. (قوله: الشرطين) وهما كون لكن 
موضيول" بالكلام السابق» وعدم كون ما بعد لكن منافياً لما قبله (قوله: يكون 
الكلام) إيماء إلى أن ضمير هو في قول المتن» وإلا فهو راجع إلى الكلام . 

(قوله: لم يتعرض الخ . .) وقد مرفي ا!شرح مثال الاتساق (قال: إن 
هذا) أي إن قول المولى (قوله: فقد قلع النكاح الخ. .) فإنقلت:إن العقد 
ل ات » ولى يوجدء وإثما وجد الخبار عن 0 د 


والابطال ليحصل فائدة الكلام : إلا فلا فائدة في الأخبارء عن 5 الإاجازة. 
والقلع بالفتح بركندنء كذا في الغياث (قوله : ثم لما قال:) أي المولى (قوله: 
لأن المهر الخ) دفع دخل هو أنه لا يكون إثبات ذلك الفعل بعينهء لأن التكاح 
الثاني المجاز مقيد بمهر مائة وخمسين» وهو غير الممسوح أي النكاح عائة درهم 
(قوله : تابع الخ . .) فإن النكاح يصح بدون ذكر المهرء بل بنفي المهر (قوله: 
فيتناقض الخ) مرتبط بقوله: يلزم أن يكون الخ. . (قوله: فحملناه) أي قوله 
لكن أجيزه الخ . . (قوله: مثال الإتساق) فيحمل لكن على العطف (قوله: 
ويكون النفي الخ). لأن النفي على الكلام المقيد يرجم إلى القيدء وأنت لا 
يذهس عليك أن اللام على النكاح في قول المولى: لا أجيز النكاح. ولكنٍ أجيز 
عمائة وخمسين درهماً لام العهدء والمعهود عر التكاج | الذي كان فيوقوفاً على 
الإجازة» وهو النكاح بمائة فيكون هذا القول أيضا رداً لذلك المقيد» لا قلعاً 
للنكاح عن أصلهء كا قال الشارح سابقاء فيكون هذا القول أيضاً مثالا 
للانساقء ولو اعتبر إلى أن المهر في النكاح من الزوائد حتى يصح. النكاح بإفساد 
المهرء وبعدم ذكر المهر. وبنفيٍ المهرء ولا يتغير العقد بتغير المهرء فيكون قول 
المولى: لا أجيز النكاح بمائة ردأ لذلك النكاح. وقلعاً عن أصله, كا أن قوله: 
لا أجيز النكاح قلع للنكاح عن أصله ويكون قوله: ولكن أجيز بمائة وخمسين 


,9”9 


درهماً إثبات النكاحء وهذا يناقض أوّلهء فلا يكون لكن حينئد للعطف لعدم 
الاتنساق. بل يكون الكلام مستأنفاً سواء قال المولى: لا أجيز النكاح. ولكن 
أجيزه بمائة وخمسين درهماء أو قال: لا أجيز النكاح يمائة, ولكن أجيزه بمائة 
وخمسين, ولذا اختير في الدائر أن لكن فيا إذا قال المولى: لا أجيز النكاح 
بمائة» ولكن أجيزه بمائة وخمسين درهماً أيضاء مستأنف ليس للعهد. فعليك 
التنبه بشطط الشارح. .00 


(قال: الملكورين) أي المعطوف, والمعطوف عليه (قوله: موضوعة للشك) 
بمعنى أن المتكلم شاك لا يعلم أحد الأمرين على التعيين» (قوله: لأن الشك 
الخ . . ) تقريره أن وضع الكلام للؤفهام والشك ليس بمعنى يقصد إفهامه فلا 
توضع » أو للشسك (قوله : ولذا) أي لكون الشك لازماً من محل الكلام وهو الخبر 
المجهول لا معنى أصلياء ولزم منه التخيير في الإنشاء لأن الإنشاء لإثبات الكلام 
ابتداء» فلا يحتمل الشكء» فإن محله الخبرء فأوفي الإنشاء للتخيير» أو الاباحة 
مثلاً على حسب ما يناسب المقام. ففي الخبر المجهول لزم البيان. وفي الإنشاء 
لزم التخيير بين أحد الأمرين (قوله: ولو سلم اللخ) أي لو سلم أن الشك معنى 
يقصد إفهامه. بأن يخبر المتكلم المخاطب بانه شاك في تعيين أحد الأمرين» 
(قال: إنشاء) أي للعتق (فوله: ولكنه يحتمل الخ) ولا مضايقة في اجتماع 
الإنشائية والخبرية لكونها من جهتين» لكن يخدش في القلب أن كونه برا 
حقيقة مهجورة ة شرعاًء وكونه إلخناء يماز متعارف. وحيئئل يدرك الحقيقة ويعمل 
بالمجاز إذ لا يشرتب الحكم إلا على المعنى المتعارف. وقيل: إنا لا نسلم كون 
الحقيقة مهجورة لأن المنقولات الشرعية تحتمل المعاني الي وضعت لها لغة. وفيه 
أنه على هذا الاحتمال يجب أن يرجع إلى بيان القائل » فإن قال: ا دت الإنشاء 
جعل إنشاء من كل وجهء وإن قال: أردتث الأخبار جعل أخباراً من كل وجه» 
لا أن يجعل إسباراء وإنشاء معأ فتدبر!!. 


(قوله: على هذا الخ . .) متعلق بقوله: سابقة (قوله: لأجل الخ . .) 
متعلق بقوله: يحتمل (قوله: ولما كان هو أي قوله هذا حر أو هذا. 


١١ 


(قوله : أي تخيير الخ) إشارة إلى أن اللام في المتن على قوله:التتخيير عوضص 
عن المضاف إليه (قوله : من حيث الخ . .) الحيثية تعليلية متعلقة بقوله: فأوجب 
الخ . . 

والحاصل أن هذا الكلام إنشاء لعتق غير المعين, أي واحد من العبدين 
وهو يصلح للوجود في كل معين» فصار المتكلم خيراً يعين من شاء من العبدين, 
فهذا الكلام إنشاء موجب للتخيير مع احتمال أن يكون خببرا مجهولاً. ويكون 
هذا التعيين الخ . 

(قوله : بعد ذلك) متعلق بالتعخيير» وذا قوله : بآن يوقع الخ (قولة : على احتمال 
الخ . .) متعلق بقوله : فأوجب الخ ء وكلمة على بمعبى مع (قوله : بيانا) أي إظهاراً 
(قوله: من حيث كونه الخ) أي من حيث كؤن هذا الكلام خبراء وهذه الحيثية 
تعليلية متعلقة بقوله: احتمال الخ . . (قال: وجعل الخ . .) معطوف على قول 
المصنف. فأوجب الخ (قوله : فكذلك البيان) أي الكلام المبين (قوله: فتشترط 
الخ) ولو كان البيان إظهاراً من كل وجه لا يشترط صلاحية المحل -حالة البيان» 
بل يشترط قيام المحل وقت الإيجاب الأول (قوله: له) أي العتق (قوله: وإظهار) 
معطوف على قوله: إنشاء من وجه (قوله : فلهذا يجبر الخ). لأن الحبر لإظهار ما 
أجمل المقر مشروعء فإذا أقر بالمجهول يبر على البيان (قوله: من حيث قبوله 
الخ) فقبول المبين التخيير من حيث كونه إنشاء وقبوله البيان من حيث كونه خبراً 
مجهرلا (قوله: للتهمة) أي لتنهمة الكذب بإرادة التخفيف على نفسه (قوله: 
فأيهما) أي الوكيلين (قوله: والتوكيل إنشاء) ومبنى الوكالة على التوسع. فلا 
تككون الجهالة مفضية إلى المنازعة (قوله: بعث هذا أو هذا) هذا ترديد ف المعقود 
عليه أي المبيع (قوله :.بألف: أو بألفين) هذا ترديد في المعقود به أي الثمن . 

(قوله: آجرت هذاء أو هذا) هذا ترديد في المعقود عليه, أي الشىء 
المستاجر (قوله: بألفء أو بألفين) هذا ترديد في المعقود به أي الآجرة (قوله : 
بجهولاً) أي جهالة تفضي إلى المنازعة (قوله: من له الخيار) أي خيار التعيين 
(قوله : أو للأجر) الأولى أن يقول أو للمؤجر (قوله: واقعاً.ني اثنين الخ) إيماء إلى 
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أن قول المصنف في اثنين الخ ظرف مستقر متعلقه محذوف, (قوله: والجهالة 
الخ . ُ( دفع دخلء وهو أن المعقود عليه والمعقود به أحد الشيئين. وهو 
مجهول» وإن كان من له الخيار معلوماء والجهالة مفسدة للعقد. 


وحاصل الدفع: أن الجهالة المفسدة ما كانت مفضية إلى المنازعة» وههنا 
ليست بهذه الصفة (قوله: لمذا الخيار) أي خيار التعيين (قوله: بخيار الشرط 
الخ . .) توضيحه: أن البيع بشرط الخيار للمشتريء أو الباشع إلى ثلاثة أيام 
جائز بالنص للحاجة إلى دفع الغين على أن المشتري .قد يحتاج إلى اختيار من 
يشتريه لأجله. ولا يمكنه البائع من الحمل إليه إلا بالبيع» فشرعه للحاجة. 
وهي متحققة في هذا البيع الذي هو بخيار التعيين» فيكون مشروعاً أيضاً. 


(قال: كذلك) أي يوجب التخيير عند أبي يوسف ومحمد رحمها الله (قال: 
إن صح التخيير) أي أفادوا إنما عبر عن الوفادة بالصحةء إيماء إلى أن غير المفيد 
كأنه غير صحيح (قال: وفي النقدين) أي الدراهم والدنانير (قوله: باختلاف 
الجنس) كأن يكون أحدهما دراهم والآخر دنانير (قوله: أو الصفة) أي اختلاف 
الصفة كأن يَكون أحدهما حالة» والآخر نسيئة؛ وإن اتخد الجنس (قوله: على 
آلف حالة) في منتهى الأرب» حال فرود آبنده» وواجب ومنه الدين الحال.. 
يعني حلاف مؤجل . وأجله تأجيلا مدت معين كرد ومهلت داداورا (قوله: 
فيعطيها الخ) أي فيعطي الزوج الزوجة ما شاء؛ لأن موجبء أو التخيير» وقد 
أمكن العمل به فوجب القول به» ثم اعلم أنه إذا تزوج على هذا العبد أو هذا 
العبد.. وأحدهما أو كسء. فالشارح حكم ههنا بأن الزوج فيه مختار عندهما 
وسيحكم فيا سيأتي عن قريب أنه يجب فيه عندهما العبد الأقل قيمة» وهل هذا 
الإتضاد على أن الروايات الفقهية دالة على خلاف ما حكم ههنا في العالمكيرية. 
لو تزوجها على هذا العبدء أو على العبد وأحدهما أوكس حكم مهر مثلهاء فإن 
كان مهر مثلها مثل أرفعهما أو أكثر فلها الأرفع لرضاها بهء وإن كان مثل 
أوكسهماء أو أقل فلها الأوكس» لرضاه بهء وإن كان بينهما فلها مهر مثلهاء وهذا 


عند أبي حئيفة رحمه الله . 


اردق 


وقالا: لها الأوكس في ذلك كلهء وعلى هذا الخلاف لو تزوجها على ألف, 
أو ألفينء كذا في التبيين. (قوله : وإن لم يصح) أي أن لم يضد ثم أعلم أنه لما 
كان يتوهم من قول المصنف. وفي النقدين يجب الأقل أن في النقدين مطلقاً يجب 
الأقل. فإذا قال: تزوجتك على ألف درهم, أو مائة 5 فينبخي أن يجب 
الأقل مع أن الأمر ليس كذلك إذ في هذه الصورة يتخير الزوج في أن يعطي أيهم 
شاء على ما مر آنفاً دفعه الشارح بهذا القول. وحاصل الدفع أن المراد من 
النقدين ليس مطلقاً» بل النقدان من جنس واحد بحيث لا يكونان غتلفين في 
الأوصاف كالحلول والأجل أيضاًء فإذا كان الترديد والتخيير بين هذين النقدين» 
فلا فائدة في التخيير» فيجب الأقل لا محالة (قوله: ولم يعتبر الخ . . ) دفع دحل 
تقريره أنه إذا قال: تزوجتك على ألف درهم. أو ألغفي درهم فاعتبرتم تفع 
الزوجء وقلتم بوجوب الأقل, ولم لم يعتبر نفع المرأة حتى يجب الأكثر (قوله: من 
هذا التقرير) أي وجوب الأقل إذا لم يكن للزوج فائدة في هذا الإختيار. 

(قوله: لأنه هو الموجب الخ . .) فيه كلام لم لا يقولون: إن الموجب 
الأصلي عشرة دراهم مع أن الشارح قذر المهر بها دون مهر المثلء كنا مر إلا أن 
يقال: إن مهر الكل ا كان واج بس العقد عل ما مر كان هوالموجب الأصل 
فتأمل! ! 

(قوله: ولم توجد) أي النسيئة (قوله: النسيثة) النسيثة بالكسر انجه 
نقد نباشد وبزمان دور وعده كرده باشدء كذا في المنتتخب والمؤيد. 

(قوله: فالخيار للما) إن شاءت أخذت الألف حالة؛ وإن شاءت أحعذت 
الألفين نسيئة لرضاها بالنقصان من مهر المدل» ولا خيار للزوج إذ هي المتبرعة 
بكل حال على الزوج قدراً أو وصفاً (قوله: وإن كان أقل الخ. .) وإن كان مهر 
المثل أقل من ألفين وأكثر من ألف. فلها مهر مثلها (قوله: فالخيار للزوج) لأنه 
التزم إحدى الزيادتين»: فكان له الخيار. 

(قوله: إن في كل كفارة الخ . . ) ومن ختصص الكفارة في المتن بكفارة 
اليمين فقد أخطأ (قوله: من قوله تعالى: فكفارته) أي الفعلة الي تذهب إثم 


ل 


اليمين» ظإطعَامٌ عشّرة مَسَاكين من أَوْسَط ما تَطْهِمُونَ أهليكم4” في النوع» أو 
القدر وهو نضف صاح عندنا (أو كسوتهم) عطف على إطعام. (أو تحرير رقبة) 
(قوله: حلق الرأس) أي في الإحرام من عذرء قال الله تعالى: طِقَمَنْ كان مِنَكُمْ 
مريضاً» مرضاً يحوجه إلى حلق الرأس في الإحرام» (أو به.أذى من رأسه) 
كجراحهوقمل» ففدية أي فعليه فدية (من صيام) ثلاثة أيام (أو صدقة) على 
ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع من برء (أو نسك) أي ذبيح شاة (قوله: 
وكيا في كفارة جزاء الصيد الخ) أي في الإحرام قال الله تعالى: ظيا أبها الْذين 
آمئوا لا تقتلا الصَيد نتم حرم» أي محرمون جمع حرام ومن قتله منكم 
متعمداً فجزاء مثلّ ما قل من النعم» أي فعليه جزاء يماثل ما قتل في القيمة 
ريحكم به) أي بالمشل «ذوا عدل منكم هدياًه حال من جزاءً (بالغ الكعبة) 
فيذبح بالحرم» (أو كفارة) عطف على جزء (طعَامٌ مُساكين) عطف بيان (أو غدل 
ذلك صياماً) أي ما ساواه من الصوم . 

والحاصل أنه يقوّم الصيد حيث صيدء فإن بلغت ثمن هدى يخير بين أن 
يهدي ما قيمته قيمتهء وبين أن يشتري بقيمته طعاماًء فيعطي كل مسكين نصف 
صاع من بر أو صاعاً من غيره» وبين أن يصوم عن إطعام كل مسكين يوم 
وإن لم تبلغ يخير بين الإطعام والصوم (قوله: إلا واحد) وهو الذي أعلاها قيمة 
فيستحق ثواب واجب (قوله: يعاقب على واحد) وهو الذي كان أدناها قيمة 
للإخلال بواجب واحد وهو أحدها (قوله: على سبيل البدل) هذا عند المشاهير 
من المعتزلة» فهم يدعون وجوب الجميع بمعنى أنه لا يجوز الإخلال بالكل» ولو 
أخمل بالكل لا يعاقب إلا على ترك واحدء ولا يجب الإتيان بالكل» ولو أق 
بالكل لا يشاب إلا على فعل واحد والمكلف مير فأييا فعل خحرج عن عهدة 
التكليف»؛ وهذا هو عين مذهبنا فلا فرق بيئنا وبينهم إلا بحسب اللفظء فإنا 
قائلون بوجوب واحد منهاء وهم قائلون بوجوب» الكل على سبيل البدل» وأما 
بعض المعتزلة فقالوا: إن كل واحد منها واجبء لكنه إذا أىق بواحد سقط 


(1) المائدة 44. (90) المائدة 165. 
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الآخرء كالواجب على الكفاية» فإنه واجب على الكل ويسقط بفعل البعض» 
ولو أتى بالكل امتثل بالاتيان بالكل» فاستحق 0 فيئاب ثواب الواجب على 
عد كذا في كشف البزدويء ولو أخل بالكل يستحق عقابات . 

وهذا بخلاف مذهبنا فإنه لو أق بالكل فعندنا إثما يستحق ثواب واجب. 
وإنء أخل بالكل» فعندنا يستحق عقاب واحد فالفرق بيئنا وبينهم حلى» وليس 
النزاع بيئنا وبيبم لفظياء بل يثمر ثمراتء كذا أفاد رئيس المحققين أستاذ 
أساتذة الهند نور الله مرقده, والعجب من الشارح رحمه الله حيث خلط بين 
مذهبي فرقتي المعتزلة. فعند نقل المذهب نقل مذهب المشاهير من المعتزلة حيث 
قال: فإن الكل واجب عندهم على سبيل البدل. وعند تفسير الأحكام فسر 
الأحكام على رأي بعض المعتزلة حيث. قال: فإن فعل أحدها الخ. . فتأمل!! 
(قوله : حلاف وضع اللغة والشرع) فإن أو لأحد الأشياء لا للجمع (قال: أو 
يصلبوا). في منتهى الأرب صلبه بردار كشيداورا. . 


(قال: بمعنى بل) أنت لا يذهب عليك أن كون أو بمعنى بل» ليس ببعيد» 
لأن أو تتضمن إضراباً من التعيين الثابت بأول الكلام» وهو مفاد. بل لكن 
محصل مغنى الآية ههنا لا يخلو عن تكلف وبعد. كما لا يخفى على الفطن» 
فالأسلم أن يقال: إن أو ليس للتخييرء بل للتوزيع. وفصل في الحديث الذي' 
نقله الشارح فيا سيأتي (قوله: يحاربون الله ورسوله) أي يحاربون أولياءهماء وهم 
المسلمون جعل محاربتهم محاربتهم| تعظيأًء والسعي هو المثى بسرعة»؛ واستعير في 
الكسب.». لأنه يحصل به غالباً. 


(قوله: من خلاف) أي اليد اليمنى والرجل اليسرى (قوله: والصلب) 
وطريقه أن يشد على الصليب حياء ثم يخرج من السنانء أو السيف. أو مثلها 
ويشق بطنه ويترك على الصليب. حتى يموت كذا. . 

قال بحر العلوم رحمه الله وق الجوهرة وغيرها أنه يطعن بالسرمح في ثليه 
الأيسر ويحرك الرمح حتى يموت ويترك كلاثة أيام من وفتك موتهى ثم حلى نمنه 


اين 


وبين أهله ليدفنوهء وعن أبي يوسف رحمه الله انه يترك حتى يسقط غيرة» كذا في 
مجمع الأمبر. . (قوله: بطويق الخ) متعلق بقوله: نقل (قوله: إنها على حانها) 
أي تدل» أو على أحد الأمور الأربعة على سبيل التخيير؛ كما هو شأن أو فيتخير 
الإمام بين هذه الأمور الأربعة. 

(قوله: جنايات قطاع الطريق) أي الجنايات التي تصدر عن قطاع 
الطريق» (قوله: فقط) أي بدون القتل» (والقتل فقط) أي بدون أخذ المال 
(قوله : والتخويف) أي تخويف المارة (قوله: فغلظها الخ) أي فغلظ الجزاء بغلظ 
الجناية وخفة الحزاء بخفة الجنايةء (قوله: ولا يليق الخ. .) فلا يجوز العمل 
بالتخيير الظاهر من الآية» (قوله: باخفها) أي. بأخف الأجزية (قوله: أو 
بالعكس) أي ان يجازي أخف الحناية بأغلظ الأجزية (قال: إذا قتلوا فقط) أي 
بدون أخذ المال (قال : بقتل النفس البخ) متعلق بقوله: ارتفقت (قال: فقط) أي 
بدون القتل» (قال: بل ينفوا الخ) ثم اعلم أن هذه الأجزية أجزية وقوع 
الجناية» فلو قتل واحد من الجماعة وم يأخذ المال أأحد منهم قتلوا جميعاء ولو 
جمع واحد من الجماعة بين :القتل» وأخط امال صلبوا جميعاً ولولم يقتل واحد 
منهم وم يأخذ المال واحد منهم» بل خوفوا حبسوا حتى يظهر سيم الصلاحية. 


كذلك قال بحر العلوم . | 
(قوله : يما روي الخ) كا روأه الشافعي رحمه الله في مسنده. كذا قال علي 
القاري في شرح مختصر المثار. 


وروى محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن الكلبيء عن أبي صالح . عن 
أبن عباس رضي الله عنهيا أن النبيى صلى الله عليه وسلم وادع أبا بردة على أن لا 
بعينه» ولا يعين عليهء فجاء أناس يريدون الإسلام؛ فقطع عليهم أصحابه 
الطريق» فنزل جبرائيل عليه السلام بالحد فيهم أن من قتل وأخجذ الملل صلب». 
ومن قتل و بأخمذ المال قتلء ومن أنخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من 
علاف» ومن جاء مسلباً هدم الإسلام ما كان منه من المعاصي في الشرك . 

وفى رواية عطية. عنه ومن أخحاف الطريق» ول يأخذ المال ولم يقتل نفي 


يذق 


(قوله : وادع الخ) أي صالح النبي وَل أبا برده على أن لا يعين أبو بردة النبي 
ول ولا يعين أبو بسردة عدوه على ضرره. والموادعة بأهم صلح غمودن وآشتى 
كردنء كذا في منتهى الآرب. 


(قوله: يريدون الإسلام الخ . .) المعنى أنهم يريدون تعلم أحكام 
الإسلام بناء على أنهم أسلموا أو لا أو نقول: إن من دخل دار الإسلام ليسلم 
فهو كالذمي فيحد من قطع الطريق عليه فلا يرد أن قطع الطريق على المستامن 
لا يوجب الحد. فكيف وقع الحد على من قطع الطريق على قوم يريدون الوسلام 
تأمل؟ (قوله: فيهم) أي في أصحاب أبي بردة (قوله: على اختصاص الصلب 
الخ . . ) فلا يجوز الصلب. إلا في هذه الحالة» لآنه لا يجوز في هذه الحالة إلا 
الصلب. فيجوز في هذه الحالة غير الصلب أيضاً (قوله: فيها) أي في هذه الحالة 
(قوله: بل أثبت) أي أبو حنيفة رحمه الله (قوله: وإن شاء قتل) أي ابتداء من 
غير القطع (قوله: أو صلب) أي ابتداء (قوله: تحتمل الإتحاد والتعدد) أما 
الأول» فلأن الكل قطع الطريق فلذا يوحد الجزاء. وأما الثاني فلأخذ المال وقتل 
النفس. فلذا يكون الجزاء متعدداً فالقطع لأخذ المال. والقتل للقتل» وأنت لا 
يذهب عليك أن شبهة الإتحاد قائمة. لأن الجناية تتحد من وجه ىا :قلتم» فاعتبار 
التعدد والأخجل بالجنايتين إقامة الحد مع الشبهة. فلا يجوز على أنه قد قسمت الأجزية 
على أنواع الجناية في الكتاب والسئة» فصار كل نوع من الجزاء مخحصوصاً بجناية, 
وكل نوع من الجحناية مخحصوصاً بنوع من الجزاءء ولذا قيل: إن اللحق مذهب 
الصاحبين. وهو أن جزاء من قتل وأخحل الملل الصلب فقط لا غير فتأمل!! . 


(قوله: ليس الجلاء عن الوطن) فإنه لا يحصل به المقتصود لاحتمال أن 
يقطع الطريق في أرض أخرى. في الصراح جلاء بالفتتح. والمدازخحان ومان رفتن 
وبيرون كردن لازم ومتعد (قوله: حتى يتوبوا) لا بالقول. بل بظهور سيما 
الصالحين. أو يموتواء كذا في الدر المختار (قوله: لمجازها) أي لمجازء أو (إقوله: 
خاصة) أي لا على مذهب الصاحبين رحمههما الله (قال: إنه باطل) مقول قالا: 
(قال: وذلك) أي الواحد غير المعين (قوله: غير صالحة الخ) فإن العتق فرع 
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الرق» والرق جزاء الكفرء والدابة لا تتصف بالكفر (قوله: فبطل الكلام) فلو 
نوى العبد خاصة لم يعتق عندهما (قوله: إن هذا) أي بطلان الكلام (قوله: 
يعتق الخ) فإنه مصداق لأحدهما (قوله: على ما قلتم) من أن أو إسم للواحد 
غير المعين» وهو غير محل للعتق (قال: حتى لزمه الخ) حتى ههنا في موضع 
التعليل لاحتمال التعيين. . 

(قوله: فلولم يكن يجتمل الخ. .) أي فلولم يكن يحتمل هذا الكلام 
التعيين لما أجبر القاضي القائل على التعيين» فالتعيين أثر صحة الإيجاب. 


فتحققت العلاقة . 


(قال: أولى الخ) فيحمل على الواحد المعين مجازاء إذ العمل بالحقيقة 
متعذر (قال: فجعل الخ) أي جعل اللفظ الذي وضع لحقيقته. وهي أو التي 
وضعت للواحد غير المعين مجازا عها يحتمل ذلك اللفظ له وهو المعين. 

والعلاقة استلزام الأول للشاني من حيث لزوم البيان. وهذا القدر من 
الإستلزام كاف للتجوز, ثم اعلم أنه لو قال المصنف: مجازاً لما يحتمله لكان 
أولى» لأنه مجاز له لا مجاز عنه (قوله: فجرى) أي أبو حنيفة رحمه الله (قوله: 
بجعله الخ . .) يعني أنه إذا قال رجل لعبده وهو أكبر سنأ منه: هذا ابني فأبو 
حنيفة رحمه الله يقول: إن الحقيقة وهي ثبوت النسب محال فيحمل هذا القول 
على المجازء وهو احرية لثلا يلزم إهدار الكلام . 

(قوله : فهبا) أي الصاحبان رحمهما الله تعالى (قوله: في ذلك) أي في قوله 
للأكبر سنا منه: هذا أبني (قوله : ههنا) أي في قوله لعبده ودابته: هذا حرء أو 
هذا (قوله: ثمة) أي قوله للأكبر سئأ منهء هذا ابني (قوله: لما) أي لا و(قال: 
للعسوم) ظاهر العبارة ينتضي أن العموم مدلولء أو ويكون. أو مستعارة 
للعموم؛ وليس كذلك» فإن العموم ليس مدلولاًء أو بل هو مفاد لها فلا بد من 
أن يقال: إن اللام في قوله للعموم. ليس صلة لقوله تستعار. بل اللام بمعنى 
الأجل» والمعنى أنه يستعار أو لمعنى لأجل إفادة العموم , بدليل خارج كالوقوع 
نحت النفي وغيره» كذا فيل: (قال: فتصير الخ) الفاء للتفسير (قوله: وأو تدل 
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الخ . . ). لكنها إذا وقعت في حيز النفيء فتوجه النفي إلى واحد غير معين. 
وهذا النفي يستلزم نفي جميع أفرادهء فلزم العمومء وكذا إذا وقعت أو في 

موضع الإباحةء فإنها تقتضى جواز الإجتماع؟ (قوله: كل منهم) أي من 
المعطوف والمعطوف عليه (قوله : إليه) أي إلى المجاز (قال: ولو كلمهما) أي معأ 
على ما سيظهر من بيان الشارح رحمه الله (قوله: والظاهر الخ) لأن كون أو بمعنى 
واو العطف فلكون ارلا وعدم كون أو عين الواو مذكور ثانيًء فالأولى أن يكون 
التتفريع على ذلك مذكوراً » أولاء: وعلى هذا مذكورا ثانياً. . . (قوله : لم يحنث) فإن أو 
لأحد الآمرين (قوله : ارتفع اليمين الخ . .). ولما كانت أوبمعنى الواوء فلا يرتفيع 
الحنث بتكلم أحدهماء بل يعم الحنث (قوله: وإذا لم تكن) أي أو (قوله: لم 
يحنث) أي لم يعد حائثاً إلا مرة إقوله: بمنزلة اليميئين) الأولى على عدم تكلم 
هذاء والثانية على عدم تكلم ذلك (قوله: فتجب الخ) أي في صورة التكلم بهما 
جميعاً (قوله: وقيل:) القائل صاخب الدائرء (قوله: تفريع على عدم كونها عين 
الواو) وما في مسير الدائر من أن قول المصنف حتى إذا كلم أحدهما يحنث. 
تفريع على كونها بمعنى الواو فشططء وقلب لمطلب صاحب الدائر فتأمل فيه: !! 


لإقوله: وإن قوله الخ) معطوف على قوله: إن قوله. . الخ. . (قوله لم 
بحنث الا مرة) إذ تعدد الحنث إثما يكون بتعدد هتك حرمة اسم الله تعالى. وم 
يوجد إلا مرة (قوله: وإن كلمهما السخ) كلمة إن وصلية (قوله: من الحظر) أي 
المنع (قوله: مجازاً الخ) لآن إخراج الرجلين من اليمين يقتضي إباحة التكلم ببما 
(قوله : ولم يذكبر) أي المصنف (قوله: وقيل) القائل صاحب التحقيق (قوله: 
ثمرته) أي ثمرة عدم كون أو عين الواو (قوله: وهذا) أي افادة أو لاباحة اللتمع 
والواو لوجوب الجمع. غير معروف بين الناش إنما قال به الخواصء كعبد القاهر 
وغيره (قوله: مشهور) قال في التوضيح: إن التخيير منع الجمعء فالمراد فيه 
أحدضهاء . فلا يملك الجمع بينبماء والاباحة منع الخلو» فيملك اللجمع بينبهاء 
ومعرفة الفرق بين التخيير والإباحة يكون من خخارج بدلالة الحال» أو المقال 
"تذبر! ! 
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(قال: ويحتمل) أي الكلام (قوله: أو مثبتاً ومنفياً الخ. .) فيه أن تعذر 
العطف باختلاف الكلامين نفيأء واثباتاً ممنوعء ألا ترئ إلى قولنا ما رأيت 
عمرأء لكن رأيت بشرأء وإلى قوله تعالى: «الّذين آمنوا وَل يلبسوا أيمانهم 
بظلم الخ » إلا أن يقال: إن المراد إن اختلاف الفعلين نفيا وإثباتا مع اختلاف 
فاعليهما ومفعوليها يمنع العطف بأو» وإن جاز العطف حينئذ بالواو» ولكن إذ لا 
معنى لقولنا: جاءني زيدء أو ما جاءني عمروء وكذاقيل: تدبر (قوله: ويمنعه) أي 
يمنع العطف (قوله : له) أي لأول الكلام (قوله : فيا بعدها) أي يصلح ما بعد. 
أو أن يكون غاية لأول الكلام (قوله: عن معناها).أي العطف (قوله: كا أن 
أحد الخ) الغرض منه بيان العلاقة بين المعتى الحقيقي لا وأي أحد الشيثين. 
وبين المعنى المجازي, أي الغاية (قوله: كما أن حكم الخ) الغرض منه بيان 
المناسبة بين المعنى الحقيقي» والمعنى المجازي » وهو ههنا الؤستثناء. (قوله: 
استعارتها لميا) أي استعار أو لحتى. وإلا أن (قوله: وإن الخ) معطوف على 
قوله: إِنَ حتى الخ (قوله: الثاني) أي المحطوف (قوله: جزء من الأول) أي 
المعطوف عليه حقيقة: كا في أكلت السمكة حتى رأسهاء أو كالجزء بالاختلاطى 
كا في ضربني السادات حق عبيدهم (قوله : عنده) أي عند الإمام عبد القاهرء 
ويكفي ذكر المرجع حكباء وقد رأيت بخط الشارح» أو عندهء ولعل المعنى أن 
كون المعطوف جزء من المعطوف عليه» أو عنده أي قريباً من الجزء شرط 8 
فتأمل فيه . 

(قوه. 58 إتساق النظم) لاختلاف المعطوف. والمغطوف عليه مضارعا 
ماتيا ولقائل أن يقول : إنه إذا كان المطلوب من الماضي الإخبار عن الماضي . 
ومن المضارع الإخبار عن المستقبل» فعطف المضارع على الماضي حسن تأمل. . 
(قوله: ولا على قوله الخ . .) لاختلاف المعطوف والمعطوف عليه فعلاً وإسيأء 
وأنت لا يذهب عليك أنه يجوز أن يعطف على الأمر. أو على شىء بإضمار أن» 
والمعبى : ليس لك من الأمر. أو التوبة عليهم. » أو تعذيبهم شيء أو المعنى ليس 
لك من الأمر شيء أو التوبة عليهم . أو التعذيب عليهمء كذا 
قال البيضاوي, وهذا عطف الاسم على الإسم لا عطف الفعل على الاسم 


لمتكا 


فإن قلت: إن الشارح لا يدعي أن العطف ممتنع. بل يدعي عدم الصلاح. 
ولا ريب في أن هذا العطف. لا يصلح. لأنه إضمار إن ليس بحسنء قلت: 
إن جعل» أو بمعنى حتى مجازء والمجاز أيضاً ليس بحسن» ويمكن أن يقال: إنه 
من ههنا ثبت أن المجاز والعطف على الأمرء أو الثىء مساويان» فالبعض 
اختاروا هذاء ‏ والبعض اختاروا ذلك؛. ولا حرج فتامل: . (قوله: من أمر 
الكفار) إيماء إلى أن اللام في قوله: من الأمر عوض عن المضاف إليه. (قوله: 
يتوب الله) في الصراح تاب الله عليه أي وفقه للتوبة (قوله: أو يعذبهم). 
معطوف على قوله يتوب الله تعالى» (قوله: وروى الخ) كما في بعض حواشي 
تفسير البيضاوي (قوله: أن يدعو عليهم) أي دعاء بشر (قوله: لا شج) في 
الصراح شج سرشكتن» ويقال: شجت السفيئة البحرء أي شقته, وفي الدر 
المختار و تختص الشجة بما يكون بالوجه والرأس لغةء وما يكون بغيرهما يسمى 
جراحة (قوله : يوم أحد) بضم الألف والحاء جبل بقرب المديلة فيه واقعة عظيمة 
(قوله : فنزلت) في التفسير الكبير» وروى أن عتبة شجه وكسر رباعيته؛ فجعل 
يمسح الدم عن وجهه وسالم مولى أبي حذيفة يغسل عن وجهه الدم» وهو يقول: 
كيف يفلح قوم خضبوا نبيهم بالدم» وهو يدعوهم إلى ربهمء ثم أراد أن يدعو 
عليهم . فنزلت هذه الآية انتهى . . 


وهكذا روى ابن جرير عن قتادة» كذا في الدر المتشور (قوله: معطوف 
على قوله: ليقطع الخ. .) لا بل على قوله: يقطع. وتمام الآية «إوما النصر إلا 
من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 
خائبين ليس لك من الآمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» في 
الصراح كبت خوار كردن وبررى ودرافكندن والمراد من الكبت المزيمة (قوله: 
بينها) أي بين المعطوف عليه والمعطوف. . . 

(قوله: منعوا العطف) أي منعوا عطف قوله: أو يتوب الخ . . على قوله 
ليس لك الخ . . 

.(قوله: فكلا الأمرين صحيح ). وأنت لا يذهب عليك أن قوله تعالى: 
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ليقطع إلى قوله تعالى : خائبين» حال وقعة بدر. كا عليه المفسرون». فإن فيها قتل 
طائفة من الكفار. وكبت طائفة منهم . وقوله تعالى : ليس لك الخ . . نزلت في وقعة 


والوقعتان مختلفتان. فكيف يصح عطف ما في قصة. على ما في قصة 
أخحرى؟. . فها ذكره صاحب الكشاف من أن قوله تعالى: أو يوب الخ . . 
معطوف على قوله تعالى: ليقطع الخ. . ليس بمقرون بالصحةء كذا قيل: فتأمل 
(قال: كالى) أي كما أن في إلى معنى الغاية (قوله كا في قوله تعالى هي) أي ليلة 
القدر (قوله: فالأكثر) أي الأكثرون من أهل النحوء ومنهم جار الله وابن 
الحاجب». كذا قال الرضي» وبعضهم مالوا إلى عدم الدخول مطلقاء ونقل عن 
المبرد أنه إن كان ما بعد حتى جزأ لما قبلها دل وإلا لا (قوله: فيا قبلها) أي في 
حكم ما قبلها (قال: وتستعمل الخ) هذا الاستعمال مجازي كقولنا جاءني القوم 
حتى زيدء فإن قلتء يلزم الجمع بين الحقيقة, والمجاز أي الغاية والعطف 
فلت: إن حتى مستعملة في العطف مجازا لكنه لما كان دعوففا بمقتضى 
استعمالاجهم على الأفضلء أو الارذلء فجاز معنى الغاية أيضاً بلا إرادة» 
والممتنع إثما هو لزوم الجمع بين الحقيقة, والمجاز في الؤرادة كما مرء (قال: 
استنت) في الصراح استنان برجستن (قوله: الفصال الخ) إيماء إلى أن الفصال 
بالكسر ههنا ليس بمعنى بازكردن كودك ازشير. 

(أي رجوع الولد من الحليب فرج الله زكي) بل هو جمع فصيل» وما كان 
الفصيل مشتركاً بين المعنيين» كما في الصراح؛ فصيل ديوار' درون 
حصاروشتربجه از ما در جداشده (قوله: ديوار أي الجدارء قوله: درون 
حصارء أي في الحصارء قوله: شتربجه؛ أي فرع البعيرءقوله: ازما در الخ. 
أي افتراق فرع البعير من أمه فرج الله زكي) انتهى. رفع الشارح الإشتباه. 
فقال: وهو الخ أي الفصيل . 

(قوله : ويطرحها الخ) في الصراح طرح انداختن والعدو دويدن. حواستن 
(قوله جمع قريع) كالمرضى جمع مريض والبشر بفتحتين»: روى يوست مردم في 


ردنا 


الصراح قريع شتركره آيله بر آمده والداء بيمارى كذا في منتهى الأرب . 


(قوله : لاا يتوقع الخ) أي لا يتوقع الؤوستنان من القرعيء امدق استنت 
الفصالء. وانتهى الاستنان إلى القرعى حتى آستنت القرعى أيضاً (قوله: أن 
يتكلم) أي المتكلم (قوله: بين يديه لعلو قدره) الضميران يرجعان..إلى من في 
قوله مع من (قوله: في الأسماء) أي إذا دخل حتى على الأسماء (قوله: أي بيان 
الخ) للا كان حل قول المصنئف أن تجعل الخ . على الواضيخ غير صحيح ) سواء 
أخذ الموضع قرفا مانا أو مكانا أو مهدا ميعيا قدّر الشارح رحمه الله لفظ 
البيان فقال: أي بيان الخ.. ليصح الحمل ولمعنى أن ما مر .من كون حتى 
للعطف مع قيام الغاية معنى إنما هو في الأساء. 

وأما في الأفعال فبيان مواضع استعمال حتى أن تجعل الخ . . . والمراد 
بالأفعال الأفعال ظاهراًء وإن كانت أسماء حقيقة لكون أن مقدرة. وهي تجعل 
الفعل بتأويل الإسم . 

(قال: أو غاية الخ . .) معنى الكلام أن تجعل غاية بمعنى إلى من غير أن 
تبعل جملة مبتدأة. أو غاية هي جملة مبتدأة. فتحقق التقابل بين القسمين, فلا 
يرد أنه تحفقت الغاية في القسمين» فكيف يكون الثاني قسيرأ للأول. 

(قوله: كما لو دحل إلى) أي مكان حتى (قوله: وليسن لما) أي لحتى 
خصرجت هنل (قوله: للأول) أي لقوله حتى أدخلها قْ المشال الأول (قال: 
الصدر) أي صدر الكلام (قال الآخر:) بكسر الخاء أي أخخر الكلام (قال: 
دلالة) أي بحسب الواقع, أو بحسب اعتبار المتكلم كقولنا: مات الناس حتى 
الأنبياء (قوله: كالسير) أي في قوله سرت حتى أدخحلها (قوله : للانتهاء إليه) أي 
لانتهاء السير إلى الدخول (قوله خروج النساء) أي في (قوله: خرجت النساء حتى 
اورسيت يفنا (قوله: لأمما) أي لأن هندا (قوله : وهو الخ) أي خروج هند يصلح 
لانتهاء خروج النساء إلى خروج هند (قوله: فإن عدم الشرطان) أي احثمال 
الصدر للامتدادء وصلاحية الآخر للدلالة على الانتهاء (قوله: لأآن الفعل 
الخ . . ) يعني أن الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الجزاء والمسبب» كما 


الل 


ينتهي المغيا بوجود الغاية» وأورد عليه أن حتى في قولنا: أسلمث حتى أدخحل 
الجنة» بمعنى كي مع أنه إن أريد بالإسلام إحداثه فهو غير ممتندء وإن أريد به 
الثبات عليه فهو لا بنتهي بوجود الغاية. وهي دخول الجنئة. بل الإنلام حين 
دخول الجنة يكون أقوى فالأصوب أن يقال في وجه المناسبة بين الغاية والجزاء : 
إن جزاء الشىء ومسببه يكون مقصوداً منه بمنزلة الغاية من المغياء كذا في التلويح 
(قوله: أي إن تعذرت السببية) بأن لم يصلح الصدر سببا للثاني» (قوله : مجازاً) 
فإن المعطوف يعقب المعسطوف عليه؛ كما أن الغاية تعقب المغياء فتكون حتى 
بمعنى الفاء أو ثم (قوله : اخترعها الفقهاء الخ) لأن سماع الجزئيات بعد تحقق 
العلاقة» ليس بشرط في المجازء أو ورود بعض محثى التلويح أنه إذا لم يكن حتى , 
ف لغة العرب» والعرف مستعملة في العطف المحض. فلا وجه لجعل الفقهاء 
إياها مستعارة للعطف المحضء وتفريع الأحكام الشرعية على هنذه الاستعارة» 
ويمكن أن يقال: إن الإمام محمد بن الحسن صاحب الزيادات ممن يؤخل منه 
اللغة» فكفى قوله سماعاء وأن يقال: إن الفقهاء الكرام يتقدمون على النحاة في 
أخد المعاني من قوالب الألفاظ فلا عبرة لهم كذا قال بحر العلوم رحمه الله. . 

(فال: حتى تصيح) في الصراح صياح آداز صيحة صيح آو از كردن 
(قوله : : ممتدا) أي بتجدد الأمثال (قوله: يصلح إنتهاء له) أي للضرب. وهذا 
يوميء إلى أن المغيا هو الضرب» والصياح غاية له وليس المغيا النفي أي عدم 
الضرب. فا في التنوير يس شرط كه عدم ضريست ممتدنا آو از است الخ (أي 
ممتد إلى الصياح) من زلات القلم . 

(قوله : لهيجان الخ . .) دليل لكون الصياح صالحاً لكونه نهاية الضرب في 
الصراح هيجان برانكيخته شدن» والرحمة رقة القلب. 

(قوله : يحنث» أي صار عبده عر لوجود الشرط. وهو عدم الضرتب ححتى 
الصياح (قوله: وإن صلح للامتداد الخ) وما في التنوير من أن الوتيان ليس 
بممتدل» فهو محمول على أن المراد بالإتيان الوصولء وما قال الشارخ مبني على أن 
المراد بالإتيان الحركة تدبر. . . 
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(قوله : إنتهاء. له) أي للإتيان.» وهذا يوميء إلى أن قوله: حتى تغديني 
مرتبط بالمنفي لا بالنفي . 

والتغدية جاشت خورانيدن» كذا في منتهى الأرب (قوله: لأنها إحسان) 
فإن التغدية إباحة الغداء للغيرء ولا مرية في كونها إحساناً. 

(قوله : وهو داع الخ) فإن قلت إن هذا بالنسبة إلى العوام» وأما الكرام 
فعادتهم أن التغدية داعية إلى ترك الإتيانء فحيئئذ يمكن أن تعتبر التغدية إنتهاء 
للؤئيان . 

قلت: إن بناء الأحكام على الغالب» والغالب حال العوام لكثرتهمء وأما 
الكرام فمعدودن قليلون فتدبر. 

(قوله : لا تنبي: أي لا تنبي التخدية الإتيان في منتهى الأرب خبهاه 
مبيا بالفتح بازداشت أو را از كار وكفت وجزآن» وني بعض النسخ لا منتهى أي 
ليس التغدية منتهى للاتيان والانتهاء بازا يستادن از كار وجزآنء» كذا في منتهى 
الأرب (قوله: حمله) أي حمل لفظ حتى (قوله: فإن أتاه الخ) أي إن أتى المتكلم 
المخاطب للتغدية» ولم يغده المخاطب لم يحنث. ولا يصير عبده حراء لأن المتكلم 
أتام للتغدي وإن لم يغده المخاطب والشرط هو عدم الإتيان للتغدي» فلم يوجد 
الشرط (قوله : لا يجازى الخ) فإن الجزاء مكافأة. والإنسان لا يكافيء نفسه. 
كذا قيل: ولقائل أن يقول: إنه لا امتناع في كون بعض أفعال الشخص سببا 
للبعض ومفضياً له. كا تقول :نازعته كي أغلبه وباحثته كي أفحمه؛ والأصوب 
أن يقال: إن كون بعض أفعال الشخص سبباً للبعضء وإن جاز لكنه لا يجوز 
فيما نحن فيه فإن الإتيان على الغير ليس سبباً لتغدي الآ عنده؛ لعدم كون 
الإتيان مفضياً إليهء بخلاف ما ذكرتم من الأمثلة (قوله: لا بصيغة المعلوم) فإنه 
عل تقدير صيغة المعلوم من المضارع كان فعلاً للمتكلم كالإسلام» والإنسان لا 
يجازي نفسه في العادة (قوله: فلم أتغد عندك) إياء إلى أن قوله: حتى أتغدى 
معطوف على المنفي أي آتك لا على النفي. أي لم آتك (قوله: فعبدي حر) 
فالشرط لحرية العبد حينئذ عدم الاتيان» والتغدي بعده موصولاً» فلو أق 


اناا 


وتغدى عقيب الإتيان موصولاً بر فلا يعتق عبده» فإن لم يأت الخ . . 

(فوله: يحنث) وصار عبده حرا لوجود الشرطء وهو عدم الاتيان» 
والتغدي لغيره موصولا (قوله: لأن الأقرب الخ. .) دلبل على أن حتى بمعنى 
الفاء» وتوضيحه أن حتى للغاية» والفاء للتعقيب» وهو أقرب إلى الغاية (قوله: 
فإذا جعلت) أي حتى (قوله: وقيل): القائل الإمام العتابي (قوله: أنسب) فلا 

يعتبر الترتيب» فالشرط حينئل لخرية العبد عدم الإتيانء والتغدي فإن , يأت. 
أو أتاه وم يتغد فوجد الشرط فيصير العبد حراًء وإن أتاه وتغدى متراخياً لم يوجد 
الشرط» لوجود الفعلين اللذين جعل عدمههما شرطأًء فحينثل لا يصير العبد را 
(قوله : وهو في الواو أكثر) فإن معنى الواو أصل كالجزء من معاني سائر اخروب 
العاطفة على ما مر تأمل . 

(قوله : مجزوماً) أي بلم (قوله: وقيل: لا بأس به الخ . .) القائل ابن 
الملك رحمه اللهء وقيل: إن سلامة حرف العلة في أتغدى حالة الجزم لغة من 
لغات العرب (قوله: ما قلنا) أي بيان الوؤستعارة (قوله: بيان حاصل الخ . .) 
فإن الفقهاء قلم| يلتفتون إلى وجوه الإعراب ألا ترى أن رجلا لو قال لرجل : 
زيئت بكسر التاء يجب حدٌّ القذف. كذا قال أعظم العلماء قدس سره. 

(قوله : وما يتوهم) أي في جواب الكلام (قوله: فتأمل) لعله إشارة إلى 
وجه سقوط التوهمء أما أولا: فلفساد المعنى, لأنه يكون المعنى إن انتفى الرتيان 
إليك ووجد التغدي عندك. فعبدي حرء وهذا معنى فاسد. فإن وجود التغدي, 
عند المخاطب مع عدم الإتيان إليه غير متصور. 

وأما ثانياً: فلأن هذا لا يفيد لآنه حينئذ يكون مدخحول ان وهو أيضاً من 
الجوازم ؛ فلا بد حيئئل أيضاً أن يسقط الألف فتأمل . 

(قال: ومنها) أي من حروف المعاني حروف الجرء وإثما سميت بها لأنها تجر 
معنى الفعل إلى الاسم (قال: للالصاق) وهو تعلق الشيء بالشيء» واتصاله به. 

(قوله: هو الملصق' به) والطرف الآخمر هو الملصق (قوله: هذا) أي 
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الالصاق هو أصل الباء (قال: وتصحب) أي تدخل الباءء» وهذه الباء الداخلة 
عل الإثمان باء المقابلة» ويتحقق ههنا معنى الالصاق أيضاًء ولذا قيل: إن 
المقابلة راجعة إلى الإلصاق (قال: بكرء هو ستون قفيزأء والقفيز ثمانية مكاكيك» 
والمكوك على وزن التدور صاع ونصف صاعء كذا قال العيني في شرح الهداية 
(قال: من حنطة جيدة) أي مثلاء فإنه لا ضرر لو قيل: بكر من حنظة رديئة 
(قوله : ولو كان الخ . .) أي لو كان الكر مبيعاً لم يجز الاستبدال قبل القبض على 
ما سيجيء (قوله : حيث يكون هذا العقد عقد السلم) فإن قلت إنه لو قيل: إن 
الكلام مقلوب. فلا يكون حينئذ سلمء قلت: إغايختار القلب لتصحيح 
الكلامء وههنا الكلام صحيح بدون القلب, فلا حاجة إلى قلب الكلام . 
ثم اعلم أن السلم بيع آجل عدر بشرائط معتبرة كمعلومية الكيل» 

ونقد الثمن 3 الحال وغيرهماء فالمبيع يسمى مسلا فيهء والئمن رأس المال» 
والبائع مسلا إليهء والمشتري رب السلم (قوله: فيسلمه) أي المشتري إلى 
البائع . . ظ ظ 

(قوله : فيكون اليخ) أي فيكون الكر مبيعاً مسليأ فيه ديناً على ذمة المسلم 
إليه. لآنه غير معين» ويكون العبد رأس المال (قوله: شرائط السلم) من بيان 
الأجلء وقبض رأس المال في المجلس وغيرهما على ما ذكرت في الفقه (قوله: 
استبداله) أي استبدال الكر (قوله: الاستبدال) أي قبل القبض» (قوله : وذلك) 
أي الوقوع على الحق (قوله: يحنث المتكلم) وصار عبده حرا (قوله: فإنه يقع 
الخ . 2 فلو أخبر كاذياً أن فلاناً قدم يكون العبد ا أيضًا (قوله : ا 
أي كاذباً كان أو صادقاً (قوله : عنه) أي عن الإطلاق (قوله: لأنا نقول الخ) 
هذا الجواب بعد التسليمء وإلا فلقائل أن يقول: إن الحضر المستفاد من قوله: 
إن تعدية الأخبار لا تكون إلا بالباء ممنوعء فإن الأخبار يتعدى إلى المفعول 
الثاني بنفسه. وبالباء تقول: أمخبره خحبورة خبر داداوراء كذا في منتهى الأرب. 


(قوله : وهوأي الخروج (قوله: ما سواه: أي ما سوى الخروج الملصق بإنه 
(قوله : ولعله الخ) يعني أن عموم الخروج واشتراط تكرر الإذن لكل خروج إنما هوإذا 
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لم توجد قرينة يمين الفور» أو وجدت لكن تكون رعاية الباء غالبة عليهاء وأما إذا 
وجدت قريئة يمين الفور ولا تكون رعاية الباء غالبة عليها فلا يشترط تكرر الإذن لكل 
خروجء بل يحمل الكلام على الخرجة المعينة على ما قد مر البيان في ذيل يمين 
الفور فتذكر (قوله : يكفي لعدم الحنث) فبعد الإذن مرة لو خرجت» بلا إذن لا 
يقع الطلاق (قوله : لا يجانس الخروج) أي ليس من أفراد الخروج (قوله: فيكون 
الخ. .) أي فيكون إلا بمعنى الغاية» أي برعنى إلى مجازاء والمناسبة أن الغاية 
قصر لامتداد المغياء كبا أن المستثنى قصر المستثنى منهء ولقائل أن يقول: نعم 
إن الاستثناء المتصل ههنا ليس بمستقيم» لكن الاستثناء المنقطع متحقق بأن 
يكون إلا يمعنى لكن, ولا ترجيح لكون إلا بمعنى إلى على كون إلا بمعنى لكن, 
فلم اختير أن إلا بمعنى إلى (قوله: بأن تقدير الغاية) أي جعل إلا ممعنى إلى 
تكلف, لأنه قليل الوفوع (قوله : والأولى الخ . .) فإن حذف الباء شائع في أن 
وإن (قوله: خفوق الخ) في الصراح خفوق فروشدن ستاره (قوله: وأجيب عن 
الأول الخ) وقد يجاب عنه أيضا بأن التقدير خلاف الأصل» وليست الضرورة 
داعية إليه» والمجاز في كلمة الأوان.» كان خلاف الأصل إلا أنه أهون من 
الحذف سيا إذا كان الحذف كثيراً كحذفالباءء ولفظ الخروج (قوله: كلام مختل 
الخ) هكذا نقل عن الإمام محمد رحمه اللهء والله أعلم بمراد عباده من وجه 
الاختلال» وقد أفاد أستاذي وعم أبي إمام الأصوليين نور الله مرقده في وجه 
الإختلال أن حرف الإلصاق يقتضى ملصقاً في كلام العرب» وحذفه شائع لقيام 
الدلالة» وهو حرف الإلصاق» كما في بسم الله الرحمن الرحيمء وذلك المحذوف 
في قوله: إلا بإذني هو المخروج الذي به يتحقق الاستئناءء فكأنه قال: إلا خروجاً 
ملصقاً بإذني: وصح الاستئناء. أما ههنا فليس في الكلام ذكر الباءء فلم يصح 
حذف اللخروج من غير دليل» وحينكذ فا في بعض الحواشي من أن الاختلال 
منوع انتهى . لا يصغى إليه. 


(قوله : وعن الثاني الخ) وقد يجاب عنه بأنه يلزم على هذا حذف كثير 
وهو حذف المستغنى منهء وحذف الحين في المصدر فتأمل . 
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(قوله: إن خرجت) أي بعد الإذن مرة (قوله : قوله: وعلى التقدير الأول) 
أي كون إلا بمعنى إلى (قوله: فلا يحنث بالشك). وفيه أن عدم الحنث لما كان 
مجتهداً فيه فهو ليس بيقيني» حتى لا يزول بالشك. كذا قيل (قوله: وأما 
وجوب الخ) دفع دخل مقدر تقرير: أنه لولم يشترط تكرار الإذن لكل خروج في 
قوله: إن خرجت من الداز إلا أن آذن لك فأنت طالق, فلم قالوا باشتراط 
تكراز الإذن لكل دخول في قوله تعالى: خطاباً للمؤمنين (لا تدخخلوا بيوت النبي 
إلا أن يؤذن لكم) (قوله: من القرينة العقلية) فإن كل عاقل يعلم أن دخول 
بيت الغير بغير إذنه مذمومء (قؤله : وهي) أي القرينة اللفظية (قوله: إن ذلكم) 
أي الدخول في بيت النبي و (قوله: فلا يقع) أي الطلاق (قوله: ولا يريد 
الخ) لما كان يتبادر من كلام المصنف أن الباء في قوله: أنت طالق بمشيئة الله 
تعالى بمعنى الشرط أي إنء ولم يرد به استعمال أوْل الشارح رحمه الله عبارة 
المصنف. وقال: ولا يريد أي المصنف بهذا الخ. . 

(قوله: ولا يكون) أي الطلاق (قوله: وهي لا تعلم) أي مشيئة الله لا 
تعلم قطء فإن قلث: إن مشيئة الله تعالى صفة قدية له تعالى معلومة» قلت: 
إن المراد أن تعلق مشيئة الله تعالى لا يعلم قط ؛ (قوله: فيقع الطلاق: أي في الحال 
(قوله: الححظر) فإن الطلاق أبغض المباحات عند الله تعالى» كذا ورد في 
الحديث. والحظرء المنع أي بازداشتن (قوله: ونحوه) أي قدرته وأمره 
وحكمه . . 
(قوله: لم يجيء بمعنى إن علم الله الخ. .) في الدر المختار إن قال: بأمره 
أو ببحكمه؛ أو بعرم أو بقدرته يقع في الخال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد إذ 
يراد بمثله التنجيز عرفا. 

(قوله: إلا بجعله) أي بجعل الباء (قال: وامسحوا الخ) المسح إمرار اليد 
على الشىء (قوله: أي زائدة) إيماء إلى أن قول المصئف رحمه الله صلة بمعنى 
زائدة فإن الفعل أي المسح متعدٌ بنفسه كذا قيل: فزيدت الباء للتأكيدء كي في 
قوله تعالى:«إولاً تلّقوا بأيديكمإلى التَهْلْكَة”" أي لا تلقوا أيديكم (قوله: 


.1١96 البقرة‎ )١( 


"٠ 


والظاهر منه الكل) لأن الرأس إسم للكل (قوله: مجاز) لا أصل له في اللغة 
قاله ابن جني» وابن برهان, كذا في رسائل الأركان (قوله: وهو) أي التبعيض 
(قوله: الاشتراك) أي اشتراك الباء في٠الإلصاق.‏ والتبعيض (قوله: والترادف) 
أي ترادف الباء ومن (قوله: أيضاً خلاف الأصل) وليست الضرورة داعية إلى 
القول بزيادة الباء فإنه يمكن تقدير مفعول آخر يتعدى إليه فعل المسح بئفسهء 
أي : «وامسحوا أيديكم برؤوسكم4(قوله: وانما جاء الخ) كان سائلاً يقول: انه 
إذا لم يكن الباء للتبعيض فمن أين جاء التبعيض م أيها الحنفية» فأجاب 
عله الشارح رحمه الله بانه جاء الخ . ْ 


(قال: في آلة المسح) أي اليد (قال: إلى تحله) أي إلى محل الفعل أي 
المسح هو الممسوح (قال: كله) أي كل المحل (قوله: يراد به كله) لأن الفعل 
أضيف إلى جملة الخائط. والأصل الاستيعاب (قوله: بها) أي اليد (قال في محل 
المسح) أي الممسوح (قال: إلى الآلة) أي لا إلى المحل» فإن المحل < حينئل 3 مجرور 
للباء . 


(قوله : فكأنه قبل الخ. 06 وكأنه فيل : وامسحوا الأيدي برؤوسكم (قوله : 
بعضه) أي بعض المحل (قال: فلا يقتضي الخ . .) لأن الفعل ليس بمضاف إلى 
الرأس. (قال: لا يستوجب الكل) أي كل الآلة عادة: فإن ما بين أصابع اليد 
تعذر الصاقه (قوله: مقدار ثلاثة أصابع) : فلا يجوز المسح بأصبعين» أو أصبعء 
كذا في رسائل الأركان (قوله: أصل في اليد) فإن الأصابع أصل في الأصذ 
والبطش.» ولهذا يجب نصف الدية بقطع جميع الأصابع الخمسة بلا كفا. كما 
يجب نصف الدية بقطع الأصابع الخمسة مع الكف كذا قيل: (قوله: فأقيم مقام 
الكل) فإن قلت: إن إقامة الأكثر مقام الكل لسك بواجبة. قلت : إنه مناسب2 
لآن المسح يناسبه التخفيف, فإن المسح ينبيء عن التخفيف (قوله: بهذا 
الطريق) أي بطريق تعدي الفعل إلى الآلة» (قوله:. مجمل الخ . .) فإن تقدير 
المفعول» أي الأيدي بقوله تعالى: وامسحوا جلاف الأصل. فيجعل الفعل بمنزلة 
اللازم» فالمعنىاوجدوامسح الرأسء فصارت الآية مجملة في حق المقدار (قوله: 


له 


انه مسح الخ) روى مسلم عن المغيرة بن شعبة أن النبي و#توضاً فمسح 
بناصيته وعلى العمامة. وعلى الثفين . 

(قوله : مقدار ربع الرأس) فإن الناصية هي أحد الجوانب للرأس. 

(قوله : لآن الكلام فيها طويل) متعلق بقوله: ولم يتعرض الخ ؛ والله أعلم 
ماذا أراد الشارح رحمه الله بالكلامء وما يختلج في القلب هو أنا لا نسلم أولا أن 
الآية مجملة» ولو كانت مجملة لتوقف السلف من الصحابة والتابعين في 
الاستدلال بهاء ول ينقل التوقف. ولو سلم أن الآية مجملة فنقول: إن الباء في 
حديث المغيرة دائخلة على الناصية» كما مر في رواية مسلم. وإذا دخلت الباء على 
المحل يشبه بالوسائل » 1 البعض لا الكل. فا لزم إلا مسح بعض الناصية. 
لا كل الناصية» فكيف يثبت مسح ربع الرأس فتدبر؟ (قوله: وإنما يثبت الخ) 
جواب سؤال مقدر تقريره: إن الباء في آية التيمم داخلة على المحل» والفعل 
متعد إلى الآلة» والتقدير فامسحوا الأيدي بوجوهكم وأيديكم. فينبغي على 
قاعدتكم أنه لا يستوعب مسح الوجه واليد في التيمم مع أنكم قلت باستيعابه. 

ثم اعلم أن شرط الاستيعاب في التيمم إنما هوعلى ظاهر الرواية» وأما 
على رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله فالإستيعاب ليس بشرطهء بل يكفي 
مسح الأكثر من كل عضوء وقال شمس الأئمة الحلواني : ينبغي أن تحفظ رواية 
امسن جد لكثرة البلوى فيهء كذا في ذخيرة العقبى (قوله : لأنه خلف اليح) أي 
لآن التيمم خلف عن الوضوء» فإن قوله تعالى: «إوإن كُكُمٍ مُرضى أَوْ على سَفَرٍ 
أو مججاء أحد مِنكم من الغائط أو لامستم النِساء فلم تجدوا ماءٌ فتيمموا 0 
طيباً» الخ صريح في بيان المخلفية» فيعامل معاملة الوضوء في الوجه واليد فكما 
أن استيعاب غسل الوجه واليد في الوضوء ضروري» فكذا استيعاب مسحههما في 
التيمم يكون ضرورياء فالباء في الآية صلة أي زائدة فإن قلت إن مسم انف خحلف عن 
غسل الرجلين مع أن الاستيعاب شرط في الغسل دون المسحء فلم يأخخذ الخلف 
حكم الأصلء قلت: إن المسح على الخف يدل عن غسل الرجل تخفيفاً لا 
خلف. والفرق بين الخلف والبدل أن البدل مشروع مع إمكان المبدل منهى ولا 
كذلك الخلف. 

ذف 


(فوله : ولآنه الخ) معطوف على قوله : لأنه إلخ (قوله: بالسنة المشهورة) أي لا 
بالآية فالسنة المشهورة بيان للآية في حق الإستيعاب» فجعلت الباء في الآية صلة 
زائدة يدلالة الحديث الشهور: (قوله :' وهي قوله عليه السلام لعمار الخ) روى أبو 
داود عن عمار بن ياسر أنه قال له النبي 2 : :ديا عمار إنما كان يكفيكٌ هذكا ثم 
ضِرَبٌ بيديه الأرض» ثم ضرب أحدها على الأخرىء ثم مسح وجهه والذراعين» . 


ثم اعلم أولاً أن وجه الإستدلال لمذه الرواية أنه عليه السلام جعل 
الضربة للوجه وللذراعين كافيا. ولولم يكن الاستيعاب شرطأ الجعال الكاني الضربة 
ببعض الوجه والذراعين وقال ابن الملك الوجه أسم للكل قيفهم منه الاستيعاب 
وثانياً ان حديث عمار مصضطرب في ؛ بعض الروايات أنه مسح إلى نصف 
الساعد, وفي بعضها أنه مسح وجهه وكفيهء وفي بعضها إلى المرفقين» وفي بعضها 
أطلق الضرب, وفي بعضها صرح بالضربة الواحدةء وهذا كله لا يخفي عل 
واقفي الصحاح» ولذا ضعف بعض أهل العلم حلييث عمار في التيمم. ؛ نقله 
الترمذي. فلا يصلح هذا الحديث حجة فتدبر!! (قوله: والزيادة) أي عل 
الكتاب . . 


(قوله : بمثله) أي بمثل هذا الحديث لللشهور (قوله: لأن حقيقة الخ) لما 

كان يستفاد من ظاهر كلام المصنئف (وعلى للالزام) أن على موفتوعءة ة للالزام 
وفيا أولياء أي بلا واسطة. وليس كذلك احتاج الشارح رحمه الله إلى هذا 
الكلام إيماء إلى أن على موضوعة للاستعلاء وله فردان الحقيقي. والحكمي, وهو 
الالزام» فلذا قال المصنف. وعلى للالزامء وهذا من قبيل استعمال 5-8 ف 
الخاص» وليس هذا على سبيل التجوز فإن استعمال العام في الخاص من حيث 

أنه عام لا من حيث أنه خاص حقيقة,. كا تقرر في مقره (قوله: م 
ألف درهم (قوله: ويركبه) ولذا يقال: ركبته ديون (قوله: لم تخرج) أي كلمة 
على (قوله: ولكن يجب عليه الخ. .) فإن قوله: وديعة بيان مغير لقوله 
على ألف عن مدلولهء وهو لزوم الألف دينا على الذمة إلى لزوم الحفظ. 
فيسمع أن أتصل بالكلام السابق» وإلا لا كما هو شأن البيان المغيرء وإليه أشار 


رذفا 


المصنف بقوله: ألا أن يتصل الخ (قال: في المعاوضات المحضة) احترز بهذا 
القيد عن الطلاق بمال والعتاق بمال. فإن المراد بالمعاوضات المحضة الخالية عن 
معبى الإسقاط ا(قوله : يناسب اللزوم) فإن الثىء إذا لزم الشىء كان ملصقاً به 
(قوله : أصلياً) أي غير عنارضي (قوله: فيحمل الخ) ) أي إذا كانت على في 
المعاوضات المحضة,. بعنى الناء» فيحمل على أن المسمى أي مدخول عل 
عوضه (قوله: ىا كان الخ) أي كيا كان على بمعنى الباء في ابيع والإجارة (قوله : 
يجب) أي للزوج على الزوجة ثلث الألف. ويكونٍ الطلاق بائناء لأنه طلاق على 
مال (قوله: تنقسم الخ) كا إذا قالت: طلقني ثلاث بألفء فطلقها واحدة فإنه 
يجب ثلث الألف» (قوله : ' يكن العح) فإنه يكون بمال. وبلا مال (قوله: فلم 

يلحق الخ) أي فلم يلحق الطلاق بالمعاوضات, وكلمة على أيضاً ليسث بنص 
للمعاوضةء بخلاف ما إذا الشرط قالت: بألف درهم فإن الباء نص في 
المعاوضة. فيحمل على المعاوضة» ولك أن ترجح قول الصاحبين بأن امال صالح 
للعوضية» والطلاق أيضاً يصلح لذلك فالطلاق إذا قوبل بمال, فالظاهر أنه 
قصد المقابلة» فصار من المعاوضات فتديرا!! 


(قوله: على شرط ألف درهم) فيه أن ألف درهم ليس بشرط للطلقات 
الثلاث؛ لآن للزوج أن يوقع الثلاث من غير توقف على شيء»ء ويمكن أن يقال: 
إن الكلام محمول على القلب. فالألف مشروط والطلقات الثلاث شرط (قوله: 
على أن لا يشركن الخ) أي بشرط عدم الإشراك (قوله: لأن الجزاء لازم 
للشرط) كبا أن المستعلي يلازم المستعلى عليه وهذا متعلق بقوله: تستعمل 
(قوله: فيكون الخ) أي فيكون الشرط أقرب إلى المعنى الحقيقي لعلى وهو 
الاستعلاء ع من معبى الباء (قوله : لا يجب شيء) أي للزوج على الزوجة» ويكون 
الطلاق وفيا .. 


(قوله: لا تنقسم الخ . . ) ألا ترى أن الشرط في قولنا: إن كانت الشمس 
نصف البارى والسر فيه أنه لو انقسم أ-جزاء الشرط على أجزاء المشروط لزم أن 
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يتقدم جزء من المشروط على الشرط» فلا يكون مجموع المشروط عقيب الشرط 
بتمامهء هذا خلف (قوله: هذا أصل وضعها) أي عندء أكثر الفقهاء وقال 
جمهور أهل اللغة: إن من في الأصل لابتداء الغاية المكانية أو الزمانية وقال 
بعض: إن من في الأصل للتبيين» واخشار صاحب المسلم أن من مشتركة بين 
هذه المعاني للتبادر (قوله: وكلمة من للتبعيض) فالمخاطب صار وكيلا باعتاق 
بعض من العبيد (قوله: بهما) أي بمن ومن (قوله: فيبقى الواحد منهم) فإن 
أعتقهم المخاطب على التعاقب لا يكون الأخير حرأ وإن أعتقهم 527 عتقوا إلا 
واحدأ منهم ع والخيار في التعيين إلى المولى» كذا قيل : (قوله: مثل ما مر في أي 
الخ . . ) قد سبق أنه إذا قال: أي عبيدي ضربك فهو حر فضربوه أنهم يعتقون. 
وإذا قال: أي عبيدي ضربته» فهو حر فضرب المخاطب جميعهم فلا يعتقودك. 
بل يعتق بعضهم» ووجه الفرق أن في الأول وصف أي بالضاربية.» فتعم 
بعموم الصفة؛ وق الثان قطعت أي عن الوصف. لأن الضرب مسند إلى المخاطب» 
دون أي2 فلا تعم أي فكذلك الفرق ههنا لأن المشيئة الخ (قوله: صفة عامة 
فيه) أي في قوله: من شاء من عبيدي عتقه فاعتقه . 

(فوله: ولأن العمل الخ) معطوف على قوله: لأن المشيئة الخ.. (قوله 
ثمة) أي في قوله: من شاء من عبيدي عتقه فأعتقه (قوله: أي لانتهاء المسافة 
الخ . . ) لما كان يرد على ظاهر كلام المصنف 'أن الغاية نعي النباية» فلا معنى 
لانتهاء الغاية دفعه الشارح رحمه الله بقوله: أي لانتهاء المسافة الخ . . في الغياث 
مسافت بفتح دروى بيابان . 

(قوله : عليها) أي على المسافة (قوله: على ما قيل) القائل صاحب التلويم 
(قوله: تدخل الغاية) أي في ما قبل إلى ثم م أن في إلى أربعة مذاهب لأهل 
العربية : 

الأول: : دول ما يعدها في حكم ها قبلها مطلقاً. 

والثاني : عدم الدخول مطلقاً : 

والثالث: الل رك إن كاناها بسلسحا من تس يها فليا رزلا لا 


, 0 


والرايع : أن الدخول» أو عدم الدخول يحتاج إلى دليل خارج» ولا دلالة 
لولى على الدخول. ولا على عدم الدخول. 


والمصنف أورد تفصيلا حيث قال: فإن كانت الخ . . (قال: قائمة بنفسها) 
قيل : المراد بالقيام بنفسها كون الغاية جعلية غير جزء لما قبلها . 


(قال: لا تدخل الغايتان) أي المبدأ والمنتهى. فإن إلى لا تدل على 
الدخول. ولا على عدمهء فلو كانت الثانية غير مستقلة وتابعة للمغيا تدخل. 


قيل : 


(قوله : أي موجودة) أي بوجود منفرد عن المغيا (قوله: غير مفتقرة الخ) 
فإن الحائط ليس ممفتقر إلى البيت مثلاً لجواز أن يوجد في الصحراء (قوله: عن 
الأجال الخ) اعلم أنه ليمن اختلاف رواية ني آجال الديون. والثمن والبيع 
والإجارة» بل الغاية لا تدخل فيها بالاتفاق» لأن صدر الكلام مطلق. والمطلق 
لا يقتضهى التأيبد حتى يكون الغاية لإسقاط ما وراءهاء فإن قلت إن قوله: 
أجلت الثمن مؤيدء قلت: لاء فإن المقصود من التأجيل الترفيه؛ وهو حاصل 
بأدن ما يطلق عليه اسم التأجيل. كذا في التلويح. والأجل بفتحتين مدت 
ومهلت ووقت اداى قرض أجال بالمد جع كذا ف ا منتتخب . 


(قوله : واحترزنا بقولنا: الخ . .) أي احترزنا بقولنا غير مفتقرة في وجودها 
إلى المغيا عن الليل الخ . . وعن المرافق» فإن المرفق لا يوجد بدون اليد. فهو 
محتاج في وجوده إلى اليد (قوله: فإنه مفتقر الخ . . ) لأن الليل هو زمان مبدؤه 
غروب الشمس. ولا تصغ إلى ما قال صاحب مسير الدائر من أن الليل قائم 
بنفسه؛, لأآنه لا يفتقر في وجوده إلى غيره» فلا يصح التمثيل به للغاية التي ليست 
قائمة بنفسها انتهى . فتدبر: (قوله: وأما دحول اليخ) جواب سؤال مقدر 
تقريره: إن المسجد الأقصى في قوله تعالى: #سبحان الذي أسَرى بعَبدهِ ليلا من 
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المسجد الحَرَام إلى اللَسَجِدٍ الأقصى بهد" غاية قائمة بنفسهاء فينبغي على قاعدتكم 
أن لا تدخل مع أنه ثبت أن النبي و دّخل بيت المقدس ليلة الاسراء. 

(فوله : فبالأخبار) أي الأحاديث (قال: وإن لى تكن) أي الغاية (قوله: 
لها) أي للمرافق (قوله: لأنها) أي لأن الأيدي في نفسها مع قطع النظر عن ذكر 
الغاية متناولة إلى الابط. 


(قوله: ذكرها) أي ذكر المرافق (قوله: فتدخل) أي المرافق في حكم ما 
قبلهاء وهو الغسل (قوله: فبطل ما قال زفر رحمه الله) حكاية لطيفة» وهو أنه 
حاج الأصمعي مع زفر في دخول الغاية وعدمه. فقال لزفر: ما قولك في رجل 
قيل له: كم سئك؟ فقال: ما بين ستين إلى سبعين» أيكون ابن تسع سنين؟ 
فتحرير زفر رحمه الله (قوله: أي غاية الغسل الخ) يعني أن قوله: تعالى إلى 
المرافق» متعلق بقوله تعالى : فاغسلواء وغاية للغسلء لكن المقصود منه إسقاط 
ما وراء المرافق عن حكم الغسل فتدخل المرافق فيهء (قوله: أو غاية الخ) يعني 
أن قوله تعالى : إلى المرافق» غاية لفظ الإسقاط. ومتعلق به لا بقوله تعالى: 
«إفاغسلوا» وفيه أن الإسقاط ليس بمذكورء ولا مضمرء بل لا يخطر بالبال» 
فكيف يكون إلى غاية له ومتعلقاً به فتأمل . 

(قوله : مسقطين) أي الغسل (قوله: فهي الخ) أي فالمرافق خارجة عن 
الإسقاط فتبقى دائخلة تحت الغسل (قوله: وينتقض هذا الخ) ويمكن أن يجاب 
عن النقض بأن قاعدة دخول الغاية إذا كان صدر الكلام متناولاً لها مقيدة بما إذا 
لم يوجد دليل آخر أقوى مقتض لعدم الدخول. وأما إذا وجد دليل عدم الدخول 
فلا تدخل الغاية» وحينئذ فلا نقض على تلك القاعدة بقوله : قرأت هذا الكتاب 
الخ . . . لوجود دليل دال على عدم دخول الغاية ههناء وهو العرف (قوله: 
عملا الخ) مرتبط بقوله: خارج (قال: وإن لم يتناولها) أي إن لم يتناول صدر 
الكلام الغاية (قال: فيه) أي في تناول صدر الكلام للغاية (قال: فلا تدخل) 


)00 الوسراء |" 


ل 


أي الغاية في حكم ما قبلها (قوله: الامساك ساعة) فلا يتناول الليل قطعاًء 
ويؤيذده أن من حلف لا يصوم فلوى الصوم وصام ساعة . ثم أفطر من يومه 
حنث لوجود الشرط. كذا في الدر المختار. 

(قوله : فلا يدخل الخ) لعدم تناول الصدر (قوله: فلا يدخل في ظاهر 
الرواية) فإن صدر الكلام مطلق لا يقتضي التأيبد حتى تكون الغاية لإسقاط ما 
وراءها. 


(قوله: لأن أول الخ) يعني أن قوله لا يكلم يتناول العمر فقوله: إلى 
رجب لإسقاط ما وراءم: فيدحل رجب في.عدم التكلم (قال: وفي للظرفية) أي 
لكون مدخول في ظرفاً لما قبلها مكاناً أو زماناً (قوله: أي في كون الخ . .) لم 
كان يستفاد من ظاهر كلام المصنئف أنهم اختلفوا فى حذف في وإثباته؛ هل 
تحذف في أو تثبت» وليس كذلك فإن: .حذف في جائز بالاتفاق» أشار الشارح 
رحمه لله بقوله : أي في كون الخ . . . إلى ما هو المراد.من كلام المصئف . 


قرفي أ اختلفوا في حذف في وإثباته بأن أيهم يقتضي استيعاب 
مدخحول في حتى يكون ما بعد في معياراً لما قبله غير فاضل عم قبله؛ وأيبا لا 
وا و 
هو معبى في غد إلا أن في حلفت ا 


(قوله: يقع الخ) إذ لا مزاحم لأول النبار (قوله: يصدق فيها) أي في 
حلف في وإثشاته ديانة, لأنه نوى محتمل كلامه (قوله : لأآنه .حلاف الظاهر) فإن 
الظاهر أن المراد بالغد كله فإذا نوى آخخر النهار فقد نوى تخصيص البعض» وهو 
خلاف الظاهر؛ وهذا دليل لقوله: لا قضاء (قال: بينهبا) أي بين الحذف 
والإثبات (قوله: يقع في أول النبار) إذ لا مزاحم لأول النهار (قوله: يصدق 
ديانة) لأنه نوى محتمل كلامه (قوله : لا قضاء) لأنه يغير مستوجب كلامه. وهو 
الاستيعاب إلى ما هو تخفيف عليهء فصار متهم (قوله: يقع في أول النبار) إذ لا 
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مزاحم لأول النهار (قوله : لآن ذكر الخ) يعني أنه عند حذف في اتصل المظروف 
بالظرف بلا واسطة. فصار الظرف كالمفعول بهء وهو يقتضي الاستيعاب. وأما 
عند ذكر في فالظرف يبقى على حكم الظرف, وهو ما وقع في جزء منه الفعل. 
فلا يلزم الإستيعاب (قوله: بخلاف الثاني) فإنه يقع على الساعة, كذا قال فخر 
الوسبلام (قال: وإذا أضيف) أي الطلاقء أو العتاق» وكذا كل ما لا يختص 
بمكان دون مكان (قال: إلا أن يضمر الفعل) فيختار المجاز بالحذف. ويصدق 
حينئل فيه بينه وبين الله تعالى» لأنه محتمل كلامه. فيصح إرادته إلا أنه لاف 
الظاهرء وفيه تخفيف على القائل. فلا يضصدق قضاء كذا قيل . : 


(قوله: أي المصدر) إيماء إلى أن المراد بالفعل في المتن المصدر لا الفعل 
النحوي. لعدم صحة دخول في على الفعل النحوي (قال: بمعنى الشرط) إيماء 
إلى أنه لا يصير شرطاً محضاً فإن الطلاق في الشرط المحض يقع بعد الدخول» 
وفي قوله: في دخولك مكة يقع مع الدخول (قوله: فتطلق الخ) أي لما كان بمعنى 
الشرط لا شرطاً محضاء فتطلق الخ (قوله: كا في حقيقة الخ) مرتبط بالمنفي في 
قوله: لا بعد الدخول (قوله : يؤيده) أي يؤيد أن الطلاق في حقيقة الشرط بعد 
الشرط (قوله: لو قال) أي للأجنبية (قوله: لا يقع الطلاق الخ) وكذا لوقال 
لأجنبية : أنت طالق في نكاحك, فتزوجها لا تطلق» كا لؤقال: مع نكاحك» 
ولو كان للشرط لطلقت كا لو فال: إن تزوجتك فانت طالقء كذا قال أبن 
الملك ناقلا عن الخانية. . ظ 


: (قوله: أورد بتقريبه الخ) في المنهية» هذا على ما وقع 509 وأما 
على ما وقع في بعضها فلا حاجة إليه حيث قال: ههناء ومنها حروف القسمء 
وهي الباء والواو والتاء» وما وضع لهء وآيم الله وما يؤدي مغناهء وهو لعمر الله 
ثم قال: ومنها أساء الظرؤف وهي مع للمقارنة الخ . . انتهت. . (قبال: ومنها 
أسباء الظروف) أي من حروف المعاني أسياء هي ظروف. أي لا تقع في الكلام 
إلا ظروفاء للفعل وتسميتها حروفاً إنما هو للتغليب» أو لمشابيتها بالحروف لعدم 
إفادتها معانيها إلا بالحاقها بأسماء أخر كالحروف. 'كذا قيل: (قوله: يقع ثنتان) 
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أي بلا ترتيب. . 


(قال: في الطلاق) وأما في الإقرار فسيجيء بيانه في الشرح . 

(قوله : أي في كل موضع الخ . .) وهو موضع الإضافة إلى الظاهر (قوله : 
وفي كل موضع الخ . .) وهو موضع الإضافة إلى الضميرء (قال: بالكناية) أي 
الضميرء وليس المراد بالكناية ما هو مقابل الصريح (قوله: كل من القبل 
والبعد).إيماء إلى أن الضمير في قيدت في المتن راجع إلى كل منهماء ولذا أفرد 
الضميرء وإلا كان ينبغي أن يقول: وإذا قيدتا (قوله: بان يقول:) أي للزوجة 
غير الموطوءة (قوله: تكون الخ . .) فإن القبلية» أو البعدية حينثذ قائمة بما 
بعدهاء ثم اعلم أن هذه القاعدة منقوضة بنحو جاءني رجل وزيد قبله؛ فإن القبل 
ههنا أضيفت إلى الضمير» مع أنها صفة لما قبلهاء كذا قال بعض المحشين. ويمكن أن 
يقال: إن هذه القاعدة مقيدة: بما إذا كان بعد القبل اسم ظاهرء وإِن لم يكن 
القبل مضافاً إليه. وحينتذ فلا نقض (قوله: طلاق واحد) أي بائن» لأن وضع 
المسئلة في غير الموطوءة (قوله: فتقعان الخ. .) لأنه لما قال: أنت طالق وقعت 
طلقة واحدة» ولما وصفها بأن قبلها واحدة أخرى» فحكم بوقوع هذه الواحدة 
الأخمرى في الماضي» وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحالء فوقعت هذه 
أيضاً» فصارت مطلقة' بطلقتين معا. ظ 

(قوله: فتقع هذم) أي الواحدة (قوله: ولا يعلم ما سيجيء) هله 

مساعة . والأول أن يقول: إنه لا يقع الطلاق بعدء لأنما غير موطوءة» فلا عدة 
لماء فليس محلاً لوقوع الطلاق بعد طلاق (قال: كانت الخ) هله القاعدة 
منتقضة بنحو جاءني رجل قبل زيد غلامه» فإن القبل ههئا مضاف إلى الظاهرء 
مع أنه صفة لما بعده كذا قال بعض المحشين. 

ويمكن أن يقال: إن هذه القاعدة مقيدة بما إذا لم يكن بعد القبل إسم 
ظاهر سوى المضاف إليهء وحينئذ فلا نقض (قوله : بالكناية) بل تقيد كل منها 
. بالإضافة إلى الإسم الظاهر (قوله: بأن يقول) أي للزوجة غير الموطوءة (قوله : 
ظلاق) أي بائن لكون وضع المسئلة في غير الموطوءة (قوله: فتقع الأولى) أي في 


هما 


الحال (قوله: ولا يعلم حال الآتية) هذه مسامحة» والأولى أن يقول: لا يقع 
الطلاق بعد لأنها غير موطوءة: ولا عدة لحاء فليس هي محلا لوقوع الطلاق يعد 
طلاق (قوله: فتقعان مغاً) لأنه طلق واحدة بقوله: أنت طالق واحدة» ووصفها 
بأنها بعد الواحدة الأخرى الماضية وإيقاع الطلاق في الماضي إيقاع في الحال. 
فتقع هذه أيضاً مع الأولى (قوله: وهذا كله في الطلاق) أي لغير الموطوءةء وأما 
إذا كانت موطوءة, فيقع في الصور الأربع اثنتان لوجود العدة سواء أضيف 
القبل» أو البعد إلى الظاهر, أو المضمرء كذا في الدر المختار. 

والسر أن كون الشىء قبل شىء آخمر يقتضى وجود ذلك الثىء الآخر 
لآن القبلية من الإضافيات فيقع طلاقان. 00 00 

(قوله : فيلزم الخ) لأن القبل نعت الأول فكأنه قيل له: على درهم واحد 
قبل درهم يجب علي في الاستقبال. فيلزمه درهم واحدء هكذا نقل صاحب 
كشف البزدوي» وقال صاحب التلويح : إنه لو قال له: على درهم واحد قبل. 
درهم يجب درهمان, كا في الصور الآخر. 

وقال بعض محشيه: إن هذا يصح عقلاً ودليلاء فإنه يمكن أن يكون معناه 
درهم قبل درهم في الحال. لا في الإستقبال. ظ 

(قوله: وفي الصور الأخر الخ) أي لو قال له: على درهم قبله درهم. 
فعليه درهمان, كا هو الظاهر ولو قال بعد درهم. فيلزمه درهماء لأن معناه بعد 
درهم قد وجب علىء وكذا لو قال: بعله درهمء فيلزمه درهمان؛ لأن معناه 
بعده درهم قل وجب علي . 

والسر أن الدرهم بعد الدرهم يجب ديئاً على الذمة لبقاء المحلء وأما 
الطلاق بعد الطلاق في الصور السابقة» فلا يقع, لأن الزوجة غير موطوءة ولا 
عدة لما فهي ليست محلا للطلاق بعد طلاق. 

(قال: وعند للحضرة) حقيقة كزيد عند عمروء أو حكيا كعندي مال» 
وإن كان المال في بيتنك. ثم الأولى أن يقول المصنف وعند لمكان الحضورء فإنبا 
ظرف لا مصدرء والأآمر في العبارة هين . 


ف 


(قال: كان وديعة) أي لاديناً (قال: على الحفظ) أي على أنها محفوظة في 
يديء وعندي (قوله : ولهذا) أي لاحتمال الدين (قال: صفة للدكرة) لأن غير 
نكرة متوغلة في الإمهام حق لا تتعرف بالإضافة إلى المعرفة (قال: ويستعمل 
استثناء) لكون غير مشابياً بإلاء إن ما بعد كل منب| مغاير لما قبله حكما (قوله : 
فهو أيضاً الخ) دفع دخل مقدرء وهو أن كلمة غير ليست ظرفأ» فلم اندرجت 
في ذيل أسماء الظروف. وحاصل الدفع أنها أدخلت في أسماء الظروف تغليبا. 

ثم اعلم أن هذا على نسخة المتن التي وجدها الشارح» وأما على مافي 
النسخة اللصحيحة التي وجدها الشراح السالفون ووجدناها أيضأء فلا حاجة إلى 
هذا الدفع, ولا يتوجه الدخل فإن فيها هكذاء ومنها حروف الإستثئداء وأصل 
ذلك إلا وغير الخ . 

(قال: غير دانق) بفتئح النون وكسرها (قال: بالرفم) أي برفع غير 
واحترز به عن الدرهم الذي هو دائق» فإنه كان في ذلك العهد درهم على وزن 
دائقء كذا قال على القاري في شرح مختصر المثار (قال: بالنصب) أي بنصب 
غير (قال: فيلزمه الخ . .) لأن الاستثداء عبارة عن التكلم بالباقى بعد الثنيا 
(قوله : وهو) أي الدانق . 

(قوله: يحال على النية) أي فيا إذا أقر له على درهم سوى الدانئق (قوله: 
في صورة التخفيف) كا إذا أقر له على درهم سوى الدانقء» وقال: إنا أردنا 
الإستنداء (قال: ومنها) أي من حروف المعاني (قوله: إلا لهذا المعنى) أي 
الشرطء وفيه أن الحصر باطل» فإن أن تستعمل نافية أيضاً فالأصوب أن يوجه 
'بأن ان حرفان حرف شرط ونافية» فى هو حرف شسرط لا يستعمل إلا لمعنى 
الشرطء وقد يوجه كون أن أصلاً في حروف الشرط بأن ان لمحض الشرط من 
غير إعتبار ظرفية ونحوهاء كما في إذا ومتى (قوله: وهذا) أي لكون إن أصلا 
(قوله : بعضها) كإذا (قال: عل خحطر) في رد المحثار الخطر بفتتح الذاء المعجمة 
والطاء المهملة. ما يكون معدوهاً يتوقع وجوده. فمعبنى كونه على نخطر الوجود أن 
يكون متردداً بين أن يكون وبين أن لا يكون (قوله: إلا بضرب من التأويل) وهو 


فين 


تنزيله منزلة المشكوك لنكتة تعرف في علم المعانٍ (قوله: لا محالة) إيماء إلى أن 
قول المصنف لا محالة متعلق بالكائن (قوله: إلا بالتأويل) وهو تنزيله منزلة 
المشكوك لنكتة تعرف في غير هذا العلم (قال: فإذا قال): أي الزوج لزوجته 
(قال: حتى يموت) أي حتى يقرب موت أحد الزوجين (قوله: هذا الشرط) أي 
عدم التطليق» (قوله : إلا حين الموت الخ . . .) أي في آخر الحياة . 

والمراد بآخر الحياة الساعة اللطيفة التى لا يسع فيها أنت طالق (قوله: 
وشارف الخ . . .) في الصراح مشارفت بر آمدن. ومطلع شدن بر جيزى (قوله : 
لأن امرأة الفارٌ ترث الخ) إعلم أن من غالب حالة الهلاك بمرض0ء أو غيره كان 
قدّم ليقتل من قصاصء أو رجمء فهو فار بالطلاق» وإذا مات فيهء والمطلقة في 
العدة ورت هي منهء كذا في الدر المختارء ولا عدة لغير المدخولة فامرأة الفار 
إذا كانت مدخولاً مها ثرث . 0 

(قال: تصلح للوقت) أي وقت .حصول مضمون ما أضيف إليه إذا (قال: 
فيجازى بها) أي يذكر الجزاء بسبب كلمة إذا (قوله: وإن كان الخ ...) كلمة إن 
وصلية (قوله : مثال الأول): أي ما إذا كان إذا للشرط بمعنى إنء. فإن المضارع 
وهو تصبك مجزومء وهذا علامة كون إذا للشرط» ويمكن أن يقال من جانب 
البصريين :إن هذا البيت شاذ فلا اعتداد له (قوؤله: واستغن الخ) الإستغناء من 
الغنى بالقصر توانكرى دستكاهء وما أغناك أي مدة ما أغناك ربك (قوله: 
بالغنى) متعلق بقوله : أغناك والإصابة رسيدن, والخصاصة بالفتح درويشثى . 

وقوله: فتتجمل إما بالجيم كا اختاره صاحب التلويح ؛ فالمعنى أظهر الغنى 
من نفسك بالتزين والتكلف الجميل كيلا يقف على أحوالك الناسء أو كل 
الجميل وهو الشحم المذابتعففاء كذا قال علي القاري» وأما بالحاء المهملة, 
فهو من التحمل أي احتمال المشقة, كذا في الصراح (قوله: ومثال الثاني) أي ما 
إذا كان إذا للوقت لا للشرط. لعدم الجزم في تكون. وأدعى ويحاس ويدعى 
(فوله : كريبة الخ) في الصراح كريبة سسختى حرب وحيسن در آميختن وطعامي . 
از نصرماود وغن وماست وساختن آن طعام والجئدب بضم الجيم وفتح الدال 


وففا 


اسم رجل (قال: وإذا جوزى الخ) أي إذا أريد باذا معنى الشرطء فلا يدل على 
الوقت لا مطابقة» ولا تضمئاء فكان ملخصن الشرط بمعنى إن. 

(قال: كأنها الخ) كان ههنا للتحقيق أي فإها حرف الشرط (قوله: لما 
كانت) أي إذا (قال: على سبيل الخ) متعلق بقول المصنف. وقد تستعمل 
(قال: ذلك) أي معنى الوقت (قال: بحال) أي سواء كان في الأخبار الإستخبار 
(قوله : ذلك) أي معنى الوقت (قوله : في غير موضع الإستفهام) أي في الاخبارء 
لأن الإستفهام ليس من مواضع الشرطء لأنه لطلب الفهم . 

ثم اعلم أن متى تستعمل للاستفهام نحو: متى الحسرب». وتستعمل 
للشرطء. نحو متى تجلس أجلس (قوله: مع عدم لزوم المجازاة ها) أي لاذا فإنه 
إنما يجازى بها إذا أريد بها الشزط. وإلا فهي لإفادة الوقت الخالص . 

(قوله: لكن يرد عليهما الخ). وأجاب عنه صاحب الدائر بأن امتناع 
الجمع بين الحقيقة والمجاز, إما هو إذا كانا متنافيين» ولا تنافي ههناء فإن الوقت 
يصلح شرطأء ولا يذهب عليك أنا لا نسلم أن امتناع الجمع إنما هو باعتبار 
التنافيء بل الجمع غير جائز مطلقاً في الإرادة على ما مر. 


(قوله: بين الحقيقة) أي الوقت.(قوله: والمجاز) أي الشرط (قوله: 
تضمناً) أي باعتبار إفادة الكلام تقييد حصول مضمون جملة بمضمون جملةء 
والممتنع إنما هو الجمع بين الحقيقة والمجاز في الإرادة لا مطلقاً. 


(قوله : كالمبتدأ المتضمن الخ) مثل الذي يأتيبي فله درهم (قوله: وفيه) 
أي في قوله: إن لم أطلقك فأنت طالق (قوله: لا يقع) أي الطلاق (قال: كما 
فرغ) أي من هذا الكلام قال في الدائر والكاف في ى) فرغ للمفاجأة لا للتشبيه 
كا في كها خرجت رأيت زيداً أي فاجات ساعة خروجي ساعة رؤية زيد (قوله : 
فيقع) أي الطلاق (قوله: لا يتقيد الخ) حتى لو شاءت بعد ذلك المجلس 
طلقت. فعلم أن إذا لعموم الوقت (قوله: تعلق الطلاق بالمشيثة 'الخ) فلو حمل 
إذا على أن انقطع تعلقه بالمشيئة. فإن قوله: أنت طالق إن شئت يتقيد 


لييف 


بالمجلسء ولو حمل إذا على متى لا ينقطعء ولا شك أنه في الحال متعلق فوقع 
الشك في انقطاعه أي في انقطاع التعلق. فإن الأصل في التعلق الإستمرارء فلا 
ينقطع (قوله : وفيها نحن فيه) أي في قوله: إذا لم أطلقك فأنت طالق وقع الشك 
في الوقوع في الحال» إذ لو حمل إذا على الشرط بمعنى إن لا يقع الطلاق مالم يمت 
أحدجماء ولو حمل على الوقت يقمع الطلاق في الحال. أي بعل المراغ عن هذا 
الكلام فله يقع الطلاق بالشك (قوله: فهو على ما نوى) لأن اللفظ يحتملهماء 
فلو نوى الشرط يقع في آخر العمرء ولو نوى الظرف يقع في الحال. لكنه إذا 
نوى آخخر العمر يتبغى أن لا يصدق قضاء عندهماء لأنه نوى التخفيف على نفسه 
فيتهم, كذا قيل: . ١‏ ْ 

(قوله: لم ينفك عنه) أي عن اذاماء وقال ابن الملك تسمى ما هذه 
المسلطة؛ لأنها سلطت إذا على الجزم (قال: ولو للشرط) أي بمعنى إن. لكنه لا 
بد أن يكون الفعل المدخول ولو ماضيأء تقول: لو جتتنى لأكرمتك». وإنما قال: 
ولو للشرط مع أن المقام مقام ببحث حروف الشرط لزيادة التقريرء فإن في كون 
لو للشرط نحفاء, لأن لو تدحل على ماض منتف. والشرط ما يترقب وجوده. 


(قال: وروى عنبها) أي في النوادر (قوله: بانتفاء الشرط) أي ما وقع 
الإكرام منى في الماضي لعدم وقوع المجيء ملك (قوله: أو إن انتفاء الخ) 
معطوف على قوله: إن انتفاء الخ (قوله: لأجل انتفاء الجزاء) أي انتفاء المجيء 
في الماضي لأجل انتفاء الإكرام (قوله: بمعنى إن) فيعلق الطلاق على الدخول 
(قوله: ولم يرد الخ . .) يعنى أنه إنما قال المصنف. وروى عنم لأنه لاا نص في 
هذا الباب عن الإمام الأعظم رحمه الله لا لآن فيه خلافاً له . 


(قال: عن الحال) المراد بالحال الصفة لا ما يقابل الماضي والمستقبل. أعني 
الزمان الحاضر» ولا الخال النحوي. ولا ما يقابل الملكة أي الكيفية الغير 
الراسخة . 


(قوله: في أصل وضع اللغة) وقد يستعمل في الحال مجرداً عن معنى 


نمف 


السبؤال» ولذا قال فخر الإسلام في البزدوي وهو اسم للحال. كها حكى قطرب 
عن بعض العرب انظر إلى كيف تصنع أي إلى حال تصنع (قال: فيها) أي فهو 
متلبس بالطريقة الحسئة (قوله: لفظ كيف) إيماء إلى أن الضمير في بطل راجع 
إلى لفظ كيف (قوله: والمراد باستقامة الخ. .) لما كان ودعل ماكاراب 
لإستقامة السؤال عن اللحال» وهو قوله: أنت طالق كيف شئت أنه لا يستقيم 
ههنا السؤال عن ا حال خاصة,ء وإلا لما كان الوصف مفوضاً إلى مشيئة المرأةي 
لأنه حينئذ بمنزلة ما إذا قال: أنت طالق أرجعيا تريدين أم بائئاً على قصد 
السؤال» فاحتاج الشارح إلى بيان المراد باستقامة'السؤال عن الحال ليصح 
التمثيل» فقال: والمراد الخ. . . (قوله: ا في الطلاق) فإن له كيفية باعتبار أنه 
رجعي » أو بائن بينونة خفيفة» أو غليظة (قوله: وبعدم استقامته) أي السؤال. 
وهذا معطوف على قوله : باستقامته الخ . .. (قوله على رأيه) أي على رأي الومام 
الأعظم.ء فإن عنده لا كيفية للعتاق فيعتق في الخال في قوله: أنت حر كيف ' 
شئت عنئده لا عندهما (قوله: وكونه الخ. .) جواب إشكال مقدر تقريره: أن 
العتق أيضاً ذو أحوال فإنه قد يكون على صفة التدبيرء وقد يكون على صفة 
الكتابة» وقد يكون على مال. وقد يكون بلا مال (قوله: عوارض له) أي 
للعتقء فهو في نفسه. وأصله ليس له أوصاف. فإن المراد بالأوصاف أحوال 
تثبت بعد وقوع الأصلء كما أن الطلاق يقع, وتتعلق أحواله بالمشيئةء وكونه 
مديراً أو مكاتبا وأمثالحها ليس أخوالاً كذائية للعتق فتأمل!! . 

وقد يجاب عن الإشكال بأن لا تفاوت بين العتق بالمال» وبغيره في 
الأحكام. كتفاوت بين أنواع الطلاق» فلذا نزل العتق منزلة غمير المتنوع (قال: 
إليها) أي إلى المرأة. 

(قوله: خفيفة, أو غليظة) بيان لنوعي البيئونة (قوله: والقسدر) بالمسر 
معطوفف على الوصف: (قوله: فلا بد من اعتبار الثنتين) أمانية الزوج» فلأنه هو 
الأصل في إيقاع الطلاق وأمانيتهاء فلأنه فوض إليها. 

(قوله : فإذا تعارضا الخ . .) كان شاءت واحدة بائئة ونوى الزوج ثلاشاً: 


يهن 


أو على القلب (قوله: ليس مدلولاً الخ) على ما مر مفصلا (قوله: واحد 
اعتباري) فإنه واحد حكمي على ما مر فتذكر (قوله : بيدها) أي بيد المرأة رنولة: 
لأن حالة مشيئتها الخ) يعنى أن حال الطلاق فوضت إلى مشيئة المرأة بكلمة 
كيف. وهذه الحال تشترك بين البيئونة والعدد فيحتاج إلى نية الزوج لتعيين أحد 
المحتملين» كذا قيْل: ولمانع أن يمنع كون حال المشيئة مشتركةء بل يقول: إنها 
مطلقة. وقد رأيت في نسخة مكتوبة بيد الشارح هكذاء لأن حالة مشيئة مشترك 
بين الخ وقال الطحاوي وأبو بكر الرازي : إن نية الزوج ليس شرطاً لما في أن 
تمعل الطلاق بائنأء أو ثلاثاً في قول أبي حنيفة رحمه الله كذا نقل ابن الملك. 


(قوله: وهذا) أي وقوع الواحدة وتفويض الأحوال والكيفيات إليها (قوله : 
لعدم الفائدة) أي في التعليق على المشيئة لعدم المحل» فإن غير الموطوءة تبين 
بواحدة ولا عدة لما (قال: ووصفه) العطف تفسيري (قال: فيتعلق) أي بالمشيئة 
(قوله: كالطلاق والعتاق) إيماء إلى أن خلاف الصاحبين في كلتا مسئلتي الطلاق 
والعتاق» لا في الطلاق فقط . 

(قوله: ونحوهها) كالبيع والنكاح رفوه : إذ ههما) أي الحال. والأصل غير 
محسوسين فوجود الأصل لما لم يكن محسوساً كان معرفة وجوده بآثاره رضبافة 
فافتقرت حينئذ معرفة ثبوت الأصل إلى معرفة أثره ووصفه كثبوت الملك في 
البيع » وثبوت الل في النكاح والوصف أيضاً مفتقر إلى الأصل فاستوياء فلا 

معنى الخ . . 

(قوله : فلا بقع) أي الطلاق (قوله: وذلك) أي تعلق الاعبخ بالمشيكة 

زقوله : لا لآن قيام العرض الخ) ل أن بعضهم بنوا قول الصاحبسين 
على أن قيام العرض بالعرض ممتنع, فليس أن الطلاق أصل والكيفية عرض» 
0 س0 به» بل هما سيان فيقومانت 5 بالملحل» فإذا تعلق أحدها بمشيئتها 
ولا كان يرد عليه أن هذا مخالف لسوق كلامهم فإنهم قالوا حاله ووصفه 

ا 


بمنزلة أصلهء وهذا صريح في أن أحدههما أصل». والآخر وصف» وحال أعرض 
عنه الشارح وقال: لا لآن الخ . . 

ثم اعلم أنه وقع في بعض نسح الشراح لآن قيام العرض الخ . وصاحب 
مسير الدائر وسحل هذه النسخة. ونقل عبارتهال ولا يحفى عل اللبيب أن هذه 
النسخة لا معنى لما فتذبر. 


(قوله: ويما حررنا) أي من أن الأصل والحال متساويان 

(قوله : ما قيل) القائل صاحب تعليق الآنوار شرح المنار. 

(قوله: والأولى الخ) لأن المنظور قياس الأصل على الجال والوصف 
(قوله: وذلك) أي الاندفاع (قال: من هذا) أي من تعلق الآصل بالمشيئة بسبب 
تعلق الخال والوصف بها (قال: وهو خلاف القياس) أقول: إن حال من أحوال 
الطلاق لازم لهء والزوج علق جميع الأحوال على مشيئة الزوجة» فيتعلق الطلاق 
أيضاً على مشيئتهاء فلو وقع الطلاق بلا كيفية وحال. فهو محال لأنه يلزم انفكاك 
الملزوم عن اللازمء ولو وقع بكيفية فهو مخالف لقول الزوج؛ لأنه علق جميع 
الأحوال على المشيئة» فلا جرم لا يقع الطلاق أيضاً بدون المشيئة» وتبعية 
الأصل للازمة في التعليق ليس بسخلاف القياس» بل هوعين المعقول فالأشبه 
قول الصاحبينء كذا قال بحر العلوم . 

(قوله : للعدد الواقع الخ) أورد أن كم اسم للعدد وقع أو لم يقعء فلا 
معبى لتقييد العدد بالواقع. وإرادة الموجود في الخارج من الواقع والأحسن في 
توجيه عبارة المتن أن يقال: إن كم اسم للعدد الواقع أي العدد الذي من شأنه 
أن يقع فإذا قال: أنت طالق كم شئتء لم تطلق مالم تشاء لأنه علق جميع 
الأعداد بمشيئتهاء وإنما يصير جميع الأعداد معلقاً بمشيئتها إذا تعلق أصل الطلاق 
بها فلا يقع دونها فتأمل! !| 

(قوله: عنه) أي عن ذلك العدد (قوله: مما لا يختص بالمكان) فيه أن 
الطلاق حادث فتتصف به المرأة في مكان كانت فيهء ثم الطلاق يعقبه العدة 
وهي تكون أصلح ها في مكان دون مكان, فيكون اتصافها بالطلاق أصلح في 

يفا 


مكان دون آخرء وبهذا الاعتبار لو كان الطلاق مقيداً بالأماكن فلا مضايقة فيه 
مجازاً عن حرف الشرط» وهو ان للاشتراك في الإبهامء فصار بممنزلة قوله: إن 
شئت. فيقتصر على المجلس . 


فإن قلت: إنه لم لم يمعل مجازاً عن إذاء أو متى حتى'لا تسطل المشيئة 
بالقيام عن المجلس. ويكون رعاية الظرفية أيضا. 

قلت: إن جعل مجازا عن أن يقتصر على المجلس» وإن جعل بمعنى إذاء 
أو متى لا يقتصر على المجلس» وكان الأصل في الطلاق الحظر, فالحمل على أن 
أولى» لكن بقى اختلاج» وهو أن الإبهام معنى عام لا يصحح الاستعارة فتدبر. 

(قال: وتتوقف الخ . .) فلو شاءت اللا بيد الجاس لانم الطلاق 
(قال: بخلاف إذا ومتى) كان يقول: أنت طالق متى.شثت أو إذا شئتء فهذا لا 
يتوقف على المجلس (قوله: لأنبا) أي حيث وأين (قوله: فيهما) أي في إذا وفتى 
(قوله : وإنما لم يجعلا) أي حيث وأين (قوله : ولا يناسب الخ) لمانع أن يمئعه. . 


(قوله : عموم المكان) أي الذي في حيث وأين (قوله: من عموم الزمان) 
أي الذي ف إذا ومتى (قوله: فلكل واحد الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره: أن 
كيف وكم وحيث وأين ليست من حروف الشرط» فلم ذكرت في ذيلها (قوله : 
مشاببة الخ) فإن كيف تدل على الحال, والحال جارية مجرى الظرف. 

وكم قد يكون تمييزها ظرفاًء وحيث وأين تدلان على الظلاف فهذه الأربعة 
تنشابه إذا الرطية في الظرفية فبهذه المشابية ذكرت في حروف الشرط . 

اك 0 اكور أي 3 المذكر السالمء وأما الخمع المكسر فا لا 
الاخختلاط) أي اختلاط الذكور والإناث (قوله: إنما هو للتغلبب) و اندقم ما 
أورد على الحنفية» بأن جمع المذكر السالم أما جمع للمذكر فلا يتناول الإناث» وأما 
جع للمؤنث فلا يطلق إلا على الإناث المفردات وأما جمع لكليهماء فيلزم أن 


اخحفا 


يكون جلسمع واحد مفردانت» ووجه الوندفاع أنا احترنا الآأول. ودخلت الوناث 


(قوله: مخصوصة لعنى هو) أي ذلك المعنى حقيقة تلك العلامة. فحقيقة 
علامة جمع المذكر السالم هي الذكورء فلو تناول الخ (قوله: ولزم التكرار الخ) 
لشمول المسلمين للمسلمات (قوله: -حيث قلن: ما بالنا الخ) كذا في مسند أحمد 
عن أم سلمة رضي الله عنهها (قوله: صريحاً واستقلالاً) أي كما يذكر الرجال 
(قوله : لأجل هذا) كذا قال البيضاوي (قوله: باب واسع الخ) وهذا التغليب في 
الجمع ليس بمجازء فإن اعتباره من الواضع حين بنى قاعدة الجمع» فلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز أو يقال: إن التغليب من باب عموم المجازء فلا يلزم 
الجمع بين الحقيقة والمجاز (قال: وإن ذكر) أي اللجمع (قال: بعلامة التأنيث) 
أي الألف والتاء (قال: حتى قال: أي الإمام محمد رحمه الله (قال: إذا قال) : 
أي الكافر (قال: لا يتناول الخ . .) فإن قلت: إنه يثبت الأمان للذكور أيضاً 
بطريق الدلالة. لأن الأيناء أحب من البناث» قلت: إن الدلالة تمنوعة لأن 
البنات أحوج من الأبناء إلى الاستثمان» لقدرة الأبناء على الفرار» أو الحرب 
دون البنات. ولكن يخدش أن البنين أكثر محبة وشفقة, فالأليق أن يطلق ليعم 
الأمان . 

(قال: لا يثبت الأمان لمن الخ) فيه أنه ينبغي أن يثبت الأمان لحن بأن 
يراد من البنين الأولاد مجازأ إطلاقاً للمقيد على المطلق إحتياطاً لثبوت الأمان. 

ويمكن أن يقال: إنه متى أمكن العمل بالحقيقة لا يغبت المجاز تدير (قوله : ولو 
ذكر الخ) أي لو ذكر المصنف هله الأمثلة الثلاثة المنفرعة على القواعد الثلاثة على 
سبيل اللف والنشر المرتب بأن قدم الثالث على الثاني فقال: بعد قوله (يتناول 
الفريقيم) ولولم يكن له سوى البنات» لا يثبت الأمان لحن, ولو قال: أمنوني على 
بناتي لا يتناول الذكور من أولاده انتهى . . . لكان أولى وأحضر. . . 


(قال: فم)) المراد بما اللفظ (قال: ظهوراً بين أي بحيث ل يبق فيه 
احتمال من جهة كثرة الإستعمال» وخرج منه الظاهر فإن الظهور فيه ليس بيئاً 
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من جهة كثرة الإستعمال لبقاء الاحتمال» بل فيه مجرد الظهور الوضعي (قال : 
كان) أي ذلك اللفظ (قوله: فيه) أي في قوله حقيقة كانء أو مجازاً (قوله : 
فكأنها) أي الصريح والكناية قسمان من الحقيقة والمجازء لكنه لما تعلق بعض 
الأحكام بالصريح والكناية جعلا منفردين عن الحقيقة والمجاز (قوله: ظهوره) 
أي ظهور الصريح (قوله: والمفسر) وكذا المحكم (قوله: وظهورهما) أي ظهور 
النص والمفسر بقصد المتكلم والقرائن» فإن ظهور النص بالسوق؛ وهو بقصد 
المتكلم؛ وظهور المفسر بعدم احتمال التخصيص والتأويل» وهذه قرينة» وظهور 
المحكم بعدم احتمال النسخ (قوله: في ازالة الرق الخ. .) فقوله: أنت حر 
حقيقة شرعية في إزالة الرق» وقوله: أنت طالق حقيقة شرعية في إزالة التكاح 
(قوله : مجازان لغويان في هذا المعنى) أي في إزالة الرق» وإزالة النكاح فإن كلا 
من هذين القولين إخبار لخة لا انشاء لحذه الإزالة» وفي منتهى الآرب حر بالضم 
آزد خلاف بنده وجوافرد وكريم وبركزيده هرجيز وطلاق رهاش دن زن از قيد 
نكاح (قال: بعين الكلام) أي بنفس الكلام» وليس المراد بالعين ما يقابل 
العرض» أو ما يقابل الذهن (قال: وقيامه) بالرفع معطوف على التعلق» أي 
قيام الكلام (قال: حتى استغنى) أي في ترتب الحكم والعزيمة القصد (قوله: 
أنت طالق) أو أنت حرء (فوله: يقع الطلاقء أو العتاق) أي قضاءء فإن بناء 
القضاء على الظاهر لا ديانة» فإن الله عليم يعلم ماني السرائر والخاطيء 
معذورء وكذا لو قال: أنت طالق, وقال: نويت الخلاص عن القيد يصدق 
ديانة» ولا تطلق بيئه وبين الله تعالى إن كان صادقاء ويقع الطلاق قضاء. فإن 
القاضي لا يعلم مراده وإخباره يحتمل الصسدق والكذبء واللفظ موجب 
للطلاق» فيحكم القاضي على ظاهرهة. كلا ف التلويح . 


وأما الحازل فهو يتكلم مثلا بقوله : أنت طالق على سبيل الحزل قصدأً لكنه 
طلاقه. ولذا ورد ف الحديث: وإن الحدٌ وَاخَزُلَ في الطلاق سَّواء» . 


(قوله: ولو لم يقصده) أي لو قصده؛ ولو لم يقصده.(قال: فيا استتر) أي 
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يستعمل اللفظ قاصداً للاستتارء فهذا الاستتار بحسب الإستعمال» بخلاف 
المشترك فإن يغ ولا يفهم) أي المراد (قوله : فيه) 
أي في قوله حفيقة كان أو مجازاً. . 


(قوله: بحسب مانع آخر) فإِنْ الخفي ما خفي مراده بعارض غير الصيغة 

وأما اللفظ فمعلوم المراد ببخلاف الكناية» فإنه مستتر المراد ما لم ينضم إليه 
قرينةء وأما المشكل فهو فرق الخفي في الخفاء. 

وقال بحر العلوم رحمه الله : إن الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه داخلة 
في الكناية» ولا بأس في دخول أقسام تقسيم في أقسام تقسيم آخر (قوله : أوالظهور) 
بالرفع معطوف على الخفاء (قوله : فيه|) أي في الصريح والكناية (قوله: كناية) 
لأنه لا يفهم المراد إلا بقريئة لمجران الحقيقة» (قوله: صريحة) لظهور المراد 
ظهوراً بيئا لكون الحقيقة مستعملة (قوله: والمجاز المتعارف الخ . .) فإن قوله: 
لا يضع قدمه في دار فلان» معناه الحقيقي مهجورء فهو كناية وشاع استعماله في 
المعنى المجازي. أي الدخول» فصار المجاز متعارفاً فهو صريح (قال: مثل ألفاظ 
الضمير) قال بحر العلوم رحمه الله : إن عد ألفاظ الضمير من الكناية إنما يصح 
إذا كان مرجع الضمير شخفياً عند الملخاطب, وإلا فهي من الصريح». 08 
يقال: أن ألفاظ الضمير تصلح لكل متكلم ومخاطب وغائب». فلا يتميز إلا 
بدلالة الخال. فتكون كناية كذا قيل: (قوله: على طريق الاستتار) فإن المتكم إذا 
أراد أن لا يصرح باسم زيد مثلاً يكنى عنه بهو كما يكنى بأي فلان» وقس على 
هذا. 

(قوله: وكونه الخ) دفع دحل مقدر تقريره: أن الضصير أعرف المعارف 
عندهمء فكيف يكون كناية» فإن فيها الإبهام (قوله: لأن ذلك الخ) أي كونه 
أعرف المعارف شيم آخرء فإن أعرفيته بمعنى عدم صحة إرادة شيء غير معين 
منه بذاته إلا شاذاً بخلاف سائر المعارف. فإن تعيينهبا عارض وتنكيرها جائز كذا 
قال أعظم العلماء رحمه الله . 

(قوله: ولهذا) أي لكون استتار المراد في الضمائر (قوله: على من دق) في 


نكا 


المتتخب دق بالفتح وتشديد قاف كوفتن (قوله: فقال: من أنت الخ . .)روى 
البخاري عن جابر قال: أتيت النبي كَل في دين كان على أبي فدققت الباب 
فقال: من ذا؟ فقلت: أناء فقال: أنا أنا كآنه كرهها . 

وقال الكرماني: إن لفظ أنا الثاني تأكيد للأول» وإنمنا كرهها لأنه لا 
يتضمن الجحواب عما سأل إذ الجواب المفيد انا جابرء وإلا فلا بيان فيه. 

(قوله : إنه) أي لفظ الضمير (قوله: الكناية المجازية) فكل المجاز لغير 
المتعارف كناية (قال: إلا بالنية) هذا في حق المتكلمء فإن الحكم يثبت بالكنايات 
في حق المتكلم بالئية» لا في حق السامع؛. فإنه لا وقوف للسامع على نية 
المتكلمء فإن النية أمر باطني» فبالنسبة إلى السامع لا بد من دلالة الجال. أو 
قريئة أخرى» ولو عممت النية منهها على ما سيجيء فالكلام صحيح صريح . 

(قوله: أي بنية المتكلم) إشارة إلى أن اللام في قول المصنف بالنية عوض 
عن المضاف إليه (قوله: لكونها الخ) دليل على الحصر المستفاد من قوله إلا بالنية 
(قوله : ما لم ينو نيته» أولم يكن الخ) لما كان يرد على الحصر المستفاد من قول 
المصنف إلا بالنية أنه ممنوع . 


قال الشارح ما لم ينو نيته» أولم يكن الخ . . إيماء إلى أن المراد من النية في 
المتن أعم من النية» وما يقام مقامها من دلالة الحال» أو قرننة أخرىء كذا كرة 
الطلاق» فالحصر تام فقوله: أو لم يكن الخ معطوف على قوله لم ينوالخ . . . 

(قال: بوائن) أي بيئونة خفيفة (قوله: إنكم قلتم) أي أيها الحنفية (قوله : 
معلومة ا معاني الخ . . ) فإن كل واحد يعلم أن البائن من البينونة وهو الانفصال. 
والحرام من الحرمة وهو المنع. والبتة من البت بريدنء والبتلة من البتل بريدن 
وتذا كردنء» كذا في الصراح. وقس على هذا (قوله: فيها) أي في تلك المعاتي 
(قوله: كناية) أي كناية الطلاق (قوله: لكن لا يعلم الخ . .) فبهةا! الومهام 
صارت هذه الألفاظ مشبهة بالكنايات الحقيقية (قوله: أو من العشيرة) في 
المتتخب عشيرة قبيله وتبارخويشان (قوله: زال الإبهام) ولزم الطلاق البائن 
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(قوله: بموجبه) فإن موخب الكلام البينونة (قوله: ولذا) أي لكون العمل 
بموجب هذه الألفاظ وعدم جعلها كناية عن صريح الطلاق (قوله: كنايات) أي 
عن الطلاق (قوله : لكانت الخ) فإنه يكون معناها حين كونبها كناية عن الطلاق 
معنى الطلاق (قوله: فكانت كنايات البخ) فيه أنه هذا لا يضر المشنف فإن غاية 
ما لزم من تقرير الإعتراض أن هذه الألفاظ صارت كنايات عن البينونة عن 
الزوجء فيلزم البينونة من هذه الآلفاظ لا أنبا صارت كنايات عن الطلاق بأن 
يكون معنى هذه الالفاظ معنى الطلاق فتسيمتها بإضافة الكنايات إلى الطلاق 
مجازء وهذا هو مرام المصنف فتأمل! ! 


(قوله: دون الأصول) فيه انه ثبت من تقرير الشارح أن هذه الألفاظ 
كنايات عند علياء البيان عن البينونة عن الزوجء ولم يثبت أنها كنايات عندهم 
عن الطلاق». وأهل الأصول يقولون: إن تسميتها كنايات الطلاق بإضافة 
الكنايات إلى الطلاق مجازء فلا مخالمة تدبر!! (قوله: عندهم) أي عند علياء 
البيان (قوله: طويل النجاد) في الصراح نجاد بالكسر حمائل شمشير (قوله: لا 
من حيث ذاته) فإن طول النجاد ليس بمقصود أصلى (قوله: عند النية) أي نية 
الزوج بأن المراد البينونة من النكاح. وهذا متعلق بقوله: ينتقل الخ . . (قوله: 
وهو الخ) أي كون هذه الألفاظ كنايات على طريق علاء البيان أيضاً لا يخلو عن 
خحدشهء فإنه انتقال من اللازم إلى الملزوم» بل لم ينتقل من معانيها إلى شيىء 
آخرء إذ المراد ببذه الألفاظ البينونة» أو الحرمة. أو القطع لكن على وجه 
غصوص » وي محل فيه الاستتارء كذا ف التلويح . 


رقنوله: فلأنه يحتمل يحتمل الخ) ولأنه قال عليه السلام لسودة بنث زمعة: 
«إغتدي 3 راجعها كذا في التحقيق (قوله: اعتداد) في الغياث اعتداد بشمار 
اوردن (قوله: هذا) أي اعتداد الحييض للفراغ عن العدة (قوله: اقتضاء) لأنه لما 
أمرهالإعتداد. ولا تجب العدة إلا بالموجبء فلا بد.من اعتبار الطلاق متقدماً 
ليصح الأمر والضرورة ترتفع بإثبات أصل الطلاق» فلا حاجة إلى إثبات أمر 
زائد كالبينونة» فلذلك كان الواقع ببذا اللفظ رجعياً لا بائثاً. . 
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(قوله: مستعاراً الخ) فإن قلت: إنه إذا كانت مدخولاً بها يمكن القول 
أيضاً بأن اعتدي مستعار من كوني طالقاء أو طلقي فلم أثبتم الطلاق في حقها 
بطريق الإقتضاء لا بطريق الاستعارة». قلت: إن تعيين الطريق ليس من دأب 
المناظرة ففي غير المدخول بها لا يمكن إلا الاستعارة لا الاقتضاء إذ لا بد في 
الإقتضاء من ثبوت المقتضى. ولا ثبوت للعدة في غير المدخول بباء وكانت 
مقتضية فلا يمكن الاقتضاء وفي المدخول بها يحتمل الاستعارة والاقتضاء كليهما 
فتختار أمهما شئته . ظ 
(قوله: عن قوله كوني طالقاً الخ) قيل : إنه ليس بمستعار عن أنت طالق. 
أو مطلقة لاختلاف الصيغة أمرا وخبرا وفيه أن مبنى التجوز على الاتصال. 
والعلاقة فاشتراط اتحاد الصيغة في التجوز ممنوع (قوله: المسبب) أي العدة 
(قوله : السبب) أي الطلاق فإنه سبب للعدة على ما يفهم من إشارة قوله تعالى : 
«والمطلقات يتربصن بأنفسنه ثَلاثة قروء ”© فان ترتب الحكم على المشتق يدل على 
علية المأخذ له. ذإن قلت: إن الطلاق قبل الدخول ليس بسبب لوجوب العدة. 
فكيف يصح ما قال الشارح من أن الطلاق سبب العدة؛ قلت: إن الطلاق 
سبب العدة في الجملة أي في موطوءة, والمعتبر في باب الاستعارة نفس السببية. 
لا السببية في محل الإستعارة تأمل . 
٠‏ (قوله : وهو جائز الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره: إن استعارة المسبب 
للسبب لا تجوز وحاصل الدفع أنه جائز بشرط كون المسبب مختصا بالسبب» 
وههنا كذلك. فإن الاعتداد الخ. 
(قوله : إذا كان المسبب الخ) كإرادة العنب من الخمر على ما مر (قوله: 
ختص) أي لا يوجد في غير الطلاق إلا بطريق التبع والشبه (قوله: لأخها) أي 
العدة (قوله: وأما في الآمة الخ) دفع دخل تقريره: ان الأمة إذا أعتقت فلها 
خيار العئق» فإذا انثارت نفسها يجب عليها العدة, وكذا إذا مات عنها الزوج 
تجب عليها العدة» 'فقد وجدت العدة بدون الطلاق». فليست تختص به (قوله: 
تشبيهاً بالطلاق) لمانع أن يمنعه (قوله: لأجل الحداد) في الصراح حداد بالكسر 
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جامه سوك بوشيدل . ٠‏ 


(قوله: ولذا شرعت) أي عدة الموت بالأشهر أي أربعة وعشرة أيام 
(قوله : أو لنكاح الخ) معطوف على قوله: لأجل الخ (قوله : هذا أي طلب براءة 
الرحم لنكاح زوج آخر (قوله: كل ما مر الخ) أي من ثبوت الطلاق اقتضاء قٍ 
المدخول مهاء وذكر المسبب وإرادة السبب في غير المدخول بها على ما مر مفصلا 
(قوله : فإذا نوى هذا) أي أنت طالق طلقة واحدة . 


(قوله : منفردة الخ . . ) أو منفردة في قومك بالحسن والجمال. (قوله: 
طلقة واحدة الخ) وإما جعل موصوف الواحدة صريح الطلاق حتى يقع به 
الرجعي ول يجعل موصوفها بائئة حتى يقع به البائن» لأنه أقل مؤنة (قوله: ثم 
حذف الخ . .) في العبارة مساهلة» والأولى أن يقول: ثم حذف المغمساف 
والمضاف إليه وأقيمت صفة المضاف إليه مقامهء أو يقول: كما قال ابن الملك. 
ثم حذف ذات وأقيم المضاف إليه مقامه. ثم حذف الموصوف». وأقيم الصفة 
مقامه (قال: ففي الكناية الخ) الفاء للتعليل (قال: ضرب قصور) أي ف 
المقصود من الكلام وهو الإفهام (قوله : لأمبا) أي لآن الكناية (قال: فيا يدرا) 
في الصراح درء در كردن ودفمع كردن (قوله: فإنها لا ثبت 1 وذلك لأنها 
حق الله تعالى شرعت للزجر عارية عن معنى العوضية؛ فلا تثبت مع الشبهة: 
فإن الشارع غني لا يحتاج . 

(قوله : لا يجب عليه حد الزنا) فإنه ليس بإقرار بالزناء إذ يمكن أن يكون 
المراد بالجماع المباشرة الفاحشة (قوله: نكتها) في منتهى الأرب ناك المرأة نيكا 
بالفتتح كائيد آن را (قوله: فقال) أي الآخر (قوله: لا يحد) أي الآخر (قوله : 
فقال الآخر) أي الثالث (قوله: يحد هذا المصدق) أي الآخرء ولو قلف رسجلا 
بالزناء فقال الثالث: صدقت في قولك» هذا يجحد هذا الثالث للصراحة» كذا 
قال بحر العلوم رحمه الله (قوله: يوجب العموم) أورد أما أولآً فبان كاف التشبيه 
لو كان يوجب العموم ينبغي أن يعتق العبدء فيا إذا قال لعبده: أنث كا تر مبع 
أنه لا بي م ا لوقال: أنت مثل الحر لم يعتق بلا نية» كذا قي 


لمن 


المجمعء وهكذا في الكاني, ويمكن أن يقال: بأنه إنما لم يعتق لأن العمل في هذا 
القول بحقيقة الؤخبار مكن. وهو أنك كالحر في وجوب العبادات وغير ذلك . 
فلا يصار إلى المجاز أي إنشاء العتق. وأما ثانيً: فبأن التشبيه لا يكون إلا بأن لا 
يكون زانياً حقيقة, بأن جامع امرأة جماعاً حراماً حالة الحيض مثلاء إذ لو كان 
زانيا حقيقة لا يكون هو كما قال: بل يكون عين ما قال. فلا يكون هذا القول 
ضريحاً في النسبة إلى الزناء ويمكن أن يجاب عنه بأن قول القائل هو كما قلت مجاز 
بزيادة الكاف. وهذا في العرف صريح في القذف. فإن معناه في العرف هو 
موصوف بصفغة قلتهاء فلذا يحد فتأمل (قوله: لأنه) أي الاستدلال (قوله: هو 
ذات) عبارة النص فالنظم يسمى نصأء أو ظاهراً بالنظر إلى نفس الكلام» 
ويسمى عبارة النص بالنظر إلى استدلال المستدل» فالذات واحدة والفرق 
بالاعتبارء وكذا الفرق بين الإشارة والظاهر والنص. 

ثم اعلم أن هذا على رأي الشارح. وأما على رأي الآخرين فالنظم يسمى 
الدال بعبارة النصء. والدال بإشارة النصء وهكذاء والدلالة تسمى بعبارة 
النصء وبإشارة النص» وهكذا كما قد مر سابقاً (قوله: أو بالعكس) أي 
الانتقال من المؤثر إلى الأثر (قوله: والأخير) أي الانتقال من المؤثر إلى الأثر 
(قوله : هو عبارة القرآن) أي ليس المراد بالنص ما هو قسيم الظاهرء بل المراد 
منه لفظ القرآن» وعبارة النص هو عين النص» فالإضافة من قبيل إضافة قوله : 
نفس الشيء . 


(فوله : وهذا الإطلاق) أي إطلاق النص على لفظ القرآن (قوله: ولذا) 
أي لكون المراد من النص اللفظ. جاء في التعريف الخ. . » فلو كان المراد 
بالنص ما تقدم ذكره لكان تعريفه بالكلام تعريفاً بالأعم , وذلك غير جائزء كذا 
قال ابن الملك (قوله: هو عمل المجتهد) فاللام في قول المصنف,. فهو الغمل 
للعهد (قوله: فهو استنباظ الخ. .) كما يقال: الصلاة فريضة لقوله تعالى : 
«أقيموا الصلاة» (قوله: ممن ظاهز ما سيق الخ) كلمة ما عبارة عن المدلول 
والحكم والمراد بالظاهر ما يقابل المعبى» أي النظم لا ما يقابل الخفي. أي فهو 


يذكلنا 


استنباط المجتهد وإثبات الحكم من نظم مدلول سيق الكلام لأجله. 


(قوله : والمراد الخ . .) يعنى أن المراد ههنا من كون الكلام مسوقاً له أن 
يدل عليه مطلقاء فهذا السوق أعم من السوق الذي يكون الخ وهذا على 
اصطلاح الججمهو رخلافاً لصدر الشريعة: فإنه شرط في عبارة النص السوق الذي يكون 
في النص المقابل للظاهر (قوله: ما يكون مقصوداً أصلياً) أي يكون السوق 
بالذات له (قوله: أولاً) أي لا يكون مقصوداً أصليء وهذا أعم من أن لا يكون 
مقصوداً أصلاء أو يكون مقصوداً لكنه لا يكون مقصوداً أصلياً. هذا بحسب 
ظاهر العبارة» لكن ما لا يكون مقصوداً أصلا ليس بعبارة النص فلا بد من 
الصرف عن ظاهر العبارة» فيقال: إن معنى قوله: أولاء أو يكون مقصوداً لا 
أصلياً بأن يكون السوق معنى آخر بالذات» ويكون السوق لهذا المعنى بالعرض 
بأن يقصد هذا المعنى باللفظ لغرض اتمام معنى آخرء فإذا تمسك الخ. . (قوله 
فيه) أي في إباحة النكاح, لأن هذا القول ليس مسوقاً لهذه الإباحة بالذات (قوله: 
فإنه نص فيه) فإن العدد مقصود أصل لهذا القول سيق هذا القول له قصداً 
أصالة فصار هذا القول نصاً في العدد (قال: بنظمه) أي بنظم النص (قال: 
لكنه) أي لكن: ما ثبت بنظم النص لغة (غير مقصود) أي من النظم. وهذا 
تعرض لخحانب المعنى » يعني أن معناه غير متصود منه (قال: ولا سيق له) أي لما 
ثبت بنظم لغة النص» وهذا تعرض بحانب اللفظ»؛ يعني أن لفظه غير مسوق 
لعناه (قال: وليس) أي ما ثبت بنظم النص لغة» (قوله: شامل الخ) فإن في 
العبارة والإشارة كليههما عملا بما ثبت بنظم النص (قوله : يمخرج به المقتضى) على 
صيغة اسم المفعول. ثم فيه أنه يلزم حينشد إخراج الخارج, لأن اقتضاء النص 
مخرج من قول المصنف بنظمه, لأن المستدل بالنظم بل بالمعنى» فإن كان ذلك 
المعنى مفهوماً منه لغةى فهو دلالة النصء. ولا فإن توقف عليه صحة النظم 
شرعاء أو عقلاء فهو اقتضاء النص عل ما مر سابقاً . 


(قوله: لأآنه) أي لأن المقتضى (قوله: لأنها مقصودة اللخ . . ) في العبارة 
مساهلة والأولى أن يقول: لأهبها أي العبارة مسوقة لدلوها وهو مقصود منها 
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أصالة, أو لا أصالة على ما مر آنفاً. 

(قوله : زيادة تأكيد الخ) وإماء إلى وجه التسمية أي إثما سمي إشارة. لأنه 
ليس بظاهر من كل وجه لعدم السوق له. 

(قوله : يعني أنه) أي أن ما ثبت بنظم النص لغة (قوله: دون وجه) أي 
ليس يلزمه الظهور من كل وجه (قوله: كا إذا رأى الخ . . ) هذا تنظير للعبارة 
والإشارة بالحسيات للتوضيح (قوله: بمؤق) في الصراح مؤق بالضم كنج جشم 
(قال: على المولود له) أي على الذي ولد الوالد له وهو الآأب. 

(قوله: إيجاب الخ) أي على الرجل (قوله: وإن كان) أي. إيجماب النفقة 
والكسوة (قوله: إنها) أي الوالدات (قوله: لولده) أي لولد المولود له (قوله: 
يحمل الخ . . ) لأنه لا يجوز استثجار الوالدات للرضاعة,؛ إلا إذا كانت مطلقة 
منقضية عدذتبنْ » أو كان الولد من غيرهاء كذا في التفسير الأحدي . 

(قوله : مطلقات الخ) فاستؤجرت لورضاع الولد (قوله : وعلى كل تقدير) 
أى سواء كان إيجاب النفقة والكسوة لأجل أن الوالدات زوجة المولود له أولأجل 
أن الوالدات مرضعة لولده. 

(قال: لاثبات الخ) أي لإيجاب النفقة على الأب فإن قوله تعالى : وَعَلَ 
المولود لهم الآية خبر بمعنى الأمر. 

(فوله: إليه) أي إلى المولود له (قوله: هو الذي اختص الخ. .) فنسب 
الأولاد إلى الآباء حتى لو كان الأب قرشياً والآم أعجمية يعلّ الولد قرشياً قِ 
الكفارة. والإمامة الكبرى. كذا قال علي القاري رجمه الله . 


فإن قلت: إنه يعارضه قوله تعالى : <وَلَكُم ِضْفُ مَا تَركَ أزواججكُم إن 
04 0 وَل 4“فإنه يشير بواسطة اللام إلى أن النسب إلى الأمهات قيل : إن 
اللام قْ هله الآية للملابسة. وليست على الحقيقة. لأن النسب ليس بثابت تلام 


بالإجماع فتأمل !! 
(قوله: حق التملك) أي يجوز له التصرف (قوله: عند الححاجة) إعلم أن 
(1) النساء 77 . 


لمان 


الحاجة على قسمين: الحاجة الكاملة كالحاجة إلى ما يبقى الروح من الطعام 
والشراب». صرب الأب عند هذه الحاجة في مال الولد بلا ضمان . 

و الحاجة الناقصة كالحاجة إلى الاستيلاد فيتصرف الأب عند هله الحاجة 
في جارية الابن بالضمان . ْ 

(قوله : لآنه مملوكه) متعلق بقوله: يشير الخ. ووجه للوشارة: وحاصله أن 
اولك ملوه للأس. كا يفيده لام الملك» لكنه تقاعد عن إفناده حقيقة الملك 
إجماعا فابقينا أثره في حق التملك في ماله عند الحاجة أعمالا للدليل بقدر 
الإمكان «قوله :. وإى أنه الخ) معطوف على قوله: إلى أن للأب الخ . . 

(قوله : كما لا يشاركه الخ . . ) فلما لم يشاركه أحد في هذه النسبة لم يشاركه 
أحد في حكم هذه النسبةء وهو الانفاق على الولد (قوله: على ما فصلنا كل 
ذلك) أي بيئاه بالتفصيل (قوله : قطعي الدلالة الخ . .) إيماء إلى أن المراد من 
قول المصنف (إيجاب التكم) إثبات الحكم قطعاء وليس المراد به إثبات الوجوب 
جتى يرد أن العبارة والإشارة لا يختصان بإثبات الوجوب. بل كبا يثبئان الوجوب 
يثبتان الحرمة وغيرها أيضاء نعم يرد على ما رامه الشارح أن الإشارة قد 
تكونقطعية »وقد تكون ظنية» كا ذكر في التقويم. فكيف يستقيم ما قال الشارح 
رحمه الله من أن كلا من الإشارة والعبارة قطعي الدلالة على المراد؟ . 

ويمكن أن يجاب عنه بأن مراد الشارح أن كلا منهبما قطعي الدلالة على 
المراد في الجملة» والأولى أنيقال : إن مراد المصنف من قوله إيجاب الحكم إثبات 
الحكم مطلقاً لأنه لا يرد حيتثذ إيراد من الإيرادين المذكورين فتأمل!!. 

(قوله : : ترجح العبارة الخ . .) لآن الشابت بالعبارة مقصود يساق الكلام 
له بسخللاف الثابت بالوشارة؛ فإنه ليس السوق له. 

(قوله : مثاله) أي مثال التعارض مع رجحان العبارة (قوله: في قعر) في 
المئتتعخب قعر بالفتح تلك جيزى . 

(قوله : فالحديث الخ) في رسائل الأركان هذا الحديث واه لا أصل له 
قال البيهتي : لم نجده في شىء من كتب الحديث . 
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وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يعرف» وقال النووي: إنه باطل. 
(قوله : موضوع للنصف في أصل اللغة) فيه أن الشطر قد يجيء بمعنى البعض في 
منتهى الأرب شطر بالفتتح ميم جيزى وبارة آن (قوله : فعارض الخ) ولقائل أن 
يقول: إنه لا تعارض» لأن الشطرء وإن كان موضوعا في أصل اللغة: للنصف. 
لكن المراد به في الحديث السابق البعض (قوله: بما روى أنه عليه السلام الخ) 
في رسائل الأركان» روى'الدارقطني عن أبي أمامة.قال: قال رسول الله 5ع : 
وأقل الخيض للجارية البكرء والثيب الشلاث وأكثره عشرة ة أيام فإذا زاد فهي 
مستحاضة» . 


(قوله: في هذا .المعنى) أي في أكثر مدة الحخيض (قال: عموم) خلافا 
للقاضي أبي زيدء فإنه قال: إن الثابت بإشارة النص ل يجري فيه العموم. فإن 
العموم فيمأ سيق الكلام لأجله. والإشارة لست كذلكء فلا محري فيه 
التخصيص » لأنه فرع العموم . ١‏ 


(قوله : منهيا) أي من العبارة والإشارة زقوله : فيحتمل الخ) لآن العموم 
والخضوص من عوارض النظم (قوله: صلى عليه الخ) نقله في فتح القدير عن 
0 ير أحمل رحمه الله عن ابن 0 رضي الله عنهع وهكذا قْ الدراية 


يقول: ان السيف حاء للذنوب, فلا يصلى على الشهيد (قوله : : من عبموم قوله 
تعالى: «وعلى المولود له» الخ) فإنه يشير إلى أن للأب حق التملك في مال 
ولده. ْ ْ 0 ْ 


(قوله : عليه) أي على الأب (قال : : وأما الشابت الخ . .) قالوا إن الدال 
بدلالة النخص كلام يدل على بوت الحكم المنطوق للمسكوت بواسطة المعنى 


اللازم المفهوم منه لغة لا اجتهاداء وهذه الدلالة ا النصء وهذا المعنى يعبر 
عنه بالمناط. 
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(قوله : وكان ينبغي الخ . .) لتتم اللناسبة (قوله: وهو من أقسام النظم 
النظم الدال بعبارة النص والدال بإشارة النص» وهكذا على ما مر. 

(قوله : وليس المراد به الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره : : إنه وباخريت 
من قول المصنف بمعتى النص العبارة والإشارة: فإن في كل منبما عملا بما ثبت 
بمعنى, بمعبى النص لغة. والذي يفيده ظاهر اللفظ. وهو المعنى اللغوي ا موضوع له 
اللفظى فدفعه الشارح بأنه ليس المراد بالمعنى قْ قول المصئف يمعو النص معنأه 
الخ , 1 

(قوله: كالريلام من التافيف) فإن المعنى الموضوع له للتافيف التكلم 
بكلمة أف2. وله معى التزامي وهو الويلام والويذاء . 

(قوله: تمبيز الخ: .) فيكون المعنى ما ثبت بمعنى هو لغوي للنص لا 
اجتهادي. أي ليس موقوفا فهمه» والعمل به على القياس والاجتهاد. بل يعرفه 
أهل اللخة بالتأمل في معاي مجازهاء وحقيقتها كذا قيل : 

(قوله : لأا أي لأن المقتضى والمحذلوف (قوله : علل من زعم الح) وهو 
الإزمام الرازي زعا منه أن ثبوت الحكم في دلالة النص موقوف على معرفة المعنى 
اللازم, فيوجد أصل كالتافيف ملا وفرع كالضرب ود جامعة مؤثرة ة كدفم 
الأذى فيتحقق معنى القياس. ولا كان ظاهراً سمي جلياً. 

(قوله : لكنه) أي لكن القياس (قوله : هذا) أي أن الدلالة قياس (قوله: 
والقياس الخ) الواو للحال. وهذه أربعة أدلة على أن الدلالة ليبس بقياس . 

الأول: أن القياس ظني والدلالة قطعية, وفيه أن القياس قد يكون قطعياً 
يشت الحدود والكفارات بالدلالة , 

والثاني: أن القياس لا يقف عليه إلا المجتهد فيحتاج القياس إلى النظر 

والدلالة يعرفها كل من كان من أهل اللسان بغير ترتيب المقدمات والنظر. 


يدها 


والثالث: أن الدلالة مشروعة قبل شرع القياس. فإن كل أحد يعرف 

والرابع : أن الدلالة لا ينكرها 5 القياس. فله تكون قياساً 0١‏ 

(قوله : مساغعة) فإن النبي عن التأفيف ليس ثابتأء بدلالة النصء فكيف 
يكون مثالا له. 

(قوله: لحيا) أي للأبوين» والأف صوت يدل على تضجر وقيل : إسم 
الفعل الذي هو التضنجرء وهو مبنى على الكسر لالتقاء الساكنين ن الدخمه 
والمدغم فيه كذا قال البيضاوي . 

(قوله : دلالة النص) هذا على خلاف ما قال الآخرونء فإنهم قالوا: إن 
دلالة الكلام على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت بواسطة المعنى اللازم المفهوم 
منه لغة لا إجتهاداً دلالة النصء لا أن ذلك المعنى اللازم دلالة النص والآمر 
هين . 

0 ع أي من العنى الالتراني (قوله : ا الخ) منها وجوب حد 
لوجب للحد قضاء الشهو بسفع الذ لق غيل بغرا مشتهى » 8 مرحو ل 
اللواطة ايشا كذا قْ التوضيح ضيح 

(قال: به) أي بالدلالة (قال: التعارض) أي بين الثابت بالإشارة. 
والثابت بالدلالة (قوله: في كونها قطعية الخ) فيه أن الدلالة قد تكون قطعية؛ 
وقل تكون ظنية إذا كان وجود المناط قْ المسكوت ظنياً. 

ويمكن أن يقال: إن مراد الشارح أن الدلالة قطعية قْ الجملة» والأولى أن 
يقال قْ توجيه عبارة المتن : إن الثايبت بالدلالة كالثايت بالإشارة قْ الإضافة إلى 
النص دونك الرأي . 

(قوله : أولاً) فإن الثابت بالإشار ثأنت بالنظم لغةق بلا بلا واسطة . والثاست 
بالدلالة ثابت بواسطة معنى لازم لدلول النص. 
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قال بحر العلوم : إن دلالة الإشارة دلالة غير مقصودة؛ وأما دلالة النص 
فقد تكون مقصودة» فكيف تقدم الإشارة غلى دلالة النص مطلقا؟ فالحق أنه 
ينظر عند التعارض فا كان منبهيا أكثر قوة يكون أحق بالعمل . 

(قوله : ومثاله) أي مشال تعارض الإشارة والدلالة مع رجحان الإشارة 
(قوله : ومن قتل مؤمناً خطأ) كان يرمي شخصاً ظنه صيداً فإذا هو آدمي 
(فتحرير رقبة) أي فعليه تحرير نسمة (قوله: وه وأدق الخ) أي والحال أن الخاطي ء 
أدنى حالا أي من العامد. لأنه معذور بعذر الخطأء وقد عرفت القتل عمداء والقتل 
حطاء والدية فتذكر. 

(قوله : أن تجب) أي الكفارة (قوله: وهو أعلى الخ) أي والحال أن العامد 
أعلى حالاً أي من الخاطىء في الخناية . 

ثم اعلم أنه تقل عرد الشافعئ رحمه الله أنه يجب في دلالة النص أولوية 
المسكوت, وهذا قال الشارح: وهو أعلى الخ . 

وعندنا لا يجب» بل المعتبر وجود المناط سواء كان المسكوت أولى» أو 
مساويا : 
2 (قوله: في ووجوب الكفارة) أي بدلالة النص الوارد في إيجاب الكفارة في 
القتل خط . 

وفيه بحث لأن ما شرع ماحياً لذنب, لا يلزم أن يكون ماحياً لذنب آخمر 
مثلهء أو لذنب هو فوقه لعدم تعقل لمعنىء فكيف يدل النص الوارد في 
القتل خطأ على وجوب الكفارة في القتل عمداً فتأمل!! 

(قوله: اسم للكافي) على ما مر فتذكر!! (قوله : هو كل المذكور) أي المراد 
بالجزاء كل الحزاء» لا بعض الحزاء. . . 

(قوله: لو كان كذلك الخ) أي لوكان الجزاء الكاني التام للقائل عمداً 
جهنم لما وجب في الدنيا على القاتل عمدا الدية. والقصاص واللازم باطلء فإنه 
يقتل الحر باحر وبالعبد. ولا يقتل الوالد إذا قتل ابنه عمداًء بل تجب الدية في 
مالهء كذا في الدر المختارء فالملزوم مثلهء فعلم أن المراد من قوله تعالى: 
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«فجزاؤه» الخ جزاء الآخرة فيكون المعنى أن جميع جزاء الآخرة للقاتل عمداً 
جهنم. فلا ضرر لو كان وجوب الكفارة عليه من جزاء الدنيا. 

(قوله : لأتا تقول الخ) حاصله أن المراد الجزاء التام الكافي لكن المذكور 
في الآية جزاء الفعل. وهو جهنم في العمد لا غير» وأما الدية» أو القصاص فهو 
جزاء المحل أني المقتول. فإنه حق لأولياء فده فلا يضر ثبوتها لإرادة الجزاء 
التام الكاق . 


(قوله: ذلك) أي أن القصاص جزاء الفعل. 

(قوله : ثبت بئص آخر) وهو قوله تعالى: #وكتبنا عليهم فيها أن النفس 
بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف46”" الآية وفيه أنه لما زيد القضاص بعبارة 
النص-الوارد في القصاص صارت إشارة قوله تعالى: «فجزاؤه جهنم» الخ 
متروكة فيجوز أن يراد وجوب الكفارة على القاتل عمدأً بدلالة النص الوارد في 
القتل خطأ فتأمل . ظ 

(قوله : يصح إثبات إلخ) ؛ فإنه لا بد لأنات الحدود والكفارات من ذليل 
قطعي , لأنها تدرأ بالشبهات. .والقياس دليل فيه شنيهة» فإن قيل إن خبر الواحد ظبي 
فيه شبهة مع أنه يثبت بالحدود والكفارات» قلت: إن الشبهة فيه إنما هو في طريق 
ثبوته لا في أصله» فإنه في الأصل من السئة بخلاف القياس فإن في أصله شبهة تأمل 
(قوله : بالآأول) أي الدلالة (قوله: دون الثاني) أي القياس (قوله: وهذا) أي كون 
القياس ظنياً . (قوله : وأما إذا كان) أي القيأس (قوله : فهويساوي الخ) على ما مرفي 
صدر الكتاب فتذكر (قوله: الذي ثبت المخ) صفة ماعز, 

روى الترمذي عن أبي هريرة قال: جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم فقال: إنه قد زنى فأعرض عنهء ثم جاء من شقه 
الآخر فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه. ', .جاء من شفه الآخرء فقال: يا 
رسول الله إنه قد زنى فامر به في الرابعة» أخرج إلى الحرة فرجم بالحجارة. 


. 46 المائدة‎ )١( 
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(قوله: فكل من كان كذلك) أي زانياً حضاء وقد عرفت معنى الإحصان 
فتذكر. وطريق الرجم مافي الدر المختار. ويرجم محصن في فضاء حتى يموت 
ويصطفون كصفوف الصلاة لرحمه. كلما رجم قوم تتحوأ ورجم أصرون 
انتهى . . ظ 

(قوله : ولكن الج) الغرض منه دفع توهم نشأ من الكلام السابق») وهو 
أن ثبوت حد الزنا بالرجم على غير ماعز إذا زنى وكان محصنا بالدلالة فقط لا 
بغير الدلالة . 


وحاصل الدفع أنه ثبت الرجم على كل زان محصن بنص آخر أيضاً 
عيارة. ولا بأس في أن يثبت حكم بدليلين دلالة النص وعبارة النص. 
ئ (قوله : بلفين ار أيضا) وي آبة متسوخحه ة التلاوة باق حكمها «الشيخ 
والشيخةإذارً: نيافارحمَرهًُا يكال من الله#؟؟ والممراد بالشييخ والشيخة ؛ المحصن 
والمحصنة. كلا قْ المرقاة (قوله : وأثبات» الخ) بالرفع معطوف على قوله اثبات 
حد الخ . . 

(قوله: ردأ لهم) أي لقطاع الطريق في القاموس الردء بالكسر العون 
(قوله: بدلالة قوله تعالى : #ويسعون# الخ) فإن عبارة النص توجب حدا على 
المحاريين 

والمحاربة صورتهاأ مياشر. ة القتال ومعناها لغة: قهر العدو والخويف على 
وسحةه ينقطع يبك الطريق» والردء أيضاً يوجد فيه هلا المعنى . فهو كالمقاتل كذا 

(قوله: على امرأة الخ) وما قيل من أنه لم يوجد من المرأة فعل» وإما المرأة 
حل لفعل الرجل» ففيه أن تمكين المرأة الرجل للوطء فعلها 

(قوله : بدلالة نص ورد الخ) روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه 
قال: «بينها نحن جلوس عند النبي وق إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله 
هلكت. قال: ما لك قال وقعت على امرأتي وأنا صائمء فقال رسول: الله هل 


الكل 


ند رقبة تعتقها؟ قال: لاء قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال : 
لاء قال: هل تجد إطعام ستين مسكيناء قال: لاء قال: اجلس» فمكث النبي 
له فبينا نحن على ذلك أ النبيى 6 بعرق فيه تمر والعرق المكتل الضخم 
فقال: أين السائل؟ قال: أناء قال: خذ هذا فتصدّق بهء فقال الرجل: أعلى 
أفقر مني يا رسول الله؟ فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل 
بيتي» فضحك النبي 6 حتى بدت أنيابه ثم قال: أطعمه أهلك». 


(قوله : وعلى كل من يفعل الخ) معطوف على قولهعلى امرأة الخ (قوله: 
سواه) أي سوى ذلك الأعرابي (قوله : لآنه الخ) دليل للإثبات في قوله: إثبات 
الكفارة الخ (قوله عليه) أي على ذلك الأعرابي (قوله: لفساد صومه) أي بالحناية 
عمد في نهار رمضان (قوله: وإثبات الخ) معطوف على إثبات الكفارة الخ . . 
(قوله: هذا نص) أي نص الأعرابي (قوله: افساد للصوم) أي بالجناية الكاملة 
في نهار رمضان عمداًء فلا يرد أنا لا نسلم أن الكفارة تعلقت بالإفساد, لأنه 
حاصل في الإفطار بالحصاء لأنها تعلقت بالإفساد على وجه الكمال. ولا كمال 
في الإفساد بالحصاء لأنه غير غذاء. كذا قال ابن الملك. 


(قوله: إلا بالجماع) أي لا بالأكل والشرب عمداًء لأن الكفارة إثما 
شرعت في الوقاع ونحن نقول: إن شرع الكفارة في الوقاع معقول المعنىء وهذا 
يفهم عرفا فإن وقوع ما هو مباح في نفسه كجماع زوجته لا يوجب الكفارة» بل 
الكفارة للجناية الكاملة قٍِ صوم رمضان عمداء بالإفساد. وهو متتحقق ف الأكل 
والشرب عمداً أيضاًء فيجب الكفارة ههنا أيضاً. 

(قوله: بل الجماع فقط) بل الجماع التامء وهذا لا يجب الكفارة عئد 
الشافعي على المرأة (قوله : وهذا) أي لإنكار الشافعي هذه الدلالة؛ قالوا: أي 
الاصوليون ان الخ . (قوله : مع أنه من أهل اللسان الخ) ومن شرط الدلالة أن 
يكون المعنى الذي هو المناط للحكم مفهوماً عند أهل اللسانء وقد اشتبه على 
الشافعى , 


يذلا 


ويمكن أن يقال: إن ذلك المعنى لم يشتبه على الشافعي. بل فهمه أهل 
اللسان من الشافعي وغيره من حديث الأعرابي» وهو الجناية الكاملة في صوم 
رمضان عمداًء فيكون من باب الدلالة إلا أنه اشتبه على الشافعي أن تعلق 
الحكم بنفس تلك الجناية . أو بالجناية المقيدة بالوقاع, فلذا خفي عليه حكم 
المسكوت» فجاز الاختلاف في الدلالة بأن تكون خفية على بعض وجلية على 
(قال : به) أي بالدلالة . 

. (قوله: ولآن العلة الخ) معطوف على قوله: إِذ العموم الخ (قوله: إذا ثبت 
كونه علة للحرمة) أي لحرمة التأفيف والضرب والشتم ومن ههنا قيل: إن 
التأفيف لو كان في عادة قوم للتعظيم لم يحرم عليهم (قوله: لا يحتمل الخ) وفي 
التبخصيص جعله غير علة» وإخراجه عن العلية» وهذا لا يمكن, فلا يحتمل 


(قوله: ولا يسمى الخ) جواب سؤال مقدر تقريره: إن الحرمة لما وبجدثت 
أينما وجدت العلة» فهذا عموم. وحاصل الدفع أن هذا شمول بالنظر إلى 
شمول المناط. أي العلة وليس نفس اللفظ دالا على العمومء ولا يسمى هذا 
الشمول عممما في الإصطلاح . 

(قوله: قال: إلا بشرط الخ) خرج به المحذوف. فِإن الشرط يصحح 
المشروطء ولا يغيره والمحذوف يغير المذكور إذا تكلم به على ما سيجيء من 
المصنف فتدبر. 


(قال لصحة ما تناوله) أي لصحة ما تثاوله النص» وهو المدلول المطابقي 
للنص . 

(قال: فصار هذا الخ) هذا كالئتيجة لقوله: فإن ذلك الخ . . (قوله: فها 
لم يعمل الخ) أي فشيء لم يعمل النصء أي لم يفد حكماً إلا بشرط تقدّم ذلك 
الشىء على النص . 
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(قوله: فإن ذلك الخ) تعليل لشرط التقدم» وليس داخلاً في تعريف 
المقتضى بالفتح (قوله: اقتضاه النص) أي اقتضاء يوجب تقدم المقتضى على 
النصء فلا يرد أن اقتضاء النص لا يوجب تقدم المقتضىء. فلا يكون قول 
المصنف فإن ذلك أمر الخ دليلا مطابقاً للمدعي . 

(قوله : أي المقتضى) على صيغة اسم المفعول (قوله: بواسطة الاقتضاء) 
أي اقتضاء النص إياه (قوله: فحينئذ يكون الخ) لما كان إشارة هذا في قول 
المصنف» فصار هذا إلى المقتفى بالفتح. فصار المعنى» فصار هذا أي المقتضى 
بالفتح مضافا إلى النص المقتضى بالكسر بواسطة المقتضى بالفتح» فيلزم كون 
الىء واسطة لنفسه دفعه الشارح بأنه حينكذ يكون قول المصنف المقتضى بالفتتح 
بمعنى الاقتضاء مجازاً . ْ 


(قوله : بالإضافة) أي بإضافة لفظ ل التقده إلى الضمير له ور الراجع إلى 
ما (قوله: أولى) بل الصواب كا لا يخفى (قوله: به) أي بالمقتضى اسم مفعول 
(فوله : أن يكون الاقتضاء) أي الاقتضاء الواقع في قول المصنف. وأما الثابت 
باقتضاء النص. 

(قوله : بمعنى المقتضى) على صيغة اسم المفعول (قوله: وهو المقتضى) أي 
ذلك الشرط المقتضى إسم مفعول (قوله: وهو) أي المقتضى إسم مفعول (قوله: 
فحينئل يكون الخ) أي فحين التوجيه الثاني يكون الخ. وفيه أن هذا التخصيص 
ليس في محله» فإن قول المصئف: فإن ذلك أمر الخ على التوجيه الأول أيضاً 
دليل لشرط التقدم على ما مر منا فافهم. . 

(قوله: بواسطة قوله الخ) لأن النص ليس بعامل في الحكم الشابت 
بالمقتضى» اسم مفعول إلا بواسطته (قوله: بينهما) أي بين قوله: فم لم يعمل 
الخ . . وقوله: وأما الثابت الخ. . | 

(قال: وعلامته الخ) قال صاحب الدائر: إن المحذوف لا دخل في تعريف 
المقتضى» واشتبه الفرق بينه| أزال المصنف الإشتباهء وبين الفرق بينهما بقوله. 
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وعلامته الخ . 

أقول: إن المحذوف ليس داخلا في المقتضى» وقد خرج من تعريفه بقوله : 
إلا بشرط الخ على ما قد مر فقول المصئف: وعلامته الخ... ليس إلا 
لزيادة الريضاح تأمل . 
المقتضى) على صيغة اسم الفاعل عند ظهوره. أي المقتضى على صيغة اسم 
المفعول. وهذا إيماء إلى أن قول المصئف لا يلغىء بمعنى لا يتخيرء وضميره 
راجع إلى.المذكور. 

والمراد به المقتضى اسم فاعل فلا تصغ إلى قول من قال: إن قول 
المصئف: ولا يلغى عند ظهوره تفسير لقوله: يصح به المذكور. 

(قوله: إذا قدر) أي في العبارة (قوله: كما في قوله تعالى) أي حاكياً عن 
قول إخوة يوسف ليعقوب حين أخل يوسف بنيامين» ورجوعهم بدونه إلى 


86 
(قوله : ويتغير الخ) لأنه قبل الظهور كان منصوبا بالمفعولية» وبعد الظهور 
صار مجرورا بالإضافة . 


(قوله: القاعدتان) الأولى أنه لا يقع التغير عند ظهور المقتضى» والثانية 
أنه يقع التغير عند ظهور المحذوف. 

(قوله : بقوله تعالى الخ . .) هذا نقض للقاعدة الثانية (قوله: فقلنا: 
إضرب) أي يا مومى (قوله: لا يتغير الكلام) قال أعظم العلاء رحمه الله: انه 
تغير الكلام ههنا لأن الإنفجار كان مرتباً على الأمر بالضرب بالعصا قبل 
الظهورء وصار مرتباً على الانشقاق بعد الظهور, وفيه أن مثل هذا التغير يتحقق 
في المقتضى أيضاً عند ظهورهء ألا ترى أن الإعتاق في المثال المشهور للمقتضى من 
الشرعيات» أي قوله: أعتق عبدك عني بألف غير مرئب على شيء وبعد ظهور 
المقتضى » إذا قيل بع عبدك عني» وكن وكيلٍ بالإعتاق صار الإعتاق مرتباً على 
البيع » كذا قيل فافهم . ظ 


موا 


(قوله: وبقوله) قعطوف على قوله: بقوله تعالى الخ . . وهذا نقضن 
للقاعدة الأولى (قوله: البيع) أي الذي هو مقتضى (قوله: ولحذا) أي لأجل 
بطلان الفرق الذي ذكره المصنف بين المقتضى والمحذوفء قيل: إن الخ وما في 
التنوير في توجيه عبارة المتن شايد كه مراد آن باشد كه در مقتضى لازم عدم 
تغيرست بخلاف كه كاهي دروي تغير مي افتدو كاهي تغير ثمى افتد انتهى . : 
فهو من زلة القلم فإنه ثبت آنفأ أنه يقع التغير في المقتضى أيضاً. 

(قوله: شرعي) أي ثابت شرعاً لا لغة (قوله: لغوي) فإن المحذوف هو ما 
أسقط عن الكلام اختصار الدلالة الباقي علي فكان ثابتاً لخة (قوله: وأمثاله) 
أي عقلي مثلاً (قوله: وقيل: الخ) وقيل: إن النظم دال على المقتفى دلالة 
التزامية. فإنه لا يصح مدلول النظم بدونه بمخلاف المحذوف» فإن هناك لفظاًمقدرا دالا 
الاقتضاء أيضاًء كذا قالواء وفيه أن المقتضى يتوقف عليه مدلول النظم ٠‏ فببطلانه يبطل 
من الإعتاق. وغيره؛. والأصل لا يبت اقتضاء فتأمل فيه . 

(قوله: كلاهما يراد أن الخ) كا في قوله أعتق عبدك عني بألف يكون 
الإعتقاق والتمليك مقصودين للآمر. 

(قوله: لا غير) أي لا المصرحء كما في قوله تعالى: طواسال القرية» 
فإن المراد في السؤال هو الأهل دون القرية . 

ولقائل أن يقول: إن هذا ليس عاماً لجميع الموادء» ألا ترى أن المحذوف 
قد يكون مراداً مع المذكور. كا في قوله تعالى: #فقلنا اضرب بعصاك الحجر» 
(قوله: وبالجملة 8 دفع دخل مقدر تقريره: إن المحذوف للا حرج من المقتضى 
فقد وجد قسم خامس سوى الأربعة المذكورة. ولم يقل به أحد 2" . 

(قوله : في حكم المقدر) أي في حكم الملفوظ . . 

(قوله: لا يخلو) أي في الدلالة على المعنى (قوله: وليس قسرأ الخ) ) فإن 
مرادنا باللفظ الدال على المعبى في مورد القسمة اللفظء إما حقيقة. أو تقديرًء 
والمحذوف لفظ تقديراً, 

(قال: ومثاله) أي مثال المقتضى بالكسر (قوله: والظاهر الخ) فإن إيراد 


١ 


المثال من النصوص أولى (قوله: مقتضى) قيل: إن كونه مالكاً أصل سياه 
من الإعتاق» وغيره ‏ والأصل لا ب* يغبت اقتضاء فتأمل فيه . 


(قوله : بالمقتضى) اسم مفعول (قوله : به) أي بالآمر بالتحرير (قوله: أعتق 

- أي عن كفارة يميني مشا (قوله: فإنه يقتضي الخ) إذ الأمر بالإعتاق 
تب على التمليك من اللأمور بالبيع للآمزء إذ لا عتق فيها لا يملكه. 

(قوله: وكن وكيل الخ) فلو أعتق المخاطب كان هذا الإعتاق من الآمرء 
وتتأدى كفارته» ويكون الولاء له ويجب الألف عليهء (قوله: فيه) أي في البيع 
(قوله : خيار الرؤية الخ) خيار الرؤية خيار يثبت للمشتري» لا للبائع إذا رأى 
«مبيعاً لم يره وقت الشراءء وخيار العيب خيار يثبت بظهور العيب في المبيع» أو في 
الثمنء وخيار الشرط خيار يثبت إلى ثلاقة ابا بالشرط» وتراضى البائع 
والمشتري والتفصيل قٍِ الفقه . 


(قوله: فلا يصح) أي هذا الأمر من الصبي والمجنون» فإنهما ليسا أهلين 
للاعتاق . 

(قوله: وتستغنى هذه الحبة) أي الاقتضائية عن القبضء» فلو أعتق 
المخاطب كان هذا الإعتاق من الآمرء وتتأدى كفارته؛ فيكون الولاء له, لأنه 
صار مالكاً بالهبة» وإن لم يقبض هذا عند أبي يوسف وعند الإمام يكون هذا 
الإعتاق من المأمور. ولا يتأدى كفارة الآمرء ويكون الولاء للمامور. فإنه ثبت 
ملك الآمر لعدم تحقق القبض» وهو شرط الملك في الحبة (قوله: بل أولى) أي 
بل الحبة أولى من البيع . 


(قوله: شرط) أي.للهبة (قوله: كبا في التعاطي) بأن يتفقا عن الثمن» ثم 
يأخطذ المشتري المتاع» ويذهب برضا. صاحبه من غير دفع الثمن» أو يدفع 
المشدري الثمن للبائعء ثم يذهب من غير تسليم المبيع» فالبييع لازم على 
الصحيح . وهذا فيا ثمنه غير معلوم. أما الخبز واللحم فلا بحتاج فيه إلى بيان 
الثمن» كذافي رد المختار» والتعاطي هو التناول» كذا في القاموس 


لقا 


(قوله : أي هما) أي دلالة النصء واقتضاء النص (قوله : : تترجح الدلالة 

الخ . .) لثبوت الدلالة بالمعنى لغة. فكان ثابتاً من كل وجةء والمقتضى إنما يثبت 
به شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم. » فكان فتروويا ار نه 
وجهء كذا قيل: ولماكانت الإشارة مرجحة على الدلالة» فصارت مرجحة على 
الاقتضاء أيضأء كذا قالواء وفيه أن المقتضى يتوقف عليه مدلول النظم» فببطلانه بطل 
مدلول النظمء. بخلاف الثابت بالإؤشارة» فإنه ببطلانه لا ييطل مدلول النظمى 
ظ فصار الثابت بالاقتضاء أولى من الثابت بالإشارة. 
(قوله: مثاله) أي مثال اتعارض بين الدلالة والاقتضاء مع ترجيبح 
الدلالة. ش 
(قوله : حتيه الخ) 5 الترمذني عن أسياء بنت أبي بكز الصديق أن امرأة 
سألت النبي: كلل عن الثوس يصيبه الدم من الحيضة فقال رسول الله هه : (ححتيه 
ثم اقرصيه بلماء. ثم رشيه وصللٍ فيه» انتهئ والحت: الحك حتيه أئ حكيه 
والقرص الدلك بأطراف الأصابغ» والأظفار نع صب الماء عليه بحو يذهب 
أثرهى وقال الخطابي: أصل القرص أن فاك اانا تك 3 ثم تغمزه 
غمزاً عيدا ورشيه أي صبي عليه الماء.. ' 


(قوله : من المائعات) في الغياث مائع هر جيز كه رقيق باشد مثبل روغن 
وسركه (قوله: مبهيا) أي بالماء وبغيره من المائعات (قسوله : 'من ألقى) أي في الماء 
(قوله: وماقيل الخ) قال في الدائر: ومثال التعارين بين الثابت بالاقتضاء 
والثابت بالدلالة لم أجده . 


(قال: ولا عموم له الخ . ) أي لبس للمقتضى اسم لفعول عمو 75 
في الألفاظ العامة حتى يجري نزوع العموم من التخصيصء» والاستثناء بأن يعتبر 
المقتضى عاماًء ثم بخصص بالمخصص. أو يستثنى مله لأن المقتضى يعتبر 
لتصحيح مدلول الكلام فلا يزيد ولا ينتقص بل يعتبر بقدر الضرورة. .. 

(قوله : لأن العموم والخصوص الخ) أشار الشارخ بزيادة.لفظ. الخصوص 


ويا 


إلى أن الخلاف بيننا وسين الشافعي رحمه الله في جريان المخصوص في المقتضى . 
كالخلاف بيئنا وبيغهم في جريان العموم» فنحن لا نقول بجريانه| فيه» وهو يقول 
بجريانه| فيه» ولم يتعرض المصنف لذلكء لأن ذلك مبني على هذاء فإن 
الخصوص فرع العموم إذ هو قصر العام على بعض مسمياته بدليل مستقل 
موصول . | 

(قوله : لا لفظ) أي لا حقيقة ولا تقديراً (قوله: يقدر) أي في العبارة 
(قال: حتى إذا قال: الخ) تفريع لمسألة فرعية خلافية على أصل كلي خلاني. 
وهو عموم المقتضى عند الشافعي رحمه الله وعدمه عندنا. 

(قوله: لا يصدق عندنا الخ) وعنئد الشافعي رحمه الله : يصدق ديانة» فإن 
الطعام عام لكونه نكرة في سياق الشرط. وهوفي المعنى في سياق النفي» فإن 
المعنى لا آكل طعاما ومقدر في نظم الكلام» والمقدر كالملفوظء فيصح 
التخصيص أيضاً بإرادة بعض الأكولات . 

لكبه لما كانت هله الإرادة خلاف الظاهر إذ الظاهر هو العموم», فلا 
يصدق قضاء . 

(قوله: من اقتضاء الأكل الخ . .) أي لا بقصد المتكلم ولحاظه ولا 
بتقديره في نظم الكلام . 

(قوله : فلا يقبل التخصيص) أي ببعض الملأكولات. فإن الستخصيص فرع 
الورادة.ء ولا إرادة ههنا. 
ظ (قوله : وأما حنثه الخ) دفع دخل مقدر تقريره: إنه لو لم يكن المقتضى أي 
الطعام عاماء فلم قلتم بلزوم الحنث بكل طعام . 

(قوله :. لوجود ماهية الأكل) ألا ترى أنه لو تصور الأكل بدون الطعام 
يحصل الحنث أيضاً. 

(قوله : في ئية التخصيص) أي ببعض الطعام والأكل . 

(قوله : لأنه عقلي) فإن افتقار الآكل إلى الطعام يعرفه من لا يعرف الشرع 
أيشاء وقد يجاب عن الإشكال بان العقل حجة من الحجج الشرعية؛ فالثابت 


0 


بالعقل أيضاً شرعي » فيصح ايراد هذا المثال فتأمل! 


وبان المنطوق حرمة الأكل وهي لا تتحقق شرعاً بدون حرمة فرد من أفراد 

الطعام: فيتحقق الاقتضاء شرعاً. 
' (قوله : ما يكون شرعياً أو عقلياً الخ) أي يعتبر ضرورة تصحيح الكلام 

شرعا أو عقلا (قوله خبر) أي لكون المرأة طالقة وتطليق الزوج إياها. 

والحاصل انا نقول بخبرية هذا القولء وأمثاله من صيغ العقود والفسوخ. 
كبعت» وأعتقت» وغيرهمال. وعدم طريان النقل عليهاء فلا بد من أن يقدر 
المقتضى المحكي عنه حتى تكون هله الصيغ أخباراً عنه. 

ووافقنا المالكية والحنابلة . ظ 

وأما الشافعية فقالوا: إن هذه الصيغ كانت في الأصل أخباراء ثم نقلت 
شرعا إلى الإنشائثية فيتحقق بها العقود والفسوخ. ولا محكى عنه لحاء فليس ههنا 
اقتضاء أصلك كذا قال بحر العلوم . 

وأما ما وقع في كلام الحنفية من أن هذه الصيغ انشاءات شرعاً» فليس 
معناه أنها نقلت من الخبرية إلى الانشائية في الشرعء بل معناه أن صحة 
مدلوللات هذه الألفاظ الخبرية تتوقف عل ثتبوت هله الأمور من جهة المتكلم, 
فلتصحيح هله الصيغ يعتبر الشارع هذه الأمور من المتكلم بطريق الاقتضاء. 
فهذه الأمور لما لم تكن ثابتة. وقد أثبتت لتصحييسح هذه الصيغ سميت هذه 
الصيغ انشاءات لمذه الأمورفتأمل ! ! 

(فوله : عنه) أي عن الطلاق السابق (قوله: منه) أي من الزوج (قوله : 
والطلاق المفهوم الخ) دفع دحل مقدر تفريره: إن الطلاق مصدر الطالق. 
فالطالق يدل عليه لغة لا اقتضاء . 

(قوله: فلا يكون هذا) أي ثبوت التطليق من الزوج إلا اقتضاءء فإن 
اتصاف امرآة بالطلاق يتوقف شرعاً على تتطليق الزوج إياها (قوله: فلا يصح 


انفضا 


الخ) فإن التطليق الواحد يكفي لتصحيح الكلام. والزائد فضل فلا يعتبر في 
المقتضى » وقال بحر العلوم رحمه الله: اني لا أفهمه لأن القائل كها نوى الطلقات 
.الثلاثفء فصار هذا القول را عن إيقاع الطلقات الثلاث» فلتصحيح هذا 
القول. لا بد ل أن يعتبر الطلقات الثلاثء فكأنه أوقع الطلاقات الثلاث» أولا 
وعقد القلب بهاء ثم حكى عنها بهذا القول (قوله: دالآا) أي لغة لا اقتضاء 
(قوله : فالمصدر اللحادث) أي في الال (قوله : إلا اقتضاء) لثلا يلغو هذا الكلام 
(قال: على اختلاف التخريج الخ) كلمة على هنا ليست بنائية » لأن اتحاد الحكم 
في طلقي نفسك.». وأنت بائن» وهو صحة نية الثلاث مبنياً على اختلاف 
التخريج لجوار اتحاد الحكم مع اتحاد التخريج ء بل كلمة على ههنا للمصاحبة 
بمعنى مع (قوله : في صحة الثلاث) أي في صحة نية الثلاث (قوله فيها) أي في 
صحة نية الثلاث (قوله: أمر) أي للتفويض. وليس بخبر (قوله: لغة) أي لا 
اقتضاء (قوله: وه أي المصدر (قوله: ويحتمل الخ) فإن الشلاث كل الجنس 
فهو واحد حكمي (قوله : فهو أن البينوئة الخ) يعني أن قوله أنت بائن خبر عن 
البينونة» فلا بد له من المحكي عنه سابقاء فإذا نوى البيئونة الغليظة وتتوقف على 
الطلقات الثلاث كان هذا الكلام خبراً وحكاية عنهاء فيقع الطلقات الثلاث . 


(قوله : نوعان) هذا إذا كان لفظ البينونة موضوعاً للمعنى العام الذي هو 
الجنس . وأما إذا كان لفظ البيئونة موضوعاًء لكل من البينونتين على حدة كان 
هو من قبيل تعيين 8 نوعي ى الختسه اع الا وهذا جائز. 

(قوله : غليظة) وهو ما لا يمكن رفعه (قوله: وخفيفة) وهو ما يمكن رفعه 
(قوله: مثل هذا) أي مثل هذا التخريج الذي في أنت بائن (قوله: إنما يشتمل 
الخ) أي لا اختلاف في الطلاق إلا بالعدد (قوله: لا على نوعي الخ) فإنه لا 
يمكن أن يقال: إن الطلاق يتنوع على ما يمكن رفعه وعلى ما لا يمكن رفعه, فإن 
الطلاق لا يمكن رفعه أصلاء كذا في التوضيح . 

وههنا بحث فإنه يمكن تنويع الطلاق إلى ما يوجب الخفة وإلى ما يوجب 


اليل 


الغلظء وحيئئذ يمكن إرادة أحد نوعي الجنس فتامل! 

(قوله : فتحريجنا) أي في صحة نية ة الثنلاث في طلقي نفسك وأنت بائن 
(قوله: سوى هله) أي الأربعة (قوله: لتحقيقها) أي لتحقيق الوجوه الآخر. . 

(قال: يدل) أي لغةء أو عرفاً شائعاً على اختلاف القولين (قال: عند 
البعض) أي الذين لا اعتداد لهم (قوله: يدل على نفيه) فيه إيماء إلى: أن المراد 
من قول المصنف المنصوص في قول المصنف على الخصوص نفي الحكم عن 
الغير» وليس المراد منه الوضع لمعنى واحد كما هو معتبر في تعريف الخاص» على 
ما مرء لأنه ليس هما نحن بصدده ههئا (قوله: أو إسم جنس) كالاء في المحديث 
الآتي في المتن (قوله: والحنابلة) معطوف على الأشعرية (قوله: أما أن يفهم 
الخ. .) أي يدل عليه اللفظ في محل النطق (قوله: وهو المنطوق) وقسموا 
المنطوق إلى صريح وهو المدلول مطابقة. أو تضمناً وغير صريح ١‏ وهوالمدلول 
التزاما . 


(قوله : أولاً) أي لا يفهم من صريح اللفظء بل يدل اللفظ عليه لا في 
محل النطق (قوله: وهو أن يفهم من اللفظ الخ. .) بسبب المناط المفهوم لغة. 
وهذا الفهم هو الذي سميئأه دلالة النص» (قوله: على وفق المنطوق) أي قْ 
العدد وهو نفي الحكم الشابت لعدد معين عما زاد عليه وان فهم من الغاية 
سمي مفهوم الغاية: وهو نفي الحكم عا عدا الغاية» وإن فهم من تقديم ما 


(قوله : ولكنهم) أي الأشغرية ار أي في مفهوم المخالفة أن لا تظهر 
الخ . فإنه لو كان المسكوت عنه مساوياً للمنطوق» أو إلى منه فحينئذ يكون 
حاله على وفق المنطوق بدلالة النص» أو بالقياس لا على خلافه كحرمة الضرب 
فإنه أولى بالنسبة إلى حرمة التأفيف» وكثبوت الرجم في الزاني بدلالة نص ورد في 
ماعز كذا قال علي القارى رحمه الله . 


(قوله: ولا يخرج الخ) أي له حرج الكلام محرج العادة فإنه لو خرج 
غرج العادة ىا في قوله تعالى «وربائبكم اللاي في حجوركم# فإن العادة أن 
الربائب تكون في حجر الزوج» فحينئذ هذا القيد ليس لإخراج ما عداه من 
حكم المنطوق . 

(قوله : ولا يكون الخ) فإنه لو كان الكلام جواباً لسؤال. أو لوقوع حادثة 
كيا إذا سثل عن ووجوب الزكاة في الحلى مثلاء فاجاب عن السؤال. وقال بناء 
على وقوع الحادثة: إن في الحلٍ زكاةء» فليس الخرض منه إخراج ما عداه. 

ش (قوله: ولا لكشف الخ) فإنه لو كان التنصيص بأسم العلم للكشف 
والإويضاح. أو للمدحء أو للذم كا قُ الألقاب الصالحة للمدح والذم ‏ فحينئد 
لا يكون لنفي الحكم عما عداه . 

(قوله : فائدة أخرى) كالتلذذ بذكر اسم العلم (قوله: فحينشذ) أي حين 
تتحقق هذه الشرائط (قال: كقوله عليه السلام: الماء من الماء) رواه مسلم وأبو 
داود من حديثث أبي سعيدك الخدري. وأمدى والنسائي . وابن ماجه من حديث 
أبي أيوب والطحاوي من حديتث أبي هريرة » كذا قال عل القاري . 

(قوله : الغسل) أو ما يقوم مقامه كالتيمم عند عدم القدرة على استعمال 
الماء (قال: فهم الأنصار) هو جمع نصير كشريف وأشراف واللام للعهد, أي 
أنصار النبي ليد وهم أهل المدينة عرفا فإثهم الذين آووا ونصرو. 

(قوله : وهو اخراج الذكر الش) لا دخل للوخراج في الإكسال. بل هو 
الريلاج من غير إنزال على م 5 التحقيق. وف التاج الإكسال: انزال نافتادن در 
جماع» وفي الصراح أكسل الرجل في اللجماع : إذا خالط أهله ولم ينزل. 
الكلامء وذكره مر من الضروريات» فليس فلي فليس ذكره لء لئفى الحكم عا 5 

(قوله: لأنه يلزم الخ) أقول للخصم أن عنع هذا اللزوم ‏ ويقول: إن 
التصديق برسالة محمد وله والتصديق بما جاء به تصديق برسالة الرسل 
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الآخرين, فإن من حملة ما حاء به رسالة غيره من الرسل. فرسالة سائر الرسل 
للواقع (قال: سواء كان) أي التنصيص باسم العلم (قوله: على من فرق بينهها) 
أي بين المقرون بالعدد وغير المقرون به وهم بعض الشافعية والطحاوي من 
الحنفية (قوله: خمس من الفواسق اليخ) روى البخاري عن عائشة عن النبي 
قال: «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الحية والغراب الأبقع. والفارة 
والكلب العقور. والحديا؛». 

وروى أبو داود عن بي هريرة أن رسول الله ع2 قال: وخمس قتلهن 
حلال في الحرم : الحية والعقرب, والحدأة, والفارة. والكلب العقور» . 

(قوله : فحينقط- يدل الخ) فيه أنه قد زيد الذئب على الخمس الفواسق 
المذكورة قُْ الحديث. وأجيز قتله وأجيب بأن الذئب داخحل في الكلب العقور 
(قوله: به) أي بالعدد (قوله: ولكن أفتى الخ) لما قال المصنف سابقاً إن 
التنصيص ياسم العلم لا يدل عل النفي عيا عداه. فتوهم أن هذه قاعدة عامة 
في الروايات الفقهية والمخاطبات أي النصوص الشرعية» فدفعه الشارح بقوله: 
ولكن أفتى المتأخرون بأنه في الروايات يدل على النفي الخ . 

وقال أعظم العلياء رحمه الله: ونحن لا ندري الفرق بين الروايات وغيرها 
لأنه إن سلم الدلالة على نفي ما عداه فيطرد, وإلا فلا يوجد أصل» بل الحق 
أن فهم الئفي قْ الروايات بقريئة خحارجية من الأصل» أو السكوت قِ موضع 
البيان انتهى . 

(فوله: إن قوله في الكتاب الخ) قال صاحب الكتاب: والغدير العظيم 
الذي لا يتحرك أحد طرفيه بتحريك طرفه الآخر إذا وفعت نجاسة في أحد 
جانبيه جاز الوضوء من اللخحانب الآخر انتهى . 

(فال: لم يتناو أي غير الخصوصء قيل: إن كان للراد بعسدم تشاول 
النص للمسكوت عدم كون المسكوت منطرقاء فهو مسلمء لكنه لا يفيد لأن 


احيداا 


الخصم .يقول بنفيى حكم المنطوق عن المسكوت بطريق مفهوم المخالفة» ونإت كان 
المراد به عدم دلالة النص على المسكوت بوجه ما كا أشار إليه الشارح بقوله إي 
لا يدل الخ.. فهو ممنوع. فإن الخصم يقول: إن النص يدل على المسكوت 
بمفهوم المخالفة تأمل . 

(قوله: فكيف الخ) استفهام انكاري أي لا يوجب الحكم الخ . . 

(قوله: من حيث النفن الخ) إيماء إلى أن قول المصئف نفياء أو اثباتاً تمييز 
عن الحكم (قوله: فلا يدل الخ) فيه أن الخصم القائل بمفهوم اللقب لآ يسلمه. 
بل يقول: إن هذا الكلام يدل على النفى عما عداه. 

(قوله : وفائدة الخ) دفع دخل مقدر تقريره انه لولا الدلالة على النفي عما 
عداهة» فأي فائدة في التخصيص . 

(قوله : فيثبتون) أي بإبداع العلة (قوله: عن استدلاهم) أي عبن استدلال 
القائلين بمفهوم اللقب (قوله: إن الحديث) أي قوله عليه السلام الماء من الماء 
(قوله: سواء كان باللام) كما قلتم أيها الحنفية (قوله: أو بالتنتصيص) 5 قال 
القائلون بمفهوم اللقب. 

(قوله: فمن أين قلتم) أي أيها الحخلفية (قوله: فأجاب الش) أقول: هذا 
الجواب يعد تسليم أن الحديث المذكور باق على .حالهء وإلا فالجواب الحق عن 
الويراد الوارد علينا أن الحديث المذكور فنسوخ صرح به محبي السنة» وروى أببو 
داود عن أبي بن كعب أن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من الماء كانت رخصة 
رخصها رسول الله يل في بدء اللؤإسلام ‏ لم أمر بالاغتسال بعد. 


(قال: عياناً الخ) العيان بالكسر ديدن بجشم والطور بالفتح يك بارا 

طوار جمع (قوله: أي جميع الخ) لما كان الظاهر من قول المصنف (فيا يتعلق 

بعين الماء) أن يكون معنى الحديث كل اغتسال يتعلق بالمني. فهو منحصر في المني 

هذا كلام لا يفيد فقال الشارح رحمه الله : أي جميع الخ إيماء إلى أن المراد بقول 

المصنف بعين الماء بقضاء الشهوة. فجميع الغسل الذي يتعلق بقضاء الشهوة 

منحصر في الماء أي في المني» فلا يرد أن الغسل يجب بانقطاع الخيض والنفاس». 
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فليس أن كل غسل منحصر في الماء» أي المني» فالحصر باطل» لأن هذا الغسل 
لا يتعلق بقضاء الشهوة» والكلام في الغسل الذي يتعلق بقضاء الشهوة. 
فالحصر تام (قوله: بان يقام الخ) كبا في الإكسال (قوله: الختانين:) أي الذكر 
والفرج في المنتتخب ختان بالكسر ختنه وجاى بريدن قضيب واندام زن. 


(قوله : ونفسه) أي ذكره (قوله: به) أي بنزول الماء (قوله: لقلتة) ولفرط 
الشهوة فإنه محل الإشتباه» وزوال الس (قوله: فاقمنا السبب) أي التقاء 
الختانين مقام المسبب أي نزول الماء ىا أقمنا السفر مقام المشقة في باب الرخصة 
(قال: بوضصف حاص) أي ببعحضسن أفراد الموصوف احتزر به عن الوصف العام . 
أي الذي لا يخلو الموصوف عنه نحو يحكم بها النبيون الذين أسلمواء “فإن هذا 
الوصف يعمهم أجمعين, وفيه إيماء إلى أن محل النزاع هو الوصف الخقاص 
المخصص. لا الوصف العام الذي لا يلو الموصوف عنهء فإنه لا مقفهوم له 
أصلاًء فا في التوضيح في الرد على الشافعية من أن الوصف قد يكون للتأكيد. 
ولا يكون له مفهوم كامس الدابر» فليس في محله. لأن هذا مسوم 
محل النزاع . 

(قال: حتى لم يجوز المخ) ونحن 5 إن هذا تخصيص لعموم منطوق 
قوله تعالى : طإفانكحوا ما طاب لكم من النساءه الآية فانه ينادي بأعلى نداء 
على أن نكاح الأمة مع طول الحرة» ونكاح الأمة الكتابية جائزء ولا مرية في أن 
تخصيص العام المنطوق بمفهوم المخالفة غير معقول. لأآن المنطوق أقوى. فالحق 
عندنا أنه دلالة للمنطوق على المسكوت, فالدليل الخنارجي إذا كان يحكم فيه 
بحكم موافق أو مخالف للمنطوق يحكم هئالك بذلك الحكمء وإلا يبق على 
أصله فإن قلت: إنه لولم يكن كل من الوصفة أو الشرط دلا على نفي 
الحكم عا عداه» لكان ذكره عبثاً خالياً عن الفائدة» قلت: إن الشرط محكوم 
عليه بالحكم الشرطي فصار ركنا من الكلام وكذا الموصوف من حيث أنه 
مهوصوف ركن من الكلام؛ وذكر ابركن من الضروريات» فلا يقتفيى فائدة 
أخرئ فتأمل . 
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(قال: نكاح الأمة) مؤمنة كانت أو غيرها (قال: طول) أي القدرة (قال: 
ونكاح الآأمة الخ) سواء كان مع طول الحرة» أو بدون الطولء' وهذا معطوف 
على قوله نكاح الأمة (قال: لفوات الشرط والوصف الخ) هذا نشر على ترتيب 
اللف. 

والأول فربد بالأول والثاني : بالثاني. 

(قوله: طولاً الخ) الطول بفتح الطاء الغنىء والقدرة. وأصله الزيادة 
والفضلء وقوله تعالى: أن ينكح الخ في محل النصب يطولاً والفتاة الشابة 
ويسمى العبد فتى والأمة فتاة» وإن كان كبيرين» لأنهما لا يوقران توقير الكبار 
كذا قيل . 

(قوله: زيادة) أي في المال (قوله : إذ لا يجوز الخ) يدل على أن المراد من 
قوله تعالى أيمانكم أيمان اخوانكم بحذف المضافء 'وليس المراد أيمان أنفسكم. 
إذ لا يجوز نكاح أمته أصلاًء فإن المولى تحل له أمته بلا نكاح (قوله : من إمائكم 
الخ) بيان المملوكات والإماء . 

وف منتهى الأرب أمة كنيزك وأصلش أموة بالتحريك يا بالفشح سث 
أموات واماء جمع (قوله: بالوصف والشرط) أي بمفهوم الوصف.». ومفهوم الشرط 
(قوله : مانع للأمة) لفوات الشرط. وهو عدم طول الحرة (قوله : لا يجوز نكاحها 
الخ) لفوات الوصفف. وهو الايمان (قوله: جاز نكاح الخ) وفائدة تقيبد الآمة 
بالمؤمتة بيان الأفضل» ولعل فائدة الشرط هو استحباب نكاح الأمة عند وجود 
الشرطء وهو عدم طول اللحرة وكراهته عند عدم الشرط كذا قيل . 

(قوله: ما قاله الشافعي رحمه الله) من أن التقييد بالشرط والوصف يدل 
على نفي المحكم عما عداه. 

(قوله : في كونه) أي في كون الشرط (قوله : راكبة) فإن قلت: إن راكبة 
ليست بصفةء بل هو حال من الضمير في طالق». قلت: إن الال وصف في 
المعنى. وليس المراد بالوصف ينا النعت النحوي, بل المراد أعم (قال: عامل 
في ملع الحكم الخ) أي عمل الشرط في منع الحكم عن الثبوت إلى أن يتحقق 
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الشرظء. وليس عمله في منع السبب من السببية» فالسبب موجود وان انتفى 
الحكم بانتفاء الشرطء فليس عدم الحكم حينئذ عدماً أصلياً كها كان قبل 
التعليق» فإن العدم الأصليٍ عدم الشيء بانتفاء سببهء وههنا السبب موجودء بل 
عدم الحكم حيائل بعدم الشرط عدم شرعي . 

(قوله : إنما عمل في منع الحكم) فإنه لولا التعليق لكان الحكم ثابتاً في 
الحال (قوله: قد وجد) أي السبب (قوله عليه) أي على الشرط . 

(قوله : عدم شرعياً) أي ثايتا بطريق مفهوم المخالفة. 

(قوله : بالحبل) في المنتخب حبل بالفتح. رسن (قوله: في إزالة ثقله) أي 
الذي هو سبب السقوط. . 

(قوله : في إزالة سقوطه) أي الذي هو حكم الثقل (قوله: العدم) بدل 
من الحكم أي هذا العدم» وهو عدم الحكم بعدم الشرط. وسيجيء تفصيل 
التعدية فانتظره. 

(قوله : ونحن نخالفه الخ) ى] سيجيء بيان مذهبنا. 

(قال: حتى أبطل) أي الشافعيى رحمه الله (قال: بالملك) أي تعليق 
الطلاق بملك النكاح» وتعليق العتاق بملك اليمين. 

(فوله: ولم يصادف المحل) لأن المخاطبة غير منكوحة. وغير مملوكة (قوله : 
فيلغوى) فإن نكح ذلك القائل تلك الأجنبية لا تطلق, وكذا لو اشترى تلك المرأة 
المخاطبة لا تكون حرة. 

(قوله: وهو باطل) فلو تزوج تلك الأجنبية» ووجد الشرط أي دخول 
الدار لا يقع الطلاق. ْ 

(قال: التكفير بالمال) من عتق رقبة» أو إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم 
(قوله : له) أي للشافعي (فوله : ويعبا بها) أي بالكفارة فلا تعاد بعد الحنث (قوله : 
والنث شرط لحا) أي للكفارة» ولما كان يرد ههنا أن إبراد هذا المثال لا يناسب هذا 
المقام» فإن الكلام في الشرط النحوي وهو مدخخول أدوات الشرط بأنه'يمنع سببية 
الجزاء عندناء والحكم عند الشافعي رحمه الله وفي هذه المسألة ليس الشرط 
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نحوياًء بل الشارع اعتبر الحنث شرطأ للكفارة فصار شرطاً شرعياً فدفعه الشارح 
رحمه الله بقوله :. والتعليق بالشرط مقدر الخ» ثم لا يذهب عليك ما في هذا 
التقدير من التعسف. فالأولى أن يقال: في جواب الإيراد أنه إفا جيء ببذا 

(قوله : يفم اقفن الخ) فيتادى الواجب أي الكفارة إذا أدى بعد وجود 
السبب للوجوب أي اليمين» وإن ' يوجد سبب وجوب الأداء أي الحنث. 

(قوله : اليمين سبب -للبر الخ) فإنها وضعت للافضاء إلى البر لا للافضاء 
إلى الكفارة» فلا تكون سببا للكفارة مفضية إليهاء واعترض عليه بأنه لم لا يجوز 
أن يكون اليمين الى هي سبب للبر انقلبت سببا للكفارة؟ 

وأجيب عنه بأن الأصل الملايمة بين السبب والمسبب. ولا ملايمة بين 
اليمين والكفارة (قوله : للها) أي للكفارة» فكيف تجوز الكفارة قبل السبب. أي 
ال حنث . 

(قوله: ينفك الخ) قيل: إنه لا معنى لوجوب المال. فإن الأحكام إنما 
تتعلق بالأفعال لا بالأعيان فتدبر. 


ثم اعلم أنه قد مر بيان نفس الوجوب ووجوب الأداء (قوله: فيه) أي في 
المال (قوله : على زعمه) أي على زعم الشافعي رحمه الله (قوله: كالثمن المؤجل 
ينبت) أي عند البيع نفس وجوبه الخ.. وصورته: أن يبيع ويؤجل ثمنه إلى 
شهر مثلا. 

(قوله: بخلاف البدني) وهو صوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين مثلاً. فإنه لا 
يصج تقديمه على الحنث عند الشافعي رحمه الله فإن نفس الوجوب أي في 
البدني لا ينفك عنه وجوب الأداءء فإن الوجوب في البدني إما عين وجوب 
الآداءء أوههما متلازمان». وأنت لا يذهب عليك أن المسافر وجب عليه صوم 
شهر رمضان بسبب شهود الشهرء وليس عليه وجوب الأداء فتحقق الإنفكاك في 
البدني أيضا . 


71 


رقوله : فيكونان) أي نفس الوجوب في البدني. ووجوب الأداء (قوله: إنا 
تقصد اليخ) فإن المقصود حصول ما ينتفع به العبدى لقت به الخسران» وذلك 
يكون بالمال. 


(قوله : فالمقصود هو الأداء) لآن المال في نفسه ليس بعبادة إنما العبادة فعل 
يفعله العبد على خلاف هؤى النفس طلباً لرضوان الله تعالى بإذنه . 

(قوله: فيكون) أي المالي (قوله: لا ينفك الخ) ووجوب أداء الكفارة 
بالحنث فلا يصح أداء أية كفارة كانت قبل الحنث (قال: لا ينعقد سبباً) فالشرط 
معدم السببية أصالة وقصداً. وأما في منع الحكم فأثره بالتبع » واعترض عليه بأن 
التدبير تعليق العتق بالموت» ولو كان التعليق مانعاً من انعقاذ السبب» فلا يوجذ 
سبب العتئق» فيجوز بيعه» والأمر ليس كذلك, وأجيب بأن عدم جواز بيعه إنما 
هو للإحتياط باعتبار رعاية حق العبد» فإنه صار بحسب الظاهر مستحق الحرية 
على أنهم قد قالوا: إنه يجوز بيعه بقضاء القاضي.(قوله: فحين يوجد دخخول 
الدار» أي الذي هو الشرط (قال: لا يوجد إلا بركنه) لآن الإيجاب. يقوم بالركن 
وهو أن يكون صادراً من أهله (قال: ولا يثبت) أي الركن؛ أو الايجاب إلا في 

محله ولذا يكون بيع لمر باطلا لعدم المحل» وإن وجد الريجاب , فإن خل البيع 

المال المتقوم ‏ اي فتأمل ! ! 

(قال: بينه) أي بين الإيجاب (قوله : أي غير متصل الخ) لما كان يتوهم 
أن كلام المصنف غير مننظم فان الواجب عليه أن يقول فيبقى غير مضاف إليه 
أي إلى المحل: وبدون الإضافة إلى المحل لا ينعقد سببأء أو يقول فيبقى غير 
متصل بالمحل» وبدون الاتصال بالمحل لا ينعقد سبباً دفعه الشارحء بقوله:" أي 
غير متصل الخ . . ظ ْ 
وحاصله أن المراد بالإضافة في كلام المصتف الإتصال لا النسبةء فانتظم 
الكلام . 0 ْ ' ْ 

ثم اعلم أن المراد بالإتصال كون الإيجاب مفضيا إلى ثبوت أثره قي امحل 
والشرط مانع من هذا الإفضاء. ْ 

نلف 


(قال: لا ينعقد سبباً) فإن قلت: إذا لم يتصل بالمحل فينبغي أن يلغو 
ويبطلء قلت: إن وصوله إلى المحل مرجو بأن يوجد الشرطء وينحل التعليق» 
فلهذا جعلناه كلاماً صحيحاً لا باطلا . 

(قوله: فإذا كان كذلك الخ) أي إذا لم ينعقد السبب سبباً في الحال وقت 
التعليق بالشرط (قوله: لأنه لم يوجد) أي وقت التعليق (قوله: فإذا وجد النكاح 
والملك) أي النذان هما الشرطان (قوله: فلا يصح التقديم الخ . .) أي لا يصح 
أداء الواجب قبل سببه» فلا يصح تقديم الكفارة بلمال على الحنث. فإن الحنث 
سببهاء فإنه مفض إليها (قوله: لا يعدى إلى غيره) أي بالقياس» وعند الشافعي 
يعدي إلى غيره» وتفصيل هذه التعدية سيجيء في البحث الثالث الآتي من 
الوجوه الفاسدة. 

. (قوله: وهذا) أي كون عدم الحكم بعدم الشرط عدماً شرعياً عنئده » 
وعدماً أصلياً عندنا هو ثمرة الخلاف بينئا وبين الشافعي» وإلا فلا خلاف. لأن 
الكل منا ومنهم متفقون على ويجود المشروط بوجود الشرطء. وعلى أن المعلق 
بالشرط معدوم قبل وجود الشرط» فلو قال: أنت طالق إن دخخلت الدار, لا 
يقع الطلاق في الخال قبل الدخول, ولو طلق قبل الدخول طلاقاً آخر يقع 
بالوتفاق لوجود المحل . 

(قوله: في التعليقات) أي في التي تقبل التعليق بالشرط والخطر كالطلاق 
والعتاق (قوله: لأنها) أي التعليقات (قوله التعليق بكماله) أي التعليق الكامل 
وهو تعليق السبب والحكم جميعاً (قوله: من قبيل الإثبانات) فإنه يثبت الملك 
(قوله : إذ به) أي بالتعليق والخطر والشرط يصير البيع قمارأء بوره (قوله: 
يكون مانعاً للحكم فقط) فإن القياس أن لا يجوز البيع في خيار الشرط» كما لا 
يجوز بشروط أخرء إلا أن الشرع جوز ذلك ضرورة دفع الغبن» فيتقدر بقدر 
الضرورة وهي تندفع بجعل الشرط مائعاً لحكم البيع» وهو الملك دون السبب. 
وهو البيع لثلا يلغو الشرط. ويقل الخطر مع حصول المقصود وهو دفع الغبن. 
فإنه يمكن لصاحب الخيار فسخ البيع (قوله: دون السبب) ولذا إذا حلف لا يبيع 


املض 


فباع بشرط الخيارء يحنث. لآن شرط الخيار ليس بمانع للسبب» فيتتحقق البيع 
(قوله : وقد يقرر الخ . . ) المقرر صاحب التلويح . . 

(قوله: قيد له) أي بمنزلة الظرف. أو الحال (قوله: يفيد حصر الخ) 
فالقيد تخصص. فيلزم نفي الحكم عند عدم هذا القيد أي الشرط (قوله: وهو 
مذهب أهل العربية) قبيل: إن هذه النسبة إفتراءء فإن أهل العربية قالوا: إن 
الحكم بين الشرط والجزاء. فالمجموع كلام. وليس أحد من طرفيه كلاماًء ول 
يقولوا: إن الكلام هو الجزاء والشرط قيد لهء بل إِنما قاله صاحب المفتاح . 


(قوله: وساكت الخ . .) أقول للخصم أن يقول: إنا سلمنا أن الحكم بين 
الشرط والجزاء. فالمجموع كلام مفيد لحكم تعليقي بالمنطوق. لكن لا نسلم أنه 
ساكت عن سائر التقادير» بل هو عين النزاع» فإنا نقول: إنه يدل على نفي. 
الحكم عند عدم الشرط بطريق مفهوم المخالفة, 

(قوله: وهى) أي الحكم بين الشرط والجزاء (قوله: جواب عنه) أي عن 
الوصف, لأن الشافعي رحمه الله ألحق الوصف بالشرط (قوله: وهو أن الخ) 
حاصل هذا الجواب: أنا لا نسلم أن الوصف ملحق بالشرط» فإن للوصصيف 
الخ.. (قوله: أن يكون اتفاقياً) أي لا يكون احترازياً. بل هو على حسب 
العادة (قوله : وربائبكم اللاتي الخ) فإن الربيبة حرام على الزوج؛ إذا دخل 
بالزوجة سواء كانت في حجر الزوج أو لاء فالتقييد بحجر الزوج إنما هو على 
حسب العادة (قوله: من فتياتكم المؤمنات) فالمعنى من فتياتكم إن كانت 
مؤمنة (قوله : أن يكون بمعنى العلة) أي يكون مؤثراً في الحكم. . . 

(قوله : السارق والزاني) فإن وصف السرقة مؤثر في وجوب القطع. وكذا 
وصف الزنا هو المؤثر في وجوبه الجلد. وهذا بناء على أن الحكم المرتب على 
المشتق يدل على علية المأخذ. | 

(قوله : ولا أثر الخ) فإنه يجوز أن يكون للحكم علة أخرى (قوله: فيا 
دونه وهو الأدنى) والأوسط أولى بأن لا يؤثر في انتفاء الحكم. فليس الوصف 


نضا 


لانتفاء الحكم عما عداه. 

(قوله: هو المتعرض) كرقبة (قوله : والمقيد هو المتعرض الخ) كرقبة مؤمنة 
(قوله: محمول الخ) لأن المطلق ساكتء ومجمل والمقيد ناطق ومفسرء» فيحمل 
المطلق عليه وفيه أن المطلق ليس بساكت ولا بمجمل؛ بل هو دال على ثبوت 
الحكم فيه (قال: في حادثتين) المراد باللحادثة أمر حادث يحتاج المحكلف إلى معرفة 
حكم شرعي فيه» كذا قيل (قوله: منه) أي من قول المصئف. وإن كانا الخ . 


(قوله : إن كانا في حادثة واحدة) ويكون الحكمان مختلفين (قوله: فهو) 
أي المطلق (قوله: ونظيره) أي نظير ما إذا ود المطلق والمقيد في حادثة واحدة 
(قوله : وهو آية كفارة الخ) قال الله تعالى : «والذين يُظاهِرون من نسائهم. ثم 
يَعودُونٌ لما قالوا”' أي إلى قولهم بالتدارك «فتحرير رقبة» أي فعليهم تحرير رقبة 
«من قبل أن يتماسا ذلكم» أي الحكم بالكفارة 9تَوعَظُونَ به واللهُ بما تعملونٌ 
خبيرٌ فمن ل يجد» أي الرقبة «#خصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن 
لم يستطع » أي الصوم رم أو مرض «إفاطعام ستين مسكيناً4 9 , 


(قوله : ويقيده الخ) كا قال البيضاوي : وإثما لم يذكر التماس مع الطعام 
اكتفاء بذكره مع الآخرين. لكن في الأنوار في فقه الشافعي ولو وطلىء ء في خلال 
الإطعام ١‏ 9-0 (قوله: ما وردا في حادثتين) ويكون الحكم واحدا كالتحرير 
(قوله: ورد فيها المقيد) قال الله تعالى: #ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير زقبة 
مؤمنة 4" ثم بعد كلام قال: «إفمن لم يجد» أي الرقبة إفصيام شهرين 
متتابعين» وليس في القرآن المجيد ههنا (ومن يقتل) كما نقله في مسير الدائر 
(قوله: ورد فيها المطلق) قال الله تعالى: #فكفارته اطعام عشرة مساكين من 
أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلائة 
أيام 204 , 
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(قوله: ههنا) أي في كفارة الظهار واليمين (قال: لأن قيد الإيمان) أي 
مثلا وكذا كل قيد كان في أي مقيد كان (قال: النفي الخ) أي نفي صحة 
الحكم. كالكفارة عند عدم ذلك القيد. ش 

(قال: في المنصوص) وهو ههنا كفارة القتل (قوله: من أصله) أي من 
أصل الشافعي رحمه الله (قوله: بطريق القياس) فيحمل المطلق على المقيد إذا 
افتضاه القياس» لوجود العلة الجامعة. وعندكد بعض أصحاب الخ . , 

(قوله : لاشتراكها) أي لاشتراك الكقارات زقال: لآنها حنس واحد) فإن 
الكل تحرير في تكفير شرع للزجر عن المعاصي والستر. ظ 

. (قوله: يحمل) أي المطلق عليه أي على المقيد» لا بطريق القياس. .أئ 
سواء اقتضاه القياس. أو لك فإن أهل اللغة يتركون التقييد 2 موضسع أكتفاء 
بلكره في موضع أخخر. 

' فيه أنهم إن أرادوا أن أهل اللغة يفعلون ذلك كلية؛ أو أنهم يفعلون ذلك 
أحيانا أو كثيرا بلا دليل» فممنوع» وإن أرادوا أنهم يفعلون ذلك أحياناً أو كثيرا 
مع الدليل فمسلم» لكنه لا ينفع فإنا لا تذكر الحمل أيضاً عند وجود الدليل . 

(قوله : إنكم كما حملتمالخ » حاصل الاعتراض أنكم اعتبرتم قيد الإيمان 
الواقع في كفارة القن قُْ كفارة اليمين. ولا ريب في أن إطعام عشرة مساكين 
منصوص في كفارة اليمين» وهواسم علم. فإن المراد من أسم العلم العام الشامل 
كفارة اليمين بالصوم بانتفاء إطعام عشرة مساكين؛ مع القدرة عليه فيتعدى 
هذا النفي إلى كفارة القدل أيضاًء فتنتفي كفارة القتل بالصوم بانتفاء إطعام 
عشرة مساكين مع القدرة عليه فلا بد من أن يحمل القتل على اليمين في حق 
إطعام عشرة مساكين. ويعتبر في كفارة القتل أيضاً إطعام عشرة مساكين . 

(قوله: فاجات' عنه الخ) توصيح الجواب أن الطعام المعتبر في كفارة 
اليمين م يشت ف كفارة القتلن. لأن التفاوت» أي بان كفارة القتل وكفارة اليمين 


الزفرة 


ثابت بياسم العلمء وهو لفظ الإطعام» أو عشرة مساكين وهو لاا يوجب إلا وجود 
الحكم في المنصوص عند وجودهء: ولا ينتفي الحكم عند انتفائهء فلا يلزم انتفاء 
كفارة اليمين بائتفاء إطعام عشرة مساكين» فلم يوجب نفي الحكم في الأصل 
المنصوص» وهو كفارة اليمين» فكيف يتعدى هذا النفي إلى الفرعء أي كفارة 
القتلء فلا يعتبر في كفارة القتل إطعام عشرة مساكين» وهذا كله بناء على أن 
مفهوم اللقب غير معتبر عند الشافعي» كبا هو غير معتبر عندناء بل هو من 
الأقوال الضعيفة لائمة مذهبه بخلاف الوصف» فإنه يوجب نفي الحكم عند 
نفيه على رأي الشافعي رحمه اللهء فإن قلت: إن إطعام عشرة مساكين لما كان 
اسم علم؛ وهو يوجب وجود الحكم في المنصوص عند وجوده على ما قلتم» فلم 
لم تقولوا يتعدى هذا الوجود في غير المنصوصء ككفارة القتل مع أن القتل 
واليمينمتجانسان, لكون كل منها جناية توجب الكفارة» قلت: إنه يلزم حينقذ 
إثبات العقوبة بالقياس » ومبني القياس على الرأي » ولا مذ سحل للرأي في معرفة الأجزية 
والعقوبات» كذا قال الحداد في شرح البزدوي . 

(قوله : وإنعا قيد) أي المصئف رحمه الله (قوله: ثابت) أي إذا عجز عن 
الصوم بالقياس على الظهار (قوله: في رواية الخ) فإن للشافعي رحمه الله في 
الإطعام في كفارة القتل قولين لكن أصحهها أنه لا إطعامء كذا في رحمة الآمة 
(قال: لا يحمل الخ) أي إذا وردا في الحكمءوهذا بناء على أن ورودها في 
الأسباب يذكر بعد هذا. 

(قال: بهها) أي باطلاق المطلق وتقييد المقيد والمطلق حقيقة في إطلاقه. 
ولا ضرورة في العدول عن الحقيقة إلا بالقرينة» وفرض انتفاء القرينة (قوله: 
وإذا كان ذلك) أي عدم حمل المطلق على المقيد (قوله: وفي غيره) كالظهار 
واليمين (قال في حكم واحد) أي وفي حادثة واحدة (قوله : في قوله تعالى) أي في 
كفارة اليمين (قوله: فمن لم يجد) أي الرقبة واطعام عشرة مساكين وكسوتهم 
(قوله : مطلقة) أي عن التتابع (قال: وصفين متضادين) أي الإطلاق والتقييد 
بالتتابع ٠‏ قيل : أر اد بالمتضادين المتقابلين مجازاً من قبيل ذكر الناص». وإرادة 
العام» فإن المتضادين هما الأمران الوجوديان غير المتضايقين. 


خضل 


(قال: بطل إطلاقه) والا لزم اجتماع المتضادينء فإن المقيد يقتضي أن 
يكون غيره باقياً على حاله. ولا يكون حكاً شرعياً. والمطلق يدل على أنه حكم 
شرعي» وبين كونه حكبأء وعدم كونه حكبا تناف. فلولم يحمل المطلق على 
المقيد لزم اجتماع المتضادين . 

(قوله: هذا المظلق) أي صوم ثلاثة أيام في اليمين (قوله: على المقيد) أي 
بقيد التتابع (قوله: مع أنه) أي حمل المطلق على المقيد (قوله: لأنه لا يعمل الخ) 
فإنه يقول: إن القراءة غير المتواترة لبست من الكتاب لعدم التواترء ولا من 
السئة لأنها رويت على وجه القرآنية دون السنية» فليس صيام ثلاثة أيام في كفارة 
اليمين مقيدة عنده بالتتابع . 

ومن المطاعن على الشافعي أن مذهبه حمل المطلق على المقيد. ولو كانا في 
حادثتين مع اتحاد الحكم فلم ترك هو قياس صوم كفارة اليمين على صوم كفارة 
الظهار في اشتراط التتابع. . 

(قوله: هو قوله عليه السلام الخ) في سئن أبي داود عن أبي هريرة أن 
رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله ول أن يعتق رقبةء أو يصوم شهرين 
متتابعين» أو يطعم ستين مسكيئاء قال: لا أجد» فقال رسول الله #246: «اجلس 
فأق رسول الله يل بعرق فيه تمر فقال خذ هذا فتصدق بذء فقال يا رسول الله : 
ما أحد أحوج إليه مني فضحك رسول الله يل حتى بدت أنيابه» وقال له: 
كله قال أبو دواد» ورواه أبن.جريح عن الزهري على لفظ مالك أن رجلا 
أفطرٌء وقال فيه: تعتق رقبة» أو تصوم شههرين. أو تطعم معن كيدا 
انتهى . . 

(قوله : بالحمل) أي حمل المطلق على المقيد (قوله : لي قوله عليه السلا 
أذوا الخ) في جامع الترمذي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله قن فرص زكاة 
الفطر من رمضان صاعاً من تمرء أو صاعاً من شعير على كل حر أو عبد ذكرأًء 
أو أنثى من المسلمين, قال أبو عيسى: رواه مالك عن نافع» عن أبن عمرء عن 
النبي يلد وزاد فيه من المسلمينء وروأه غير واحد عن نافع وم يذكروافيه 

قض 


من المسلمين انتهى . . 

(قوله : ينبغي الخ) مع أنه ليس الحمل عندكم أنها الحنفية. فإنه يلزم على 
المولل الصدقة عن العبد الكافر. : 

(قال: ولا مزاحمة الخ) لحوازر أن يكون لشىء واحد أسباب متعددة . 

(قال: فوجب الجمع الخ) أي وجب العمل بكل واحد منهيا على حدة. 
بلا زبطال وصفي الإطلاق التقيبد (قوله: إذا وردا) أي النص المطلق والمقيد. 

(قوله: أو الشروط) مثاله: «لا نكاح إلا بشهود. ولا تكناح إلا بولي 
وشناهدي عدل» فإنهه| حديثان على ما قيل مطلق ومقيد وردا على شرط النكاح 
أي الشهود. 

(قوله : فلا مضايقة فيه الخ) فسبب وجوب صدقة الفطر الرأس. وهوفي 
حديث مطلقء وفي حديث مقيد بالإسلام» فصار النصان واردين في السبب. 
فلما كان المطلق سبباً كان كل فرد منه سببا فيصير المقيد أيضاً سبباء ولا تضار, 
ولا ضير فإن قلت: إن المقيد حينئذ يلغوء لأن حكم المقيد يفهم من المطلق» 
قلت: لا الغاء لأنه يعمل بالمقيد من حيث هو مقيدء كما يعمل بالمطلق قبل 
ورود المقيد من حيث هو مطلقء وني التقييد فائدة أن مفهوم المقبد أولى 
بالسبيية» وإن شرعه أهم في نظر الشارع» كذا قيل. 

(قوله : يجب الحمل الخ) أي حمل المطلق على المقيد (قوله: ونحقيق ذلك 
الخ) توضيح المقام على ما في التوضيح وغيره أن النص المطلق والمقيد إما أن يردا 
في غير الحكم كالسبب. وإمافي الحكم الواحد في حادثة واحلة. أو في 
حادثتين, وإما في الحكمين المختلفين في حادثة واحدة, أو في -حادثتين» فهذه 
خمسة أقسام . 


فعلى الأول: لا حمل المطلق على المقيد عندناء ويحمل عليه عند 
الشافعي, وقد مر مثاله 2 الشرح. وأشار إليه المصنف بقوله : وق صدقة الفطر 


الخ . 


برضا 


وعلى الثاني: يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق بيننا وبين الشافعي وقد مر 
مثاله قْ الشرحء. وآشار إليه المصنئف بقوله : الا أن يكونا قُْ حكم واحد الخ . 

وعلى الثالث: يجب حمل المطلق على المقيد عند الشافعيء وليس الحمل 
عنذناء وقد أشار إليه وإلى مثاله المصنف بقوله: وإن كانا في حادثتين عند 
الشافعي مثل كفارة القتل الخ . 

وعل الرأابع : يحمل المطلق على المقيد عند الشافعي رحمه الله لا عندنا 
وأشار إليه وإلى مثاله الشارح بقوله ويعلم منه أنهما ان كانا في حادثة واحدة الخ . 

وعلى الخامس : لا يحمل المطلق على المقيد بالاتفاق بيننا وبين الشافعي وثاله 
.تقييك الصيام بالتتابع ف كفارة القتل وإطلاق الاطعام قُْ كفارة الظهار ففي الخامس 
اتفاقى على عدم الحمل . 

وف الأقسام الباقية خلاف. 


وههنا تفصيل وبحث كثير مذكور في المطولات (قوله: قد يكون إتفاقياً) 
كيا مر من قوله تعالى: «ورَبائَكم اللاتنٍ في حجوركم4©. 

(قوله : وقد يكون بمعنى العلة) نحو السارق والزاني (قوله : للكشفف) نحو 
الجسم الطويل العميق (قوله: أو للمدح) نحو الله الرحمن الرحيم (قوله: أو 
الذم) نحو الشيطان الرجيم (قال: ولئن كان) أي القيد بمعنى الشرط (قال: إنه) 
أي إن الشرط (قال: النفي) أي نفي الحكم عند انتفاء الشرط . 

(قوله: لا شرعي) لانا لا نقول بمفهوم المخالفةء فكيف يتصور القياس؟ 
فإنه لا بد في القياس من أن يكون المعدّى حك شرعياً. 

(قال: ولثن كان) أي ولئن أوجب النفي ويصح تعديته فإنماالخ.. 
(قال: الاستدلال به) أي بالمقيد» وهو رقبة كفارة القتل مثلاً على غيره» وهو 
المطلق. وهو رقبة كفارة الظهار واليمين مثلاً. 


)1غ( النساء ”7 . 
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(قال: المماثلة) أي بين الجنايات القتل. واليمين والظهار (قوله: نفي 
الحكم) أي عند نفي القيد» وهو الإيمان (قوله: في الأصل المنصوص) أي كفارة 
القتل (قوله : وبين المسكوت) أي كفارة الظهار واليمين (قوله: حتى يحمل) أي 
المسكوت (قوله : من أعظم الكبائر) فيه ما قيل من أن الكفارة إنها هي في القتل 
خطأ لا في العمد. والقثتل خمطأ ليس من الكبائرء اللهم إلا أن يقال: إن 
الكفارة تجب في القتل عمد أيضاً عند الخصم. وهو من أعظم الكبائر. 

0 فيمكن أن 6 2 فإن 00 ا الجناية 
وعدم الإحتياط, عيوب ع القتل خطاء 0 

(قوله : توزيع) في المنتخبء توزيع بخش كردن جيزيرا براي كسي. . 

(قال: فأما قيد الاسامة الخ) في الصراح سوم جريدن سائم جريده اسامة 
بعلف برون أوردن استواررا. 

(قوله : في خمس من الوبل شاة) هذا جزء من .حديث طويل مشتمل على 
كتاب النبي ليه في باب الصدقة. رواه الترمذي عن سالم عن أبيه. 

(قوله: في خمس من الوبل السائمة شاة) روى الحاكم عن أبي بكر بن 
محمد بن حرم. عن أبيه عن جذه. عن النبي يل أنه كتب إلى أهل اليمن 
بكتاب فيه 0 والسئن والديات؛ وبعثه مع عمروبن حزم. فقرأه عل 

وفيه في كل حمس من الإبل السائمة شاة. 

(قوله : مطلق) عن قيد السائمة (قوله: في غير السائمة) من اللحيوانات 
المملوكة في رسائل الأركان. ثم السائمة عندنا ما يكتفي أكثر الحول بالرعي» 
ويقصد منهالدراء, أو النسل إقامة للأكمر مقام الكل (قوله: واستشهدوا شهيدين 
من رجالكم الخ) قال في الحاشية» ولكن يرد عليه أن هذا النص أيضضاً مقيد 
بقوله : عمن ترصون من الشهداءي والشاهد المرضى هو العدل انتهت . ..(قوله: 

عض 


ف حادثة الدين) أي معاملة ما داين البعض بعضاًء والمدايئة المعاملة نسيئة معطياً 
أو آخذا . 


(قوله: النفي) أي نفي الحكم عند عدم هذا القيد (قال: عن العوامل 
الخ) العوامل جمع عاملة أي التي أعدت للعمل كإثارة الأرضء. والحوامل جمع 
حاملة أي الي أعدت لحمل الأثقال والعلوفة التي تعطي العلف وهي ضد 
السائمة (قال: الإطلاق) أي اطلاق الإبل (قوله: بالسنة الثالشة) أي وراء 
النصين المطلق والمقيد (قوله: لا زكاة في العوامل الخ) روى أبو داود عن علي 
رضي الله عنه قال: زهير وأحسبه عن النبي و حديثاً طويلاء وفيه ليس في 
العوامل صدقة, وفي الحداية» وليس في العوامل والحوامل صدقة خلافاً لمالك 
رحنه الله له ظواهر النصوص 

ولنا قوله عليه السلام: «ليس في العوامل والحوامل والعلوفة صدقة» 
التهو ...: 

وقال على القاري : هذا الحديث. وإن لم يرو بهذا اللفظ للمحدثين؛ فقد 
روته الفقهاء واحتجوا به فلا يضرهم عدم اطلاع غيرهم . 

(قوله : غير السائمة) فسقط الزكاة عن غير السائمة» فلذا قيدنا الإبل 
بالسائمة» لا لأن المطلق محمول في المقيد في الرواية الأخرى. 

(قال: والأمر) بالنصب معسطوف على إسم لكن والنبا الخبر (قال: 
الإطلاق) أي إطلاق الشاهد. . . 

(قوله : بالنص الثالث) أي وراء النصين اللذين كلا منبافيههما (قوله: إن 
جاءكم فاسق بنبا) أي خبر فتبينوا أي فتعرفوا وتفصحوا وقرىء فتثبتواء أي 
فنوقفوا إلى أن يتبين لكم الحال. 

(قوله: التمع بين الكلامين) إيماء إلى أنه ليس المراد القران في النظم بين 
أ بار كاناء وإن كانا مغردين» بل المراد القران بين الكلامين (قوله: 

فيقتضى التسوية بينب)) ولا صلاة على الصبي , فلا تكون الزكاة عليه أيضا 


نض 


(قوله : لا لأجل العطف) أي لا لأجل قوان الجملتين في العطف (قوله : لا زكاة 
الخ) قال محمد في كتاب الآثار: أنا أبو حنيفة» حذّثئنا ليث بن أبي سليم» عن 
مجاهد عن ابن مسعودء قال: ليس في مال اليتيم زكاة» وروى الحاكم أنه عليه 
السلام قال: «رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى 
يحتلم. وعن المجنون حتى يعقل» كذا في فتح القدير (قال: بالجملة الناقصة) 
المراد بالجملة الناقصة مفرد إذا انضم إلى ما قبله. أو إلى شيء آخخر يكون جملة 
تامة (قال: في الحملة الناقصة) أي في عطف الجملة الناقصة على الكاملة (قال: 
لافتقارها) أي لافتقار الجملة الناقصة (قوله: وهو الخبر) أقول: لعل المراد وهو 
الخبر مثلا» لآن تقصان الجملة» لا يلزم أن يكون بعدم ذكر الخبرء بل قد يكون 
النقصان بغيره كعدم ذكر المبتدأ (قوله: الشركة) أي بين المعطوف والمعطوف 

(قال: لا تجهب الشركة الخ) والواو لمطلق الشركة في ثبوت مضمون 
الجملتين في الواقع فقياسهم الجملة التامة على اللحملة الناقصة قياس مع الفارق. 
وهو تحقق الضرورة (قال: إلا فيا تفتقر) أي الجملة التامة (قوله: كالتعليق) أي 
بالشرط (قوله: ناقصة تعليقاً) لأنه عرف بدلالة الخال أن غرضه التعليق» لا 
التنجيز (قوله : معها) أي مع الأولى (قوله: لا يعلق) أي على الشرط . 

(قوله: أورده) أي المصنف (قوله: حيث أورد اليخ) حيث ههنا تعليلية 
(قوله : والمذهب الفاسد تبعا) حيث قال خلافا للبعض.» بخلاف البيان السابق. 
فإنه كان هناك يذكر المصنف المذهب الفاسد أصالة . 


(قوله: بل مرجت مخرج الجزاء) أي يكون مترتبا على سابقه كدرتب 
الجزاء على الشرط. وليس المراد أنه يكون جزاء نحوياء فإنه ليس في المثال الذي 


أورده الشارح رحمه الله شرط نحوي صراحة . 
(قوله : فرجم) أي لما زنى فرجم وقصة زنا ماعز قد مرت . 
(قوله: فسجد) أي لما سها فسجدء وقصته على ما روى أصحاب 


فض 


الصحاح أنه يله صلى الصلاة الرباعية ركعتين سهوأًء وسلمء فقام ذو اليدين» 
وقال: أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت فقال كل : «كل ذلك لم يكن 
فقال: قد كان بعض ذلكء, فشهد الصحابة بصدقه فاتم يكل صلاته وسجد 
للسهوء والكلام في أثناء الصلاة لم يكن في ذلك الوقت حرامأء فإن قلت: إن 
سجدة السهو تيب جيرا لما فات الواجب وهو ما ثبت بدليل فيه شبهة. 
والدلائل الموجبة كلها قطعية في حقه يَقة, فلا واجب عليه فكيف سجدة 
السهو؟ ظ 
قلت: لا نسلم أن الدلائل الموجبة كلها قطعية في حقه ووء فإن اجتهاده 

كل قبل التقرير ظني محتمل الخطأ عند أكثر أصحابناء فثبت الواجب في حقه. 
فثبت سجدة السهو بترك واجب يثبت بمثل هذا الدليل . 

(قوله : وقع موقع الجزاء) بدلالة الفاء “الجزائية (قوله: على قدره) / أي على 
قدرالجواب (قوله: ولم يكن مستقللاً) أي لا يكون كلاماً مفيدا بدون إعتبار 
السؤال السابق» أو الحادثة السابقة (قوله: فقال: بلى: الخ) الفرق بين بلى ونعم 
أن بل لإيجاب المنفي . بالنفي السابق. ونعم معناه تصديق ما قبله منفياً كان» أو 
مثبتاً فلو قيل: أليس الله بموجود؟ فقال قائل مسلم : بلى فلا يضر إيانه . 

ولو قال: نعم يلزم كفره. 

(قوله: بأن يقول) أي قِْ جواب أليس لي عليك ألف درهم. 5 
عليك ألف درهم . 

(قال: يختص بسيبه) أي در عل تنيت لزنه .ولا يتعداه وكين 
ثبوت الحكم قْ غيره بالقياس. أو بدلالة نصء أو ب: بنص آخر . 

أما الأول: فلأن الفاء الجزائية تتعلق بما تقدم . | 

وأما الثاني: فلأن الجواب مبني على السؤال. فيتعلق به فلو تغدى من 
عند غير الداعي لم يحنث. فلا يصير عبداً حرا . 

وأما الثالث : فلأنه غير مستقل» فلا بد له من أن يرتبط بما قبله (قوله : 
بسبب الورود) إيماء إلى أن ضمير بسببه لاا يرجع إلى العام بل إلى الورود. 


فض 


(قال: ويصير مبتدأ) ومفيداً للحكم على سبيل العموم» ولذا اشتهر عندنا 
أن العبرة لعموم اللفظء لا الخصوص السبب. 

ولو قال: اني عنيت الجواب صدق ديانة» فإنه مع الزيادة يحتمل الجواب 
لا قضاءء فإنه خلاف الظاهرء لأن الظاهر استثناف الكلام على أن فيه تخفيفاً 
أيضاًء فيتهمء فإن قلت: إن دلالة الخال تدل على الجواب» فلا يحمل على 
الإستئناف. 


قلت: دلالة الحال لا تعتبر مع الصريح وصريحه للعموم . 

(قوله: والشافعي) وحققو الشافعية يقولون: إن الخنلاف ليس للشافعي. 
بل لإمام الحرمين من الشافعيةء هو يقول: إن الجواب يجب أن يطابق السؤال. 
فلو كان عاماً من السؤال فات المطابقة» ونحن نقول: إن المطابقة الواجبة بين 
السؤال والجواب أن يتكشف حال ذلك السؤال عن ذلك الجواب» وهله المطابقة 
لا ينافيها لو اشتمل الحواب على الإفادة الزائدة, ويفيد العموم, ولا نسلم 
وجوب المطابقة بينهها بمعنى المساواة في العموم والمخصوص (قوله: إن فيه) أي ني 
الاختصاص بسببه (قوله : يحنث البتة) فيصير عبده حرأ. . . 

(قوله: ولكن الخ . .) هذا اعتراض على المصئف (قوله: نوع مسامحة) 
فإن رجمء وكذا سجدء وكذا نعم وبلىء وكذا إن تغديت وأمثالها ليست من 
ألفاظط العموم . ط+ 

(قوله : فقيل) أي في الجواب (قوله: عما ورد تحته) أي عن الحادثة الي 
ورد هذا اللفظ تحتها (قوله: للزناء أو لغيره) كالردة والإفساد في الأرض . 

(قوله : أو لغيره) كالتلاوة (قوله : وقيل): القائل صاحب الدائر (قوله: لا 
المصطلح عليه) أي الذي مر تعريفه سابقا. 

(قوله : فتأمل) لعله إشارة إلى جواب ثالثء وهو أن المراد بالعام ههنا ما 
ليس بخاص العين سواء كان مطلقاً كالفعل» أو عاماً اصطلاحياً . 


(قال: وقيل): القائل بعض الشافعية (قال: لا عموم له) فإن المعهود و 
( ني 


رض 


المدح أو الذم هو المبالغة أي في الطاعة. أو في الزجر عن المعصية وهي ني ذكر 
العام وعدم إرادة العام , ونحن نقول: إن المبالغة على هذا الوجه إغراق. وهو 
يعيد في كلام الشارع كيف ولو جاز الإغراق لارتفع الأمان عن اخبارات الوعد 
والوعيد لاحتمبال الإغراق. وأما المبالغة بدون الإغراق فهو حاصل إذا أريد 
العموم أيضاً (قوله: إن الأبرار الخ) مثال المدح (قوله: وإن الفجار الخ) مشال 
الذم (لأن اللفظ“دال على العموم) أي بالوضع ولا صارف عن الوضع والعمل 
على الحقيقة واجب ما دام لم يوجد الصارف. 

(قوله: فحينشل الخ) أي حين إذا كان الكلام المذكور للمدح. أو للدم 
عام يجوز أن يتمسك الخ . اصح سي سن د 
وجوب الزكاة في الحلي. كذا في التفسير الأحمدي . 

(فوله : الآية) تمام الآية «والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في 
سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم 46" الكنز فياللغة :الدفن» وهو غير مراد ههنا بل 
المراد عدم إعطاء الزكاة بقرينة» قوله تعالى: ولا ينفقونها.في سبيل الله» لأن 
المراد من النفقة المفروضة منها وهو الزكاة والوعيد ليس على من دفن المال. وإنما 
الوعيد على من لم يؤد الزكاة دفن المال أولأء كذا في التفسير الأحمدي (قوله: في 
حلي النساء) أي من الذهب, والفضة في منتهى الأرب حلى بالفتح بيراية وزيور 
از معدنيات باشد يا از سنك حلى جمع (قوله: وإن كان ال ) كلمة إن وصلية 
(قوله : بكرن الخ) دفع دخل مقدر تقريره: إن صيغة الذين في الآية صيغة 
مذكرء فكيف يدخل فيها النساء. 

(قال: وقيل): القائل جمهور الشافعية (قال: المضاف) المراد باللإضافة 
مطلق السبة» لا الإوضافة النحوية خاصة . 


(قوله إذا وقعت الخ) وإذا قوبل االجمع 0 فلا ينقسم الأحاد بل 
يجرى المثنى على كل فرد من أفراد 2 


. "4 التوبة‎ )١( 


خض 


(قال: في حق كل واحد) أي من أفراد الجمعين (قوله: لا بد في كل مال 


والسجود والقعود (قال: والنبي الخ) ' ينقل هذا القول عن السلف صراحة». 


الناس في حكم النبي على الإستقصاء. كى] وقفت على حكم الأمرء ولكن النبي 
ضد الأمر فيحتمل أن يكون للناس فيه أقوال على حسب أقوالهم في الأمر (قال: 
في معنى سنة واجبة) أي كان مؤكداً وإنما أقحم المطئف لفظ في معنى» لأن 
السئة المؤكدة لا تثبت إلا بالنقل» لا بالعقل» فكيف يصح أن يقال: إن النبي 


ع . لأآته ...ودس 


(قال: وفائدة الخ) أي ثمرة هذا الأصلء وهو أن الأمر بالشيء يقتضي 
كراهة ضدهء ولما كان المستفاد من الأصل السابق أن ضد المأمور به مكروه سواء 
كان مفوتاً له أولأ» والمستفاد من هذه الثمرة أن ضد المفوّت له حرام والضد 
غير. المفوّت له مكروه» فصارت الثمرة مغايرة لذي الثمرة. فلذا قال صاحب 
الدائر: إن المراد بالفائدة الخاصل» أي حاصل الكلام في هذا الأصلء. أي أن 
الأمر بالشيء يقتضئ كراهة ضده أن. التحريم في ضد المأمور بهء لم لم يكن الخ . 

والغرض من بيان الحاصل أن الأصل المذكور ليس مطلقاًء بل هو مقيد 
بالضد ' غير المفوت. فصار هذا من قبيل تقييد الكلام المطلق . 

(قال: لما لم يكن الخ) لأن الأمر بالشىء لم يوضع للتحريم في الضد. 

(قال : 00 يعتبر الخ) أي لم يعتبر التحريم في الضد إلا في مقام يكون ذلك 
الضد مفوتاً للأمرء أي المأمور به» فإن تفويت المأمور به حرام » فإذا لم يفوته 
الخ . ظ ظ 

ثم اعلم أولا أن المراد من الأمر في قول المصنف يفوت الأمر المأمور به 

مجازأء فإن كون الضد مفوتاً لنفس الأمر لا يعقل . 

وثانياً أنه قد ظهر من هذا الكلام أن الضد الذي يكون مفوتاً للمأمور به 
حرام » والضد الذي لا يكون مفوتاً له مكروه . 

ومن قال: إن الآمر بالشيء د يقتضي النبي والحرمة عن ضذه. فمراده من 
الضد هو الضد المفوّت كيا قال ببحر العلوم رحمه الله. . 

فحينئذ لا يبقى النزاع» بل آل النزاع إلى اللفظ . 

(قوله : أو الثالئثة) معطوف عل الثانية . 

(قوله : لأن نفس الخ) دليل لقول المصئف لا تفسد صلائه الخ . . 

(قوله: لا يفوت الخ) لجواز أن يعود إلى القيام المأمور به لعدم تعين 
الزمان له (قوله: فيكره) لوجوب التوالى في الأفعال الصلاتية. وتخلل الغير ان 
كان من جنسها موجب للكراهة؛ وإن لم يكن من جنسها كالكلام والعمل الكثير 
يفسدء كذا قيل. 


بضضنا 


(قوله : بحيث ذهب أو أن القيام الخ) فيه أن القيام إلى الركعة الثانية بعد 
الفراغ عن الأولى» أو إلى الركعة الثالنة بعد الفراغ عن التشهد ليس محدودا 
ومؤقتا يونت حتى يذهب أوانه. ولذا قيل: إن صورة تفويت القعود والقيام أنه 
أحرم قاعداً مع القدرة على القيام. وم يقم أصلا فتفسد الصلاة» فيكون هذا 
القعود حراما فتأمل!! 

(قوله : ومن ههنا الخ) أي من أجل أن الضد المفوت للمأمور به حرامء 
وغير المفوت له مكروه(قوله: لا يحرم) لأنه ليس بمفوت للصلاة (قوله: يحرم) 
لأنه مفوت للصلاة (قوله : وإن كان الخ . .) كلمة إن وصلية (قال: لما نمى 
اللخ) روى البخاري عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله 5: ما يلبس 
المحرم من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القمص ولا العَمَائِمَ وَلآ السّروايلات ولا 
البَرَانِسَوَلا الخقّاف إلا أحد لآ يد نعلين فيلبس خفين وليقطعه) أسفل من 
الكعبين:. 
(قال: لبس الإزار والرداء) أي غير المخيطين (قوله: الكفاية) أي في ستر 
العورة واتقاء الحسر والبرد (قوله: لزم أن لا يتركا الخ) قيل: إن لبس الإزار 
والرداء ثابت بالنصء وليس ثبوته بطريق أنه ضد المخيط» ولما نهى عن لبس 
المخيط كان ضده من السنة الواجبة في الهداية» ولبس ثوبين جديدينء أو 
غسيلين إزار ورداء» لأنه عليه السلام ائتزر وارتدى عند إحرامه انتهى . . 

(قوله : كما لم تترك الخ) فيه إيماء إلى أن الغبي عن الشيء يقتضي أن يكون 
ضدى كالسنة المؤكدة. ولا فضي 1 أن يكون ضده سنة مؤكدة, وإلا فلا 
يستقيم» فإن السنة الإصلاحية الخ . . : 


(قوله: يقتضي) أي عند عدم كون الضد مفوتاً للمأمور به (قوله: على غير 
ترتيب اللف) ولما كان تفريع أصل العبي متفقاً عليه من علمائنا قدمه. وكان 


تفريع أصل الأمر على رأي أي يوسف فقط لا على رأي الطرفين فآخره . 
(قال: لأنه؛ الخ) أي لأن السجود على مكان: نجس غير مقصود. بالنبي » 


ارفرنا 


فإن الغبي ما ورد صراحة عن السجدة على المكان النجس. 

(قال: على مكان طاهر) لثبوت الإجماع على أن المراد من قوله تعالى: 
«واسجدوا» السجود على المكان الطاهر. كذا في بعض الشروح (قال: جاز 
عنده) لآنه أدى المأمور به والاشتغال بالضد أي السجدة على المكان النجس. 
ما فوّت المأمور بهء فلا يحرم ولا يفسد الصلاة (قوله: المأمور به) وهو السجود 
على تمكان طاهر (قال: وقالا): أي الطرفان (قوله: أخذ وجهه) صفة النجس» 
فصار وجهه حاملا للنجس» وإنما قال وجهه: لأن العبرة في السجدة للوجه. 
فإن إتصاله بالأرض ولصوقه بها فرض لازم» وأما اليدان والركبتان فإذا وضعت 
على المكان النجس لا تفسد الصلاة على الظاهرء فإنها غير لازمة الوضع. 
وليست من ضروريات السجدةء كذا في الدر المختار. 

(قال: فرض) أي في الصلاة (قال: ضده) أي السجود على المكان 
النجس (قال: للفرض) أي التطهير عن حمل النجاسة . 

(قوله: يفوت بالأكل) فالأكل ضد الصوم ومفوت لهء فصار حراماً 
ومفسداً (قوله: بلواحقها) من مبحث حروف المعاني وغيرها (قوله: من الأحكام 
الخ , .) بيان ما ثبت (قوله: كيا فعل ذلك صاحب التوضيح) فإنه ذكرها في 
القسم الثاني من الكتاب في الحكم (قوله: يعني أن الأحكام الخ) لما كانت 
المشروعات تطلق على العلل والأسباب والشروطء والأحكام نبه الشارح رحمه 
الله بهذا التفسير إلى أن المراد ههنا هي الأحكام المشروعة لا غير. 

(قال: وهي اسم الخ) إعلم أن العزيمة بهذا المعنى لا يلزمها الرخصة. 
وقد يقال: إن الحكم إذا تغير بعذر» فالمتغير عنه عزيمة, والمتغير إليه رخصة» 
فالعزيمة بهذا المعنى يلزمها الرخصة . 

ظ ثم اعلم أن هذه الأحكام الأصلية سميت عزيمة, لكونها في نباية التأكيد 

فالعزم هو القصد الكامل المؤكد. 

(قال: غير متعلق بالعوارض) صفة كاشفة لقوله أصل منها أي من 
الأحكام المشروعة» وليس قيدا له فإن كل أصل أي ثابت ابتداء من الشارع» 


أرضا 


فهو غير متعلق بالعوارض. وإفما احتاج إلى الكشف لأن الأصل يطلق على 
معان» فلا بد من كشف ما هو المراد ههنا 


(قوله : يعني لم يكن الخ) تفسير لقوله: غير متعلق الخ (قوله : العوارض) 

(قال: وهي آربعة أنواع) والرجصة أيضاً لا تخلو عن هذه الأنواع الأربعة 
فإن هذه الأنواع لمطلق الحكم إلا أن العزيمة لما كانت أصلا خخصهها المصنف 
بالذكرء ويعلم حال الرخصة بالمقايسة. 

(قوله : والحرام الخ) دفع دخل مقدر تقريره: إن الحصر في الأربعة باطل 
لخروج الحرام والمكروه تحريماء وحاصل الدفع أن الحرام كشرب الخمر داخل في 
الفرض بحسب الترك. فإن تركه فرض » لآن دليل المحرمة قطعي , والمراد. 
بالفرض أعم من أن يكون فعله فرضاًء أو تركه فرضاًء والمكروه تحرياً كأكل 
الضب داحل قْ الواجب. بحسب التركء فإن تركه واجب اذ فق دليله شبهة . 

والمراد بالواجب أعم من أن يكون فعله واجباء أو تركه واجباً بقى الكلام 
في المكروه تنزيهاًء فأقول: إنه داخل في السنة» لأآن ترك المكروه تنزيهاً سنة . 


(قوله: وكذا المكره) أي تحرياً (قوله: والمباح الخ) دفع دخل مقدر 
تقريره: إن الحصر في الأربعة باطل لوجود قسم آخر سواهاء وهو المباح . 

وحاصل الدفع: : أن المباح ليس بداخل في المقسمء » فإن المقسم هو 
المشروع بمعنى الذي شرعه الله تعالى لعباده» كا قد مر آنفاً من الشارح والمباح 
ليس كذلك» وفيه أن هذا القول منسوب إلى بعض المعتزلة» والأشهر عندنا أن 
المباح أيضاً داخخل في الحكم الشرعي», بناء على صدق تعريفه عليهء وهو خحطاب 
الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين إقتضاءء أو تخييرأ» فالأصوب أن يجاب عن 
الدخحل بأن المباح داخل في النفل» فإن النفل على التقسيم المذكور هو الذي لا 
يكفر جاحدهء ولا يعاقب بتركهء ولا يستحق تاركه الملامة» وهذا صادق على 


فا 


(قال: فريضة) 50 عرفت المعبى اللغوي للفرض. فتذكره . 

(قال: بدليل لا شبهة فيه) الظاهر المتبادر من حيث أن وقوع الذكرة تحت 
النفي يفيد العموم أن الشبهة المنفية أعم من أن تكون شبهة ناشئة من دليلء» أو 
شبهة غير ناشئة من دليل ويرد حينئذ أن الحكم اللزومي الثابت عن دليل فيه 
شبهة غير ناشئة من دليل يخرج عن الفرضء وليس بداخل في الواجب فيختل 
الحصرء فلا بد من الصرف عن الظاهر بأن يقال: إن المراد من الشبهة المئفية في 
تعريف الفرض الشبهة الناشئة من الدليل. وحينئكذ فلا إيراد. فإن الحكم 
المذكور في الوؤيراد داخل حينئذ في الفرض . 

ثم اعترض عليه بأنه يكفي في تعريف الفريضة أن يقول : هي ماثبت سك 
بدليل لا شبهة فيه فإقحام قوله لا يحتمل زيادة ولا نقصاناً تطويل. وأجيب عنه بأن 
إقحامه للتكميل والتوضيح . فلا حرج والمراد بالشبوت ثبوت لزومهء فلا يرد أن 
السئن المتواترة والمستحبات والمباحات الثابتة بالدلائل القطعية تدخل في حد 
الفرض . 

(قوله: كذلك) أي بدليل لا شبهة فيه ولا يحتمل زيادة ولا نقصاناً (قوله : 
لأن الخ) دليل لقوله: لا يقال الخ (قال: كالايمان) فإنه لا يزيد ولا ينقص في 
غير زمان الوحيء وإن كان يزيد في زمان الوحي بزيادة متعلقاته . 

(قوله : هما مترادفان) فعطف التصديق على العلم عطف تفسيري. كذا في 
الدائر (قوله: إذ قد يحصل) أي العلم القطعي (قوله: يعرفونه) أي النبي له 
(قال: حتى يكفر جاحده) هذا الحكم ليس على إطلاقه. بل الفرائض الي علم 
فرضيتها في الشريعة المحمدية الم د ار والمبطل. فجاحدها 
كافر البتة, 


وأما الفرائض التي ليست فرضيتها بديبية جلية. فإن كانت قطعية بمعنى أنها 
تثبت بدليل لا شبهة فيه أصلاء فمنكرها مؤولاً. وإن كان التأويل زقيكا لبين 
بكافرء بل هو فاسق. 


إغرفا 


ولذا قال قدماء المشايخ: لا نكفر أحداً من أهل القبلة ما دام يتشبث 
بالكتاب والسنة» وإن كانت قطعية بمعنى أنها ثبتت بدليل ليست فيه شبهة ناشئة 
من دليل» وإن كان فيه شبهة غير ناشئة ئة من دليل فمنكرها مؤوّلاً بالتأويل 
الاجتهادي ليس بكافرء ولا فاسق» وإن كان خخاطئاً وغير مؤوّل بالتأويل 
الإجتهادي فاسق البتة» وليس بكافر كذا أفاد بحر العلوم رحمه الله . 


(قوله: أي ينسب الخ) إيماء إلى أن قول المصنف يكفر صيغة مضارع 
يجهول بسكون الكاف من الإكفارء أو بفتح الكاف من التكفير يقال: أكفره إذا 
دعاه كافرا في التاج للبيهقي؛ الإكفار كافر نجواندن, والتكفير لفظ الفقهاء 
والمتكلمين» ويحتمل أن يكون على البناء 0 من المجردء أي 0 كافراً كذأا 
قال الطحطاوي . 


(قال: ويفسق تاركه) لأن في المعصية خخروجاً عن الطاعة؛ والفسق هو 
الخروج عن الشيء» ثم المراد من الترك بغير الإستخفاف» فإن الشرك على وجه 
الإستخفاف بالشرائع كفر» كذا قيل: (قوله: به) أي بقوله: بلا عذر. . . 

(قال: واجب) الوجوب في اللغة: اللروم, فلا يخفى وجه المناسبة . 

(قفال: ما ثبت) أي لزم على ذمة المكلف. فلا يرد السئن ا 
والمباحات الثايتة بالدلائل الي فيها شبهة . 

(قال: فيه) أي قْ ثبوت ذلك الدليل» أو في دلالة ذلك الدلين شبهة » 
فالنص العام المخصوص البعض, والمجملء» والمؤول في 0 شبهة. وخبر 
الواحد في ثبوته شبهة. 

والمراد بالشبهة في تعريف الواجب الشبهة الناشئة من الدليل. 

(قال: والأضحية) فإن قلت: إن الأضحية ثابتة بالنص القرآني» كما قال 
الله تعالى: «فصل لِربك وَانْيَر”” فيكون فرضاًء 

قلت : إن الآية مؤوّلة» ولذا قال الشافمي رحمه الله : إن معن انحر وضع 


. الكوثر ا‎ )١( 
خرفلا‎ 


اليد في الصلاة على المنحرء فتكون الآية ظنية الدلالة» وإن كانت قطعية 
الثبوت» كذا قيل . 

(قوله: بخبر الواحد) قد مر حديث صدةقة الفطر فتذكرء وأما حديث 
الأضحية و روى البخاري عن جندب بن عبد الله قال 5 يوم النحرء 
ثم خطبء ثم ذبحجء وقال: «من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح أخرى مكانهاء 
ومن لم يذبح. فليذبح باسم الله (قوله: فيه) أي في ثبوته شبهة., وقد تكون 
الشبهة في ثبوت الدليل» وفي دلالته أيضاً كالوتر فإنه واجب لقوله عليه السلام : 
إن الله أمدكم بصَلاة ةِ هي خير لكم من حمر النعم» الوتر رواه الترمذي. فهذا 
الخبر خبر الواحد ففي ثبوته شبهة» ولو ثبت ففي دلالته أيضاً شبهة. فإنه يحتمل 
أن يكون المراد من الزيادة زيادة التنفل . 

(قال: لا عداً الخ) بل هو مظنون بالظن القوي» لابتناء العلم عن 
الدليل القطعي, وإذ ليس فليس (قوله: مثل الفرض) فتاركه يستحق العقاب 
(قال: ويفسق الخ) لأن وجوب العمل بخبر الواحد ثابت بالدلائل القطعية. 
فمن لا يراه واجب العمل فهو فاسق البتة (قوله: بأن لا يرى الخ) بيان 
للإستخفاف بأخبار الآحادى ثم اعترض عليه أن التفسيق لا ينوقف على 
الاستخفاف بهذا المعنى, لأن من ترك العمل بخبر الواحد مع أنه يرى العمل به 
واحباً فاسق أيضاً فالظاهر أن المراد بالترك مستخفاً تركه بلا تأويل» وهذا يناسب قوله 
الآتي أيضأء فأما متاولاً الخ . . (قوله: لا أن يتهاون الخ) التهاون خخحوار وحقير 
داشتن» كذا في المنتخب . : 

(قوله: بالشريعة) وإن كانت مروية على طريق الآسحاد (قوله: اعتبارا 
للغالب) فإن عامة الواجبات تثبت بأنخبار الآسحاد. 

(قوله: لاء لأن الواجب الخ) لأن الواجب يثبت بالعام المخصوض 
البعض . والمجمل وغيرهما أيضاً. 

(قال: فأما متأؤلاً) أي بالتأويل الإجتهادي (قوله: هذا الخبر ضعيف 
الخ) إعلم أن الحديث الصحيح ماثبت بنقل عدل تام الضبط غير معلل ولا شاذ 


لوازفنا 


والضعيف ما فقد فيه الشرائط المعتبرة في الصحيح كللاء أو بعضاً. 

والغريب هو الحديث الصحيح 2 كان راويه واحداً كذا قال الشيخ 
المحدث الدهلوي رحمه الله . 

والتفصيل في فن مصطلحات الحديث. . 

(قوله : لآن هذا) أي هذا التأويل (قال: وهي الطريقة المسلوكة الخ) أي 
سوى الفرض والواجب, والقريئة على هذا التقييد كون السنة مقابل الفرض 
والواجب. والمراد من الطريقة المسنة التي سلكها النبي يله : أو الصحابة 
وتكون مطالباً بها (قال: أن يطالب الخ) لقوله تعالى: #وما آتاكم الرسول 
لو وما نهاكم عنه فانتهوا» . ْ 


(قال: من غير افتراض الخ) أي ليس مطالبتها مطالبة الفرض والواجب 
حتى يستحق تاركها العقاب (قوله: هذه القيودات) أي كونها مطالباً ببسا وكون 
مطالبتها غير مطالبة الفرض والواجب (قوله: ولكن قالوا: الخ . .) لما كان 
يتوهم من الكلام السابق أن التعريف المذكورء والحكم المسطور لمطلق السئة 
دفعه الشارح بقوله: ولكن قالوا: الخ (قوله: إلا على سنة الحدى) فإنها طريقة 
مسلوكة في الدين» ومطالب ببهاء وأما سنن الزوائد فمسلوكة على وجه العادة له 
العبادة . 


(قوله : والتقسيم الآتي الخ) دفع دخل مقدر تقريره: إن هذا التعريف». 
والحكم لما لم يصدقا إلا على سنة الحدى. فكيف يصح.تقسيم هذه السنة في| 
سيأتي إلى نوعين؟ سنة الحدى. وسئن الزوائد. 


وحاصل الدفع : إن التقسيم الآتي ليس تقسيأ هذه السئة» بل هو تقسيم 
لطلق السنة. وإليه أشار الشارح فيا سيأتي بقوله: أي مطلق السنة الخ . . 
(قال: إلا أن السنة الخ توضيحه: )إنه لا حلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله في 
تعريف السئة, وبحكمها المأكورين إنما خلاف بيننا وبينه في أن لفظ السنة إذا 
أطلق هل يطلق على طريقة غير النبي يه أولآً الثاني مختاره» والأول مختارنا. 
عرس 


ودليلنا قوله عليه السلام : «من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها» فإن كلمة من تعم الئاس . 

(قوله: يقال: سنة أبي بكر الخ . .) ذكر هذا القول. لا يفيد فإن هذا 
القول مقيد, والخلاف بيننا وبين الشافعي رحمه الله إنما هو في مطلق السئة كأن 
يقول الراوي: من السئة كذاء فعنده يحمل على سنة النبي وللّةء وعندنا لا يدل 
إلا على أنه طريقة مسلكوكة في الدين أعم من أن يكون سنته ويِِ. أو سنة 
الصحابة . 

(قوله: لا يطلق الخ . . ) لأن المطلق يتبادر منه الفرد حي ونحن 
نقول: إن المطلق يفيد الإطلاق» فلا يتقيد بلا دليل . 

وكمال الفرد ليس بدليل التقييد فيقع على طريقة النبي ول وغيره. وأما 
إرادة سنة النبي وَل في قول سعيد بن المسيب. فلعله باقتضاء المقام. كذا قيل 
فتأمل . 

(قوله : أراد مها سنة النبي عليه السلام) هذا ممنوع. قال في الكفاية: أنه 
أراد بها سنة زيد بن ثابت رضئ الله عنه, فإن إمام سعيد بن المسيب في هذا 
القول فتأمل . 

(قوله : وهي أن الدية الخ ) إعلم أن دية المرأة على النصف من دية الرجل 
عندنا مطلقاً في النفس» وكذا في أطرافها. 


وقال الشافعي رحمه الله: ان الجناية التي لم تبلغ الدية فيها ثلنا فالسرجل 
والأنثى فيها سواء. كما أن في أحد أشفار العينين ربع الدية» وفي كل إصبع من 
أصابع اليدين» أو الرجلين عشر الدية» وإذا بلغت الدية ثلشا فصاعداًء يؤخذ 
للمرأة نصف ما يؤخذ للرجلء كيا أن في كل واحد من العينين نصف أآلدية كذا في 
الهداية . 


وفي النباية أن الشافعي يقول: إن الثلث وما دونه لا يتنصف. وإذا زاد 
عن الثلث يتنصفف. وقد مر بيان الذية وما نجب فيه فتذكر. . 
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(قوله : يقال) أي بالإضافة لا بالإطلاق (قوله: لا التى الخ) فإن التي 
مفى تعريفها وحكمها هي سنة الحدى (قال : سنة ال هدى) هي الى واظب عليها 
النبي 5 تعبداً وابتغاء مرضاة الله تعال: مع الترك مرة. أو مرتين بلا عذر. أو 
١‏ شرك أصلا لكنه ١‏ ينكر على التارك. ا قُْ قول المصئف سئة اللمدى 
بيانية أي سئة هي هدى, وال حمل مبالغة. 

(قوله : أي جزاء الخ) إيماء إلى أن المضاف محذوف (قوله: كاللوم) بأن 
يقال له وفت الحساب: لم لم تفعل هذه السئةء ويكون له انخفاض من الدرجة 
العليا (قوله: أو سمي الخ) هذا على تقدير عدم القول بحذف المضاف (قوله: 
شعائر الخ) قْ ا منتخب ١‏ عبادتبا. والإعلام - ع م نشان.» كذا قِ 
منتهى الأرب .' 

(قوله : يقاتلون الخ . .) ولذا كان من عاداته 2 . أنه لا يغبر على موضع 
يسمع منه الأذان ويغير على موضع لا يسمع منه الاذان» كذا في صحيح 
البخاري , 


ثم اعلم أن قتال للضرين على ترك هذه السئن عند محمد رحمه الله بناء 
على أنها من أعلام الدين فتركها استخفاف بالدينء وقال أبو يوسف: له 
يقاتلون» بل يؤدبون» وإنما القتال لمن ترك الفرض والواجب وأصر به فرقاً بين 
الواجب والفرض وبين السنة . 

(قوله : آثار) كما شحن بفضائلها كتب الحديث فطالعها (قال: الزوائد) 
اختيار لفظ المجمع ههناء ولفظ الأفراد في الأول إيماء إلى قلة سئة المدى؛. وكثرة 
الزوائد. ا 

(قال: 571ص (قوله: فإنه عليه السلام كان 
الخ) هذا ارخماء للعنان وما رأيت في كتب الحديث أنه يل كان يلبس جبة 
حمراءء ولا عمامة حمراء. .نعم إنه عليه السلام لبس حلة حمراء أي كان فيها 
خحطوط حمر رواه البراء بن عازب . 


"١ 


(قوله : محتبياً) الاحتباء أن يقعد الرجل على أليتيه وينصب ساقيه. ويحتوي 
عليهها بثوب أو نحوهء كذا في المرقاة. 

(قوله: يثاب المرء الخ) أي لو فعلها على نية الشارع يك (قوله: الا أن 
المستحب الخ) في الدر المختارء ويسمى مندوباً وأدباً وفضيلة» وهو ما فعله عليه 
الصلاة والسلام مرة وتركه أخرى. وما أنحبه السلف (قال: النفل) هو في اللغة 
الزيادة فلا يخفي وجه المناسبة (قوله: عرفه بحكمه) وهذا تعريف بالعام فإنه 
يصدق على السئن كما لا" يخفى . وزاد صاحب الدائر أنه لا يلام على تركه 
أيض وحينئل فلا يكون التعريف عام فإن قلت: إن المسافر إذا صام رمضان 
يقع فرضاً مع أنه يصدق عليه تعريف النفل, قلت: إن النفل ما يثاب المرء على 
فعلهى ولا يعاقب على تركه مطلقاً أي في الخال وفي المآل. والمسافر يعاقب عليه 
لو ترك الصوم مطلقاء نعم انما يجوز له التأخير (قوله: على أنه لا يدري الخ) 
كيف لا يدري فإنه قد صرح المحققونكصاحب التحقيق» إنه لا يلام على ترك 
النفل . 

(قال: نفل) فإن الفرض للمسافر في الرباعي ركعتان. فا زاد عليهما فنفل 
(قوله: لو صلى) أي المسافر عمداً (قوله: وقعد الخ) إهاء إلى أنه لولم يقعد على 
الركعتين وصل أربعاً تفسد صلاتهع كذا في التنوير. 

(قوله: وأساء) أي أثم واستحق النار (قوله: لآن هذه الخ) دليل لقوله لا 
يقال (قوله: ليست الخ) فإن الصلاة في نفسها عبادة مشروعة. 

(قال: على هذا الوصف) أي يثاب المرء على فعله. ولا يعاقب على تركه 
(قوله : لا يلزم الخ) لأن بقاء الشيء لا يخالف ابتداءه. 

ولنا أن تمنع هذا. 

(قال: وجبت صيانته) أي عن البطلان» لأن ما أدى صار لله تعالى مسلا 
إليه بنية القربة» آلا ترى أنه لو مات كان مثاباً على ذلك القدر (إقال: إليها) أي 
إلى صيانته . 


بحدول 


(قوله : بعض الصلاة) أي التحريمة, وما بعدها (قوله: أو الصوم) أي 
بعض الصوم (قوله : لتكون فيه صيانة) أي لثلا يبطل الجزء المؤدي» ألا ترى أن 
اثمام الحج النفل والعمرة واجب بالاتفاق لقوله تعالى: .«وأتموا الحج والعمرة 
لله”ؤليس هذا الوجوب إلا لصيانة الإحرام» فكذا يجب الإتمام لصيانة الجزء 
الأول من أية عبادة كانت. وبالإفساد يلز : القضاءء فإن قلت: إن المؤدي 
كا موهوب. ويجوز في الحبة الرجوعء فكذا في المؤدي . 

قلت: لا بل المؤذي كالصدقة فإنه أريد بهما وجه الله ولا يجوز في 
الصدقة الرجوع, فكذا في المؤدي كذا قيل. 

(قوله: بل امتناع عنه) أي عن العمل والمزء مختار بدرك ما ليس ضرورياً 
عليه (قوله: عرضة) بالضم في الصراح عرضه همت يقال: عرضتي لقاؤك 
(قوله : مقيس على النذر. الخ) وللخصم أن يقول: إن هذا القياس مع الفارق. 
لآن النذر التزام» وله ولاية الإلتزام» فإذا التزم لزم والشروع ليس بالتزام. بل 
هو أداء بعض العبادة» ولم يوجد الإلتزام فيها بقيء فلا يلزم اللهمءإلا أن يقال: 
إنا لا نجعل الجامع بينهما الإلتزام؛ حتى يرد ما قلتم من ثبوت الفرق» بل 
نقول: إن الجامع بينهها وجوب الرعاية والاهتمام مع اعتبار أن كلا منبما صار 
حقاً لله تعالى قولاء أو فعلاً. 

(قوله: من حيث الذكر) أ الذكر اللساني (قوله: بآن قال الخ) بيان 
للذكر (قال: فلن يجب الخ) اللام للتاكيد وإن مع الفعل بتأويل المصدر ميتدأ 
وخبره أولى . ظ ظ ظ 

(قوله: أسهل الخ) ألا ترى أن الشهود شرط في ابتداء النكاح لا في 
بقائه» وله نظائر كثيرة في الشرع (قوله: أولى الخ) فليا وجب ابتداء الفعل 
برعاية التسمية فيجب بقاء الفعل برعاية ابتداء الفعل بالأولى (قال: ورخصة) 
هو في اللغة اليسر والسهولة. 


: | البقرة‎ )١( 


وذضن 


(قوله : ليست بمشتركة) معنى الإشتراك المعنوي كون اللفظ موضوعاً لمعنى 
واحد له أفراد كثيرة . 

(قوله : وليس لها الخ) لأن إطلاق الرخصة على النوعين حقيقة, وعلى 
النوعين مجاز وحدٌ الشىء ء يشمل الحقائق. لا المجازيات» فكيف يكون حقيقة 
تشمل الأنواع الأربعة؟ (قوله: وتقسيمها الخ) دفع دخل مقدر تقريره: أنه لا 
عيب يي 0 
الأنواع . 

وحاصل الدفع أن تقسيمها باعتبار ما يطلق عليه لفظ الرخصة, وهو ما 
تغير من عسر إلى يسر حقيقة كان أو مجازاء كا أنه يقسم المشترك اللفظي كالعين 
إلى الباصرة» والذهب وغيرهما باعتبار ما يطلق عليه لفظ العين. . 

(قال: أربعة انواع) أي استقراء (قال: نوعان من الحقيقة) أي يطلق 
عليهها لفظ الرخصة حقيقة إقال: أحق) أي أثبث وأقوى وأولى من الآخحرة في 
صدق لفظ الرخة عله تله ْ 

(قال: ونوعان من المجاز) أي يطلق عليها لفظ الرخصة مجازاً لا حقيقة 
(قال : أتم من الآخر) أي ف المجازيةء وأبعد من -حقيقة الرخخصة . 

(قوله : منهها) أي من القسمين الأولين (قوله: موجودة الخ) فإن لي 
المحرم . وكذا حكمه قائم (قوله: موجودة من وجه الخ) فإن السبب المحرم 
موجودء وحكمه ليس بموجود (قوله: في مقابلتها) أي في مقابلة العزيمة (قوله: 
عليهها) أي على القسمين الآخرين (قوله : إذ هي) أي الرخصة (قوله: منهها) أي 
من القسمين الأخيرين (قوله: في بعض المواد) أي في غير محل الرخصة (قوله: 
أي عومل الخ) لما كان يرد على قول المصئنف». فيا استبيح ‏ مع قيام المحرم» وقيام 
حكمه أن فيه جمعا بين الضدين» وهما الإباحة والحرمة: قال الشارح: أي عومل 
الخ إعاء إلى أن المراد أنه لا يؤاخمذ به لا أنه عدر فياها زفولة: في سقوط 
المؤاخذة) أي بعذر بفضله ورحمته تعالى (قوله: لا أنه يصير مبانحا الخ) فإن عدم 
المؤاخذة لا يستلزم الأباحة» ألا ترى أن من اعترف بالذنب وعفا عنه تعالى» ولا 
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يؤاخذ لا يصير ذنبه مباحاً. 


(قوله : فكان هو) أي هذا النوع (قوله: أي كترخص الخ) فيه إيماء إلى أن في 
عبارة المتن مسامحة, لآن نفس المكره لا يصلح أن يكون مثالا للرخصةء 
فالمضاف محذوف وهو الترخص (قوله: من أكره الخ) اعلم أن الاكراه على 
قسمين: ملجىء وغير ملجىء. 

فالأول: هو الإكراه بما يفوت النفس» أو العضو كالإكراه بالقتل أو بقطع 
اليد. 

والثاني: غيره كالاكراه بالحبس». أو بالضرب» أو باتلالاف الأموال. 
والإحاء جالكر بياره كردن كذا في المنتخب (قوله : بما يخاف الخ ) متعلق بقوله : أكرة 
على الإيمان (قوله : وا حرمة) أي حرمة إجراء كلمة الكفر (قولة: عند الأمتناع) 
أي عن إجراء كلمة الكفر. . 

(قوله : البنية) في الصراح بنية نها دوافر ينش جيزى يقال: فلان صحيح 
البنية» أي الفطرة . ْ 


(فوله فبزهوق) في الصراح زهوق بر آمدن جان (قوله : عليها) أي على كلمة الكفر 
(قوله : الصائم) أي الصحيح المقيم (قوله : على افطاره) إيماء إلى أن قول المصنف وإفطاره 
بالجر معطوف على اجراء الخ 5 

(قوله : والحرمة) أي حرمة الإفطار في رمضان . 

(قوله : لأن حقه الخ) دليل لقوله يباح له الافطار (قوله: يفوت) أي 
بالإمتناع عن الأفطار (قوله : بالخلف).وهو القضاء (قوله: على إتلاف الخ) إيماء 
إلى أن قول المصنف وإتلافه بالجر معطوف على إجراء الخ . 

(قوله: مع أن المحرم) وهو ملك الغير (قوله: والحرمة) أي حرمة إتلاف 
مال الغير (قوله: لأن حقه الخ) دليل لقوله: رخص له ذلك (قوله: يفوت) أي 
كن 


بالإمتناع عن إتلاف مال الغير. 

(قال: الأمر بالمعروف) إعلم أن الأمر بالمعروف غير الإحتساب إذ الأمر 
بالمعروف جور لكل عالم. ولا جور الإاحتساب. إلا لن ولاه السلطان على 
الإحتسابء» كذا قال أعظم العلماء (قوله: عطف عل المكره) لا على المصنف 
إجراء الخ . كا فهمه صاحب مسير الدائر. فإنه لا يخفى عليك ركاكته فتدبر. 

(قوله: جاز له الخ) أي بشرط أن يكون كارهاً لذلك بقلبه. 

(قوله: مع موجبه) بفتح الجيم أي مع موجب المحرم» وهو حرمة ترك 
الأمر بالمعروف . 

(قوله: لأن حقه الخ) دليل لقوله : جاز له ذلك (قوله: يفوت) أي بفعل 
الأمر بالمعروف (قوله: على إحرامه) إيئاء إلى أن الألف واللام في الإحرام عوض 

(قوله: المحرّم) وهو الإحرام (قوله: وحكمه) أي حرمة الجحناية في الإحرام 
(قوله: لأن حقه الخ) دليل لقوله يباح له ما أكره عليه إلخ . . . 
المكره» اسم فاعل . والغرم بالضم تاوان. كذافي منتهى الآرب . 

(قوله: ولا يمخلو الخ) لأن قوله ووجنايته الخ من متعلقات المكره. فإن 
ضميره يرجع إليه . 

وقوله: وترك الخائف على نفسه الأمر بالمعروف وقع بين المتعلق., والمتعلق 
به وهذا انتشار في الفهم (قوله: ضميره) أي ضمير قوله وجنايته . 

(قوله: قليلاً) لا بل رأساً (قوله: لكان أولى باتصال الخ) وما في مسير 
الدائر قْ وجه الأولوية لتناسب المعطوفات بالعطف على معطوف عليه واحدل. 
وهو اجراء كلمة الخ . . فيا لا أفهمه لأن قول المصنف وجنايته الخ . . لو كان 
مقدماً على قول المصنف. وترك الخائف الخ . ., لما كان معطوفاً على قول 
المصنف إجراء الخ . .» بل كان معطوفاً على المجرور في قول المصئف. كالمكره 
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تأمل (قوله: بالمخمصة) في الصراح مخمصه كرسنه شدن. 
(قوله: تناول) أي بالغصب.». أو السرقة. أو غيرتما لكن بقدر إبقاء 


(قوله : المحرم) وهو ملك الغير (قوله: والحرمة) أي حرمة تناول مال 
الغير. 
ظ (قال: بالعزيمة) وهو الحكم الأصلى الذي طرأ عليه الرخصة (قال: أولى) 
لقيام الحرمة . 

(قوله : ومات) أي بالجوع (قوله: على ما حررت) أي وجه جواز العمل 
بالرخصة . 

(قال: ما استبيح الخ) الإستباحة ههنا على الحقيقة» فإن حكم المحرم أي 
ا حرمة تراخي عن السبب» فثبت الاسمشاحة حقيقة. 

(قوله : كان غير أحق) فهذا القسم أنحذ شبهاً بالمجاز. فصار أدون من 
الأول (قوله: أي كإفطار الخ . ) فيه إيماء إلى أن في كلام المصنف تسامحاًء 
بحذف المضاف (قوله: فإن السبب الخ) أي السبب لوجوب الصوم وهو الخ. 
وهو السبب لحرمة الإفطار» فالسبب المحرّم موجود في حق المسافر» وحكمه أي 
حرمة الإفطار تراخى عن ذلك السبب. 


(قوله : لكن حكمه) أي حكم شهود الشهرء وهو الخ هذا كله لا أفهمه 
فإن السبب لنفس وجوب الصوم هو شهود الشهرء وحكمه نفس وجوب 
الصوم. وهذا الحكم غير متراخ عن سببه في المسافرء ولذا لو صام المسافر في 
رمضان يصير فرضاء نعم إن وجوب الأداء متراخ في المسافر لكن سببه ليس 
شهود الشهر» بل سببه توجه الخطابء فالصواب أن يقرر بأن الفطر يرخص 
للمسائر والسبب أي توجه الخطاب موجودء. لأآن خطاب قوله تعالى: «فَمَنْ 
شَهِدَ يِنكُم الشهر فليصمة» أعم للمقيم. والمسافر إلا" أن حكم هذا السبب أي 
وجحوب الآداء متراخ إلى إدراك عدة من أيام أخرء وقد دل على هذا التراخي 
نص» وهو قوله تعالى: إفمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام 


يدن 


أخر»” (قال: الأخذ بالعزيمة الخ) هذا الأخذ مقيد بعدم الضعف بدلالة 
الاستثناء الآتي من المصنف. أي قوله: إلا أن يضعفه الصومء. وحكم النوع 
الآول: أولوية الأخذ بالعزيعة مطلقاء فتغاير حكياً النوعين. 

(قوله : وعند الشافعي رحمه الله الإفطار أفضل) هكذا قال فخر الإسلام 
وير 

وقال التفتازاني: إن الحق أن الصوم أفضل عند الشافعي عند عدم 
التضررء وهكذا قال النووي في شرح صحيح مسلم وعل القاري في شرح 
الموطأ . 


وقال في منباج الأصول في مذهب الشافعي إن الأفطار مباح أي مساو 
للصوم . واعترض الشافعية عليه بأنه لا يظفر برواية عن الشافعي تدل على 
تساويهاء بل الإفطار أفضل إن تضرر بالصوم» وإلا فالصوم أفضلء وفي رحمة 
الأمة واتفقوا على أن المسافر والمريض الذي يرجى برؤه يباح لما الفطر فإن صاما 
صح» فإن تضرر كرهء نعم إن الأوزاعي قال: إن الفطر قي السفر أفضل مطلقاً. 


(قوله : أولئك العصاة) بالضم جمع العاصي» وروى الترمذي عن جابر بن 
عبد الله أن رسول الله ولك خرج إلى مكة عام الفتح. فصام حتى بلغ كراع 
الناس ينظرونء فيما فعلت. فدعا بقدح من ماء بعل العصر والناس ينظرون 
إليه. فافطر بعحضهم وصام بعضهم ) فبلغه أن ناسا صاموا فقال: أولقك 
العصاة . 


(قوله : ليس من امبر الخ) روى أبو داود عن جابر بن عبد الله أن النبي 
له رأى رجلا يظلل عليهء والرخام عليه فقال: ليس من البر الصيام في 
السفر, 
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(قوله: على حالة الجهاد) وفي هذه الحالة قلنا أيضاً بأولوية الإفطارء 
وكراهة الصوم. كما سيجيء (قال: فالعزيمة الخ) الفاء للتعليل (قوله: وذلك) 
أي التردد في الرخصة (قوله: إلا أن يضعفه الصوم الخ) ليس المراد مطلق 
الضعف. فإنه لازم للصوم عادة» بل الضعف الذي يخاف منه الحلاك, أو يفوت 
منه أمر أهم كالجهاد. 

ْ (قوله : فإن صام) أي حين كان يضعفه الصوم (قوله: يموت ني لأنه 

صار قاتلا لنفسه (قال: من الأصر الخ) بيان لما في قوله ما وضع عنا وحينئذ. 
فصار المعبى. وأما أتم نوعي المجاز.ء فالإصر والأغلال» وهذ! ليس بصحيح » 
فإن الإصره الأغلال هي التكاليف الشاقة. وهي ليست من الرخصة. فلا بد 
من أن يقال : إنفي الكلام حذف مضافين» أي فمحل وضع ماوضع عنامن 
الأصر. والأغلال كالصلاة مثلا كانت خمسين في يوم وليلة» ثم وضع عناما 
زاد على الخمسء» فالصلاة محل وضع ما وضع عناء وقس على هذا. 

(قوله: أي سقط) تفسير لقوله: وضع عنا (قوله: والأصر: هو الشدة) 
الأصر بالكسر أصله الثقل الذي يأصر صاحبهء أي يحبسه من التحرك لثقله. 
كذا قال البيضاوي (قوله : جمع غل) في الصراح غل بالضم كردن بند (قوله وان 
خص المفسرون الخ) فعدٌ صاحب الكشاف اشتراط قتل الأنفس في صحة 
توبتهم في الأصرء وقطع الأعضاء الخاطئة» وقرض موضع النجاسة في الأغلال» 
وفي الحسينى قطع العضو والثوب من الأصرء وإحراق الغنيمة من الأغلال» 
وقس على هذا (قوله : وقرض الخ) أي قطع مواضع النجاسة من الثوب واجخلد 
والخف وغيرها. . 

(قوله : وقتل النفس الخ) أي كانت صحة التوبة عندهم مشروطة بقتل 
نفس المذنب (قوله : وعدم التطهير الخ) أي كان جواز التطهير في الجنابة والحدث 
مقتصراً على الماء (قوله: وحرمة الخ) كانت في :بني اسرائيل» كذا في التحقيق 
(قوله : وحرمة الوطء) أي بعد العتمة في لياللي رمضان. وكانت في بني اسرائيل ه 
كذا في التحقيق . 
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(قوله: وكتابة الخ) أي من أذنب ذنباً بالليل كان يصبح وهو مكتوب على 


- داره . 
والصواب ترك هذا القول» فإن كتابة ذنب المذنب ليس بحكم . 


(قوله: ووجوب الخ) كان على بني اسرائيل» كذا في التحقيق (قوله: 
وحرمة العفو الخ) أي كان القصاص متعيئاً فق القتل عمداء وكات العفو حراماً. 


(قوله: في اللحم) أي المختلطة الكائنة في اللحم (قوله : وتحريم السبت) 
حتى ما كان يجوز فيه الإصطياد (قوله: وفرضية الخ) عدها الإمام الزاهد من 
الأصر. 

(قال: لآن الأصل) أي العزيمة (قوله: قط) أي لا في حمل الرخصة. ولا 
ف غيره (قوله : مجازاً محضا» أي ليبس فيه شائبة الحقيقة» لأآن السبب والحكم 
معدوماث مطاقا . 


(قال: اما سقط) أي ليس بمشروع أصلا في موضع الرخصة (قال: : مع 
كونه مشروعاً الخ . .) فإن قلت: إن الحكم ساقط في القسم الثاني أيضاًء فيا 
الفرق بين القسم الثاني» وهذا القسم الرابع» قلت: إن السبب في القسم الثاني 
قائمء لكن الحكم متراخ عنه بعذر؛ وأما في القسم الرابع فالحكم ساقط بسقوط 
السنت الموجب في محل الرخصة, إلا أنه مشروع في الجملة أي في موضع آخر. 

(قوله: إنه) أي العزعة (قوله : كان من قسم المح) أي كانت الرخصة من 
قبيل المجاز إذ ليست العزيمة في مقابلة الرخصة (قوله: إنه) أي العريمة (قولة: 
كان) أي الرخصة أنقص في المجازية لأنها أخذث شبهاً بحقيقة الرخصة لبقاء 
الأصل». أي العزيمة في اللحملة (قوله: ليوافق الخ) دليل لقوله: والأولى» والمراد 
بالقرين قول المصنف الآتي. وسقوط حرمته الخ (قوله: ويطابق أصله) أي 
الممثل لهء فإنه أخذ في الممثل له السقوط (قوله : فهو) أي قصر الصلاة (قوله: 
وعند الشافعي رحمه الله الخ) مبنى النلاف على أن الوقت سبب للركعتين 
للمسافر عندناء لا للأربع. وعنده هو سبب للأربع في حق المسافر» لكنه 


م٠‎ 


هذه الرخصة رخصة ترفية . 

وني الصراح رفه تن آساني ورفه عن غريمك أي نفس عنه . 

(قوله : وإذا ضربتم في الأرض) أي سافرتم (قوله: فعلم أن الأولى الخ) 
ولبعض تلامذة أعظم العلياء رحمه الله جواب بديع. وهو أنه إذا نفى الجناح في 
القصر. فعلم أن الاكمال ليس بواجب. وقد مر أنه إذا عدم الوجوب لا يبقى 
صفة الجواز. فيلزم أن لا يكون إلا كمال جائزا . 

(قوله: قال عمر رضي الله عنه الخ) زوى الترمذي عن يعلى بن أمية؛ 
قال: قلت لعمر: إنماقال الله تعالى: أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ء وقفل 
أمن الناس. فقال عمر , عجبت بما عجبت منه. فذكرت ذلك لرسول الله 22 
فقال صدقة تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا ضدقته. 

(قوله : هذه) أي فصر الصلاة والتأنيث باعتبار الخبر (قوله : سمأه صدقة 
الخ) هذا وجه الإستدلال هذا الحديث. لكن للخصم أن يقول: إن حقيقة 
الصدقة التمليك بلا عوض » وهي متعذرة ههنا. فيراد بالصدقة الفضل والمنة 
مجازأء فإن التمليك بلا عوض يلزمه المنة» فحينئذ كيف يتم الاستدلال. 

(قوله : بما لا يحتمل الخ) احترز مبذا القيد عن الصدقة بالدين على من 
عليه الدين» فإن الدين يحتمل التمليك ممن عليه. الدين» :فهذه الصدقة ليست 
باسقاط, فتحتاج إلى قبول من عليه الدين وترئك برده. | 

(قوله : لا يحتمل الرد الخ) فلا تقتضي القبول من المتصدق عليه؛ فاندفع 
ما روي عن الشافعي ر-ضه الله أن القصر صدقة. والصدقة يا نتم بوه قبول 
المتصدق عليه فللعيد اختيار قبل الصدقة. أوم يقبلها. فكان له اختياراً كمال 
الصلاة أيضاً . 

(قوله : وإن كان الخ) كلمة إن وصلية (قوله: لأنهم كانوا الخ) لا لفهم 
بالأربع (قوله : يخطروا) الإخطار اند يشه در دل كردانيدن» كذا في الصراح.. 


ا كرا 


(قوله: وبه) أي بما مر من أن القصر صدقة, فلا بد من قبولما (قوله: 
اتفاقي) أي لا مفهوم لهذا القيدء أي الشرط» وقد أقر به الشافعية أيضاً حيث 
قال البيضاوي شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت. ولذلك لم يعتبر مفهومها. 
وقد تظاهرت السئن على جوازه أيضاً في حال الأمن . 

(قوله: في حق غيرهما) أي غير المكره والمضطر (قوله: لقولة تعالى الخ) 
دليل لقوله: لم تبق الخ . ظ ظ 

(قوله: ما حرم عليكم الخ) فإن قلت: إن كلمة ما عامة. فيدخل فيه 
جميع ما بين من المحرمات» ومنها اجراء كلمة الكفر ثم استثنى منه حالة 
الإضطرارء والمكره أيضاً مضطرء فلزم أن يسقط حرمة اجراء كلمة الكفر حالة 
الإكراه مع أنكم قلتم: إن حرمته باقية حال الإكراه. قلت: ان كلمة ما عبارة 
عن المأكولات لا عن مطلق المحرمات بقرينة أن الآية واردة في المأكولات فلا 
إيراد." 


(قوله : استثناء من قوله : ما حرم عليكم الخ) ههنا قد زل قدم الشارح» 
لأنه لا يجوز أن يكون المستثنى منه ما حرم عليكم» فإن الاستثناء يكون إخراجاً 
عن -حكم التفصيل لا عن حكم التحريم»؛ وهذا لا يئناسب الكلام الإلهي. فإن 
المقصود بيان الأحكام لا الأخبار عن عدم التفصيل» فإن قلت: إن في عبارة 
الشارح مسائحة ) ومراده أن المستثئى منه هو الضمير المفعول حرم ) فإن التقدير» 
وقد فصل لكم ما حرمه عليكم إلا الخ لآ مجموع قوله: ما حرم عليكم» قلت 
لا نسلم أولا أن مراد الشارح هذاء فإن عبارته أبية عن هذه الإرادة» ولو سلمنا 
أن مراده ذلك فئقول: إن كلمة ما في ما اضطررتم تكون حينئد موصولة. 
وضمير إليه يكون راجعا إلى كلمة ما الموصولة؛ فكيف يصح تفريع قوله: فكأنه 
قيل الخ فإن المعنى الذي ذكره في التفريع ينادي بأعلى نداء على كلمة ما في ما 
اضطررتم مصدرية للحين. وضمير إليه عائد إلى مافي ما حرام. فليس هذا 
التفريع إلا تفريم أحد التركيبين على الآخرء وهذا سخيف جدا فتأمل» ولا 
تقلد . َك 


دان 


(قوله: فإن لم يأكل) أي المضطرء أو المكره (قوله: يموت إثما) لأنه كان له 
سبيل الخلاص فألقى نفسه في تبلكة» وفي التيسير أن الإثم.بشرط علم الإباحة» 
وإن لم يعلم الإباحةء فليس بآثم لأن الإباحة نظرية فيعذر بالجهل. . 

(قوله : إذ التقدير الخ) قال الله تعالى : ومن كفرياكه من بعد إيمانه إلا 
من وال طاو بايا باتو بن قروم بالكار عنيا ايوم ليبن 
الله ولهم عذاب عظيم”' . 
! (قوله: والشافعي) أي في رواية عن الشافعي (قوله: الحرمة) أي حرمة 

الخمر والميتة عند الإضطرار (قوله: ولكن لا يؤاخذ بها) فلو 3 المضطر عن 

الخمر والميتة كان مأجورا. 

(قوله: غير باغ الخ) أي حال كونه غير باغ للذة وشهوةء ولاعاد أي 
متعدٌ مقدار الحاجةء كذا في المدارك . 

(قوله: على قيام الحرمة) وعلى أن المنفي هو المؤاخذة (قوله: يكون 
بالاجتهاد) فإن المضطر يعلم بشهادة قلبه أنه مضطر . ظ 

(قوله: على قدر الحاجة) وهبو ما به يحصل سد الرمقء وبقاء الروح 
(قوله: الخلاف) أي بيننا وبين أبي يوسف والشافعي رحمها الله تعالى . : 

(قوله: يحدث) لبقاء الحرمة (قوله لا) لانتفاء الحرمة (قال: الرجل) المراد 
بالرجل كل الجنس» وهما الرجلان إذ ليس غسل رجل ومسح رجل مشروعاً. 

(قال في مدة المسح) وهي يوم وليلة للمقيم» وثلاثة أيام بلياليها للمسافرء 
(قوله: يمنع الخ) أي بالاعتبار الشرعي » فصار القدم حينئذ عند الشارع كالبطن 
والفخذء فلا يكون غسله مشروعاء لأن سبب الغسل سراية الحدث إليه و0 
يوجد (قوله: وقد كان الخ) أي والحال أن الرجل قد كان قبل الحدث طاهرأء 
فإنه لبس الف على طهارة كاملة وقت الحدث (قوله: فلا يشرع الغسل الخ). 
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فلو غسلٍ المتخفف الرجل بدون نزع الخف بأن أدخمل الرجل في الحوض مثلا 
يكون آثيا لأنه فعل ما ليس بمشروع له فإن قلت: كيف يكون غسل الرجل .إن 
وقد صرح في الهداية أن من رأى مسح الخف. ثم لم بمسبح أخذا بالعزيمة كان 
مأجوراً. 

قلت إن مراد صاحب اداية أن العرمة أي غسل الرجل أولى باسقناط 
سبب الرخصة. أي بنزع الخف وحينثذ ما بقى حكم المسح. وصار الحدث 
سارياً إلى الرجل .»فصار الغسل مشروعاً» ومن ههنا تبين أن رواية الحداية ليست مخالفة 
لرواية الأصوليين وفهم الشارح المخالفة بينبها كما يفهم من قوله الآتي.هذا على 
رواية الأصوليين» وأما صاخب الحهداية الخ بعيد عن الصواب (قوله: يكون 
مأجوراً) لأن الغسل أشقء» والعبادة الشاقة أكثر ثواباً (قوله: أن يذكرها) أي 
الأسباب (قوله: أو مطلقاً) أي تن الوك رلرلة ‏ وتدحو 0 كما قد مر تفصيل 
جضيع ذلك فتذكر. . 


(قوله : لا نفس 5 لأن الطلب لا يتعلق بنقس الحكمء بل بالمحكوم 


(قوله: وبالطلب الخ) معطوف على بالأحكام ا من أن يكون 
الفعل) كا في الأمرء أو لكف كا في النبي . 

(قال: وها السخ) أي للأحكام المشروعة سات تضاف تلك الأحكام 
إليهاء وهذه الإإاضافة آية السببية. 

(قوله: أي علل الخ) إيماء إلى أن المر اد بالسبب في 5 العلة لأنبا 
ادم آ 

“(قوله : من حيث الظاهر) أي من حيث ترتب الأحكام عليها ظاهرا. 

(قال: يمونه) أي يقوم المكلف بكفايته. ويتحمل مؤنته وثقله بإعطاء 
النفقة والكسوة. والسكنى يقال: مانه يمونه إذا قام بكفايته في الصراح مون 
.مؤنته برداشتن. 
(قال: ويل عليه) إنما قال: هذاء لآن الولاية شرط المؤنة (قال: بالخارج) 


الا 


متعلق بالنامية (قال: البقاء) أي بقاء العالم (قال: المقدور) أي مقدور الله تعالىء 
ومحكومهء فالمقدور من القدر لا من القدرة» وإليه أشار الشارح فيم| سيأتي 
بقوله : فإنه حكم الله تعالى الخ. . ْ 

(قال : بالتعاطي) أئ المباشرة والمعاملة .. وهذا متعلق ادم (قوله: 
بالصانع) أي بوجوده وتوسحيده وسائر صقاته ٠.‏ | 

(قوله: لا يجب) هذا إيماء إلى أن حدوث العام ليس سبباً نفس الإيمان» 
بل لوجوب الإيمان. ففي كلام المضئف للاإيمان المضاف محذوف أي لوجوب 
الؤيمان. | 15 


(قوله: إلا لحدوث الخ) فإن حدوث العام دلبل على 2 تحقق المؤمن به إذ 
لوم يكن الخع. 
(قوله: إلى الصانع) أي الصانع الموجود الموصوف بصفات الكمال كالعلم 
والقدرة والإرادة وغيرها. 
| (قوله: ها قال أعرابي الح ) الأعراب بادية نشينان والأعرابي واحد منهم 
والبعرة يشك شتروكو سفند 5ظ بالكسر جمع فج راه كشاده ميان دوكوه كذا 
في الصراح . 


(قوله: سبب الخ) بدليل إضافة الصلاة إلى الوقت يقال : صلاة الفجر 
وغير ذلك (قوله: بإيجاب الله تعالى) أي بأمره تعالى إذ نعم الله تعالى تصل إل 
العباد كل 'وقتء فلا بد لهم من شكرهء وهو بالصّلاة أكمل فلو استوعب العيد 
الليل والنبار بالشكر لاختل مصالح العالمء فعين الله تعالى له أوقاناً هي مبدأ 
الليل» ومبدأ النهار' ووسط النبار» فإن هذه الأوقاث أوقات تجدد النعمء وجعل 
في وسط النهار صلاتين» وف وسط الليل صلاة لأن النبار لليقظة والليِل للنوم. 
وهذا رحمة وفضل من الله تعالى . 

ولعرفة أسْرار الأحكام الاهية :مقام آخر. 

ظ (قوله : فإن المال الخ) أي فإن ملك المال الخ (قوله : سبب وجويها) فالمال 


مه" 


النامي نعمة لا بد لها من شكرء وهو مواساة الفقير على حسب أمر المنعم . 
ؤيتجدد المال تقديراً بتجدد الحول فيتكرر الوجوب بتكرر المال تقديراً. 
(قوله : بسبب شهر رمضان) فالنفس طاغية لا تميل إلى الشكر. ففرض 

الصوم قهرا عليها (قوله: إضافته إليه) أي إضافة الصوم إلى رمضان يقال: 

صوم رمضان, ويتكرر الصوم بتكرر رمضان. 
'(قوله : أخرج الخ . .) وقد مر تفصيل هذا المبحث في الشرح والحاشية. 

فتذكر (قوله: فإنه سبب الخ) ولما كانت الرأس باعتبار البقاء في كل سنة متجددة 

وجب الصدقة أيضاً متكررة» واعتبر الشارع الابتداء من يوم الفطر. 
(قوله: وهو رأسه) أي رأس المتصدّق (قوله: ببخلاف الزوجة الخ . .) فلا 

يجب صدقة الفطر عل الزوج من الزوجة. ولا على الآب من أولاده الكبار. 
(قوله: فإنه سبب الخ) بدليل إضافة الحج إلى البيت. قال الله تعالى : 

«ولله عَلى الئاس حجٌ البَيتٍ». 
(قوله: شرطه) أي شرط جواز الأداء؛ وليس الوقت سبب الحج, وألا 

يتكرر اليج بتكرر الوقت (قوله: إذا اصطلمت) اللإصطلام : از بن بركندت. 

كذا في المنتخب (قوله: ويتكرر الوجوب الخ . .) أي يتكرر وجوب العشرء 

وكذا وجوب الخراج بتكرر النماءء وهو تكرر الأرض النامية تحقيقاء أو تقديرا 
فصار تكرر السبب. (قوله: بالتمكن) متعلق بقوله: تقديراء والمراد بالتمكن 
صلاحية الأرض للزراعة» لا استطاعة المالك مؤنة الزراعة» فإنه إذا لم يتمكن 
المالك من الزراعة ناب الإمام منابه في المزارعة والإجارة؛ ويأخذ الخراج من 
الغلة» ويرد الفضل على المالك. وإن لم يجد من يعسطيه من مزارعة» أو إجارة 

يبنع الأرض» كذا نقل أعظم العلياء رحمه الله. . 
(قوله: وهى أي أخذ الخراج». وإن عطل المالك الأرض (قوله: فإن 

شرعية الخ) لما قيل: إن وجوب الصلاة سبب وجوب الطهارة» وكانٍ يرد عليه أن 

صلاة النفل لا بد لها من الطهارة أيضاً مع أنها ليست بواجبة فغير الشاررح رحمه الله 
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وقال: فإن شرعية الصلاة الخ . . وهذا أعم من وجوبا ونفليتهاء وقيل : إهء إرادة 
الصلاة سبب وجوب الطهارة وفيه أنا إذا أردنا الصلاة وكنا متطهرين» فلا يجب علينا 
الطهارة: اللهم إلا أن يقال: إن مراده أن إرادة الصلاة مع وجود الحدث سيب 
وجوب الطهارة . 


وقيل: إن سبب وجوب الطهارة نفس الحدث والخبث» فإن الحدث. أو 
الخبث مفض إليهء ورجح هذا القول صاحب الخلاصة . ظ 

ويرد عليه أنه قد يوجد الحدث, ولا يجب الوضوء بهء وقد يدفع بأنه 
يجب به الوضوء وجوباً موسعاً إلى القيام بالصلاقء ولا إثم بالتأخير. 00 


(قوله: سبب الخ) ولذا جاز استعمال الشوب النجس في غير وقت 
الصلاة؛ كذا قيل (قوله: الطهارة الحقيقية) إعلم أن الطهارة إما عن نجس 
حقيقي, وهو عين مستقذرة شرعاً. ويختص بالخبث؛, وإما عن نجس حكمي. 
وهو صوف شرعي يحل في الأعضاء يزيل الطهارة.. ويختص بالحدث والطهارة 
عن النجس الحكمي . أما للصغرىء وهو الوضوءء أو الكبرى. وهو الغسل. 
كذا قال الطحطاوي رحمه الله . . . (قوله : لما) أي للصلاة. . 

(قوله: وهذا) أي عدم البقاء بدون المعاملة (قال: والحدود) كحد الزنا 
وحد السرقة (قال: والكفارات) ككفارة القتل خطأ وكفارة اليمين. وكفارة 
الظهارء وكفارة الإفطار عمد في رمضان. 

(قال: إليه) العائد راجع إلى ما (قال: وأمر دائر بين الحظر والإباحة) بأن 
يكون مباحاً من وجه ومحظوراً من وجهء وهذا معطوف على قوله: ما نسبت 
الخ . . في الصراح حظر حرام كردن خلاف الإباحة محظور حرام . 

(قوله : حد الزنا) أي الرجم والجلد (قوله: لأنبا) أي الكفارة إ(قوله: 
دائرة الخ) لأن الكفارة تتادى بعبادة كصوم واعتاق وصدقة. وقد وجبت هذه 
أجزية على ارتكاب المحظور» فصارت عقوبة إذ العقوبة هي التي تجب جزاء على 
ارتكاب المحظور (قوله: لا بد أن يكون الخ) فإن المشروع المحض لا يكون 


بأ 


سبباأً للعقوبة» والمحظور المحض لا يكون سبباً.للعبادة» فلا بد أن يكون 
الخ . . » وفيه أن هذه المقدمة لا دليق لما ألا ترى أن التوبة فرض وعبادة. 
وسببها أمر محظور وهو صدور الذنبه. فكذلك الكفارة ساترة للذنب فلم لا 
يجوز أن يكون سببها الذنب. 
(قال: كالقتل خطا) وكالحنث في اليمين فإنه بما أنه نقض لليمين محظور. 
وبما أنه يحتاج إليه مشروع فصار سبباً لوجوب كفارة اليمين» وكالظهارء فإنه يما 
أنه زجر للزوجة وتأديب مباح. وبا أنه قوله منكر وزور حرام وكبيرة ؛ فصار سبباً 
لوجوب الكفارة (قوله: فإنه الخ» تعليل لكون القتل خطأ دائرا بين الحظر 
والوباحة (قوله: التثبت) في منتهى الأرب تثبت بجاى أورد وبر قرار ماند. 

(قال: والإفطار الخ) أي بأكل الغذاء. أو بشرب الماءء أو غيرهما (قوله: 
فإنه) أي فإن الإفطار في نفسه مباح الخ . . وهذا تعليل لكون الإفطار في رمضان 
دائر بين الحظر والإباحة. . ظ 

(قوله: محظور) أي جرام وكبيرة (قال: وإنما يعرف الخ) فإن قلت: إن 
الحصر باطلء لأن السبب ققد يعرف بفساد الشىء قبل شيء, فيعلم أن هذا 
الشيء سبية . 

قلت: إن كلمة إنما ليست للحصرء بل للتأكيدء فلا حرج (قال: بنسبة 

الحكم الخ) كما يقال: صلاة الظهرء وصوم رمضان. وزكاة المال المملوك وغيرها 
(قال: وتعلقه به) المراد بالتعلق أن لا يوجد الحكم بدونه, ويتكرر الحكم 
بتكرره. لا مطلق التعلق» والارتباط (قال: لأن الأصل الخ) فإن السببية كمال 
الإختصاصء وأفاد بإقحام لفظ الأصل أن المضاف إليهء قد لا يكون سبباً لمائع 
على ما سيجيء (قال: أن يكون) أي المضاف ينا له) أي للمضاف إليه (قوله: 
وحادثاً به) أي ويكون المضاف حادثاً بالماساف إليه (قوله: كسب فلان) أي 
حدث بفعله واختياره (قوله: هذا) أي أن الإضافة آية السببية (قال: مجازا) 
لكون الشرط مشابياً للعلة في أن الحكم يوجد عند وجود الشرط» كا يوجد عند 
وجود العلة (قوله: شرط للصدقة) وليس الفطر سببا لصدقة الفطرء' فإن تقديم 


4ه : 


صدقة الفطر على يوم الفطر جائزء وتقديم المسبب على السبب ليس بجائزء وتقديم 

المشروط على الشرط إذا كان شرطأ لوجوب الأداء جائز كا مر مفصلا (قوله: 

والصدقة تضاف الخ) يقال: صدقة التعطر. .وصدقة الرأس قال الشارح في المنهية . : 

فاضنافتها إلى الفطر ظاهرء وإضافتها إلى الرأس في قول الشاعر: 

زكاة رئيس الناس بكرة فطرهم شول رسول الله صاع من التمر 
انتهث . بإقوله : والحج يضاف الخ . .) يقال حج البيت» وحج الإسلام في 

لممبية إضافة الحج إليهما تستعمل كثيراً أنتهت. . . 


لمن 


(فهرست) 


خطبة الكتاب . 
٠‏ اعلم أنْ. أصول الشرع ثلاثة 
الخ . 
6 باب الكتاب. 
0 بيان الخاص. 
7 القول في الأمر. 
7 فصل في موجب الأمر. 
4 فصل في موجب الأمر في حكم 
التكرار. 
فصل في بيان صفة الحسن 
للمأمور به وغيره. 
٠١‏ فصل في تقسيم المأمور به في 
حكم الوقت. 
فصل ف المأمور. 
فصل في النبي. 
الفصل الأول في حدّ العام. 
7 الفصل الثاني في حكمه قبل 
الخصوص . 


لضن 


١7‏ الفصل الثالث في حكمه بعد 
الخصوص . 
العموم . ' 
1 وأما المشترك فا يتناول أفرادا 
مختلفة الحدود على سبيل البدل. 
وأما المؤول فيا ترجح الخ. 
١‏ وأما الظاهر فاسم لكلام ظهر 


المراد به الخ . ' 

وأما النص فا أزداد وضوحا 
على الظاهر الخ . . 

٠‏ وأمًا المحكم فا أحكم المراد به 
الخ . 

وما الخفي فى| خفي مراده 
بعارض الخ . 

0١‏ وما المشكل فهو الداخل في 
أشكاله . 


18 وأمًا المجمل فا أزدحمت فيه 


المعان الخ . 

6 وأمًا المتشابه فهو آسم لما آنقطع 
رجاء معرفة المراد منه. 

8 بيان الحقيقة والمجاز. . 

48 فصل الحقيقة تترك بدلالة 
العادة الخ . 

77 فصل فى حروف المعاني. 

4١‏ وأما الكناية فا آستتر المراد به 
الخ . 

/81 وأما الاستدلال بعبارة النص 
فهو العمل بظاهر ما سيق 
الكلام له. 


48 وما الاستدلال بإشارة النص 
الخ . 

4 وما الثابت بدلالة النص الخ . 

8 وأما الثابت بأقتضاء النص 
الخ . 

٠‏ فصل التنصيص على الشيء 
بآسمه العلم يدل على 
الخصوص عند البعض . 

#” فصل المشروعات على نوعين 
عزيمة ورشخصة. 

ع0” الأمر والنبي بأقسامها لطلب 
الأحكام المشروعة الحْ. . 


تم الفهرست 


قض 


ا | 
م 7 همل 0 1 2 
يج 9 


بأعبع أصوله وخررع أياته 


عب رالسّاا ماهير 


(قوله : شرع الخ. .) وآخحر بحث السنة لأنها ثابتة من الكتات:(قوله: 
تطلق) أي في اصطلاح الأصول (قوله: وسكوته) أي عند أمر يعاينه (قوله: 
والحديث يطلق الخ . .) كذا في التوضيح . وفي بعض حواشي شرح النخبة أن 
الخبر مرادف للحديث,؛ وهو مرادف للسنة» ويعم كعموم السنة (قوله: هو هذا) 
أي قول الرسول يل خاصة (قوله: ذكر الخ . .) أي بطريق الإلحاق والتبع» 
ويمكن أن يقال: إن |الذكر بعد هذا الباب ليس بطريق الإلحاق والتبعء بل وقع 
مقصوداً فحينئذ يمكن أن يكون المراد بالسنة ههنا أعم من قول الرسول وله 
وفعله وسكوتهء وأقوال الصحابة وأفعالهم , ولذا قال الشارح: ينبخي ولم يقل : 

(قال: الأقسام التي الخ . .) اعتذار من المصنف لعدم ذكر الأقسام التي 
ذكرت في الكتاب في السنة (قال في السئة): أي في السنة القولية» لا الفعلية. 
ولا السكوتية (قوله : عليه) أي على الكتاب (قال: ما تختص به السئن) لما كان, 
أصل الباء أن تدخل على المختص به صار السئن ختصة به وما بين في هذا 
الباب مختصة بهء وهذا لا يستقيم» لآن السنئن لا تختص به لجمريان أقسام 
الكتاب في السئن أيضاً فلا بد من الصرف عن الظاهرء بأن يقال: إن 
الباء داخلة على المختص» فيكون المعنى اما يختص بالسئن» أي لا يتجاوز.عن 
السئن» ولا يوجد ف غير السئن» وهذا معنى مستقيم, وإليه أشار الشارح رحمه 
الله بقوله: ولم يوجد في الكتاب. ْ 


فإن قلت إن المتواتر يوجد في الكتاب أيضاً فلا يكون مختصاً بالسئن 
أيضاً: قلت إن المراد اختصاص اللحملة لا اختصاص كل واحد. 
(قال: وذلك) أي البيان أربع تقسيمات بالاستقراء (قوله: وهذا) أي 
البيان في هذا الباب (قوله: لا أصول الحديث الخ . .) وسيجيء بعض بيان 
المخالفة بين إصطظلاح الأصوليين (قال: الإتصال) وهو عدم انقطاع واسطة بينه 
يق وبين الراوي . 


٠‏ (قال: وهو) أي الإتصال (قال: كالمتواتر) أورد كاف التمثيل لأن الإتصال 
الكامل قد .يكون بغير التواتر» كالسماع من في رسول الله يل مشافهة . 


(قال: رواه قوم) كانوا كفاراً أو مسلمين عدولا أو فساقاً إلا أن الرواة 
إذا كانوا عدولا فبالعدد القليل منهم يحصل العلمء وإذا كانوا فساقاًء فلا بد 
للعلم من العدد الكثير منهم. فلو أخبر واحد من الجماعة بخبر وسكت الباقون 
وعلم بالامارات أنهم لو كانوا مترددين في هذا الخبر لما سكتواء فهذا الخبر أيضاً 
في حكم المتواتر يفيد العلم ». ويسمى هذا تواتراً سكوتياء ولو أخبر كل واحد من 
الجماعة. ببخبر بالفاظ مغتلفة لكان جميع الأخبار مشتركة في حكم. وإن كانت 
دلالتها على ذلك الحكم بالالنزام حصل العلم بذلك الحكمء ويسمى هذا 
تواترأمعنوياً وكل خبر منها يسمى خبر الآحاد والأحاديث على هذا الديدن كثيرة 
المسح على الخفينٍ وغيرهء (قال: ولا يتوهم تواطؤهم) أي اتفاقهم على الكذب 
لاتعمدا ولا ورا ولا خطأ. وهذا تفسير لكثرة عدد الرواة. 


(قوله : وتباين أماكنهم الخ . .) فيه أن تباين الأمكنة أي تباعدها وعدالمة 
الرؤاة ليستا بشرطين: في التواتر على مذهب,. العامة وإن قال باشتراطهها قوم. 
لأن العلم قد يحصل.بكثرة الرواة؛ وإن كانوا فجاراً؛ ومتوطني بقعة واحدة 
(قوله: ولم يشترط الخ . . ) لما كان يرد على قول المصنف لا يحصى عددهم أن 
عدم إحصاء عذد الرواة ليس بشرط في المتواتر عند الدمهورء فإنه قد يحصل 
العلم واليقين بخبر عشرة من الرجال إذا كانوا ثقات عدولا فالمتواتر ما يكون رواتمه 
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بحيث لا يتوهم تواطؤهم على الكذب؛ وإن كانوا محصورين فالصواب حذف 
قوله لآ يحصى عددهم » فالشازح صرف عنانه إلى توجيه هذا القول. فقال. ول يشترط 
الخ . . إيماء إلى أن المراد منه أنه ليس يشترط في المتواتر تعيين العدد. فإن ما ذكر 
المعتبرون للعدد المعين ليس بشبهة فضلا عن أن يكون حجة,. وليس المراد منه أن عدم 
إحصاء عدد الرواة شرط في المتواتر» كيا هو مذهب البعض. 

(قوله: إنها سبعة) قياساً على غسل الإناء من ولوغ الكلب سبع مرات ‏ 
كا ورد في الحديث (قوله: وقيل أربعون) لقوله تعالى «ايا ما النبي_حَسْبكِ الله 
َمَنْ اتبعك يمن المؤمنين#” وكان المؤمشون في ذلك الزمان أربعين (قوله : 'وقيل : 
سبعون) لقوله تعالى #واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقباتّنا4”»» أربعة كعدد 
شهود الزنا وقيل: عشرة لآن ما دون العشرة آحادء وقيل: عشرون لقوله تعالى. 
ان يكن منكم عشرون صَابرون يغلبوامائتين©#"". | 0 

(قال: ويدوم هذا الحد) أي عدم توهم اجتماع الرواة على الكذب. 


ثم اعلم أن هذا الشرط عتد الجمهور خلافاً عدت فإن ااانه 
عنذه من المتواتر. ٠‏ 

(قوله: يستوي فيه) أي في هذا الحد وهو عدم توهم اجتماع الرواة: على 
الكذب» والمراد بالإستواء أن لا تنقص الكثرة عن العدد الذي أحالت العادة 
تواطؤهم على الكذس» وليبس المراد به أن لا تزيد إذ الزيادة مطلوبة.من باب 
أولى. وقبل : بشعرط أن يكون مستلل انتهاء المتواتر الأمر. المشاهد بالبصرء أو 
المسموع بالسمع, » لا ما يثبت بالعقل الصرف.ء فإنه لو .اتفق أهل اقليم على 
مسألةعقلية لم يحضل لنااليقين» بل نطالبهم بالبرهان. 

(قوله : يتصوره) أي الخبر (قوله : كذلك) أي على هذا الحد (قؤله.: ولو.م 
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يكن في الأوسطء أو الآخر كذلك) أي منتشراً في الآوسط والآخرء وكان في 
الأول على حد التواتر كان الخ . ا 

(قوله: السنة المتواترة) أي بالتواتر اللفظيء وأما السئة المتواترة المعنى فهي 
كثيرة» ولا اختلاف في وجودهاء ومنها حديث المسح على اخفين رواه سبعون 
من الصحابة الكبار رضوان الله عليهم أجمعين. 

(قوله: لم يوجد منها شيء), ولعله لإشتراط عدم إحصاء الرواة (قوله: 
وقيل: إنما الأعمال الخ . . ) هذا حديث مشهور صرح به الثقات وقد مر (قوله: 
وقيل الخ . .) وقيل: «من كذب عل متعمداً فليتبوأ مقعده من النار» لأن رواته 
أزيد من ماثة كذا قال بعض المحدثين . 

(قال: يوجب علم اليقين) خلافاً للبراهمة فإنهم أنكروا إفادة المتواتر 
اليقين» فإن خبر كل واحد محتمل الكذب. وبضم المحتمل إلى المحتمل يزداد 
الإحتمال. قلنا: قد يحصل بالجمع أمر لم يحصل بالواحد كقوة الخبل المؤلف من 
الشعرات ليست في شعرة (قال: كالعيان) أي كما يوجب العيان علي يقينياً 
(قال: عليماً ضرورياً) فإن هذا العلم يحصل لمن لا يقدر على الكسب وترتيب 
المقدمات كالصبيان. (قوله: المعتزلة) منهم 0 ورد قولهم بأن الأنبياء 
ومعجزاعهم لا تثبت إلا بالتواتر» فحينئذ لا يثبت العلم واليقين بشوتهم», وهذا 
كفر (قوله: أقوام) م: منهم أبو بكر الدقاق من الشافعية (قوله : علا استدلالياً) بأن 
نقول: هذا خبر جماعة صادقة. وكل ما هذا شأنه فهو صادق وقطعي. » ونحن 
نقول: إن ترتيب المقدمات يكون في البديبي ايشا :وببذا لا يكون نظريا بل 
النظري ما يتوقف حصوله عليهء وههنا ليس كذلك لمن لا يقدر على الكسب. 

(قوله: وذلك) أي حصول اليقين من المتواتر ضرورة (قوله : في دفعه) أي 
في دفع الشك . : 

(قال: أو يكون الخ . .) بالنصب عطف على يكون المنصوب في قوله: 
إما أن يكون الخ.. (قوله: وإن لم يبق الخ . .) لاتفاق القرن الثاني ومن 
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بعدهم على قبوله والعمل بهء والقرنأهل كلمدة كان فيها نبي: أو فيها طبقة 
من العلم. قفلت: السئون. أو كثرت» كذا قيل (قال: وهو ما كان سن الأحاد 
في الأصل) أي كان رواته من الصحابة أقل من عدد التواتر واحداً كان رواية» 
أو أكثر, وهذا على رأي الأصوليين» وأما على رأي أهل الحديث فالسنة قسمان: 
متواترء وهوما يكون له أسانيد كثيرة بلا حصر عدد معين. والعادة أحالت تواطؤهم 
على الكذب. وخبر واحد, وهوما لا يكون كذلك. فإن كان له أسانيد محصورة بما 
فوق الإثنين. أي لا يكون رواته في كل مرتبة في سنده أقل من ثلاثة فهو المشهور. 
وإن كان له أسانيد محصورة بالاثنين ين أي يكون رواته في مرتبة من المراتب اثنين فهو 
العزيز, وإن كان له أسانيد محصورة بواحد. أي يكون روايه في مرتبة من المراتب 
والغذاء فهو الغريب». كذا في النخبة وشرحها. 

(قال حتى ينقله قوم الخ. .) عمم القوم إهاء إلى أن الخبر لو نقله واحد 
من الصحابة عن النبي عليه السلام» ثم انتشر حتى نقله قوم من القرن الاول 
لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. فهو أيضاً مشهور, فإن قلت : كيف يكون هذا خبراً 
مشهورا؟ فإن المراد من القوم هو القرن الثاني ومن بعدهم كما سجيء من المصنف؟ . 

قلت: إن قول المصئف: وهوالقرن الثاني الخ. . قيد أغلبي لا 
احترازي . . 

(قوله: ولا اعتبار الخ. .) فإنه عليه السلام أخبر بفشو الكذب بعند 
القرون الثلاثة» ومن ههنا ظهر وجه إقحام المصنف. قوله: وهو القرن الثانٍ 
ومن بعدهم (قوله: فلم يبق شيء منها آحاداً) فتصير مشهورة مع أنها لا تسمى 
مشهورة, ولا تجوز الزيادة فيها على الكتاب . 

(قال: وانه يوجب علم الخ. .) أي من حيث إنه خبر مشهور, ولو كان 
الخبر مشهوراً ووقع الإجماع عليه. ونقل الإجماع إلينا بالتواتر» فهو يفيد اليقين. 
لكن لا من حيث إنه خبر مشهورء بل بعارض الإجماع فلا ضير فيه . 

(قوله: أي اطمئنان يرجح الخ . .) أي ترجيحاً قويا فيكون فيه احتمال 
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كذب الراوي». وإن كان خطأ احتمالاً مرجوحا غاية المرجوحية كأنه ليس ذلك 
الاحتمال» لأن: أصحابه كه وسلم تنزهوا عن وصمة الكذب. بعتى أن الغالب 
الراجح من حالهم الصدقء. فيحصل الظن بمجرد أصل النقل عن النبي 46 
ثم يحصل زيادة وترجيح بدخول الخبر في حد التواتر في القرنين الآخرين. 

وف الدائز الطمانيئة علمء ما تطمئن به النفس وتظنه يقيناء ولا يطمئن لو 
تأمل حق التأمل . 

(قوله : حتى جازت الزيادة الخ) بأن يقيد مطلق الكتاب بالخير المشهور 
مثلاً كتقييد صيام كفارة اليمين بالتتابع بقراءة ابن مسعود رضي الله عنهماء لأنه 
كالمتواتر معنى بسبب قبول القرنين» ولا يجوز نسخ نظم القران به لانحطاط 
درجته عنه صورةء لوجود الشبهة فيه صورة (قوله : ولا يكفر جاحده) لأنه آحاد 
الأصل» وفيه شبهة صورة ففي إنكاره تخطئة أهل العصر الثاني» والثالث؛ لا 
تكذيب الرسول وتخطئة العلماء فسق وضلال؛ وليس بكفر بخلاف المتواتر» فإنه 
يكفر جاحدهء لأن في إنكاره تكذيب الرسولء فالخبر المشهور دونه ولا تجوز 
الزيادة بمخبر الأحاد على الكتاب. فهو فوقه. 

(قوله: وقال الجصاص:). أبو بكر (قوله: فيفيد علم اليقين) لكن لا 
بالضرورة؛ بل بالاستدلال (قوله: ويكفر جاحده) لأن الأمة تلقته بالقبول وهم 
عدول متقون فكان كالمتواتر (قوله: على ما مر) أي في ذيل تعزيف القرآن. . 

(قال: أو يكون الخ) بالنصب عطفاً على المنصوب (قوله: من القرون 
الثلاثة) أي قرن الصحابة» وهو قرنه 4» وقرن التابعين. وقرن تبعهم رضي 
الله عنهم أجمعين. 

1 (قوله: شبهد الخ . .) قال عليه السلام: «خيرٌ القَرون قرني» ثم الذين 

يلونهمة ثم الْذِينَ يلُونهم». 

(قال: كسخبر الواحد) المضاف محذوف والتقدير: كإتصال خبر الواحد 


مم 


لينطبق المثال على الممثل له. 
(قوله: لمن خرق إلخ) وهو الجحبائي من المعتزلة . 
(قوله: يقبل إلخ) لأن أمر الدين أهم من المعاملات فكان أولى باشتراط العدد 
(قال: دون الشهور والمتواتر) فإن قلت: إنه إذا كان الخبر دون المشهور 
كان دون المتواتر أيضاء فلا حاجة إلى قوله: والمتواتر؟ 
قلت: إن دون يجيء بمعنى غير أيضاًء فلو لم يقل والمتواتر لاختل المراد كا 


لايخفى. . 
(قوله: بأي قدر كان) واحداً كان أو زائداً (قوله : في أن لا يخرجه) أي 
الحديث. 


(قال: وإنه يوجب الخ . .) إلا إذا كان خبر الواحد فيما يتكرر وقوعه 
ويعم به البلوى ويحضره الرجال الكثيرون». كحديث الجهز بالتسمية» فهو لا 
يوجب العمل (قال: دون علم اليقين) ودون الطمأنينة. فإن الواحد غير 
المعصوم, وإن كان عادلاً أو ولا يحتمل أن يكون يعرضه النسيانء بأن لا يميز 
بين المسموع وغير المسموع. ويظن غير المسموع مسموعاً ويخبر بهء أو الخطأ 
فكيف يكون -حبره مفيدالليقين» أو الطمأنينة» نعم إن خبر الواحد مع انضمام 
القرينة القطعية يفيد اليقين» كا إذا أخبر أحد بموت ابن السلطان عند بكائه مع 
جلسائه. وضرب خدود أهل بيته والنوحة العظيمة, لكن اليقين حصل بتلك 
القرينة لا بخبر الواحد من حيث إنه خخبر الواحدء والكلام فيه . 


(قال: بالكتاب) متعلق بقوله: يوجب (قوله: لأجل الخ . .) متعلق 
بالباقية (قوله: هذه الطائفة) أي القليلة (قوله: إلى هذه الفرقة) أي الجماعة 
الكثيرة (قوله:: لعلهم) أي لعل الجماعة الكثيرة (قوله: راجع إلى الطائفة 
الخ . . ) والقوم هو الفرقة (قوله: أوجب الإنذار الخ. .) فإن قلت إن المراد 
بالانذار في الآية الفتوى للعامة لا رواية الحديث للخاصة.فما ثبت قبول الحديث 
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الذي رواه واحد من هذه الآية قلت : إن القول مهلأ المراد قول بلا دليل, 
وانصراف عن حقيقة الكلام فلا يسمع. فإنها تنادي بأعلى نداء على عموم 
(قوله : للواحد والإثنين الخ . . ) على ما قال أبن عباس رضي الله عنها. 
(قوله : وأوجب الخ . .) هذا بناء على أن لعل في الأصل للترجي . وهو 
متنع على الله تعالى فأريد بها الطلب مجازاً لكون الطلب لازماً للترجي» فيفيد 
الوجوب . 
(قوله : تعكس هذه الضمائر) بأن يكون ضمير ليتفقهوا ولينذروا وإليهم 
راجعا إلى الفرقة» وضمير رجعوا ولعلهم راجع إلى الطائفة. والقوم هو الطائفة . 
والمعنى فهلا خرج للجهاد من كل فرقة أي جماعة كثيرة (منهم طائفة) قليلة 
(ليتفقهوا) أي الجماعة الكثيرة الباقية (في الدين ولينذروا) أي الفرقة الباقية (قومهم) 
أي الطائفة الخارجين (إذا رجعوا) أي تلك الطائفة (إليهم) أي إلى الفرقة الباقية 
(لعلهم) أي لعل الطائفة الخارجة (يحذرون) كذا في التفسير الأحمدي . 


والغرض أنه لا يخرج جميع الناس إلى النفير حتى يبطل التفقه» وهو الجهاد 
الأكبر (قوله: كلها) هذا الحكم على سبيل التغليب» وإلا فجميع الضمائر 
ليست معكوسة» فإن ضمير رجعوا على كلا التوجيهين راجع إلى الطائفة (قوله : 
بما نحن فيه) أي من أن نخبر الواحد موجب للعمل. . . 

(قوله: المراد) أي في المتن (قوله: على كل من أوتي الخ) لأن الجمم إذا 
قوبل بالجمع يقتضى انقسام الأحاد على الأحاد (قوله: قبل خبر بريرة الخ. .) 
فإن قلت: إن قبوله كَل خبر بريرة» وخبر سلمان يقتفضى جواز العمل بخبر 
الأحاد والمداعيى وجوب العمل به. قلت: إذا ثبت الحواز ثبت الوجوب. إذ لا 
قائل بالفصل فتأمل ! إولقائل أن يقول إن قبوله يه قولحما يحتمل أن يكون لعلمه 
كه صدقهما بدليل آخرء فلا يلزم من قبول قوهم) حجية خبر الواحد» وقد مسر 
حديث بريرة فتذكر» , 
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(قوله: وخبر سلمان الخ) أي قبل يل خبر سلمسان حين أى بطبق 
رطب. وقال: هذه هدية فأكلها يق وأمر أصحابه بالأكلء. كذا قيل» وفي 
جامع الترمذي عن معاوية بن حيدة القشيريء قال: كان رسول الله ي# إذا أتى 
بشىء سأل أصدقه هي أم هديةء فإن قالوا: صدقة لم يأكل. وإن قالوا: هدية أكل . 
وفي الباب عن سلمان وأبي هريرة أه. 


(قوله: بعث علياً ومعاذاً رضي الله عنبم) الخ . .) روى بعثها الترمذي 
(قوله: ودحية الخ . ) أي بعث ملي دحية الخ . . رواه مسلم ودحية بكسر 
الدال والكلبي» منسوب إلى بني كلب قبيلة من العربء والقيصر اسم جنس 
لملك الروم» وكان اسم الذي أرسل إليه النبي وَل كتاب الدعوة هرقلا (قوله : 
لا فعل ذلك) أي بعث الواحد (قوله: وهذه الأخبار الخ. .) دفع دخل مقدر 
تقريره أن هذه الأخبار أي خبر قبول خبر بريرة» وخبر بعث دحية إلى قيصر 
وغيرهما إنما وصل إليئا بالاحاد» فكان إثبات حجية خبر الواحد بخبر الواحد. 
وهذا باطل (قوله : إثبات أخبار الآحاد) أي إثبات حجية أخبار الآحاد. . 


(قوله : فالإجماع هو أن الصحابة الخ . .)» ونقل إلينا إجماع الصحابة على 
الإجتماع بخبر الواحد بالتواتر» كذا قيل. 

(قوله : واحتج أبو بكر رضي الله عئه الخ . .) لما مات النبي وق وسلم 
اجتمعت الأنصار إلى سعد بن عبادة» وكان سيدا وجيهاً في الأنصارء فقال 

بعض المهاجرين منا أمير ومنكم أميرء فتكلم عمر رضي الله عنه. ثم تكلم أيوبكر 
رضى الله عنه. فقال في كلامه: نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فطال الكلام حتى قال أبو 
بكر : لقد علمث يا سعد أن رسول الله ييل قال: وأنت قاعد قريش ولاة هذا 
الأمرء فقال له: صدقت فبايعوا أبا بكرء كذا روى أحمد من طريق ابن عبد 
الرحمن بن عوف» وقال الكرماني: قول الأنصار منا أمير ومنكم أمير كان عل 
عادة العرب الجارية بيئبم أن لا يسود القبيلة إلا واحد منهم. ولما ثبت عندهم 
أن النبى ينغ قال الخلافة في قريش أذعنوا له وبايعوا أبا بكر (قوله : بقوله عليه 
السلام الأئمة الخ . .) كذا أورده على القارىء في شرح مختصر المنارء» (قوله: 
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على قبول خبر الآحاد) أي إذا كانوا عدولا وأما خبر الفاسق بنجاسة الما فلا 
يعمل به بدون نحكيم الرأي. كذا قال قاضيخان قال: (وقيل: ل" عمل الخ . .) 
أي ليس العمل واجنا إله إذا حصل علم أي يقين والقائل ابن داود؛ وبعض 
أهل الحديث (قوله: علم أي يقين) فإن قلت: إن البينة تفيد ظنا ل يقينا فينبغي 
أن لا يعمل بهاء قلت: إن العمل بالبينة بالنص على خلاف القياسء فإن قلت 
إن القياس يفيد ظنا لا يقيناء فينبغي أن لا يعمل بهء قلت: إن العمل بالقياس 
ضروري» فإن الحوادث ممدودة النصوص معدودةء والضروري يتقيد بالضرورة 
تأمل . 

(قال: فلا يوجب الخ) هذا مذهب ابن داود (قال: أو يوجب العلم) 
يعني. أن القائلين بأنه لا عمل افترقوا فرقتين» فرقة قالوا: إن خبر الواحد لا 
يوجب العمل لإنتفاء لازمه. وهو العلم. وفرقة قالوا: إن خبر الواحد يوجب 
العلم, لأن ملزومه وهو العمل متحقق» فيتحقق اللازم أيضاء ويرد على الفرقة 
الأولى أنه يلزم من بيانكم أن لا يعلم بظاهر الآبات لانتفاء العلم. لأنها ظنية 
الدلالة. وعلى الفرقة الثانية أنه يلزم من بيانكم إفادة مظنون الدلالة العلم 
وهلااشكت: 

(قوله: أو يوجب العلم) هذا هو مذهب بعض أهل الحديث» ومنهم أحمد 
ابن حنبل» وداود الظاهري . 

(قوله: إن.النص الخ) وإن ذلك النص مخصوص بالعقائد الإيهانية» فإن 
اتباع الظن في العقائد الإيمانية حرام» وإن الخطاب في ذلك النص إلى النبي 256 
خاصة» وهذا من خصائصه عليه السلام. فإنه يمكن له حصول علم كل شيء 
بنزول الوحي» ولا يمكن هذا الآحاد الأمة. فلا بد لهم من اتباع الظن. 

(قوله : على شهادة الزور) فمرادالآية أن لا تشهد شهادة كاذبة بغير علم . 

(قولة: بدليل وقوع الخ . .) يعني أن لفظ العلم نكرة وقعت في الآية 
تحت النفي , فيفيد العموم . وحينئذ فالمراد بالعلم : هو الاعتقاد الراجح المستفاد 
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من سئد سواى كان قلعا أو ظناء واستعماله مهذا المعنى يحت كذا قال 
البيضاوي . . 


(قال: إن عرق أي بعد كونه عادلاً ضاحب الورع . 


(قاك: بالفقه). أي بالقياس الشرعي (قال: والتقدم.في الإجتهاد) كلمة في 
بمعنى اللام. أي التقدم عل غيره درجة لأجل الاجتهاد (قوله: وهو جمع عبدل) 
وفيه بحث» لأن. بناء فعلل مختص بالأعجمي. والمنسوب كما نقله أعظم العلماء 
رحمه الله عن اللباب» إلا أن لا نثبت هذه القاعدة عند المصنف. أو يقال: إن 
ذلك قياس» وهذا على غير القياس (قوله: مرخم عبد الله) هذا الترخيم من 
العجائب: فإِن الترخيم حذف في آخر الإسم تخفيفاً عند التركيب» وهوجائز في 
المنادى في سعة ة الكلام, وف غير المنادى لضرورة» ولا ضرورة ة ههنا. فالأولى أن 
يقال: إن العبادلة جمع عبد وعيعاً كالنساء للمرأةع أو جمع ‏ عبدل. 


ومن العرب من يقول: في عبد عبدل» وفي زيد زيدل (قوله : وقيل : عبد الله 
ابن الزبير) أي بدل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فإن عبد الله بن مسصو 
ليس نوم كذا قال الفيروزا بادي في القاموس . 


وقال: ظ ابن الحمام.: إنه أيضاً مشتهر بالفقه والتقدم والفتوى. فهو أولى 
بالدخول نحت العبادلة. وقال الكرماني: إخهم أربعة عبد الله بن الزبيرء وعبل 
الله بن عباس» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص. 


(قال: يترا ك به القياس) أي إن خالف القياس الحديث. وآما إن توافقا 
فيكون التمسك بالحديث لا بالقياس» والقياس يكون مؤيدأ للحديث قال: 
(تخلافاً مالك) لا يعلم خلاف مالك من أصول ابن الحاجب» كذا قيل : (قوله : 
مقدم الع . ) لأنه تمكن في خبر الواحد شبهات كثيرة من كون الراوي ساف 
أو غالطاء أو كاذياء والقياس ليس فيه شبهة إلا شبهة الخطأء وما فيه شبهة واحدة 
أولى بالعمل (قوله : لا روي أن أبا هريرة الخ) قال الشارح في المنبية: أيراد هذه 


تن 


الرواية ههنا ليس على ما ينبغي » لأن أبا هريرة لم يكن معروفاً بالفقهء بل بالعدالة 
والضبط كا سيجيء انتهت . 

وهذا الحديث أورده على القارىء في شرح مختصر المثار. ' 

(قوله : عيدان) جمع عود بالضم جوب,. كذا في الصراح», ويمكن أن يقال: 
إن رد ابن عباس رواية أبي هريرة ليس لتقدم القياس على خبر الواحد. بل لعله كان 
لأسباب عارضة تدبر» ويحتمل أن يكون المراد من .لحديث من أراد حمل جنازة. 
فليتوضا لأن حملها عبادة وهي مع الطهارة أفضل» ولأنه يكون مستعداً للصلاة 
عليهاء كذا قيل. 

( قوله : يقين بأصله) فإنه قول من لا ينطق عن الموى يل (قوله: في 
طريق وصوله) فإنه يحتمل الكذب والغلط والنسيان من الراويء» فلو ارتفعت 
هذه الشبهة كان يقيئا (قوله: مشكوك بأصله ووصفه) لمداخخلة الرأي فيه إذ كل 
وصف محتمل أن يكون علة» فلا يعلم يقيناً أن الحكم في المنصوص عليه باعتبار 
هذا الوصف من بين سائر الأوصاف. لاحتمال أن يكون الوصف المؤثر غير ما 
ظنه المجتهد مؤثراً. 


(قال: وأبي هريرة) فيه أن أبا هريرة فقيه, صرح به أبن الهمام فِ 
التحرير» كيف وهو لا يعمل بفتوى غيره» وكان يفتي في زمن الصحابة رضوان 
الله تعالى عليهم أجمعين» وكان يعارض أجلة الصحابة كابن عباسء فإنه قال: 
إن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أبعد الأجلين فرده أبو هريرة» وأفتى بأن عدتها 
وضع الحمل» كذا قيل: (قوله : لانسد باب الرأي: أي فيا روي» وليس المراد 
أنه ينسد باب .الرأي مطلقا في جميع المواضعء كا لا يخفى (قوله: فيكون) أي 
انسداد باب الرأي (قوله: فاعتبروا) أي قيسوا (قوله: والنقل بلمعنى) أي بأن 
يؤدى مضمون الحديث بعبارة أخحرى سوى عبارة الحديث. 


ظ (قوله: مستفيضاً) أي مشهوراً في منتهى الأرب حديث مستفيض سخن 


فاك 
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(قوله: ولم يدرك الخ . .) لأن الراوي لعدم كونه فقيهاً ليس مصوناً عن 
عدم فهم مضمون كلام الرسول وق وفيه تأمل فإنه علم بتتبع حال رواة 
الحديث أنهم لا ينقلون الحديث بالمعنى بحيث يقع شبهة في كونه مدلول لفظ 
الرسول. كذا أفاد بحر العلوم رحمه الله تعالى.. 

(قوله : كان الفا الخ . .) بأن لم يؤافقه قياس من الأقيسة (قوله: يترك 
الخ . . ) فإن فيه شبهة في المتن مع شبهة الإتصال (قوله) وهذا ليس إزدراء الخ . . ) دفع 
لما يتوهم من هذا الكلام, وهو تحقير الصحابة والطعن فيهم بالغلط. والإزدراء 
التحقير في الصراح ازدريته» أي حقرته (قوله: لنكتة) أي لنكتة ترك الحديث 
(قوله : هي) أي التصرية والإغترار فريفته كرديدن يقال: اغتر بهء والغالي نرخ 
كسران» كذا في منتهى الأرب (قوله: لا تصروا الخ: .) رواه مسلم عن أبي 
هريرة» وقوله: لا تصروا الإبل نضم التاءء وفتح الصاد ونضب الإبل» كذا قال 
النووي في شرح صحيح مسلمء والنظر أن نظره لنفسه بالإختيار والامساكء 
ونظره للبائع بالرد والفسخ . 


(قوله : بعد ذلك) أي بعد التصرية (قوله: ينبغي أن يكون الخ. .) وصاع 
التمر ليس مثل اللبن» ولا قيمته» وللخصم أن يقول: إن رد الصاع لعله يكون 

(وقوله وان أبي ليل وأبو يوسف الخ) لعل الرواية عنها مختلفة فإنه قال 
النووي قْ شرح صحيح مسلم » إن أبا ليل» وأبا يوسف متفقان مع الشافعي 
رححيةه الله , : 

وفي اللمعات شرح المشكاة أن أبا يوسف مع الشافعي رحمهما الله . 

(قوله : ليس له أن يردها الخ . .) فإن الحديث الذي روآأه أبو هريرة وإت 
كان فقيهاً لكئه حالف للنص: القطعي » ٠‏ كقوله تعالى ورا سي َي مئلها”" 


.4١ سورة الشورى: الآية‎ )١( 


فلوكان اللبن الحليب ملك البائع فاعتدى عليه المشتري» فكان الضماك بالمثل لا 
بصاع التمرء فإنه ليس مثلهء وإن كان ملك المشتري» فهو تصرفء في ملكهء 
ولا معنى للضمان» وللسنة المشهورة التي رواهافْ شرح السئة عن.عروة بن الزبير» عن 
عائشة رضي الله عنباء قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: الخبزاج 
بالضمان؛ فلا دخل المبيع في ضمان المشتري وملكه صار الخارج منه ومنافعه 
في ملك المشتري» فلا ضمان لله المنافع. والارش: الغرم . 


. (قوله: هكذا نقله بعض الشارحين) أي على القارىء في شرح مختصر 
المنارى وابن الملك ف شرح المنار. 


ول التحقرق اننا التصرية ليست بعيب». وليس للمشتري ولاية الرد 
بسببها من غير شرطء لآن البيع يقتضى سلامة المبيع وبقلة اللبن لا تفوت صفة 
السلامة» لأن اللبن ثمرة وبعدمها لا ينعدم صفة السلامة فبقلتها أولى اه. 

(قوله: مذهب عيسى بن أبان) من الحنفية» ثم اعلم بأن هذا ققول 
سحلت ل القدماء اشتر اط فقه الراوي ي تقليم . خبره 
الله تعالى: وعن الرسول فعل 0 والعين. كذافي لتقي (قوله: عند 
الكرخي) أي أي الحسن الكرخي (قوله : كل راو عدل) أي ضابط. فقيهاً كان. 
أو غير فقيه . 

(قوله : مقدم الخ) بدليل ما مر من الشارح سابقاً بقوله: ونحن نقول إن 
الخبر يقين الخ . . والتغيير من الراوي بعد ثبوت عدالته وضبطه موهوم. 
والظاهر أنه يروي ىا سمع ) ولو غير يغير عل وبجبه “لا يغير المعنى . فإن الصحابة 
عدول الأمة. 

. (قوله: وهذا) أي لكون خبر الراوي العدل الضابط مقدماً على القياس» 
قبل عمر رضي الله عنه الخ. . إعلم أولاً أن عمر رضي الله عنه استشار الناس 
وسالهم عن قضية النبي 95 في إسقاط المرأة الجنين» فقال حمل بن مالك فقال: 
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كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرئ بمسطح فقتلتها وجنينباء 'فقضى رسْول 

الله وك في جنينها' بغرة وأن تقتل أي القاتلة قصاصاء فقال عمر: الله أكبرء لولم 

أسمع بهذا لقضينا بغيرهذاء كذا في سئن أبي داود. فقبل عمر قوله مع أنه ما كان من 
وثانيا أن المسطح عود من أعواد الخيمة: كذا قال أبو عبيد. 


وانلجنين: الولد ما دام في البطن» والغرة: أصلها بياض في جبهة الفرس. 
ويطلق على العبد والأمة وإنما المراد منه عند الفقهاء ما يبلغ قيمته نصف عشر 
الدية معناه دية الرجلء وهذا في الأكثرء وني الأنثئى عشر دية المرأة» وكل منبهها 
خمسمائة درهم. كذا قال علي القارىء. ولذا فسر الشمني الغرة بخمسمائة 
تركم. ١‏ 

(قوله: وأما حديث الوضوء الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره: إن حديث 
الوضوء على من قهقه في الصلاة مالف للقياس من كل وجهء فبناء على قاعدة 
لمن ينبغي أن يترك الحديث ويعمل بالقياس» فإن زاويه معيد الخشزاعي ليس 

(قوله: مالفا للقياس) وقد عمل مللك والشافعي رحمهم الله بالقياس» 
وقالا: إن القهقهة لا تنقض الوضوء (قوله: لكن رواه عدة من الصحابة 
الخ. .) في شرح لمنية» وروي مسنداً عن عدة من الصحابة أبي مومبى 
الأشعري وأبي هريرة., وابن عمر» وأنس» وجابرء وعمران بن الحصين. 
وأسلمها حديث ابن عمرء رواه ابن: عدي في الكامل من حديث عطية بن بقية . 

حدثنا أي» حدثنا عمر بن قيس » عن غطاء. عن ابن عمرء قالء: كالوسول 
الله يي : ومن ضحك في الصلاة قهقهة: قليعد الوضوء والصلاة» انتهى . 

(قال: وإن كان مجهولاً) اعلم أن كلام المصنف في مطلق الراوي صحابياً 
كان أو غيره كا يظهر من السوق» فالعجب منه أنه كيف يتفوه بجهالة العدالة في 
الصحابةء فإن الصحابة كلهم عدول الأمةى ليسوا بمحل الطعن. نعم يحكم 
بوهم بعضهم في بعض الروايات؛ وهذا ليس منافياً لعدالتهم اللهم إلا أن 
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يقال : إن اللحزم بالعدالة يختص بمن اشتهر بالصحبة؛, والباقون كسائر الناس 
عدول. وغير عدول. كذا قيل: 

(قوله : لا في النسب) فإن الجهالة في النسب غير مانعة عن القبول عند 
عامة الأصوليين. خلافاً للبعض . 

(قال: بأن لم يعرف الخ . .) هذا بيان الجهالة في رواية الحديث (قوله: 
كوابصة بن معبد) هذا لا يلو عن شيء؛, فإن وابصة بن معبد من المعروفين. 
وري عن النبي ع وعن ابن مسعود وأم فيس نت حصن وغيرهم أحاديث. 


كذا قيل . 

وفي التقريب: وابصة بكسر الباء الوحيدة: ثم مهملة ابن معبد صحابي 
انتهى » فلا تصغ إلى من أنكر كونه صحابيا 7" 

(قال: أو اختلفوا فيه) أي قبل حديثه بعضهمء ولم يقبله بعضهم (قال: أو 


سكتوا عن الطعن) أي بعد بلوغ روايته إليهم يد صار كالمعروف) أي بالعدالة. 
فإن وافق حذيثه القياس عمل به وإن خالفه لم يترك إلا بالضرورة (قوله : شاهدة 
الخ . .) لأن السلف لا يتهمون بالتقصير. 

(قوله : بممنزلة قبوهم) إذ لولم يكن كذلك لتطرقت نسبة التقصير إليهم. 
وهم لا يتهمون بذلك (قوله: ما روي أن أبن مسعود الخ . )٠‏ زوى النرمذي 
عن ابن مسعود أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لا صداقاء. ولم يدخل 
مها حتى مات. فقال ابن مسعود: لما مثل صداق نسائها. لاوكس. ولاشطط. 
وعليها العدة. ولا الميراث. فقام معقل بن سنات الأشجعي فال * قفي رسول 
الله يفخ في بروعح بنت واشق امرأة منا مثل ما قضيت.ء. ففرح بها ابن مسعود 
انتهى . 

والوكس : بفتح الواو وسكون الكاف: النقصان. والشطط: بفتحتين 
الظلم والمجاوزة عن الحد .. 


ومعقل : بفتح الميم وكسر القاف شهد فتح مكة معه و سكن الكوفة. 
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وقتل يوم الحرة بالمدينة سئة ثلاث وستينء كذا في كشف البزدوي» وبروع بكسر 
الباء الموحدة وسكون الراء المهملة كمنبر كذا ضبطه أصحاب الحديث؛ وقال 
العلامة التفتازاني بفتح الباء الموحدة, وفي القاموس بروع كجرول ولا تكسرء 
وكانت بنت واشق بكسر الشين المعجمة من أشجع. وكان زوجها هلال بن مرة 
الأشجعي . وقد تزوج بها بلا فرض مهرء ومات عنها بلا دخول. 

(قوله: أرى لا) بة بضم الهمزة أي أظن لها (قوله: بوال على عقبيه) كان 
من عادة الأعراب اعد محتبياً: والبول ف مكان جلسوا فيه إذ!ا احتاجوا إلى 
البول. وعدم المبالاة بأن يصيب البول أعقابهم. وذلك من الجهلء وقلة 
احتياطهم . 

(قوله: ولا مهر لحا لعدم الدخول) في جامع الترمذي وقال بعض أهل 
العلم من أصحاب النبي وَل منهم علي بن أبي طالب؛ وزيد بن ثابتء وابن 
عباس» وابن عمر: إذا تزوج الرجل امرأة وم يدخل بهاء ولم يفرض ها صداقاً 
حتى مات قالوا: لها الميراث: ولا صداق لماء وعليها العدة» وهو قول الشافعي 


اه. 

وقال علي القاري في شرح مختصر المنار: وما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: لا يقبل معقل بن سنان. فإنه أعرابي بوال على عقبيه. لم يصح عن 
علي رضي الله عنه (قوله : رأيه) أي رأي علي رضي الله عئه (قوله: المعقود عليه) 
أي البضع (قوله: كما لو طلقها قبل الخ. .) فإنه ليس لما حينئذ شيء سوى 
المتعة (قوله : صار كالمعروف الخ . .) فإن قبول بعض الثقات العدول السلف 
توثيق له وتوثيقهم له مقبول. 

(قوله: يؤكد الخ . .) فإن الموت كالدخول في تأكيد المهرء ألا ترى أنه 
يجب العدة بالموت؟ . 

(قال: من السلف) أي الصحابة والاستنكار ناشناستن ودر بان خواستن 
أمرى راكه تمى شنامى آن راء كذا في منتهى الأرب. 


18 


(قال: فلا يقبل) أي لا.يجوز العمل به إذا خالف القياس» لأآن إتفاق 
السلف على رده دليل على أنهم اتهموا راويه في هذه الرواية (قوله: ماروت 
فاطمة الخ ...) روى الترمذي عن مغيرة عن الشعبي» قال: قالت فاطمة بنت 
قيس : طلقني زوجي ثلاثاً على عهد النبي لله فقال رسول الله 5 : «لا سكنى 
لك. ولا نفقة» قال مغيرة فذكرته لإبراهيم.فقال: قال عمر: لا ندع كتاب الله 
وسئة نبينا يل بقول امرأة لا ندري أحفظت, أم نسيت؟» فكان عمر يجعل لا 
السكنى والنفقة (قوله: ورده عمر الخ. .) وروي في شرح السنة عن سعيد بن 
المسيب أنه إنما نقلت فاطمة لطول لسابها على أقاربها من جانب زوجهاء وعن 
عائشة رضى الله عنباء قالت: إن فاطمة كانت في مكان وحش نخال». فخيف 
على نفسهاء فلذلك رخص لا النبي وك في الانتقال من بيتهاء كذا في المشكاة 
(قوله: فلم ينكره أحد) فلم يقبل حديث فاطمة بنت قيس أحد إلا حماعة قليلة 
منهم ابن عباس » وللأكثر حكم الكل . 

(قوله : ولكن قيل) القائل عيسى بن أبان (قوله: أراد عمر رضي الله عنه) 
فإن القياس الصحيح ثابت بالكتاب والسنة. فالكتاب والسئة سببا ثبوتهء» فأطلق 
اسم السببء وأريد المسبب (قوله: على الحامل المبتوتة) البت القطع. والمراد 
الحامل المطلقة ثلاثا فإن الطلقات الثلاث قاطعة لوصلة النكاحء وها النفقة 
اتفاقاً لقوله تعالى «وإنْ كن أولآت حمل4”" الآية كذا قيل(قوله: وعلى المعتدة 
الخ ..)» معطوف على قوله: على الحامل الخ . . (قوله: بجامع الاحتباس) 
متعلق بالقياس» يعني أن العلة المشتركة هو الإحتباس. والنفقة جزاء 
الإحتباس» فكيا أن للحامل المبتوتة وللمعتدة عن طلاق رجعي نفقة وسكنى. 
كذلك للمطلقة ثلاثا. 

وقال ابن الملك: ولقائل أن يقول: انقطعت الزوجية في المبتوتة. فلا يجب 
لما النفقة. وليس كذلك المعنئدة عن طلاق رجعي. فلا يصح القياس (قوله: 
وقيل) القائل أبو جعفر الطحاوي (قوله: هى أي عمر رضي الله تعالى عنه 
(قوله: لا تخرجوهن: من بسوتبن) :أي من مساكنبن وقت الفراق حتى تمفي 


"٠ 


عدّتبن» كذا قال البيضاوي (قوله: وللمطلقات متاع بالمعروف) قال قوم : المراد 
بالمتاع نفقة العدّة والنفقة قد تسمى متاعاء كذا قال الجلبي في حاشية تفسير 
البيضاوي (قال: يجوز العمل به) لرجحان الصدق (قال: ولا يجب) لتمكن 
الشبهة لعدم اشتهارة في السلف (قوله : وفائدة الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره: 
إنه إذا لم يكن الحديث خالفاً للقياس. وكان الحكم ثابتاً بالقياس. فا فائدة 
إضافة الحكم حينثئذ إلى الحديث دون القياسء (قوله: حينئذ) أي حنين إذا م 
يكن الحديث مالفا للقياس. . 


(قال: الخبر) أي الخبر الواحد من الرسول و (قال: بشرائط) أي 
بصفات متحققة في الراوي (قال: وهونور) أي قوة شبيهة ة بالنور في أنه يحصل بها 
الإدراك (قوله: ني بدن الآدمي) أي في الرأس» أو في القلب على اختلاف 
القولين» فإن قلت: إن الملك والجن أيضاً من ذوي العقول. فلا فائدة في 
التخصيص ببدن الآدمي» بل هو مضر قلت: إن الغرض تغريف نوع من 
العقل. وهو عقل الإنسان؛ فإنه المقصود بالبيان دون غيرهء فالمعزف اصن 
وكذا المعرف . 

(قال: طريق) فاعل للإضاءة وهي لازم ههناء والمراد بالطريق مقدمات 
الإكتساب والنظر في القياس والأوصاف. والأجزاء في التعريفات (قال: يبتدا) 
في منتهى الأرب ابتدأ به آعاز كردبآن (قوله: بسبب الخ . .) إيماء إلى أن الباء في 
قول المصئف به للسببية . ْ 

(قوله: من مكان الخ . .) إيماء أن حيث في المتن للمكان (قوله: إلى ذلك 
المكان) إيماء إلى أن ضمير إليه راجع إلى حيث المكانية (قوله: ثم يبتدىء منه) 
أي بئور العقل (قوله: وهذا) أي كون مبتدأ العقول منتهى ‏ الحواس. . 


زقوله: وأما إذا كان) أي المدرك (قال: فيبتدىء) أي فبظهر في منتهى 
الأرب تبدى بر آمد وآشكارا كرديد. 


(قال: بتأمله) أي في المطلوب (قوله: مدرك) فيضاف الإدراك إلى القلب 


١ 


في الشرعء كا قال الله تعالى: «إن في ذلك لذكرى ْنْ كن لَهُ قلبّم" وهو 
لطيفة ربانية وهو المدرك العالم العارف. كذا في شرح الآوراد. 

(قوله : والعقل آلة له) فالعقل قوة تكون آلة للفهمء وبها الامتياز بين 
الأمور النافعة والضارة.» بحسب الظن والاعتقاد. 

(قوله: يدرك بها الأشياء) أي الغائبة عن الحواس من غير أن يكون العقل 
موجباً لذلك (قوله : تدرك العين) أي من غير أن يوجب الشمسء» أو السراج 
رؤية تلك الأشياء . 

(قوله : بواسطة العقل) هذا عجيب فإن النئفس الناطقة هو العقل المدرك 
عند الحكماء بواسطة السمع والبصر والشم والذوق واللمس وهي الحواس 
الظاهرة وبواسطة الحس المشترك والوهم والخيال والحافظة والمتصرفة. وهي 
الحواس الباطنة وللتفصيل مقام آخر. 

(قوله: الكامل من العقل) ولما كان الكمال مشككاً لا يضبطه حد حدّه 
الشارع بعقل البالغ» ولذا قال المصنف: وهو الخ.. ووجه اشتراط عقل البلوغ 
أن الصبي غير مكلف, فلا يعتمد على احترازه عن الكذب فوقعت الشبهة في 
روايته (قال: وهو عقل الصبي) جعل عقل الصبي قاصراً أمر حكمي بناء على 
الغالب فإننه ضعيف البنية التي قوتها دليل على قوة القوى. والأأفكم من صبي 
يكون أفطن من بالغ (قال: والمعتوه) العته آفة توجب خللاً في العقل فيصير 
صاحبه ختلط الكلام يشبه بعض كلامه بكلام العقلاء وبعضه بكلام المجانين. 
وكذا قال الشارح فيما سيأتي (قوله: لما لم يجعلهم أهلاً الخ . .) فيه أن العبد ليس 
بأهل للتصرف في أمور نفسه مع أنه تقبل روايتهء اللهم إلا أن يقال: إن ذلك 
لحق المولى. لا لنقصان في العقل (قوله: وهذا) أي وعدم اعتبار عقل الصبي . 

(قوله : السماع والرواية) أي سماع الحديث وروايته. 


)١(‏ سورة ق: الآية لاما 
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(قوله: إذ لا خلل في تحمله) فلا يشترط وقت التحمل إلا عقل التمييزء 
لآن الإجماع واقع على قبول روايات ابن عباسء وإن سمعها قبل البلوغ 
وروايات عيدك ألله بن الزبير مع أن ولادته كانت بعل المجرة. فكان سماعه 
وتحمله وقت الصيا. 

(قوله : لكونه مميزاً) فيه إشارة إلى أن التمييز كاف للتحمل على الأصح. 
وليس له تقدير وحد معين خلافا لمن قال: إن أول مدة يصير الصبي فيها أهلا 

(قوله: أي سماعاً مثل الخ . . ) إيماء إلى أن الكاف في قول المصنف (كم) 
نحقى سماعه) بمعنى المثل مضاف. وكلمة ما موصوقة بمعنى شيء ء ولفظ سماع 
محذوف والمضاف مع المضاف إليه صفة لمصدر محذوفى أي سماعاًء ولا يذهب 
عليك ماني هذا التركيب من التكلف. والأولى أن يقال: إن الكاف زائدة. 
وكلمة ما مصدرية أي حق سماعه . 

والحق سزاأ وارشدن كذا قْ التاج (قوله : يعني من أوله إلى آخره) لآن هم 
المعنى لا يتيسر بدون سماع تمام الكلام (قوله: وإنما قال ذلك) أي إنما شرط في 
السماع لأنه الخ.. (قوله: ولم يعلمه) أي الخائي (قال: ثم فهمه الخ. .) فمن 
ليس له علم معنى الحديث» وروى الألفاط فقطء فهو ليس بضابط وروايته ليست 
بمقبولة» وهذا ما ذهب إليه الحنفية خلافاً للأكثرين فإن العادة في ضبط السئن عبلم 
معانيهاء لكون معانيها مقصودة منها دون ألفاظها. 

(قوله : لغويا كان أو شرعياً) هذا التعميم مستفاد من عدم تشبيك المأصئف 
المعنى . ظ 0 ظ 

(قوله: بسماع مطلق) أي سماع كامل (قوله: الضمير في حفظه. وله 
الخ . . ) الظاهر أن يقال: إن قول المصنف له صفغة لقوله: المجهودء وضمير له 
راجع إلى الضابط (قوله: الجهد) في منتهى الأرب جهد بالفتح توانائى ويضم 
(قال: عليه) أي على الحفظ . 


لي 


(قوله: وهي) أي محافظة الحدود وهي الأحكام (قوله: بموجبه) بفتح 
الجيم (قال: ومراقبته) بالجر عطف على المحافظة في الصراح مراقبة يك ديكر 
وانكاه بين كردن (قال: بمذاكرته) بأن يكرر ما حفظه باللسان لثئلا يذهب من 
الذهن (قوله: أي مع الش . .) إيماء إلى أن الباء في قول المصنف بمذا كرته 
للمصاحبة (قوله: حال كونه الخ. .) إيماء إلى أن قول المصنف على الخ . . 
ظرف مستقر متعلق بمحذوف وهو حال (قوله: وهذا كله الخ . .) إيماء إلى أن 
قول المصئف إلى حين أدائه ظرف مستقر متعلق بمحذوفء. والمبتدأ مقدر. ويمكن 
أن لا يقدر قوله. وهذا كلهء ويقال إن قول المصنف إلى حين الخ . . متعلق 
بالثبات (قوله: إلى شخص آخر كذلك)'أي السامع حق ٠‏ السماع. 
والفاهم بمعئاه المرادء واللخافظ ببذل الطاقة والمحافظ عليه (قوله: فحينئذ) أي 
فحين إذا أدى إلى الشخص الآخر الكذائي (قوله: وهذا) أي اشتراط فهم 
المعنى. المراد في ضبط السئن (قوله: وهم نقلوه الخ . .) فلا يتوهم وقوع الخلل 
بسبب نقل من لا ضبط له (قوله : يتعلق به الأحكام) ألا ترى أنه يحرم تلاوته 
على الجنب والحخائض . 


(قوله : فلم يعتبر معناه) ولذا كان نقل القرآن بالمعنى حراماًء ولا تمتنع 
الترجمة بالفارسية وغيرهاء وإنما الممتنع النقل بالمعنى على أنه القرآن المجيد. 
والكتاب الحكيم فإنه يورث تضليلا, فإن المرويٌ له يقع في ذهنه أنه الكلام 
الالمى. فحينئذ يقرأ في الصلاة» فيضل, كذا في الصبح الصادق. . 


(قوله : في الدين) لما كانت العدالة شرعاً: الإستقامة في الدين» وهو 
الا نزجار عن محظورات الدين» وكان مدار الكلام ههنا على المعنى الشرعي قيد 
الشارح رحمه الله الإستقامة بقوله في الدين (قال ههنا) أي في باب رواية الحديث 
لا في باب أداء الشهادة (قال: أو أصر الخ . .) الإصرار هو تكرر الفعل تكرراً 
يشعر بقلة المبالاة بأمر الدين» فإن قلت: إن الإصرار على الصغيرة كبيرة» ففي 
العبارة تطويلء. ويكفي أن يقول المصئف: حتى إذا ارتكب كبيرة سقطت 
عدالته. قلت إن المراد بالكبيرة في المتن الكبيرة بنفسها مع قظع النظر عن 
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الإصرار. ىئ) هوالمتبادر. فلا ضير في العبارة (قال: سقطت عدالته) فإن 
الإجتراء عل إتيان الكبيرة ولو مرة يرفع الأمان عنه. فلعله يكذب . 
ثم اعلم أنه يعتبر في العدالة المعتبرة الإجتناب عن الأفعال الرذيلة المنافية 

للغيرة والمروءة, كالاكل قْ الطريق» وعن الحرف الدنيئة كالدباغة» فإن 
صاحبها قلَّما يحترز عن الكذب كذا قيل . 

(قوله : بل يلم بها) الإلمام فرود آمدن يقال: ألم به. أي 'نزل ب كذافي 
العبراع (قوله: عن جميع ذلك) أي عن جميسع الوثم ] كان أو كبيراً 
(قوله: على ذلك) أي على الذنب الصغير (قوله: إنها سبع الخ. .) ليس 
المقصود الخصر كيف وقد قال سعيد بن جبير: إن الكبيرة إلى السبعمائة أقرب». 
بل ذكر العدد محمول على بيان المحتاج إليه من ذكر الكبيرة في ذلك الوقت. 

(قوله : وقذف | لحصنة). أي رميها بالزناء وهو إما بفتح الصاد المهملة. 
أي التي أحصنبا الله وحفظهاء أو بكسرها أي التى أحصنت نفسها (قوله: من 
الزحف) وهو الجماعة الذين يزحفون إلى العدوء أي يمشون إليهم في منتهى 
الأرب زحف بالفتح لشكر رونده سوى دشمن وجهاد ولشكر كرآن. 

(قوله: وأكل مال اليتيم) أي ظلياً (قوله: وعقوق الوالدين) أي مخالفة 
أمرههما فيأ م يكن معصية » وتقييك الوالدين بالمسلمين ليس احتزازيا . 

(قوله : والإلحاد) أي العدول عن الطريق المتوسط. (قوله: وقيل هما) أي 
الصغير والكبير (قال: واعتدال العقل) أي بالبلوغ (قوله : فكان عدلا الخ. ْ( 
فصارت عدالته مشكوكة» فلا تقبل روايته (قوله: وإئما يكفي هذا) أي العدالة 
القاصرة. ووجه كفايتها في الشاهد أنه لو اعتيرت العدالة الكاملة لأفضى إلى 
تعطيل المصالح الدنيوية من إثبات الأموال وغيرها. 

(قوله: مالم يطعن الخصم) أي المدعى عليه (قوله: ههنا) أي في 
الشاهد . . 

(قال: والإسلام الخ . ) وَإِعما شرط لأن الكافر يسعى في هدم أساس 
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الدين تعصباء فلا عبرة لروايته (قال: كا هو الخ. .) أي تصديقاًء وإقراراً بالله 
كتصديق وإقرارهما واقعان وواجبان عليهء فهذا تشبيه الحزئي بالكلي. لإلحاق 
الحزئي بالكلي أو يقال : إن معنى قول المصنف كا هو كإيمان هو متلبس بأسمائه تعالى 
وصفاته؛ ومعنى التشبيه في هذا المقام هو التحقيق» كذا قال أعظم العلماء. 


(قوله : يعرفونه) أي محمدا يله (قوله: هذا المعنى) أي نسبة الصدق إلى 
النبي يلل اختياراً (قوله : باعتبار أمارات الإنكار) كالسجود للصنم وشد الزنار 
(قوله : أو ركن الخ. .) الترديد بناء على اختلاف المذهبين» فإنه نقل عن بعض 
الأشاعرة والإمام الأعظم رحمه الله أن الإقرار أيضاً ركن إلا أنه غير لازم لسقوطه 
عند الإؤكراه؛ وعند أكثر الأئمة أن الإيمان: هو التصديق» وأما الإقرار فشرط 
لإجراء أحكام الدنياء فلو صدق بالقلب ولم يقر كان مؤمناً عند الله تعالى . 


(قوله : بالواقع) أي بلفظ الواقع المقدر (قوله : المشتقات) أي الدالة على 
الذات مع الصفة (قال: وشرائعه) أي الثابتة بالدلائل القطعية. وقيل: إن 
الأحكام خاص من الشرائع فذكر الشرائع بعد ذكر الأحكام تعميم بعد 
التخصيص. (قوله: يحتمل أن يكون) أي قوله قبول (قوله: على قوله بأسمائه 
وصفاته) أي على المجرور في قوله بأسمائه وصفاته (قال: البيان إجملاً 
الخ . . ) هذا إذا لم تعلم منه أمارات الإسلام كأداء الصلاة بالجماعة وغيره: وأما 
إذا ظهر منه علامات الإسلام فلا حاجة إلى البيان (قوله: بيان الشرائع) إيماء إلى 
أن الألف واللام في قوله البيان: عوض عن المضاف إليه. . 

(قوله: حيث قال لأعرابي الخ. .) كذا في سئن أي داود (قوله: وقال 
لجارية الخ. .) روي أن : معاوية بن الحكم قال: قلت لرسول الله ول : إن لي 
جارية كانت ترعى غنمي ففقدت شاة من الغنم» فسألتها فقالت: أكلها 
الذئب. فلطمت في وجههاء وعلّ رقبة» أفأعتقها ؟ فقال رسول الله يكل لتلك 
الجارية أين الله الخ. . 


الحا 


المكانء ثم اعلم أنه يكل نما امتتحن إيمانها لأن الأولى في الكفارة أن تكون الرقبة 
مؤمئنة سوى كفارة القتل. فإن الإيمان فيها شرط على ما قد مر. 

(قوله : المرأة) أي التي زوجها وليها في حال صباها بالمسلم (قوله: وجعل 
ذلك الخ . .) لأا كانت في حال صباها مسلمة بالتبعية للمولى» فإذا بلغت. 
انقطعت التبعية ول تصف الإسلام. فكان هذا جهلاً؛ فصار ردة (قوله: وفيه) 
أي في اشتراط البيان التفصيلى حرج عظيم, فإن أكثر الناس لا يقدرون على 
التوصيف بالتفصيل (قال: لا يقبل خبر الكافر الخ . . ) وأما المبتدع ذو العقائد 
الباطلة» فقيل لا تقبل روايته أصلاء فإنه فاسق بها فوق فسق أعمال الجوارح. 
فهو ساقط العدالة وقيل: إن أباح الكذب كغلاة الشيعة فإنهم يبيحون الكذب 
بالتقية. فلا تقبل روايته لشبهة الكذب. وإن ل يبح الكذب فهو مقبول الرواية بعد 
تحقق الشرائط لرجحان جانب الصدق فيه كذا أفاد بحر العلوم رحمه الله والقول 
الأول غير صحيح ع فإنه وردت الروايات من البتدعين في الصحيحين» كذا قال 
النووي في شرح صحيح مسلم (قال: والذي اشتدت الخ . .) بأن كان هو هواه 
ونسيانه أغلب من حفظه (قوله : على الشروط الأربعة) أي العدالة والضبط والإسلام 
والعقل (قوله: والمحدود في القذف) المراد بعد توبته. . 

(قوله: الشرائط) أي الأربعة المعتبرة (قوله : وإن لم تقبل شهادتهم الخ . ) 
لأن الشهادة في حقوق الناس محتاج إلى تمييز زائد. وهو معدوم فق الأعمى . وإلى 
ولاية. فإن للشاهد ولاية على المشهود عليه إذ هو يلزم عليه شيئ؛ وهي معدومة 
بالرق» وقاصرة بالأنوثة . 

وأما المحدود بالقذف فعدم قبول الشهادة من تمام حده قال الله تعالى : 
#اولا تقبلوا لهم شهادة أبدأكه:" كذا في التوضيح . 

(قوله : التقسيم الثاني) أي نما يختص بالسنن (قال: أما الظاهر فالمرسل) 
في الكلام مسامحة. والتقدير: أما الإنقطاع الظاهر فإرسال المرسل من الأخخبار 
(قوله: الوسائط التي الخ . . ) الألف واللام للجنس. والمراد أن يحذف الراوي 
من السند سواء كانالمحذوف الصحابي السامع منه ولِ أومن هو بعده. وسواء 
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كان المحذوف واحداء أو أكثر أو جميع .الرواة» فهذه الأقسام كلها من المرسلء 
هذا على اصطلاح أهل الأصول. وأما أهل الحديث فقالوا: إنه لو حذف 
الصحاي السامع منه يلي وقال التابعي السامع منه قال رسول الله يله : فهو 
مرسلء ولو حذف الراوي فيما بين السئد فهو المنقطع كان يقول: تبح التابعي 
قال أبو هريرة: ولو حذف أول السندء أو تمام السندء فهو المعلق كان يقول: 
قال رسول الله ول: كذا هكذا قال الشيخ الدهلوي في مقدمة مصطلحات علمْ 
الحديث. ظ ظ 

(قوله : وهو) أي الإرسال (قوله: القرن الثاني) أي قرن التابعين في منتهى 
الأرب قرن كروهي بعيد كروهي وجهل سال ياده يابسث ياسنى يابنجاه ياشضت 
ياهفتاد ياهشتاد ياصد ياصد وييست وهر كروهي كه فوت يشده واحدى ازآن باقي 
نمانده. وفي المرقاة شرح المشكلة» وفي شرح السنة القرن كل طبقة مقترنين في وقت 
قيل سمي قرناًء لأنه يقرن أمة بأمة» وعالاً بعالم» وهو مصدر قرنت» وجعل إسماً 
للوقت أو لأهله انتهى . 

(قوله : والثالث) أي قرن تبع التابعين (قال: وهو أي الإرسال (قال: 
بالإجماع) أي إجماع المتقدمين فلا يضره خلاف بعض المتأخرين» كذا قيل 
(قوله : لأآن غالب حاله أن يسمع الخ . .) لتحقق الصحبة منه مله . 

ثم اعلم أن ذكر هذه الجملة في غير محلهاء فإن الكلام في إرسال 
الصحابي» وهذا لا يتحقق إلا أن يتحقق الصحابي ترك الراوي الذي بينه. 
وبين النبي وله وحينئذ فكيف يمكن حمل هذا الحديث المرسل على السماع من 
النبي ككل فالأصوب أن يقال في وجه مقبولية إرسال الصحابي: إن إرساله 
يكون بإسقاط صحابي آخر متوسط فهذا الصحابي الآخر هو المسقط في المرسل. 
والصحابة كلهم عدول فليس ههنا جهالة المسقط. بل معلوم عدالتهء فهذا 
الحديث المرسل المقبول إذ ليس فيه شبهة. 

(قوله: أي مقبول الخ. .) فإن الإرسال إن كان من القرن الثاني أي 
التابعين. فالمسقط هو الصحابي» وإن كان من تبع التابعين؛ فالمسقط هو 
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التابعي . وعلى كلا التقديرين فالمسقط ليس بكاذب. لأنه آأخير النبى يل بخيرية 
قرن الصحابة والتابعين وتبعهم . ْ 

(قوله: صفات الراوي) كالعدالة (قوله: فبالطريق الآولى) ونحن تقول : 
إن المسقط مجهول الذات معلوم العدالة» لأن اللرسل العدل العالم بشأن الحديث 
اعتمد عليه فلا حرج في قبول روايته (قوله: إلا الخ . .) استثناء من قوله: لا 
يقبل (قوله: بحجة قطعية) كالكتاب والسنة المشهورة (قوله : أو قياس صحيح). 
أو قول الصحابة (قوله: أو ثبت اتصاله الخ . .) بأن أسنده غير مرسلة؛ أو 
أسنده مرسلة مرة أخرى» كذا قيل (قوله:. به) الضمير راجع إلى من (قوله: 
فلان لا يظن به الكذب الخ . .) اللإم للتأكيد وأن.مصدريةء أي فعدم ظن 
الكذب به على رسول الله يكل أولى . 


(قوله: بل هو أي المرسل) فوق المسند فيرجح هذا المرسل على المسند 
عند التعارض. وهو مذهب عيسى بن أبان إلا أنه لا يجوز يه الزيادة على 
الكتاب. لأن هذه فضيلة تثبت للمرسل بالإجتهاد. فلوجاز به الزيادة على 
الكتاب لزم اثبات الزياذة على الكتاب بالرأي. وهو لا يجوز وأما قوة المشهور 
فثابتة بالنص , وما ثبت بالنص فهو فوق ما ثبت بالرأي» فيجوز به الزيادة على 
الكتاب . ظ ظ 

(قوله: لأن العدل الخ. .) الحاصل أن من أرسل فهو عادل. وهو يعلم 
أن المسقط عدل مقبول الرواية» فكيف لا يقبل الحديث المرسل؟ 

ولذا قيل: إن من أرسل فقد تكفل الصحة ومن أسند فقد أحأل على غيره 
(قوله: يقول بلا وسوسة الخ . .) ألا.ترى إلى ما قال الحسن: متى قلت لكم 
حدّثنى فلان» فهو حديثه لا غيرء ومتئ قلت: قال رسول الله و سمعته من 
سبعين أو أكثر (قوله: له) أي لذلك العدل (قوله: ليحمله ما تحمل عنه) أي 
ليحمل ذلك العدل الراوي ما تحمله ذلك العدل عن ذلك الراوي في الصراح 
حملته الرسالة أي كلفته حملها وتحمل الحمالة أي حملها (قوله: مقبول) لأن العلة 
الي توجب قبول مراسيل القرون الثلاثة. وهي العدلة والضبط تشمل سائر 
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القرون (قوله: فلا يقبل) وقيل: إن إرسال من بعد القرون الثلاثة لو كان من 
علماء الحديث المميزين بين الصحيح والضعيف فيقبل» وإلا فلا فإن المرسل إذ 
ليس من علاء الحديث فيحتمل أنه لعله علم غير الثقة ثقة» واعتمد على قوله 
وأسقطه فوقعت الشبهة. 

(قال: وأسند من وجه) أي راو آخر أو من ذلك الراوي المرسل في زمان 
آخر. 

(قال: مقبول الخ . . ) لأن نقصان الإنقطاع انجبر بالإتصال (قوله: 
مسئداً ) فإنه روى إسرائيل عن أبي اسحق. عن أبي بردة» عن أبي موسى قال: 
قال رسول الله يتل : رلا نكاح إلا بولي» كذا في جامع الترمذي (قوله: مرسلا) 
فإنه روى شعبة عن أبي اسحق. عن أبي موسىء عن النبي وق : دلا نكاح إلا 
بولي» بحذف أبي بردة» كذا في جامع الترمذي . 


(قوله : فيغلب إسناده الخ . . ) فالمسئد حجة حيئئذ لا المرسل (قوله: بأن 
يكون الخ . .) بوجود الإسناد (قوله: شرائط الراوي) من العقل والإسلام 
والضبط والعدالة (قال: لنقصان الخ . .) أي بفقدان شرط من الشرائط الأربعة 
المذكورة (قوله : والمغفل) من الإغفال قْ الصراح غفول. بيخبرى أغفل متعد 
منه (قال : بالعرض) أي بعرض ال حديث على الأصول (قال: بأن خالف الكتاب) 
أي الذي هو قطعي الدلالة. وأما إذا لى يكن الكتاب قطعي الدلالة والحديث 
نشل بالسند الصحيح , فحينئذ لا يترك ذلك الحديث». بل تؤول الآية نحو 
حديث:ولا تنكح المرأة على عمتهاء أو لا على خالتها» فإنه حديث صحيح 
معمول به ومخالف لعموم قوله تعالى: #واحل لكم ماوراء ذلكب #”) أي ما 
وراء المحرمات المذكورة فلا كرك الحديث» بل يخصص عمومه. كذا أفاد بجر 
العلوم رحمضه أللّه والتفصيل قِْ التحقيق , 

(قوله : لا صلاة إلا بفانحة الخ.. )٠‏ روى الترمذي عن عبادة بن الصامت 


. 78 سورة النساء: الآية‎ )١( 


| 


عن النبي قققةٍ قال: دلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» انتهى . 

فاستد لالشافعية بهذا الحديث على أن قراءة الفاتحة فرضء وقلئنا: إنه 
ليس الفرض عندنا إلا مطلق القراءة لقوله تعالى: #فاقرؤا ما تيسر من القرآن» 
وتقييده بالفاتحة زيادة على النص. وذا لا يجوز بسخبر الاحاد فقصارى الأمر 
أن تكون الفاتحة واجبة والنئفى ني قوله عليه السلام دلا صلاة» ففي الكمال 
فافهم . 

(قوله: من مس ذكره الخ . .) روى الترمذي عن بسرة بنت صفوان أن 
النبي يلٍ قال: «من مس ذكره فلا يصلىي حتى يتوضاأء انتهى . 

فالشافعي رحمه الله عمل هذا الحديث ونحن عملنئا ببحديث طلق بن 
الرجال أقوى, لأنهم أحفظ للعلم وأضبط. كذا قال ابن الهمام. وقد يؤول 
حديث بسرة مس الذكر كناية عن إخراج شىء منه كذا قْ الصبح الصادق . 


(قوله: فيه) أي في مسجد قباء (قوله: يستنجون باللاء) أي بعد الحجر 
(قوله: وفيه مس الذكر) أي لا بد في حال الإستنجاء من.مس الذكر بباطن 
الكف. وهو بمنزلة البول حدث على حسب حكم الحديث؛ فلزم مدح الإنسان 
بالتطهير حال الحدث. وهوحال الحدث وهو فاحش. ويمكن أن يقال: ان مدحه إثما 
هو بالإاستنجاء بسبب إزالة النجاسة الحقيقة, وما لزم ههنا من الحدث فهوضمني» 
فهولا يضاد الماح تأمل (قال: أو السنة المعروفة) متواترة كانت أو مشهورة (قوله : 
كحديث القضاء الخ . .) روى مسلم عن ابن عباس أن رسول الله وله قضى 
بيمين وشاهد أي كان للمدعي وت ال 
بدلا عن الشاهد الآخر. 


(قوله : يخاليف قوله عليه السلام البيئة الخ . .) فإنه يفيد أن جنس الإيمان 
على المدعى عليه ل على المدعي لعدم العهد حتى يحمل اللام على العهد (قوله : وهو) 
أي قوله عليه السلام : «البيئة على المدعي واليمين على من .أنكر» حديث مشهور 
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روى الترمذي عن عمرو بن شعيبء» عن أبيه» عن جده أن النبي 5 قال: 
«البيئة على المدعي» واليمين على المدعى عليه (قوله: كحديث الجهر بالتسمية 
الخ . م( قال الترمذي : إن الخلماء الأربعة ل يجهرولن ببسم الله قْ الصلاة وفي 
رسائل الأركان ما مدشخصه أن الإمام الشافعي قال: يجهر بالبسملة في الجهرية بما 
عن تعيم المجمرء قال: صليت خلف أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم الحمد لله إلى آخر السورة. 

وقال: ثم يقول: إذا سكم والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول 
الله لل . 

وقال في فتح القدير: أخرجه النسائي وابن حبان وابن خزيمة» وماعن 
الترمذي». ولا يلزم من هذين الحديثين الجهر بالبسملة فافهم . 


وأما الأحاديث التي فيها جهر البسملة صريحاً فلم يصح منبها شيء: وعليه 
المحققون من أهل الحديث. 

وقال الفيروزابادي : الشافعي انه ' يشبك 2 ا جهر بالمسملة شي (قفوله : 
ألوف من الرجال) وكانوا طالبين لقول رسول الله يلل وفعله. 


(قوله: عجيب) أي عادة (قال: من الصدر الأول) أي صدر الصيحابة 
رضي الله عنهم (قوله: خيراً) أي تجارة (قوله: كي لا تأكله الصدقة) أي الزكاة 
ولفظ الحديث مارواه الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده أن النبي 
يل قال: ألا من ولي يتيمأ له مال فليحتجز فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة 
انتهى . » ثم قال: وفي إسناده مقال لأن المثنى بن الصباح يضعف في الحديث 
(قوله: كما قال عليه السلام نفقة الخ. .) أورده علي القاري في شرح مختصر 
المنار (قوثه: صدقة) أي إذا كان الغرض منها العبادة (قال: كان مردوداً) أي غير 
جائز العمل (قوله: مردوداً) أما الأول فلأن خير الواحد مظئون والكتاب قطعي 
متناً وسندأء فلا اعتداد به بمقابلته. وأما الثاني فلآن السئة المعروفة قطعي 
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الثبوت. وفوق خبر الواحد فلها الاعتبار. وأما الشالث فلأن الكثيرين كانوا 
حاضرين في تلك الحادثة. والواحد منهم يخالفهم. وهم كانوا يخلوص الاعتقاد 
طالبي قول رسول الله يَف وفعله. فمخالفتهم لا يعبأ بها الوقوع الشبهة فيه. 


وأما الرابع: فلأن الصحابة هم الأصول في الدين. ولم يتهموا بترك 
الاحتجاج بالحجة فترك الصحابة المحاجة به عند ظهور الإختلاف بينهم دليل 
باهر على أن هذا الحديث سهو من الراوي بعدهمء أو منسوخ, أو فيه علة 
أخرى. فلا يعمل به (قوله: كا في النوع الأول) وهو ما إذا كان نقصان في 
الناقلء وهذا تفسير لقول المصدف أيضاً. . 


(قال: والتقسيم الثالث) أي مما يختص بالسنن (قال: الذي الخ. .) صفة 
للمحل في الدائر محل الخبر حادثة. ورد فيها الخبر (قوله: وغيرها) أي العيادات 
(قوله: من المسامحات الخ . . ) لأن البحث بحث خير الرسول وأصحابه لا خبر 
عامة الخلق (قال: فإن كان) أي, محل الخبر (قال: يكون خبر الواحد الخ. .) 
أي بشرط أن يكون ذلك الواحد جامعاً للشرائط الأربعة المذكورة (قوله: من 
العبادات) أي التي هي من فروع الدين كالصلاة» وإتماقلنا هذا لأن الاعتقادات لا تثبت 
دائرة بينبم|) كالكفارة فإههامن حيث إنهاجزاء الفعل عقوبة. ومن حيث إنهاتتأدى بفعل هو 
عبادة عبادة . ْ 


(قوله : أو مؤنة مع أحدهما) كالعشر والخراج. فالعشر مؤنة الأرض التي 
زرعهاء وفيه معنى العبادة» فإن مصرفه مصرف الزكاة, والخراج مؤنة الأرض 
المزروعة» وفيه معنى العقوبة» فإنة يجب على الكفار وهو أليق بهم (قوله: حديث 
إذا التقى الخ . .) قد روي عن عائشة عن النبي و من غير وجه «إذا جاوز 
الختان الختان وجب الغسل». كذا قال الترمذي. والختان موضع القطع من فرج 
الذكرء والأنثى» وهو أعم من أن يكون مختوناً. أم لا إذ مجاوزة ختانها كناية 
لطيفة عن الجماعء وهو غيبوبة الحشفةء كذا في المرقاة. 


ازذانا 


(قوله : خبرذي اليدين الخ . . ) روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي 26 
انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ 
فقال النبي كله : م« أصدق ذو اليدين» فقال الناس: نعمء فقام رسول الله و 
فصلى اثنتين أخريين. ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجودهء أو أطول, ثم كبر 
فرفع. ثم سجد مثل سجودهء وأطول انتهى» والكلام في أثناء الصلاة ما كان 
حراماً في ذلك الوقت. ثم جاء حرمته بقوله تعالى: «وقوموا لله قانتين» أي 
ساكتين. كذا قيل: والجواب أن عدم قبول خبر ذي اليدين لقيام التهمة». لأن 
الحمادثة كانت في محفل عظيم؛ ولم يصدر من غيره كلام» كذا قال ابن الملك 
(قوله : منه) أي من خبر الواحد (قوله: شبهة) فإن بر الواحد لآ يفيد القطع . ظ 

(قوله :. تندرىء بها) أي بالشبهة ونحن نقسول: إن الشبهة الدارثة 
للحد شبهة تكون في تحقق سبب الحَدّ كالزنا والسرقة , 

وأما الشبهة الى تكون في دليل حكم الحد فليست بدارئة زبافسة للدية: 
ألا ترى أن الحد يثبت بظاهر الكتاب مع تحقق الشبهة في الدلالة. 


(قوله : وأما إثياجها الخ . ) دفع دخل مقدّر تقريره ؛ أن الحدودنث نشت بالبينات . 
مع أنها فيها شبهة أيضا. 

(قوله: على خلاف القياس) فلا يقاس ثبوت الحدود بحديث يرويه 
الواحد على ثبوتها بالبيئة. 

(فوله : عليهن) أي على النساء اللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم (قوله: 
وأمثاله) بالرفع خبر ثان لهو (قال: وإن كان) أي محل ابر (قال: إلزام خض ) 
أي من كل وجه (قال: تشترط الخ . .) تقليلا للحيل في اللخنصومات (قال: 
الأخبار ) أي: الأخبار النبوية ية (قوله: والإسلام) هذا الشرط إذا كان المشهود عليه 
نسلا وأما إذا كان كافراًء فلك يشترط إسلام الشاهد (قال : مسع العدد) هذا 
الخرط عند الإمكان. فلا يشترط العدد في كل موضع ل يمكن أن يكون هناك 
ا عدد 0 القابلة في الولادة. كذا قيل (قال: والولاية) هو تلفيسا. القول 
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(قوله : بأن يكون اثنين) أي رجلين أو رجلا وامرأتين في غير الحدود. وأربعة 
رجال ْ حول الزنا ورحلين قُْ باقي الحدود والقودى كلا قِ تنوير الأيصار. : 


(قوله : ويتلفظ بقوله أشهد) لأن لفظ الشهادة يمين فالأخبار مبذا اللفظ 
زيادة توكيد. فلو قال: أعلم. لا تقبل شهادته. (قوله: وتكون له الخ. .) فلا 
يقبل قول العبد. وإن تلفظ بلفظ الشهادة (قوله: الشرائط الثلاثة) أي العدد. 
ولفظ الشهادة والولاية (قوله: مع الأربعة) أي العقل الكامل والضبط والعدالة 
والإسلام (قال: وإن كان) أي محل الخبر ما لا إلزام فيهء وكان من حقوق العباد 
(قوله: والمضاربة) :هي عقد شركة في الربح بمال من جانب.رب المال. وعمل 
من جانب المضارب, كذا في تنوير الأيصار. 


(قوله: ونحوها) كالودائع (قال: يثبت بأخبار الاحاد) فلا يشترط العدد 
(قال: بشرط التمييز) فلا يقبل قول الصبي غير العاقلء ولا قول المعتوه ولا 
قول المجنون (قال: دون العدالة) ودون الإسلامء' ودون العقل الكامل (قوله: 
لمن أخبره) أي لمن أخبره المخبر الواحد (قوله: للشرائط) من العدالة وغيرها 
(قوله : لتعطلت المصالح الخ . . ) وفيه حرج عظيم (قوله : غير ملزم) لأن الوكيل 
تختار في قبول الوكالة. وكذا أشباهه (قوله: كان يقبل الخ . .) روى البخاري 
عن أبي هريرة قال: كان رسول الله يل «إذا أتى بطعام سأل عنه أهدية أم 
صدقة. فإن قيل: صدقة قال للصحابة: كلوا ولم يأكل» وإن قيل: هدية ضرب 
بيده فأكل معهم» (قال: وإن كان فيه) أي في محل الخبر من حقوق العباد الزام 
الخ. . (قوله : وحجر المأذون الخ . .) هو لغة المنع مطلقاً وشرعاً منع من نفاذ 
تصرف قولي» وسببه صغر وجدون ورقء, كذا في الدار المختار (قوله: بالعزل 
والحجر) لف ونشر مرتب فإن العزل يرتبط بالموكل» والحجر يرتبط بالمولى (قوله : 
يقتصر الخ . ) فإن الوكيل إذا تصرف بعد العزل. وكذا العبد المأذون إذا 
تصرف بعد الجر يقتصر هذا التصرف عليه ويلزمه العهدة في ذلك كاداء الثمن 
إذا اشترى ودفع المبيع إذا باع ففيه إلزام .الخ . . (قال: يشترط) أي بعد اعتبار 
شرائط الراوي المذكورة» كذا قيل تأمل (قال: أحد شطري الخ. .) فلا يقبل 
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ظ خبر الواحد الفاسق (قوله: المخبر) أي بالعزل والحجر (قوله: كلاهما) أي العدد 
والعدالة (قوله: منهنا) أي من العدد والعدالة (قوله: فوفرنا حظأ الخ. .) 
فشرطية أحد الشطرين لشبه الإلزام» وعدم شرطية كليههما لشبه عدم الإلزام 
والتوفير تمام كردن حق كسى رايقال وفر عليه حقه. كذا في منتهى الأرب . 
(فوله: وعندهما لا يشترط الخ) لأن في المعاملات ضرورة توكيلا وعزلاً 
فلو اشترط فيه أحد شطري الشهادة لضاق الأمر ويمكن أن يقال: إن الضرورة 
قد اندفعت بعدم الإشتراط في الرسول والوكيل. وفي بعض شروح مسلم أن 
الأظهر قولهها (قوله: كل مميز) عادلا كان أو فاسقا (قوله: وهذا) أي الخلاف بين 
الإمام وصاحبيه (قوله : فإن كان وكيلاً أو رسولاً الخ. .) بأن قال: وكلتك بأن 
تخبر فلاناً بالعزل» أو الحجرء أو أرسلتك إلى فلان لتبلغ عني هذا الخبر. . 
(قوله : والتقسيم الرابع) أي ما يختص بالسئن (قال: نفس الخبر) أي بلا 
تعرض للبهة اتصاله؛ أو انقطاعه. أو بيان المحل (قال: وهو) أي الخبر (قال: 
كخبر الرسول) وكالخبر المتواتر (قوله: لا يكون إلا) فإن الاله واجب الوجود 
مستغن عن غيرهء وهو ينئاني الحدوث والفناء (قال: يحتملهم) أي الصدق 
والكذب (قوله: فهو واجب التوقف) أي بالنص لاستواء الطرفين (قال: كخير 
العدل الخ . . ) فإنه مترجح الصدق. لأن عقله وديئه غالب على هواه؛ وهو 
ممتنع عن المحظورات (قال: للشرائط) أي الشرائط الرواية من الضبط والعقل 
والإسلام؛ والعدالة سواء كان بصيراً أو أعمى ذكراء أو أنثى واحداء أو اثنين 
(قال: ولمذا النوع) أي خير العدل المستجمع للشرائط (قوله: المقصود ههنا) 
فإن الأول يصل إلينا بواسطة العدل, فيكفي معرفة أحوال خبره. 
والثاني لا يتعلق به غرض استنباط الأحكام الذي هو غرضص أصولىي ‏ 
والثالث أيضاً ساقط عن غرض الأصولي» فلذا انحصر المقصودية على الرابع . 
(قال: وهو) أي قسم العزيمة (قوله: مشافهة أو مغايبة) هذا التعميم لدفع 
توهم استبعاد عد الكتاب والرسالة من جنس الأسماع. ووجهه أن المراد 
بالأسماع أعم من الحقيقي» والحكمي فالأسماع اللتقيقي في المشافهة سواء قرأ 
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الشيخ أو التلميذ والاسماع الحكمي في الكتاب والرسالة (قال: على المحدث) 
أي الشيخ (قوله: لأنه) أي لأن التلميذ (قوله: المحدث) أي الشيخ (قولبه: 
وقيل) القائل عامة المحدثين (قوله: هذا) أي قراءة الشيخ. والسماع من لفظه 
أنحية من القراءة على الشيخ. وتسمى عرضاً لأنه عليه السلام كان يبلغ ويقرأً 
على الصحابةء لا أن يقرأ عليه عليه السلام» ثم يقال: هكذا الأمر (إقوله: عن 
الخطأ) أي في بيان الأحكام (قوله: فالاحتياط في حقنا هو الآول) أي القراءة 
على الشيخ على ما نقل عن أبي حنيفة في رواية» وقد قال فخر الإسلام : قال أبو 
حنيفة: الوجهان سواء, ثم أعلم أنه يقول في كيفية أداء أنواع العزيمة في 
القسمين الأولين الملذكورين: حدثني وعليه الكوفيون. ومالك وسفيان.». وجبى 
أبن سعيد القطانع والزهري؛ والبخاري. ومعظم الحجازيين. وذهب الشافعي 
ومسلم إلى أنه يقول: في الأول أخبرني دون حدثني وبعضهم إلى أنه يقول: قرأ 
عل وأنا أسمع ما قرأه دون حدثي, وبه قال ابن المبارك. وأحمد بن حنبل ٠»‏ 
والنسائي وغيرهم . 

وأما في القسمين الآخرين الآنيين فيقول: أخبرني دون حدثني هو المختارء 
كذا قيل (قوله: بأن يكتب قبل التسمية الخ . .) وقيل: إنه يكتب في عنوانه بعد 
الحمد والثناء والصلاة على رسوله يلل من فلان بن فلان الخ. : ويشهد علن 
ذلك شهوداء ثم يختمه بحضرتهم . 

(قال: ثم يقول) بالنصب معطوف على قوله: يكتب أي ثم يكتب فيه 
الخ. . 

وإنما عبر المصنف عن الكتابة بالقول تنبيهاً على أن الكتابة بمنزلة القول 
(قال: وفهمته) أعلم أن فهم ما في الكتاب لفظا ومعنى شرط لجحواز الرواية» آما 
فهم الألفاظ فلأنه لولم يفهم الألفاظ فأي شيء يرويه, وأما فهم المعنى فقد سبق 
أنه شرط في رواية الحديث خلافا للأكثر. 


(قال: فحدث به عني الخ . .) قيل: قوله فحدث به عنيى ليس بشرط عند 
لخدا 


الجمهورء وهو الصحيح. لأن الكتاب إن لم يقترن بالإجازة. فقد تضمن 
الإجازة معنىء كذا في التقرير وبه يعلم أن الإجازة في النوعين الأولين» ليست 
شرطاً بالأولى» فا يفعله الناس من طلب الإجازة للقارىء والسامعين بعد 
القراءة عل الشيخ ليس بلازم . 

(قال: فيكونان حجتين) أي إذا كان عذر من المشافهة والحضورء ثم 
أعلم أنه لا يقول المرسل إليه والمكتوب إليه حين رواية هذا الحديث. حدثنا 
فلان لأن التحديث يختص بالمشافهة., وليست ههناء بل يقول أخبرناء لأن 
الوخبار أعم. ألا ترى أنه يقال: أخبرنا الله تعالى» ولا يقال: حدثنا الله تعالى» 
وقيل : إنه لا يقول: أخبرناء كيا لا يقول: حدثنا لأن الإخبار والتحديث واحدى 
بل يقول كتب إل فلان هذا أو أرسل إل فلانء هكذا (قال: إذا اثبتنا الخ. .) 
هذا الشرط عند الإمام الأعظم للاحتياط؛ وقال الأكثرون: إنه لا يشترط ثبوت 
الكتاب بالحجة إلا إذا لم يكن يحفظ الثقة» وكان غير مصون عن التبديل 
(قوله : أي بالبيئة) ررجلين أو رجل وامرأتين (قوله: على ما عرف) في كتاب 
القاضي, فإنه إذا كتب القاضي إلى القاضي الآخر الذي يكون الخصم في 
ولاينهء فيقرأ الكتاب على شهود الطريقء أو أعلمهم به ونختم عند الشهود 
وسلم إليهم ليوصلوه إلى المكتوب إليهء كذا في الدار الممختار. 

(قوله: والأولان) أي القراءة على الشييم والسماع من الشيخ (قوله: 
الأخيرين) أي الكتاب والرسالة (قال: لا اسماع فيه) أي لا حقيقة ولا حى] 
(قال: كالإجازة) ويقول: المجاز لهى أجازني فلان وهو العزيمة في هذا الباب, وأما 
حدثني فلان. فيجوز أيضاً عند فخر الإسلام لوجود المخطاب والمشافهة بقوله: 
أسجزت لك الخ , : 


وقال شمس الأثمة أنه لا يجوز فإن الخطاب إنما وجد بقوله: أجزت لك 
لا بالحديث. ولفظ حدثني يختص بسماع الحديث. وأما أخبرني فأجازه شمس 
الأئمة لعموم الأخبار من التتحديث ومنعه عامة من الأصوليين والمحدثشين. لأنه 
مصرح بصريح نطق الشيخ . وههنا لا نطق منه كذا قيل (قوله: هذا الكتاب) أو 
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جميع ما 0 عنبك من مسموعاتي (قوله: كتاب سماعه) أي مسموعاته. أو 
فرعاً مقابلا له (قوله : هذا كتاب سماعي الخ . )٠‏ قيل: إن العمل بالكتاب لا 
يشترط فيه شيء إلا أن يطمئن بأنه كتاب فلان بخطه, أو بخط ثقة من ثقاته 

وهو مصون عن التغيير» فإن الصحابة رضي الله عنهم يعملون على كتاب كتبه 
النبي وق إلى عمرو بن حزم بدون تفتيش أن من عنده ذلك الكتاب. بل هو 
عالم بما فيهء أم لا (قوله: هذا) أي ما في هذا الكتاب. . 

(قال: والمجاز له الخ. .) سواء كانت الإجازة مجردة» أو مع المناولة 
(قوله : أو نحو ذلك) كالقراءة على الشيخ (قوله: لم تكن تلك الخ . ٠‏ ) وقيل : 
إن علم المجاز له ليس بشرط حتى إن إجازة المسموع المجهول للمعين بأن 
يقول: أجزت لك جميع مسموعاتي» وإجازة المعين للمجهول بأن يقول: أجزت 
لكل من المسلمين جمييع مسموعات التى في هذا الكتاب» وإجازة المجهول 
للمجهول كأن يقول: أجزت لكل من المسلمين جميع مسموعاتي جائر. 
وصحيح » والتفصيل في المبسوطات . . 

(قال: والثاني الخ . .) إنما جعل ثانياً لأن الحفظ بعد السماع (قال: فإن 
نظر) أي في وقت الأداء (قال: يكون حجة) لأنه إذا تذكره فكأنه حفظه إلى 
وقت الأداء (قوله: ذلك) أي السماع (قوله: افلا يكون حجة الخ . .) إذلمالم 
يتذكرء فلا عبرة فيه, والخط يكون مشاباً بالخط. وهذا تضييق من الإمام 
احتياطاً في أمر السئن» ولثلا يتساهلوا في الحفظ . 


(قوله: يجوز له الخ . .) وهذا تيسير لئلا يذهب أكثر السئنء قال أبو 
يوسف رحمه الله: إنه إن كان تحت يده يقبل للأمن عن التزويرء وإنالم يكن في 
يده يقبل إذا خطأ معروفاء ولا يخاف عليه التبديل عادة» كذا في التوضيح (قوله: في 
يد غيره) أي الغير غير المعتمد عليه (قوله: يجوز العمل الخ . .) أي إذا علم 
يقيئاً أنه خطه لأن التغيير غير متعارف. . 

(قال: أن يؤدي) أي الراوي (قولة: وهذا) أي النقل بالمعنى صحيج عند 
العامة وما نقل عن الإمام مالك أنه لا يجوز إقامة التاء القسمية, مقام الباء 


0 


القسمية. فهو محمول على التشديد في أنخذ العزيمة. كذا قال تابعوه. 


وأما القرآن فلا يجوز نقله بالمعنى بالإتفاق» وإن كان تفسير القرآن بجميع 
اللغات جائزاًء وقد مرت هذه المسألة فتذكر. 


(قوله : ذلك) أي النقل بالمعنى (قوله: هو التفصيل الخ . .) ثم اعلم أن 
هذا التفصيل في جواز النقل بالمعنى. وعدم جوازه» وأما المنقول بالمعنى الذي 
رواه راو فقيهاً كان أو غيره فهو حجة؛ ويحمل على أن أصل الحديث كان من 
جنس المديث الذي يجوز نقله بالمعنى. فإن الناقل بالمعنى عدل. فلو لم يكن 
الحديث من ذلك الجنس لا نقله ذلك العدل بالمعنى» كذا قيل. 

(قال: محكما) أي في الدلالة على المعنى (قال: لا يحتمل الخ . .) إيماء إلى 
أن المراد بالمحكم ههناء ما لا يجحتمل غيره. أي يكون متضح المعنى» لا يشتبه 
معناه» وليس المراد ما لا يحتمل النسخ في ذاته على ما هو المصطلح سابقاً. 

(قال: بصر) أي علم لا البصر الظاهريّ (قال: ظاهراً) أي في الدلالة 
على المعنى (قوله: من بدل الخ . .) روى أبو داود عن عكرمة أن ابن عباس قال 
إن رسول الله وله قال: «من بدل دينه فاقتلوه» (قوله : يشمل الخ . .) لأن الكل 
نص في العموم (قال: من جوامع الكلم) أي من الكلام الجامعة (قوله: جمة) 

من المحموم وهوالكثرةفي منتهى الأرب جم بالفتح بسيار قوله تعالى: «وتحبون 

المال حبأ جماً»”' (قوله: الغرم بالغنم) والغرم بضم الغين المعجمة الضمان 
والمؤنة والغئم. بضم الغين المعسجمة النفع والمعنى أن الضمان بعوضن المنفعة» فمن 
له الغنم فعليه الغرم. كمن غصب شيئاً واستهلكه. ؛ فصار له الغنم» فعليه 
غرمه. والراهن فإن له منفعة المرهون؛ فعليه غرمه ونفقته. وقس عليه صوراً 
كثيرة في المشكاة عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يل قال: الا يغلق الرهن 
الرهن من صاحبه الذي رهئه له غنمه وعليه غرمه؛ رواه الشافعي مرسلا. 


(قوله : والخراج بالضمان) رواه قِ شرح السئة عن عائشة أنها قالت * قال 
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رسول الله وَفة: «الخراج بالضمانء قيل: إن الخراج بالفتح مما خرج من شيء 
فخراج الشجرة ثمرتها وخراج الحيوان دره ونسله. والباء في قوله بالضمان 
للسببية» والمعنى : أن الخراج مستحق لأجل الضمان» أي ما يدخل في ضمان 
الشخص فخراجه له كالمشترى المردود بالعيب, لأنه لو هلك قبل الرد هلك من مال 
المشتري » فهو داخل في ضمان المشتريء فخراجه وغلته قبل الرد بالعيب يطيب له 
وههنا بحثء. وهو أنه ليس تحت هذا القول معان كثيرة» بل تحته معنى واحد. فليس 
هومن جوامع الكلم؛ فإن قلت: إن المراد بكثرة المعاني تحقق المعنى في الصور الكثيرة 
وإن كان واحداً قلت: فحيئئذ لا تكون جوا لظ 
على أن يتكلم بالإيجاز الكذائي . 


(قوله : والعجاء جبار) روى البخاري عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول 
الله يك : «العجماء جرحها جبار: والعجماء بفتح العين المهملة وسكون الحيم 
بالمد مؤنث أعجم»ء وهو الذي لا يقدر على الكلام» والمراد ههنا البهيمة والجبار 

بضم اليم وتخفيف الباء الموحدة المدر, أي لا شيء فيه والمعنى أنه إذا أتلفت 
البهيمةشيئاً: أو جرحت جرحاًء ول يكن معها قائد» ولا سائق» وكان نهاراً فلا 
ضمان». وإن كان معها أحد فهو ضامن لحصول الإتلاف حينئذ بتقصيره ) وكذا 
إذا كان ليلا لقصور امالك عن ربطها » فإن العادة أن الدابة تربط ليلا وتسرح 
هارا (قال: والمجمل) وكذا المتشابه فإنه فوق المجمل في الخفاء (قال: لا يجوز) 
الخ . . إلا إذا علم الصحابي المعنى المراد من المشكلء أو المشترك؛ أو المجمل 
بالاستفسار من النبي ككل فحينئذ يجوز له النقل بالمعنى. فإنه حينئذ صار متضح 
المعنى في حكم المحكم (قوله: على نقله) أي على نقل المعنى بجوامع الكلم 
(قوله : بتأويل مخصوص) أي لتعيين معاني المشترك والمجمل (قوله: التقسيمات 
الأربع) أي مما يختص بالسنن . . 

(قوله : إنكار جاحداً الخ . .) مثاله ما روى ابن جريج عن سليمان بن 
موسبى2 عن الزهري»؛ عن عروة» عن عائشة أن رسول الله #6 قال: «أيما امرأة 
نكحت بغير إن وليها فنكاحها باطل؛ كذا في جامع الترمذي» قال ابن عدي في 
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الكامل. قال ابن جريج : لقيت الزهري» وسألته عن هذا الحديث. فقال: لا 
أعرفه, فقلت: أخبرنا سليمان بن موسى أنك حدثته ببذا فأثنى الزهري على 
سليمان بن موسى. وقال: ألحشى أنه وهم عل كذا في فتح القدير (قوله: يسقط 
العمل الخ . .) لأن كل واحد من الأصل والفرع مكذب للأخر فلا بد من 
كذب واحد. فلزم القدح في الحديث. ْ 


(قوله : إنكار متوقف اللخ , . ) مثاله أنه قال عبد العزيز بن محمدالدراوردي 
لسهل أنه حدثني ربيعة عنك أن النبي وف قضى بشاهد ويمين. فلم يتذكر سهل 
كذا قيل (قوله: فعند الكرخي) وأبي يوسف رحمه الله (قوله: يسقط العمل به) 
لأن المروي عنه إذا لم يتذكر بالتذكير كان مغفلاء ورواية المغفل لا تقبل إلا أن 
الراوي والمروي عنه باقيان على عدالتهماء فلو رويا حديثاً آخر يقبل لبقاء احتمال 
الخطأ والنسيان (قوله: وعند الشافعي) ومحمد رحمها الله (قوله: لا يسقط) لآن 
كل واحد من الراوي والمروي عنه عدل ثقة والإنسان قد يروي شيئاً لغير» ثم 
يسى بعد مدة فلا يبطل ما ترجح من جهة الصدق بعدالته بالنسيان (قال: 
بخلافه) أي بخلاف الحديث الذي رواه ذلك المروي عنه (قال: ما هو الخ . .) 
أي من جنس ما هو خلاف بيقين. أي لا يحتمل أن يكون مراداً من الخبر (قال : 
سقط العمل به) وأما العمل بمخلاف ظاهر الحديث كأن يكون الحديث مطلقاً 
فالصحابي عمل على تقييده أو عاماً فالصحابي خصصه. فيمنع العمل به بل 
يؤول بتأويل موافقاً لعمل الصحابي الراوي؛ فإن الصحابي العادل لا يعمل على 
خلاف الظاهرء لأن العمل بخلاف الظاهر حرام لا يجترىء عليه عاقل» إلا إذا 
كانت غنده قريئة حالية مشاهدة باعئة على انصراف الحديث عن الظاهرء 
والا يلزم الخلل في عدالتهء وأما عمل الراوي غير الصحابي بخلاف ظاهر 
الحديث. فلا يوجب ترك ظاهر الحديث. فإنه لا يشاهد القرائن الحالية» وليس 
في الكلام قرينة مقالية», فيا صدر الصرف عن الظاهر منه إلا بظنه وظنه ليس 
بواجب العمل على أن عدالته ليس كعدالة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. كذا 
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(قوله : المبالاة) في الصراح مبالاة باك داشتن (قوله: فقد سقطت الخ . .) 
لأنه ظهر انه لم يكن عدلاًء بل هو فاسق أو مغفل (قوله: ما روت عائشة 
الخ. .) قد مرت هذه الرواية عن قريب (قوله: بنت أخيها بلا إذن وليها) وهو 
عبد الرحمن أخو عائشة» وبنته حفصة. وهو كان غائباً بالشام» ولما قدم أنكر 
وغضب. فعلم أنه لم يأذن وقد يقال: إن غيبة الأب لا توجب أن يكون 
النكاح بلا ولي» فإن الول الأقرب إذا غاب تنتقل الولاية إلى الأبعدء كذا في تنوير 
الأبصار (قوله: على ما سيأتي) أي في المتن. . . 

(قال: وإن كان) أي العمل بخلاف الرواية (قال: أو لم يعرف تاريخه) أي 
تاريخ العمل بخلاف الرواية» أي لم يعرف أن العمل بخلاف الرواية قبلهاء أو 
بعدها. 

(قوله : ذلك) أي جخلاف الرواية (قوله: ووقوع الشك الخ . .) فإنه لو 
كان العمل ببخلاف الحديث بعد الرواية سقط العمل بالحديث؛, ولوكان قبل الرواية 
ل يكن جرحاً ولا يسقط الحديث وليس شيء من هذين الشقين متيقناً فتحقق الشك . 

(قال الراوي : ) أي الصحابي (قال: لا يمنع الخ . .) لأن رأي الراوي ليس 
بحجة (قوله : كا روى ابن عمر الخ . . ).روى الترمذي عن ابن عمر قال: سمعت 
رسول الله يي يقول: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (قوله : تفرق الأقوال) فالمعى 
حينئل ما لم يتفرقا في الأقوال أي الإيجاب والقبول» وهذا بأن قال البائع : بعت. وم 
يقل المشتري اشتريت» فحيئئذ جاز للبائع الرجوع» وللمشتري عدم القبول» فإذا 
تفرقا في الأقوال أي فرغا عنهاء فليس لما الإختيار وإن بقي المجلس . 


(قوله : وتفرق الأبدان) فالمعنى حينئذ ما لم يتفرقا عن المجلس» فإذا تفرقا 
عن المجلس. وقام واحد منهما عنه بطل الإختيار وإلى بقاء المجلس ثبت لما 
الاختيار: وإن فرغا عن الإيجاب والقبول. 

(قوله : وأوله ابن عمر الخ . .) فإنه كان إذا ابتاع بيعاء وهو قاعد قام 
ليجب له كذا في جامع الترمذي (قوله : أن تعمل الخ . .) بماروى في تفسيره 
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عن ابراهيم النخعي أنه قال: المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا عن منطق البيع» كذا 
قال الإمام محمد في الموطأ. 

(قوله: أي امتناع الخ . . ) إيماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف. 
والإمتناع عوض عن المضاف إليه. والمراد بالإمتناع» هو أن لا يشتغل بالعمل بما 
يوجب الحديث. ولا بما يخالفه من الآفعال الظاهرة» وفي الصبح الصادق أن هذا 
ليقن أمرا آخر بالحقيقة. بل العمل بالخلاف يعمه وغيره. ولكنهم أرادوا بالعمل 
بالخلاف محالفة الغبي . أو لممحالفة الأمرء بأن يفعل ضده. وبالإمتناع أن لا 

(قوله : فيخرج الخ . .) أي إذا كان الإمتناع عن العمل بعد الرواية» لأن 
ترك العمل بالحديث الصحيح حرام كالعمل بخلافه فيكون امتناع الراوي عن 
العمل به وا وأما الإمتناع عن العمل قبل الرواية» فلا يوجب السقوط 
(قوله: كما روى ابن عمر الخ . .) روى الترمذي عن ابن عمر قال: رأيث 
رسول الله يفة إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. وإذا ركع, وإذا 
رفع رأسه من الركوع (قوله: وقد صح عن مجاهد الخ . .) فإن قلت: إنه ذكر 
طاوس أنه رأى ابن عمسر رضي الله عنهيا يفعسلء ما رواه عن النبي ول قلت : 
إن رؤية طاوس لعله يكون سابقاء ثم تركه وعمل بما ذكره مجاهدى كذا قيل؛. ثم 
الحق في هذه المسألة أن فعل النبي وظل مختلف بحسب الأوقات. فقد روى 4 
عمر ما قل مر., 


وروى ابن مسعود أن النبي يل كان لا يرفع يديه إلا عند افتتاح الصلاة» 
ثم لا يعود بشىء من ذلك. كذا في فتح القدير وأفعال الصحابة أيضاً تختلفة. 
فابن مسعود لا يرفع إلا عند الإفتناح. كذا في جامع الترمذي» وكدذا صصح عن 
عمر رضي الله عنهء كما روى البيهقي . وهكذا نقل عن أبي بكر رضي الله عنه. 
وأما أبو هريرة ومالك بن حويرث, فكانوا عاملين بما روي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما واشنتلفت الروايات عن علي رضي الله عنهء كذا في رسائل الأركان 
ولعل الرفع منه يكل كان قليلا. وإلا لما أغمض عنه أكابر الصحابة. أو يكون 


2 


الرفع منسوخاً كما في الغهاية عن عبد الله بن الزبيرأنه رأى رجلا يصلى في المسجد 
الحرام ويرفع يديه عنل الركوع . وعند رقع الوا منه.ء فقال: لا تفعل إنه 
شيء قد تركه رسول الله كل بعدما فعله. 

وقال الشيخ ابن الحمام في فتح القدير إن الآثار من الجانيين فلا بد من أن 
يقع منه يفخ كل واحد منها غاية الأمر أن أحدهما منسوخ. والظاهر نسخ الرفع : 
فإن في الإبتداء كان كثير من الأفعال والأقوال مباحة؛ ثم نسخت فلا يبعد أن 
يكون ما نحن فيه من هذا القبيل» وأما عدم الرفع فهو عدم أصلي فلا يقبل النسخء 
وهو يلائم الخشوع. . [ْ 

(قال: الصحابي) إنما قيد بالصحابي» لأن عمل غير الصحابي من أئمة 
النقل بخلاف الحديث لا يوجب الطعن فيه مطلقاً. بل فيه تفصيل بيئه المصنف 
في| سيأي بقوله : والطعن المبهم الخ. . 

(قال: بخلافه) أي بخلاف موجب الحديث (قال: عليهم) أي على 
الصحابة (قوله: في الطعن) أي في طعن يلحق الحديث من غير .الراوي (قوله: 
البكر بالبكر الخ . ..) رواه مسلم والجلد بالفتس تازيانه زدن» والتغريب ازشهر 
بيرون كردنء كذا في المنتخب. | 


(قوله: النفي) أي نفي البلد إلى موضع مدة السفر كذا قال ابن الملك. 
(قوله : من الحدّ) أي حدّ الزنا للبكر (قوله: نفي) أي من البلد رجلاً وهو ربيعة 
ابنأمية. فلحق بالروم وتنصر. كذا روى عبد الرزاق عن ابن المسيب» (قوله: 
النفي منه) أي نفي البلد.من عمر رضي الله عنه والسياسة بالكسر ياس داشتن 
ملك وحكم راندن بررعيت (قوله: به) أي بقوله: إذا كان اللحديث ظاهرا 
(قوله : عليهم) أي على الصحابة (قوله : فإنه) أي فإن عمل الصحابي بخلاف 
الحديث الذي يحتمل الخفاء عليهم (قوله: فيه) أي في الحديث الخفي . . 


(قوله: كحديث وجوب الخ . .) قال علي القاري : وأما قولهم إن زيد 
ابن خالد رواهفم]لم يوجد في شيء من الكتب التي بأيدي أهل العلم الآن. وقد 
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رواه الآئمة عن أبي حنيفة من غير طريق زيد فرواه محمد من مرسل لسن 
ورواه غيره من طريق معبد. 

(قوله: لم يعمل به) روى الطحاوي عن أبن موسبى أن مذهبه إيجاب 
الوضوء من القهقهة. كذا قال علي القاري . 

(قوله: وذلك) أي عدم عمل أبي موسى الأشعري على ذلك الحديث 
(قال: لا يجرح الخ. .) لأن العدالة أصل في كل مسلم نظراً إلى العقل والدين 
ولا سيما الصدر الأولء فلا يترك الحديث بالجرح المبهم لجواز أن يعتقد الجارح 
ما ليس بجرح في الواقع جرحأ فلا بد في قبول الجرح من تفصيله . 

(قوله : أو منكر) وقال بحر العلوم رحمه الله: إن الطعن بأن الراوي عند 
جنيع أئمة الحديث متروك الحديث. أو بأن حديثه عند أئمة الحديث منلكر جرح ' 
مفسرء فهو مجرح الراوي البتق» ثم اعلم أن أئمة الحديث إنما يكتبون في كتبهم 
فرحا سظلكا ‏ فهذا الجرح ليس بمبهم, بل سبينه معلوم عندهم. لكنهم لا 
يصرحون به حياء ومروءة» وربما يصرحون أيضا بسبب اجرح كأن يقولوا: هو 
كذاب. أو واضع المحديث,. وأمثال ذلك,. ولمتكر حديث رواه غير ضابط قد 
بعد عن درجة الضابط. كذا قال ابن الصلاح. وله حدود أخمر مذكورة في 
أصول الحديث (قوله: أو نحوهما) كأن يقول: إنه مطعون (قال: بما هو جرح) 
كنفي العدالة (قوله : .عند بعض دون بعض) كالطعن من الحنفي على الشافعي 
بأكل متروك التسمية عامداًء فإن مذهيه الحل فيه. 


(قال: ممن اشتهر الخ . .) أي يكون خمالياً من النفسانية وناصحاً للدين 

(قوله : لأن المتعصين الخ , )٠‏ أي الذين من عادتهم التشديد حقى يعذوا اللتريح 

القليل كثيراً. ويعينوا الجرح فيها ليس بجرح كابن الحوزي وأمثاله. والتعصب 
حمايت كردن وياري دادن . 

ْ (قال: حتى لا يقبل الخ . .) تفريع على أنه لا يقبل إلا اجرح المتفق عليه 

(قوله : السلعة) بالكسر رخحعتك وكالاوانيجه بدان سودأ ومعامله كنئد. كذافي 
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المتتخب (قوله: لآن الخ . . ) دليل لقول المصنف: لا يقبل الخ . . (قوله: يوهم 
شبهة الخ . .) بأن يترك راوياً بينهها (قوله: بالكنية) في المتتخب كنية بالضم 
أخبروها تاميكه دراول آن أب يا أم ياابن باشد. 

(قوله: أو بذكره الخ. .) معطوف على قوله يذكر (قوله: حتى لا يعرف 
الخ . .) بيان لثمرة التلبيس» ثم اعلم أن التلبيس نوع من التدليس عند أهل 
الحديث» ويسمى ذلك عندهم تدليس الشيوخ. 

والنوع الآول: تدليس الإسناد. كذا قال ابن الملك (قوله: ولا يطعنوا 
عليه) لآن الرجل قد يطعن بالباطل. 

(قوله: للحسن البصري والكلبي) والأول ثقة والثاني غير ثقةع كذا 
قال على القاري (قوله: على ما قدمنا) أي في التقسيم الثاني مما يختص بالسنن 
الغفرس فركض يعني دوانيده شديس دويد. 


(قوله: وهو أمر مشروع) أي إذا كان بلا شرط» أو بشرط المال من جانب 
واحدل لا من الخانيين. فإنه قمار. 


(قال: والمزاح) في المنتخب مزاح بالضم خحوش طبعي وبالكسر باهمد يكر 
خوش طبعي كردن . 


(قوله: ولكن لا يقول الخ . .) أي لا يقول كذباً ولا يقصد بالمزاح إهانة 
المسلم فإن كليهما من المعاصي (قوله : إن العجائز الخ . .) روى رزين عن أنس عن 
النبي كله قال لامرأة عجوز: إنه لا يدخل الجلة عجوزء فقالت: وما لهن؟ 
وكانت تقرأ القرآن» فقال لها: أما تقرئين القرآن؟#إنا انشأناهن إنشاء فجعلناهن 
أبكاراً”. والضمير إلى النساء اللاتي في دار الدنيا عجائزء والعرب المتحجبات 
إلى أزواجهن جمع عروب. . ظ 
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(قوله : بشرط الإتقان) والحداثة في السن لاتضاد العدالة والضبط (قوله: 
على أصحابنا كأي يوسفف رحمه الله حيث قال: إنه اشتغل بالفقه وصرف همته 
إليه» وهذا يوجب القصور ني ضبط الحديث. وإتقانه (قوله : فإن ذلك الخ . .) أي 
استكثار مسائل الفقه دليل قوة الذهن ». فيستدل به على حسن الضبطء والإتقان 
(قوله : وكان ينبغي الخ . . ) لأنه ذكر في هذا الفصل معارضة القياسين أيضاً. . 

(قال: بين الحجج) أي الكتاب والسئة» وإنما جمع لكثرة أقسامههما (قال: 
فيها بيننا) أي بالنسبة إلينا (قوله : وإلا) أي وإن لم يقيد بقوله فيها بيئنا (قوله : من 
أمارات العجز) لأن من أقام حججا متناقضة على شيء كان ذلك لكونه عاجزا 
عن إقامة حجج غير متناقضة . 

(قال: فركن المعرضة) أي حقيقة المعارصة فإن ركن الشيء ما يقوم به ذلك 
الشىء» وكثبراً ما يطلق على الجزءء وقد يطلق على نفس الماهيةء وهو المراد هنا 
(قال: لا مزية الخ . .) بيان لقوله: على السواء والمزية بتشديد الياء فزوني 
(قوله: أولى الخ. . ) فإن المحكم أولى من المفسر قطعأء لأنه لا يقبل النسخ. 
والعبارة أولى من الإشارة قطعاً للسوق'له على ما مر. 


(قوله : أولى من الآخر باعتبار الذات) فليس هاتان الحجتان على السواء 
ذاتأء فإن المشهور أولى من الآحاد. والخاص أولى من العام المخصوص للبعض . 


(قوله : تبعاً) أي بتبعية كونه ظرفاً للتقابل. فإن التقابل إنما يكون في 
حكمين متضادين (قال: وشرطها إيجاد المحل) فإنه لا تضاد في محلين (قال: 
والوقت) أي شرط المعارضة اتحاد الوقت بأن يتحد زمان ورود الحجتين» فإئه 
جاز اجتماع المتضادين قِِ وفتين. 

(قال: بين الآيتين الخ . .) ولم يذكر المصنف ما إذا وقع التعارض بين 
الآية والسنة المتواترة إذ لم يوجد هذا التعارض» ولو وجدنا تساقطناء ويصار إلى 
خبر الآحاد. وما قال الشيخ الحداد من أن قائلهما ليس واحداً. فكلاما المتكلمين 
لا يسقطان فقيه على ما قيل من أن قائلهم) واحد. وهو الله تعالى بالنص» وهو 


ةم 


قوله تعانى: وما ينطق عَن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 1" فالرسول مبلغ 
يبلغ الآية , بكسوة الحروف المنزلة من الله تعالى» والسنة بكسوة االحروف من عند 
نفسه . وقي التلويح أنه لا يقع التعارض بين الإجماع وبين دليل آخر قطعي من 

(قوله : تساقطتا) فإنه لا يمكن العمل على الآيتين للتعارض» ولارجحان 
لأحدهما على الآخرء فكأنه ليست:ههنا آية؛ فلا بد الخ. . (قوله: وهو السنة) 
هذا إن وجدت السنة. وإلايصار إلى ما دون السنة كأقوال الصحابة والقياس. . 

(قوله : وذلك لا يجوز) فإن كثرة الأدلة لا توجب ييا ألا ترى أن 
الشاهدين ومائة شهود متساويان في الإثبات (قوله: وأنصتوا) الإنصات: 
خاموش بودن . 

(قوله: وقد ورد الخ. .) أي بتصريح المفسرين (قوله: من كان له 
الخ . .) كذا رواه ابن منيع. بد السحيدن عن جاير كذ فالغل القاري... 
وأورده الزيلعي في شرح الكنز. 


(قوله : فلا يفهم الترتيب بينها) أي بين أقوال الصحابة والقياس» فالمعنى 
وجب المصير إلى ما ترجح عنده من أقوال الصحابة والقياس. فإن قول الصحابي 
لما كان بناء على الرأي كان بمنزلة قياس آخرء فكأنه تعارض القياسانء وحينئذ 
فيجب العمل على أحدهما بشرط التحريء وهذا هو مختار أبي الحسن الكرخي 
رحمه الله. كذا قيل (قوله: وقيل) القائل فخر الإسلام في شرح التقويم , كذا في 
التلويح (قوله: مقذمة الخ . .) ولعل المصنئف إشارة إلى تقديم أقوال الصحابة 
قدمها في الذكر (قوله: سواء كان) أي قول الصحابة (قوله: مطلقاً) أي سواء 
كان قول الصحابة فيها يدرك بالقياسء أو لاإقوله: ماروي أن النبي لان 
الخ. .) رواه النسائي عن النعمان بن بشير (قوله: وروت عائشة الخ . .)» كذا 
أورد في المشكاة من الصحيحين (قوله: وهو الإعتبار الخ . .) ففيى كل ركعة 
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ركوع واحد وسجدتان (قوله: بعده) أي بعدما وقع فيه التعارض في الرتبة 
(قال: الدلائل) الدالة على طهارته ونجاسته (قال: وجب تقرير الأصول) فلا 
يتنجس ما كان طاهراً. أو لا يظهر ما كان نجساً (قوله: فإنه روى الخ. .) 
كذا روى الترمذي. عن جابر رضي الله عنه. وإنما قيد بالأهلية, لأنالحمار. 
الوحشي جلال. . 

(قوله: قدور) جمع قدر بالكسرديك (قوله: وروى غالب بن فهر الخ. . ) 
وفي العناية أن هذا الحديث مؤول بأكل الثمن (قوله: لحومها) أي لوم الدمر 
(قوله: في لحومها) أي في إباحة لحوم الحمر وحرمتها (قوله : لأنه) أي لأن السؤر 
بحصل بمخالطة اللعاب. وهو متولد من اللحم النجس (قوله: روى جابر 
الخ . . ) رواه البيهقي كذا قال علي الفاري في منتهى الأرب. أفضلت منه 
الشىء باقي. كذا شتم أزان جيزيرا . 

(قوله: وروى أنس الخ . .) رواه البيهقي. كذا قال على القاري . 
والرجس بالكسر يليدي. كذا في المنتخب (قوله: والقياسان الخ . .) وأقوال 
الصحابة أيضاً متعارضة فإن ابن عمر رضي الله عنهها كان يكره التوضى بسؤر 
الحمارء ويقول: إنه رجس. وابن عباس كان يقول: إن سؤره طاهر لا بأس 
بالتوضي منه. كذا في شرح الحسامي . 

(قوله : إحاقه ) أي إلحاق سؤر الحمار (قوله: بالعرق) أي بعرق الحمار 
(قوله: لقلة الضرورة فيه) أي في السؤر.ء هذا دليل لقوله لا يمكن (قوله: 
إلحاقه ) أي إلحماق سؤر الحمار (قوله: اللبن) أي بلبن الأتان (قوله: ببجامع 
التولد الخ . .) فإن اللبن وكذا اللعاب يتولدان من اللحم كذا قيل. وهذا 
«متعلق بالإالحاق (قوله: لوجود الخ . . ) دليل لقوله: ولا يمكن الخ . . (قوله: 
إلحاقه) أي إلحاق سؤر الحمار (قوله: لكون الضرورة في الحمار الخ . . : لتجويز 
الركوب على الحمار. فصار له امحتلاط بالئناس ويربط في الدار. والأفنية ببخلاف 
الكلب فإن افتناء ممنوع إلا ما هو المستثنى . 

(قوله: إحاقه ) أي إلحاق سؤر الحمار (قوله: لوجود الضرورة في الهرة 


0 


الخ . . ) فإنها من طوافات البيت فتلقي وجهها في أواني الطعام والماءء فلا مفر 
من الهرة (قال: فقيل) الفاء للتفسير (قال: إن الماء) أي الذي هو سؤر المحمار 
(قال: فلا يتنجس) أي بخلط لعاب الحمار فإن نجاسته مشكوكة والطهارة 
اليقينية لا تزول بالشك (قوله: فوجب) أي على المحدث (قال: به) أي 
باستعمال هذا الماء المخلوط بلعاب الحمار (قال:, فوجمب الخ . .) ليحصل طهارة 
الآدمي بيقين (قوله :فا الإحتياج الخ ... ) فإن الأصل تقرير الأصول (قوله: ولا 
بقال الخ . .) القائل صاحب التلويح (قوله: فيجب أن يترجح الخ . .) و 
بنجاسة سؤر الحمار (قوله: هذا الترجيح) أي ترجيح المحرم على المبيح (قوله : 
والاحتياط ههنا الخ . . ) فإنه لو كان حكم الشرع الوضصوه فهويكون حاصلا. 
ولو كان التيمم فهو يكون حاصلا (قال: مشكوكاً) وفي بعض النسخ مشكلاء 
أي سمي سؤر الحمار مشكلا لأنه دخل في إشكاله.. لأنه من وجه يشبه الماء 
المطلق لأنه يجب استماله ومن وجه يشبه ماء الورد. لأنه يجب عليه التيمم كذا 


(قوله : بل حكمه معلوم الخ . .) فيه أن حكم التوضيء ثم التيمم إنما هو 
من المجتهد للاحتياط , وأما عنل أصل الشارع فالحكمء أما الوضوء لو كان سور 
الحمار مزيلا للحدث» وأما التيمم لولم يكن مزيلا للحدث. وتعيين أحد 
الشقين مجهول فصار الحكم الشرعي مجهولاً. . . 


(فوله : وهو) أي الحال (قوله: إليه) أي إلى الحال (قوله: للضرورة) أي 
لضرورة الإحتياط (قال: بأبهها شاء الخ. .) وإنما خير المجتهد في العمل فيا إذا 
تعارض القياسان. ول يخير فيا إذا تعارض النصان مع أن النص حجة شرعية 
كالقياس. بل هو فوفه, لأن النصوص وضعت لإفادة الحكم من عند الله تعالى. 
فوجث العمل بهاء وعند تعارض النصين أحدهما ناسخ قطعاء والعمل بالمنسوخ 
حرام» ولما جهلنا الناسخ والمنسوخ فوقع احتمال المنسوخية في كل منهماء فجهل 
ماهو اللحكم عند الله تعالى» فلذا يسقطان, وأما القياس فقد وضع للعمل 
بالظن بما حصل منه؛ وإن كان خطأ فإذا تعارض القياسان؛ فالعمل بما ليس 


اه 


بممكنء ولو انفرد واحد منهها صلح ويجاب العمل مع الظن. فحين التعارض 
يختار المجتهد بأن يعمل بأببما شاءء فإن خطأ الخاص منهما ليس بمعلوم قطعاء 
كذا قال بحر العلوم رحمه الله (قوله: الفراسة) بالكسر دانائي. كذا في المنتخب 
(قوله : لا تشترط الخ . .) بل للمجتهد أن يعمل بأي قياس شاء. . 

(قوله : الترجيح) أي بإثبات القوة والمزية في أحد المتعارضين (قوله: أو 
التوفيق) أي الجمع بين المتعارضين بوجه من الوجمه (قوله: بأن كان أحدهما 
مشهوراً الخ. .) كحديث رواه أبو داود عن ابن عمرء ورخخص في الركعتين بعد 
العصرء فإنه خبر الأحاد ويعارضه حديث مشهور رواه الشيخان بهذا اللفظ قال 
ابن عباس: شهد عندي رجال مرضيون» وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله 
يق نبى عن الصسلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس» وبعد العصر حتى 
تغرب» كذا قال بحر العلوم رحمه الله (قوله: فيترجح الأعلى الخ . . ) فالمشهور 
أولى من الآحاد, والنص من الظاهر. . 


(قوله: وقد مر مثاله الخ. .) أي في مبحث تعارض الظاهر والنصٍ 
والمفسر» والمحكم وغيره (قوله : باللغى هو الحلف على الفعل الماضي كاذباً ظانا 
أنه حق , 

(قوله : شامل للغموس والمنعقدة الخ . .) فإن المراد بالكسب ضد السهو 
والغموس هو الحلف كاذياً عمدأ على وقوع فعل. أو عدمه في الماضي,. 
والمنعقدة هو الحلف على فعلء أو ترك في المستقبل» وقد مر ذكرها (إقوله: فإن 
المراد بما عقدتم المنعقدة الخ . .) فإن أصل العقد عد الحبل وهو شد بعضه 
ببعض» ثم استعير للألفاظ التي عقد بعضها ببعض لإيجاب .حكم» ثم استعبير 
لا يكون سببا لهذا الربط وهو عزم القلب وكان الحمل على ربط اللفظ أولى لأنه 
أقرب إلى الحقيقة بدرجة». وهذا إنما يتصور فيا يتصور فيه البرء وهو اليمين 
المنعقدة, وني الغموس لا يتصور ذلك كذا قال ابن الملك. 

(قوله: دحل ف اللغو) فإن اللغو ههنا ضد العقد بقريثة المقابلة (قوله: 
فليا تعارضت الآيتان الخ . . ) وقد يقال: إن المراد بكسب القلب في البقرة كسبه 

حك 


كذباًء فإنه ليس المؤاخذة في كل كسب للقلب صادقاً كانع أو كاذباًء وكسية 
القلب كذباً ليس إلا في الغموسء. فإن في المنعقدة ليس كسب الكذبء. بل 
الصدق فيها في يد الحالف واختياره» والمراد في سورة المائدة بما عقندتم الأيمان 
اليمين المنعقدة» والمراد من المؤاخذة في كلتا الآيتين المؤاخذة الأحروية., فالمنعقدة 
مسكوت عنبها في البقرة 'والغموس مسكوت عنه في المائدة» فلا تعارض (قوله: 
حملنا آية البقرة الخ. .) فإن المؤاخذة في أية البقرة مطلقة. والمطلق ينصرف 
إلى الكامل. وهو المؤاخذة الأخروية (قوله: وآية المائدة.على المؤاخذة الخ , .) 
بدليل قوله تعالى : #فكفارته# الآية فإن الكفارة في دار الكفارة (قوله: وقد 
حررت الخ . .) أي في مبحث الحقيقة والمجاز (قال: أحدهما) أي أحد النصين 
(قوله : ولا تقربوهن ) أي الحائضات (قوله: حتى يطهرن بانقطاع الخ . .) فبعد 
الطهارة قبل الغسل يحل الوطء (قوله: أي لا تقربوهن حتى يغتسلن) فبعد 
الطهارة قبل الغسل يحرم الوعر : 


(قوله: على ما إذا انقطع) أي دم الحيضء (قوله: على هذا) أي على 
عشرة أيام (قوله: يحل الوطء) إذا لم يبق 'الأذى. وهو كان سبب حرمة الوطء 
(قوله : على ما إذا انقطع) أي دم الحيضن (قوله: إذ يحتمل عود الدم الخ. .) 
فإن غاية مدة الحيض عشرة أيام (قوله: إلا أن تغتسل الخ) الأصوب أن يقول: 
إلا أن تغتسل. أو يمفي عليها من يسع الغسل. ولبس الثياب والتحريمة. وهذا 
فيما إذا طهرت في وقت بقي منه إلى خروجه قدر الإغتسال. ولبس الثياب 
والتحريمة كذا قال الطحطاوي والسر أنه لما مضت مدة تسع الغسل والتحريمة 
ولبس الثياب وجبت عليها الضلاة» فصارت طاهرة في نظر الشارع فيحل الوطء 
أيضا. 

(قوله : فهو يؤكد جهة الإغتسال الخ) فقبل الاغتسال يحرم الوطء على 
كلا التقديرين (قوله: على التقديرين) أي على تقدير انقطاع الحيض بعشرة 
أيام. وتقدير انقطاع الحيض, لأقل من عشرة أيام (قوله: على استحباب 
الغسل) أي قبل الوطء (قوله : أو يحمل الخ . .) فإن تفعل قد يكون بمعنى فعل 


م 


(قال: كقوله تعالى) أي في سورة الطلاق (قال: ويذرون) أي يتركون (إقال: 
يتربصن) أي ينتظرن (كقوله: هذه الآية) أي آية البقرة (قوله: والآية الأولى) 
أي آية سورة الطلاق (قوله : .فبينها) أي بين الآيتين عموم وخصوص من وجه 
فغير الحامل المتوى الزوج يشملها آية سورة البقرةء لا آية سورة الطلاق» 
والحامل المطلقة يشملها آية سورة الطلاق. لا اية سورة البقرة. 

والحامل المتوفى عنها زوجها يشملها كلتا الآيتين (قوله: تعتد به) أي 
بوضع الحمل (قوله : لعدم العلم الخ . .) متعلق بقوله.. يقول (قوله: وقال 
محتجا الخ . .) كذا رواه الإمام محمد رحمه الله ولم ينتكره عل وكذا قال ابن 
الملك . 


(قوله : باهلته) المباهلة أن يجتمع القوم إذااختلفوا في شيء فيقولوا: لعنة 
الله عل الظالم مئاأ (قوله : نؤلت الخ . و ىا روآه أبو داود والنسائي وابن ماجه 


(قوله : في قدر ما تناولاه) وهو الحامل المتوفى عنها زوجهاء وهذا القول 
متعلق بقوله: ناسخاً (قوله : زوجها على سرير) أي لم يدفن بعد (قوله: دلالة) 
أي ماثبت اختلاف الزمان بالئقل صريحاء يحابل دل الدليل على أن الزمان 
مختلف (قوله أصل في الأشياء) لقوله تعالى لإخلق لكم ما في الأرض جميعاً" 
(قوله: واجتمعتا) أي النص البيح والإباحة الأصلية (قوله: يكون النص المحرم 
ناسخاً الخ. . ) هذا موقوف على أن الإباحة الأصلية حكم شرعي » وأما إذا 
كانت بمعنى عدم الخرج في الفعل والترك بسبب فقد الحكم الشرعي فلا يكون 
المحاظر المقدم ناسسخاء لأن النسخ عبارة عن إنتهاء حكم شرعي» بل مثبتا 
للحظر ابتداء فلا يلزم تكرار النسخ . نعم يلزم تكرار التكيبير فالأولى أن يقول: 
إذا تعارض الحاظر والمبيح يعمل بالحاظر احتياطاء لأن الكف عن المحرم 
واجب, ولا مؤاخذة في ترك المباح . 


8 سورة البقرة : الآأية‎ )١( 


هه 


ومثاله ما روى أبو داود أنه قال أبو ذر سمعت رسول الله يل يقول: ولا 
صلاة بعد. الصبح حتى تطلع الشمس» ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس إلا 
بمكة» فهذا الحديث مبيح للصلاة بعد العصر في مكة, ويعارضه حديث ظاهر 
رواه الترمذي عن عقبة بن عامر ثلاث ساعات انا رسول الله وي أن نصلي 
فيهن» وأن نقبر فيهن موتانا حين تظلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم 
قائم الظهيرة حتى تميل الشمس. وحين تتضيف للغروب حتى تغرب, فعملنا 
بهذا المحرم . ظ 

(قوله : وهذا) أي أن الحاظر والمبيح إذا اجتمعا يعمل بالحاظر (قوله: 
وقيل الخرمة الخ . .) القائل بعض المعتزلة» وفيه أنه إن أراد أن الله تعالى حكم 
بحرمته» فغير معلوم: وإن أراد العقاب على الانتفاع به فباطل» لقوله تعالى 
«وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا» " تأمل . 


قالوا: إن الأشياء مملوكة لله تغالى» والتصرف في ملك الغير لا يجوز إلا 
بإذنه قلنا: إن التصرف في ملك الغير إذا لم يضره جاز كالاستصطبياح بمصباح 
رجل والاستظلال بظل جدار رجل . 


(قوله : وقيل التوقف أولى) لأن العقل لاحظ له في معرفة الأحكام فيتوقف 

فيه إلى أن يرد الشرع بالإباحة» أو الحرمة. (قوله: وقد طولت الكلام الخ . .) 
حيث قال بعد ذكر المذاهب: إن جعل المحرم ناسخا بناء على قول من جعل 
الإباحة أصلاً في الأشياء كالكرخي وأبي بكر الرازي» وطائفة من الفقهاء 
الحنفية: والشافعية؛ وجمهور المعتزلة» ولسنا نقول بكون الإباحة أصلا في 
الوضع . لأن عباد الله تعالى لم يتركوا ملا في شىء من الزمان. ولو كان الرباحة 
أصلٌ لكانوا مهملين غير مكلفين» وإنما جعل المبيح أصلاء والمحرم ناسلخا بناء 
على زمان الفترة بين عيسبى ومحمد عليه السلام قبل شريعتناء فإنه كان الإباحة 
أصلا حينئل» ثم بعث لبينا عليه السلام» فبين الآأشياء الخرماء وبقى ما سواها 
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حلالاً مباحاً. كذا في حواشي البزدوي. 


(قال: أولى الخ . .) لاشتماله على زيادة علم (قوله : لا تعلق لها بما سبق) 
أي يما ذكر من وجوه المخلص عن المعارضة (قال: عند الكرخي) وأصحاب 
الشافعي (قال: وعند ابن أبان) والقامضي عبد الجبار من المعتزلة (قال: 
يتعارضان) لاستوائهما في شرائط صحة الخبر أي العقل والضبط والوؤسلام 
والعدالة (قوله: يصار إلى الترجيح الخ . .) وإن لم يمكن الترجيح فيطرحان 
ويرجع المجتهد إلى أدلة أخرى (قوله : المراد بالمثبت الخ , . )لما كان المتبادر من 
لمثبت ما لا يكون مشتملا على حرف السلب. ومن النافي ما اشتمل عليه وليس 
الأمر كذلك شرعاً فإن العبرة للمعبى. ألا ترى أن المودع إذا قال: رددت 
الوديعة يكون هذا نفياً للضمان علل اللمودع . وإن كان إثباتا لفظأاء وقول المودع 
ما رددت الوديعة اثبات للضمان بسبب حبس الوديعة عنده في الحال. وإن كان 
نفياً لفظاً فأشار الشارح إلى أنه ليس المراد ما هو المتبادره بل المراد بالمنبت 
الخ . .) 

(قوله: في عمل أصحابنا) يعنى ي أبا حنيفة وأبا يوسف. ا رحمهم 
الله . 


(قوله: ففي بعض المواضع الخ . .) كبا في مسألة خيار العتق على ما 
(قوله : في بعضها) كبا في مسألة جواز نكاح المحرم على ما سيجيء. 

(قال: فيه) أي في تعارض المثبت والنافي (قوله: بأن كان) أي النفي 
(قوله : على الاستصحاب) أي الإبقاء على ما كان عليه (قوله: علم أنه) أي أن 
الراوي (قوله: ظاهر الخال) أي الحال الماضية (قال: كان) أي كان النفي 
(قوله : الى دفعه) أي بالترجييح من ورجه أثخر. . 

(قوله : مذهب ابن أبان) أي ثبوت التعارض بين المثبت والناني. والرجوع 


امن 


وقال ابن الملك: إن ابن أبان كان من أصحاب الحديث. ثم غلب عليه 
الرأي تفقّه على محمد بن المحسنءع وكان موته سنة إحدى وعشرين وماثتين . 


(قوله : بل بناه) أي بنى الراوي النفي (قوله: فلا يكون الخ . .) لآنه لا 
دليل على النفي» بل هو مبني على الاستصحاب الذي ليس بحجة (قوله: 
مذهب الكرخي) أي ترجيح المثبت على النافي» قال اين الملك: إن الكرخي 
ولد سنة ستين ومائتين ومات سنة أربعين وثلثمائة (قوله : مثالين) أحدهما ما إذا 
كان النفى من جنس ما يعرف بدليله . 


وثانيهما: ما إذا كان يشتبه حاله 00 أن الراوي اعتمد على دليل 
المعرفة (قوله ومثال) بالجر معطوف على قوله مثالين (قوله: أولى منه) أي من 
النفي (قوله : “على ما بينها) أي الأمثلة الثلاثة (قوله : فجاء أوّلا) أي للقرب (قوله : 
قال لها الخ . .) وثبت به أن الأمة المنكوحة إذا صارت معتقة كان لها خيار فسخ 
النكاح, (قوله : فقيل أنه كان الخ . .) في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي يله خيرها. وكان زوجها عبد ( قوله : وقيل قد صار الخ) وقد عزاه في التيسير 
إلى الكتب الستة. كذا في الصبح الصادق. 

(قوله: فالحرية الخ. .) دفع دخل مقدر تقسريره أن الحرية أصلء 
والعبودية عارضة في دار الس ال فإنه ما أثيست ت أمرا 
زائداً عارضاًء بل حبر العبودية مث مثبت فإنه أثبت أمرأ عارضاً زائداً . 


(قوله : العارضة) أي بعل العبودية (فوله: له) أي لروج بريرة (قوله: 
وخبر الحرٌية الخ . .) معطوف على قوله خبر العبودية (قوله : وليست للعبد علامة 
الخ) فعلم العبدية باستصحاب الحال الماضية . . 


(قوله: بالحرية) أي الحرية الطارئة (قوله: إلى دليل) أي دليل الحرية. 
وهو الإعتاق, فإن قلت: إن راوي خخبر العبودية عروة بن الزبير والقاسم بن 
محمد بي أبي بكرء عن عائشة رضي الله عنهباء وهي كانت خمالة لعروة وعمة 
للقاسم» فكان سماعهم| من عائشة رضي الله عنها مشافهة. وراوي خخير الحرية 


/آأة 


الأسود عن عائشة, وكان سماعه عن عائشة من وراء الحجاب. فالأول أولى 
لزيادة التيقن. فيما سمع بدون الحجاب. قلت: إن هذه الأولوية لا تعارض 
الأولوية الثابتة بالدليل. فالأصل العمل على ما :استند إلى دليل (قوله: لما) أي 
للمعتقة (قوله: أم نقضه) أي الإحرام (قوله: فقيل إنه نقضه الخ . .) في 
صحيح مسلمء وسئن ابن ماجه عن يزيد بن الأصمى حدثتني ميمونة أن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم تزوجها وهو حلال؛ كذا في الصبح الصادق. 

(قوله: كما لا يحل) أي في الإحرام (قوله: بالإتفاق) أي بيننا وبين 
الشافعي (قوله: وقيل كان باقياً الخ . .) رواه أصحاب الكتب الستة عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء كذا في الصبح الصادق (قوله: وإن حرم) أي في 
الإحرام (قوله: فالإحرام الخ. .) دفع دخل مقدر تقريره: أن الوحرام أمر 
. عارضيىء فخبره مثبت مثبث فإنه أثبت أمرأ عارضاً زائداء لا أن يكون نافياً (قوله: 
وإغا الاختلاف في إبقائه الخ) فإنه اتفقت عامة الروايات من الفريقين على أن 
نكاحه يل ما كان في امحل الأصل. لكن في معرفة الصحابة للمستغفري أن 
النبي صل الله عليه وآله وسلم بعث أبا رافع مولاه. ولاجلا من الأنصار 
وزوجاه ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمدينة قبل 
أن يحرم كذا في شرح |الحسامي (قوله: للحل الطارىء) أي الحل الثابت بعد 
التحلل من الإحرام (قوله: للأمر العارضي) أي الحل الطار ئء على الإحرام 
(قوله: تقليم الأظافير) في منتهى الأرب قلم الظفر وغيرف قلياً السب جيل 
وتراشيدنا نحن وجزآن (قوله: وزبهم) في منتهى الأرب زي بالكسر بوشش 
وهيئت (قوله: على السواء) لأن النفي ثبث بالدليل» فصار مثل الأثبات. . 

(قوله: لأنه لا يعدله الخ . . ) أي لأن يزيد بن الأصم لا يعدل ابن عباس 
في الضبط. وقوة ضبط ابن عباس دليل على عدم غلظه. وقد قال عمرو بن 
دينار للزهري إن يزيد بن الأصم أعرابي بوال على عقبيه؛ أنجعله مثشل ابن 
عباس» ول يذكر عليه الزهري» كذا في الكشف وفتح القدير. 


(قوله: فصار خبر النفي الخ . .) لكن بقي أنه وقع النبي الصريح من 


همه 


نكاح المحرم , فتعارض القول والفعل روى المحرم لا يتكح» ولا ينكثم كما في 
صحيح مسلمء. ويمكن أن يقال: إن هذه الرواية محمولة على الوطء. ولا يطأ.ولا 
يمكن من الوطء كبا قْ فت الغفار (قوله: مله الوتيرة) قْ المنتتخضف وثيره رأه 
(قوله : والأولى الخ , .) فإن ما هو من جيس ما يعرف بدليله قل مر مثاله أنفاء 
(قوله : لكن إذا عرف الخ . .) توجبه لعبارة المصنئف (قوله:. إنه نجس) 
أي الماء (قوله: أو حرام) أي الطعام (قوله: للأمر العارضى) أي النجاسة 
والحرمة (قوله: يقول الخ . .) هذا الخبر نفي للأمر العارضي»؛ أي النجاسة 
والحرمة (قوله: إنه طاهر) أي الماء (قوله : أو حلال) أي الطعام (قوله: خيره) 
أي خبر الآخر (قوله: الطهارة) أي قُْ ا (قوله : أو الحل) لك قُِ الطعام 
(قوله: لأنه نفي) أي للأمر العارضي (قوله: خبره) أي خبر الآخر (قال: 
كالنجاسة الخ . .) أي مثل معرفة النجاسة واحرمة فإنه يكون بالدليل. 
(قال: بين الخبرين) أي خبر الطهارة والحل. وخبر النجاسة والحرمة في 
الماء والطعام . ْ ْ ش 
(قوله : فوجب الخ . .) فإن الأصل وإن لم يصلح علة لكنه صلح مرجحاً 
(قوله : وهو الحل) أي قُْ الطعام (قوله : والطهارة) أي قِ الماء (قال: والترجيح ) 
أي ترجيح أحد الخبرين على الآخر (قوله: لم يرجح أحد التَم. .) إلا في خبر 
كان حاله أكشف على الرجال من النساءء فيعتبر خبر الرجال حينئذ لا خسر 
النساء. ى) روي أنه عليه السلام صلى صلاة الكسؤف. وركع في كل ركعة 
ركوعا والعدا فعملنا به» وتركنا ما روت عائشة رضي الله عنهاء أنه يل ركع في 
كلل ركعة ركوعين » لأن النساء كانت متأخرات عن الرجال في صفوف المسجد. 
والرجال كانوا قريبي الإمام» فحاله يكون منكشفا على الرجال انكشافا تامأ 
(قوله: في هذا الباب) أي تمرجيح الخبر (قوله: .كانت أفضل) أي في 
العدالة والضبط والإتقان (قوله: كان أفضل) أي في العدالة والإتقان (قوله: 


0" 


أفضل الخ . . ) فإنه يحصل من الجماعة القليلة العادلة قوّة الظن. بخلاف الكثرة 
العاصية فلا اعتداد بالكثرة. وبه اندفع ما قال الإمام محمد رحمه الله وجمهور 
الشافعية من الترجيح بكشرة الرواة بحصول فوةٌ ظَنْ الصدق بكثرة 
المخبرين . . 

وان هذا القيد أن الخبر إذا وصل درجة التواتر لوانت على غيره . 
ترجيح قول الإثئين على الواحد. فإن الواحد إذا ل بطهارة الماءء أو حل 
الطعام مثلا واثنات أخبرا بنتحاسة الماع أو حرمة الطعام. فيعمل بخبرهما إيا 
بخبره » فكذا الحال في بياب الأحمار والروايات. فلكثرة الرواة ترجيح , 

(قوله :ولكنا تركناه) أي تركنا ترجيح جانب الكثشرة على جانب القلة 
بالإستسحسان » فإ الصحابة وغيرهم من السلف 1 يرجحوا بكثرة العدد في باب 
العمل بالأخبار والروايات». كما رجحوا بزيادة الضبط والإتقان . كذا في 
الكشف . | 

(قال: زيادة) أي لفظ زائد (قال: واحدا) وكان ثقة ضابطاً (قال: يؤخذ 
الخ . . ) ويقال: إن الخبر واحد إلا أن الراوي قد يروي مع الزيادة وقد يحذفها 
اتكالا على فهم تلك الزيادة من نفس الخبر. 

(قوله : وهو ما روى ابن مسعوث الخ . .) في رواية ابن ماجه والدارمي : 


«البيعان اذا اخحجتلفما والمبيع قائم نحيية ن) وليس بيغب| بيئة ة فالقول ما قال البائسع أو 
يترادان البيع » كذا ف المشكاأة . 


(قوله: إذا اختلف المتبايعان) أي البائع والمشتري في الثمن (قوله: 
والسلعة) بالكسر روميت وكالا وانحه بدأآن سودأ ومعاملة كنيد (قوله: تحالفا) 
التحالف بايكد يكرسو كندخوردن (قوله: وني رواية أخحرى عنه) أي عن ابن 

و »* 


| مسعودء روى الإمام أبو حنيفة رحمه الله اذا اختلف البيعانء .ولم يكن مما بينة 
تحالفال وتراداء كذا قُْ التنوير (قوله : للزيادة) أي لزيادة ل لفظ والسلعة قائمة . 


(قوله : الإعتدال قيام السلعة) ويؤيده قوله عليه السلام ارده إذ لولم 
تكن السلعة قائمة فأي شيء يرد من المشتري للبائع» . 1 


وقال الإمام الشافعي رحمه الله: إن التتحالفف يجزي مطلقاً سواء كانت 
السلعة قائمة. أو:هالكة. وعند الحلاك يرد المشتري قيمة المبيع إلى البائع. ويرد 
البائع الثمن إلى المشتري'. فإن.العمل بالخبرين ضروري» وهذا عجيب منهى 
فإن مذهبه حمل المطلق على المقيد في حكم واحد» فلم لا يحمل المطلق على المقيد 
ههناء فكان ينبغي له أن يقول: اوميووس ا مان دان 
حملا الحديث الإطلاق على حديث التقييدء كذا قال في التنوير. . 


(قوله: من بعض الرواة) أي عن ابن مسعود (قال: فيجعل الخ . .) 
واحتمال حذف الزيادة ههنا بعيد. لأن هذا الأحتمال كان بلحاظ وحدة المخبر. 
وم توجد الوحدة ههناء (قوله: كا روي الخ. .) في الصحيحين من ايتاع 
ظعافا : فلا يبعه حتى يقبضه كذا في الصبسح الصادق (قوله: وروي أنه عليه 
السلام الخ . .) رواه أبو حنيفة» كذا في الصبح الصادق (قوله: فلم يقيد 
بالطعام) فصار هذا الحديث الثاني أعم من الحديث الأو ل والأعم لاشتماله 
على الخاص مع أمر زائد عليهء فالثاني زائد على الأول. وهذه الزيادة وان 
ليست لفظاً لكنبها معنى: وهذا القدر كاف لإثبات كون أحد الخبرين زائداً 
على الآخر (قوله: بيبع العروض) في منتهى الأرب عرض بالفتح متاع ورحت 
وهر جيز جزز روسيم يم (قوله: بينها) أي بين الكتاب والسنة (قال: وهذه 
اجيج ) وإنما أورد لفظ الحجج يا مع أن المراد منهها حجتان الكتاب والسنة 
نظراً إلى كثرة أقسامها (قال: .بأقسامها) أي الخاص والعام وغيرهما ماعدا 
المحكمء كذا قيل (قال: البيان) نهو في اللغة الإيضاح والإظهار..ويطلق على 
الظهور أيضاً ويطلق في هذا الفن على ما به الإيضاح (قوله: من الأقسام 


5 


الخمسة) أي بيان التقريرء وبيان التفسيرء وبيان التغيير» وبيان التبديل» وبيان 
الور 

(قال: أو الخصوص) أي تقليل الأفراد (قوله: فالأول) أي ما يقطع 
احتمال المجاز (قوله: بجناحيه) في منتهى الأرب جناح كسحاب بال ودست 
وبازو وبغل وجانب. . 


(قوله: للبريد) في منتهى الأرب بريد كامير يبغامبرونامه بران برستور 
(قوله :. يقطع الخ . . ) فإنه ليس في البريد الطيران بالجناح (قوله : والثاني) أي ما 
يقطع احتمال الخنصوص (قوله: جمع الخ. .) قال البيضاوي : الملائكة جمع 
ملأك. وهو مقلوب مألك من الألركة: وهي الرسالة (قوله: ولكن يحتمل 
الخصوص) بأن يكون المراد بعض الملائكة» وإنما عبر بالجمع للتوراث بتعبير 
الأعظم في الجنس بالكلء» وتعبير الأكثر بالكل (قال: كبيان المجمل) وكبيان 
الخفي والمشكل (قوله: فلحقه الييان) أي بيان أركان الصلاة. ومقادير الزكاة 
وغيرها (قوله: فإنه يدل على أن الخ . . ) فإن عدة الأمة نصف عدة الحرة» كما 
أن طلاق الأمة نصف طلاق الحرة» فعدة الحرة ثلاث حيض.ء. ونصفها حيضة 
ونصف. ولا كان الحيض ما لا يتجزأ صار عدة الأمة حيضتين. 


(قال: وإغبا) أي بيان التقرير والتفسير (قال: موصولاً) أي بما هما بيانان 
له (قال: ومفصولاً) أي عما هما بيانان له إقال: وعئد بعض المتكلمين) من 
الحنابلة. وبعض الشافعية كأبي إسحقالمروزي. وأبي بكر الصيرفي (قوله: وذا) 
أي إيجاب العمل على المخاطب (قوله: تأخير البيان) أي بيان المجمل والمشترك 
(قوله : يفيد الخ . .) أي يفيد الخنطاب بالمجمل والمشترك قبل البيان الابتلاء. أي 
التكليف باعتقاد الحقية. أي حقية ما هو المراد منه . 


5 في الخال) متعلق بالإعتقاد (قوله : ولا بأس فيه)» كا أن المتشابه الذي 
صرت مأيوساً من بيانه فائدة إنزاله ا ا وابتلاء العباد في هذا 
الاعتقاد . 
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(قوله لا يصح) فإنه يلزم بهتكليفغي المعلوم. وهو محال فإنه تكليف 
غير المقدورء وفيه بحث فإنه نزل قوله تعالى #كلواواشربوا حتى يتبين لكم 
الخيط الأبيض من الخيط الاسود» ولم ينزل من الفجرء وكان بعض الصحابة إذا 
أراد الصوم أخحذ عقالين أسود وأبيض» وكان يأكل ويشرب حتى يتبيناء فأنزل 
الله تعالى من الفجرء كذا رواه سهل بن سعدء فقد جاء التأخير للبيان عن وقت 
الحاجة» وأجاب عنه صاحب التلويح بأن هذا الصنع كان من بعض الصحابة 
في غير الفرض من الصوم, ووقت الحاجة إنما هو الصوم الفرض. فا تآخر 
البيان عن وقت الحاجة . 

(قوله فإذا قرأناهم) أي عليك يا محمد بقراءة جبريل» فاتبع قرآنه استمع 
قراءته . ظ 

(قوله : بيانه) أي إظهار معاني القرآن وأحكامه, وهذا هوبيان التفسير 
والشارح رحمه الله حمل البيان على مطلق البيان» حيث قال: وهو يدل على أن 
الخ (قال: أو بيان تغيير) أي بيان تغيير اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره (قال: 
والإستثناء) والصفة والغاية (قوله : من التنجيز) المفهوم عند عدم الشوط (قوله: 
إلى التعليق) المفهوم عئد وجود الشرط (قوله : ليس للع أي بياناً ا (قال: 
ذلك) أي بيان التغيير موصولا أي بحيث لا يعد منفصلاً عرفاً فلو وقع الإنفصال 
بتنفس. أو سعال. أو عطسة. فهو كالموصول (قوله: ولأنه عليه السلام الخ. ..) 
ولأن بيان التغيير قريئة على انصراف اللفظ من المعنى الظاهرء والقرينة تقارن ذا 
القرينة قٍْ الاستعمال ضرورةء ولأنه لو صح بيان التغير مفصولا لارتفع الأمان 
على الوعدوالوعيد (قوله: قال من حلف الخ) روى الترمذي .عن أبي هريرة عن 
النبى عليه السلام قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خخيراً منها فليكفر عن 
يمينه وليفعل» والمراد باليمين ما في يمين. 


(قوله : لجعله) أي الاستئناء (قوله: أيضاً) أي كبا أنه جعل الكفارة مخلصاً 
(قوله : وييطل اليمين) ء ولا نجب الكفارة (قوله : إنه 0 0 3 بيان ؛ التخيير 


لذ 


سنة الخ . .) وف التلويح أن النبي كله قال: لأغزون قري و ثم قال: 
إن شاء الله وهذا السكوت العارضء يحمل على تنفسء أو سعال عا بين 
الأدلة. فعلم منه أنه ما كان فصل السئة». قال في المنبية: وإثما الصحيح أن 
تأخير قوله إن شاء الله كان آتياً لتنفس», أو سعال على ما في التلويح انتهت . 

(قوله : وهذا البقل الخ . )٠‏ أي النقل عن ابن عباس غير صححيح عندنا, 
ولو صح فلعل مراده أنه إذا نوى رجل الاستثناء عند التلفظى ثم أظهر نيته بعد التلفظ 
فيقبل قوله فيا نواه ديانة. في| بينه وبين الله تعالى. ومذهيه أن ما يقبل فيه قول 
العبد ديانة, يقبل فيه قوله ظاهراًء كذا نقل عن الغزالي. 


وقال علي القاري : ثم اعلم أن ابن عباس كنان يقول بصحة الاستثناء 
منفصلا عن المستثئق منهء وإن طال الزمان» وبه قال مجاهد. وقي بعض.س 
'الروايات عنه أنه قدّر زمان الطول بسنة». فإن استثبى بعدها بطل وجاء عنه 
التقدير بستة أشهر وبشهر. 00 

(قوله : الدوانيقي) في منتخب اللغات دوانيقي لقب أبي جعفر خليفة ثاني 
ازحلفاي آل عباس براي أنكه يك دائق در خراج أفزوده بود . ظ 


(قوله : جدي) أي ابن عياس (قوله: الناس) أي الذين بايعوك (قال: لا 
يقع متراخباً) أي لا يجوز متراخياً: بل يقع ويجوز التخصيص مقارناً بالعام (قال 
ذلك) أي تخصيص العام مترانحياً (قبوله : يكون إبتداء أي من غير أن يخصص العام 
قبل هذا بشيء موصول (قوله : وهو) أي اختلاف الفريقين (قوله : بيان تغيير) لأن 
العام كان قطعياً عندنا وبعد الخصوص صار ظنياً. فالتتخصيص غيره عن القطعية إلى 
الظنية (قوله: بيان تقرير) لأن العام قبل التخصيص كان ظنياً عئده» وبعد 
الخصوص أيضاً ظني فبيان المخصوص صار مقرر الظنية» لا مغيراً له عن القطعية إلى 
الظنية» ولقائل أن يقول : إن بيان الخصوص وإن قرر ظنية العام» لكن غيره عن 
الشمول لجميع الافراد الذي وضع له إلى الختصوص» وهو غير موصوع له» فصار 
البيان مهذا الوجه بيان التغيير فتأمل . 
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(قال: العموم مثل الخصوص) أي قبل التخصيص (قوله : بيان تغيير) أي 
للعام (قال: فيتقيد) أي خصوص العام (قوله: للظنية الخ . . ) إيماء إلى أنه ليس 
المراد بالتقرير بيان التقرير المصطلح وهو توكيد الكلام بمايقطع احتمال 
المجاز أوالخصوص بل المراد من التقرير تقرير موجب العام وهو الظنية» (قوله: 
له( أي للعام (قوله : فيصح) أي خصوص العام . 

(قوله: حين طلبوا أن يعلموا الخ . .) قد قتل لحم قتيل لا يدرى قاتله. 
وسألوا موسى عليه السلام أن يدعو الله أن يبينه لهم. فقال موسى : : إن الله 


يأمركم أن تذبحوا بقرة» فيضرب الخد ببعضص البقرة. فيضير خناء وبر 
بقاتله . 


(قوله : إنها) أي البقرة (قوله: بينها الله تعالى الخ . .) بأنها لا مسنة ولا 
صغيرة» بل بين بين صفراء شديدة الصفرةء غير مذللة الور 
لا لون غير لونها. ' 

(قوله : وهو) أي النكرة في موضع الإثبات (قوله: وضعت الخ . .) أي 
ليست البقرة بعامة» بل وضعت لفرد واحد غير معين» وما في مسير الدائر من 
أنبا وضعت لفرد واحد معين» فزلة: عن القلم (قوله: مطلقة) فلذا سألوا عن 
تعيين الأوصاف (قال: فكان) أي. فكان البيان نسخاً لإطلاقه (قوله: الثاني) أي 
السؤال الثاني (قوله : اثنين) تأكيد للزوجين (قوله: وأهلك) أي زوجته وأولاده 
(قوله: من كل جنس) إيماء إلى أن التنوين في قوله تعالى : من كل عوض عن 
المضاف إليه . 


(قوله : فالأهل) عام لأنه مضاف ومثله مثل المعرف باللام (قال: لم يتناول 
الابن) وستشخل حينئل بقول نوح عليه السلام رب إن ابي من أهلي. ويجاب 
بأن و عليه السلام كان يظن أنه موقن . لأنه كان من لبالفوي ” فلذأ سداة 


من الأهل فتأمل . 
زقوله : عليه) أي على هذا الجواب (قوله: إلا من سبق عليه القول) أي 
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قول الحق منهم بالإهلاك. وهو زوجته. وولده كنعان (قوله: ولكن نوحاً 
الخ . . ) دفع للتوهم”النائىء من الكلام السابق» وهو أنه لما استثنى من سبق 
عليه القول من الأهل.. والمراد به كنعان فلم سأل توح نجاته . 

وحاصل الدفع أن 1 2527001111 
أن المراد بالمستثنى كنعان. وإن كان يعلم كفرهء وفيه أن هذا عجيب من الأنبياء 
فالأوجه أن يقال : إن نوحاً علم أن المراد بمن سبق عليه القول الكفار وابنه كان منافقا 
يبطن الكفرء ويظهر الإيمان بمشافهة نوح» فظن نوح أنه من أهله فدعاه نوح إلى 
السفينة». فليا غرق تحير نوح وسأل ربه. وقال: رب الخ . . » كذا قال بحر العلوم 
رحمه الله (قوله: وإن وعدك الخ) وهو نجاة أهل نوح (قوله : إنه عمل الخ . .) أي أن 
سؤالك يا نوح بنجاة الوبن عمل غير صالح . 

.(قوله: حصب الخ . .) الحصب الوقود» أي ما يرمي به إليها وتبيج به 
(قوله: سواه) أي سوى الله (قوله: فقال عبد الله بن الخ . _) أي لرسول الله 
يلي . كذا قال العسقلاني: وكان كافرا يبوديا في ذلك الزمان» والزبعري بكسر 
الزاي المعسجمة وفتح الموحدة وسكون العين المهملة؛ وعن أبي عبيدة فتح الزاي. 
كذا في الصبح الصادق. (قوله: عنها) أي عن جهنم . . 


التخصيص:فرع الدخول؛ وإذ ليس فليس (قوله: لذوات غير العقلاء الخ. .) 
فيه أن ما تعم ذوي العقول وغيرهم على رأي الأكثرين على ما مرء فهذا 
الجواب ليس بصحيح على رأيهم» وقيل في الجواب أن يقال: إن الخطاب في أية 
انكم وما تعبدون الخ . . إلى قريش مكةء. وكانوا عابدي الأصنام فعنى الآية: 
إنكم يا كفار قريش» وما تعبدون من دون الله وهي الأصنام . حصب جهلم » 
فعيسى وعزيرء والملائكة. ليسوا بداخلين في هذه الآية وقوله تعالى : #ان الذين 
سبقت »4 الخ . 1 كلام مبتدأ لبيان أن شأنهم رفيع ‏ وقياسهم عل معبوداتكم لا 
يجوز (قوله: لكن ابن الزبعري الخ . .) جواب عما يتوهم من أن ابن الزبعري 
من أهل اللسان, فلم لم يفهم أن كلمة ما لذوات غير العقلاء ولم سأل ما سأل (قوله : 
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تعنتا) في المنتخب تعنت خطأء وكناه كسسبى جستن (قوله: ولذا قال له النبي 
الخ) كذا في شرح أصول ابن الحاجب, وللمحدثين في هذا الحديث كلام حتى 
قالوا: إنه موضوعء كذا قال بحر العلوم» وفي التيسير أنه شيء لا يعرف. ولا 
أصل لهء وقال العسقلاني: لا أصل له من طرق ثابتة» ولا واهيةء كذا قال علي 
القاري . . 


(قوله: مع حكمه) أي مع حكم المستثنى. وهذا إيماء إلى أن الباء في 
قوله: بحكمه للمصاحبة (قوله: كأنه لم يتكلم به الخ . . ) فالمستثنى منه باق على 
معناه الوضعي » وقد قيد بإخراج المستثني.» فحصل مفهوم تقييدي» وهو تعبير 
عن الباقى بعد الاستثناء فألف درهم إلا ماثة تعبير عن تسعمائة» لكنه تعبير عن 
شىء بلفظ أطولء ولا ضير فيه فإن المتكلم حير في أن يتكلم عما في ضميره 
بعبارة أطول» أو أقصر (قوله: لم يتكلم بالجزاء الخ . .) كما إذا قلت: أنت 
طالق إن دخخلت الدارء فكأنه لم يتكلم بقوله: أنت طالق حتى وجد الشرطء 
فإذا وجد الشرط فكأنه تكلم بقوله: أنت طالق وجرى حكمه (قوله: بطريق 
المعارضة الخ . .) فالمستئنى يدل على حكم معارض للحكم السابق (قوله: 
يوجبها) أي المائة (قوله : ينفيها) أي المائة (قوله: فتساقطا) فلم يثبت الحكم في 
المستثنى (قوله فائدته) أي فائدة الخلاف (قوله: لأنه لا يصح بيانا) لكونه خلإف 
الجنسء (قوله: في نفي الخ. .) أي في نفي مقدار قيمة الشوب عن الآلف 
(قوله: ولا يخلو هذا عن خدشة) لعل الخندشة أنه اذا وجب رد الشوب على 
القيمة تصحيحاً للاستثثاء» فلا ضرورة إلى جعل الإستثناء معارضة؛ بل يجعل 
عبارة عا وراء المستثنى» كذا قيلء» وقيل: إن الخدشة أن عمل الإستثناء 
المعارضة عند الشافعي» إنما هو في المتصل» وهذا من قبيل المنقطع . 

(قوله : بطريق المعارضة) أي أن حكم الإستثئناء معارض للحكم السابق 
(قال: للتوحيد) أي الإقرار بوجوده تعالى ووحدته (قال: النفي) أي نفي إلهية 
غيره تعالى (قال : والإثبات) أي إثبات إطيته تعالى (قال: فلو كان) أي الاوستثناء 
(قوله: لا إثباتاً لله الخ . .) لوجود السكوت عن إثبات إلهيته تعالى» فإنه صار 
كأنه لم يتكلم بالوثيات. . ْ 
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(قوله: فيه) أي في القوم (قوله: فلو ملنا هذا الكلام الخ. .) بأنه حكم 
أولا أنه عاش ألف سئةء ثم نفى عله نحمسين عاما(قال:في الإؤيجاب الخ. . ) 
أي في الإنشاء يكون, لا في الأخبارء لأن حكم الونشاء قابل للرفع دون 2 
الأخبارء وإلا لزم الكذب تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً (قال: إستخراج) أي 
طلب نخروج المستثنى عن المستثنى منه (قال: وتكلم بالباقي الخ) أي ليس لمنع 
الحكم على سبيل المعارضة (قوله: طبقنا بينها) وللشافعية أن يقولوا: إن الإجماع 
الذي نقلتموه ممنوعء فلا حاجة حينشذ إلى التطبيق» بل الضرورة حينشذ إلى 
إثبات هذا الإجماع (قال: إنه الخ. .) أي إن الإستثناء تكلم بالباقى بوضعه 
وصيغتهء فإن المستثنى منه مستعمل في معناه الوضعي ». وقيد بإخحراج المستثنى. 
وحصل مركب تقييدي» وهو موضوع بالوضع النوعي بإزاء المفهوم المقيد الذي 
مصداقه هو الباقي بعد الإستثناء» فدلالته على الباقى بعد الإستثناء دلالة على 
الموضوع له بالوضع النوعي » ورد ابن الحاجب على مذهينا بأن هذا المركب 
تركب من ثلاث كلمات: المستثنى منه. وأداة الإستثداء. والمستثنى» ولم يعهد في 
العربية مركب من ثلاثة؛ بل عهد لفظ مركب من كلمتين كبعلبك. وفيه أنه 
كيف نسي شاب قرناها فإن هذا مركب من ثلاث كلمات هذا تنقيح مافي 
التوضيح وبخدشه ما في الكشاف من أن التسمية بثلاثة أسماء فصاعداًء إذا 
جعلت إسيا واحدا عل طريقة حضر موت مستئكر جدأء وخروج عن كلام 
العرب». وأما إذا نثرت ت نثراً أسياء العددى فلا استنكار فيها فإغبا من باب التسمية 
بما حقه أن يحكي حكاية من غير إعراب على حسب العوامل» كبا سموا بتأبط 
شرأء وشاب قرناها, وكيا لو سمي بزيد: منطلق ولاخفاء' في أن مثل عشرة إلا 
ثلاثة ليس محكياًء بل معرباً على حسب العوامل» فيكون مستنكراً فتامل . 


(قال: بإشارته) فإنه لو كان الإثبات والنفي مدلولاً مطابقياً للإستثناء للزم 
دلالة المفزد على الحملة. وللزم القضية الأحادية وهو خلف فلا تصع إلى من 
جور أن يكون الوثبات والنفي مدلولا وفيا للإستثناء . 
(قوله : عبارة) بمعنى أن يكون سوق الكلام لأجله (قوله: ولم يكن عكسه) 
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(قوله : وأما كلمة الخ. .) جواب عن دليل الشافعي», (قوله: فقد كان 
المقصود نفي الخ . . ) وإئما سميت هذه الكلمة كلمة التوحيد, لأن وجود الله 
تعالى مسلم عند العقلاء فنفي غيره تعالى توحيد بضم الحكم المسلمى وهذا 
بحسب اللغة» وأما عند الشارع فجعل هذه الكلمة علا للتوحيد (قوله: 
المذهيين) أي مذهب الشافعي رحمه الله. ومذهبنا (قال: وهو) أي ما يطلق عليه 
لفظ الإستثناء حقيقة أو مجازاً. (قال: وهو الأصل) أي ام الإستثناء لأن 
حرف الإستثناء موضوع لإخراج ما بعده عنما قبله» وهذا يتحقق في الإستثناء 
ا متصل (قوله : وإطلاق الوستثناء الخ ..) أي إطلاق لفظ الإستثناء على المنقطع 
مجازء هذا إذا فسر الإستثناء بالمنع عن دخول بعض ما تناوله صدر الكلام في 
حكمه بإلآاء وأخواتهاء وأما إذا فسر بأن يكون دلالة على مخالفة بإلاً غير الصفة 
ونحوها فالمتصل والمنقطع كلاهما قسمان.من الإستثناء على السوية . 

(قال: فجعل) أي المنفصل مبتدأ أي لا تعلق له. بالسابق. .. 

(قوله: فيكون كلاماً مبتدأ) أي للاستدراك ودفع التوهم الناشىء من 
الكلام السابق (قوله: هكذا قبل) القائل مقاتل: كذا في شرح الحسامي . 
(قال: كلمات) أي جملا معطوفة» أي بالواو (قال: كالشرط) فإنه إذا 
عقب الشرط كلمات معطوفة بعضها على بعض ينصرف إلى الجميع بالإتفاق 
(قال: عند الشافعي) متعلق بقوله: ينصرف لا بقوله كالشرط فإن الشرط المؤخر 
ينصرف إلى الدميع بالإتفاق (قولد: وهذا) أي انصراف الإستثناء إلى الجميع 
7 إلى ما يليه) فإن قلت: إن الواو للعطف والتشريك» فيكون جميع الجمل 

كة في الإستثناء قلت: إن القرآن:فني النظم لا يوجب القرآن في الحكم. 

الس ا يات اشتراك الجمل في الحكم . . 

(قوله: أن لا يصح) أي الإستثناء. لأن الأصل عدم اعتبار الإستثناء 
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(قوله : يتعلق بما قبله) فيصح حينئذ (قوله: وهي) أي الضرورة تندفعم بصرف 
الوستثناء إلى الجملة الأخيرة لقربها واتصاطا (قوله: وإنما يتبدل به) أي بالشرط 
الحكم الخ. . . فالشرط صار مبدلاً أي مغيرأًء ثم اعلم أن هذا البيان يدل على 
أن المبدل في المتن على صيغة إسم الفاعل. ويحتمل أن يقرأ على صيغة إسم 
المفعول. فتوجيهه أن الشرط المؤخر مبدل من موضعه, فإن للشرط صدارة 
الكلام. فول الجمل المعطوفة صار مربوطأ بالشرط والبواقي معطوفة عليه. 
فارتبطت كلها بالشرط (قوله: ولكن الخ. .) اعتراض (وقوله: عد) أي المصنئف 
(قوله : وههنا عد الخ . .) فبين قولي المصنف تناقض (قوله: ولا مضايقة فيه 
الخ . .) جواب للإعتراض يعني أن المبدل ههنا على معناه اللغوي. أي المغير. 
وليس المراد منه بيان التبديل اللوصطلاحي حتى يلزم التناقضء. ويمكن أن يقال: 
إن هذا العد من المصنف تنبيه على اختلاف المذهبين» فإن فخر الإسلام قال: 
إن الشسرط بيان تغيير يملع انعقاده الجزاء في الال لا في المآل» وشمس الأئمة 
قال: إن الشرط بيان تبديل لأن مقتضى أنت حر نزول العتق في المحل. وأن 
يكون هذا القول علة ثامة للعتق بنئفسه والشرط يبدّل ذلك؛ ويبين أن هذا 
القول ليس بعلة تامة للعتق فتأمل (قوله: على قوله بيان الخ . .) الأولى أن 
يقول: على قوله بيان تقرير لآن عطف الشيء على المعطوف عليه أولى من عطفه 
على المعطوف. قال أعظم العلماء: أكثر النحاة على أن المعطوف الثاني معطوف 
على ما عطف عليه المعطوف الأول (قوله: أي البيان الحاصل الخ . .) إيماء إلى 
أن إضافة البيان إلى الضرورة من قبيل إضافة الشيء إلى سببه. أي بيان يحصل 
بسبب الضرورة» وأما الإضافة في بيانٍ التغيير والتقرير والتبديل والتفسير فمن 
قبيل إضافة العام إلى الخاص (قال: له) أي للبيان (قوله: أي السكوت) تفسير 
لا في قول المتن» بما لم يوضع له (قوله: هو الكلام) وهكذا في مسير الدائر. وفيه 
أن التتخصيص بالكلام ليس بجيد. والأولى أن يقول: هو الكلام والدوال 
الأربع (قال: أن يكون في حكم المنطوق) أي في الظهور. فإن المنطوق يدل 
على حكم المسكوت (قوله: أو الكلام الخ . . ) في الترديد إيماء إلى أن ضمير هو 
يرجع إلى البيان» أو إلى الكلام المقدر المسكوت عنه. . 
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(قال: وورثه أبواه) أي فحسب. لأنه لوكان مع الأبوين أحد الزوجين» 
فللآم ثلث ما بقي بعد فزض أحد الزوجين. وها سدس المال عند وجود الولد 
أو ولد الابنء وإن سفل أو الإثنين من الأخوة, والأخوات فصاعدا. كذا في 
السراجية والدر المختار. فيا في مسير الدائر لو كان له وارث آخر كأحد:الزوجين» 
فللام الثلث بعد إخراج نصيبه انتهى. ليس على ما ينبغي تأمل . 

ظ (قوله : فإن صدر الكلام الخ . .) وهو قوله: تعالى: #وورثه أبواه» 
(قوله : فكأنه قال فلأمه الخ . .) المنطوق قريئة قوية على تعيين المحذوف (قال: 
بدلالة حال المتكلم) أي حال المتكلم يدل على أن السكوت بسبب رضاهء ولما 
كان يرد عليه أن الساكت ساكت.» فلم عبر عنه بالمتكلم أجاب عنه الشارح 
بقوله: أي حال الخ. . يعني أن المراد أن الساكت متكلم بلسان الحال. لا 
بلسان المقال. فكأنه متكلم بلسانه المقالء ولذا عبر عنه بالمتكلم (قال: صاحب 
الشرع) أي النبي بق وأصحابه رضي الله عنهم (قال: عند أمر) أي قول أو فعل 
(قال: عن التغيير) متعلق بالسكوت (قوله : كالمضاربات والشركات) المضاربة 
عقد شركة في الربح بمال من جانب؛ وعمل من جانب, والشركة عبارة عن 
عقد بين المتشاركين في الأصل والربح .: كذا في الدر المختار. 

(قوله : فسكوته أقيم الخ . .) أي بشرط أن لا يوجد من الرسول قبل هذا 
السكوت قول دال على كونه خراما فإن السكوت حينئذ لا يدل على الاباحة» 
كذا قيل. 
(وقيل: إن السكوت حينئذ أيضاً يدل على الإباحة. فإنه يكون ا للقول 
السابق الدال على الحرمة» إذ لولم تكن الحرمة منسوخة فالسكوت حينكذ ترك 
الواجب. وهو إعلام الحرام, وهذا بعيد عن شأن النبي جه (قوله : وكون 
الفاعل الخ . .) معطوف عل القدرة» أي بشرط كون الفاعل مسلأ. فسكوت 
صاحب الشرع عند أكل الكافر خنزير ألا يدل على إباحتهء وكذا عند ترك 
الصلاة . 


(قوله : كا روى الخ ؛ . ) كذا أورد علي القاري في شرح مختصر المنار. 
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(قوله: رججلا) من بني مره (قوله: فقضى بها( أي بالأمة إقوله: 
ويأخذهم بالقيمة) وصاروا أحرارا (قوله فكان إجماعا الخ . .) لآن المولى جاء 
طالباً لحقه. وهو جاهل بما يجب له. وهذه حادثة وقعت بعد رسول الله وَليةء ولم 
يسمع فيها نص فكان الواجب على الصحابة البيان بصفة الكمال. فلما سكبوا 
عن بيان قيمة المنفعة صار هذا دليل النفي لا يقال: إنما.سكتوا عن بيان.قيمة المنفعة 
لكون الولد صغيراء فلم يكن له منفعة لأنا نقول: قد ثبت في الروايات كلها 
أنهم سكتوا عن تقويم منافعه» فدل على أن المنافع كانت.مووجودة. وأن الولد 
كان كيرا كذا في التحقيق . 


(قوله: ولد امغرور اليم .) المغرو من يطأ إمرأة معتمدأً عل ملك 
اليمين . أو على النكاح ظاناً أنها حرة فتلد منهع ثم تستحق وولده هذا حجر 
بالقيمة . 


(قال: أو ثبت ضرورة الخ . . ) يعني أنه لولم يحصل هذا البيان لزم 
الغرورء وهو حرام فدفعه ضروري لازم في الدين» فلضرورة دفع الغرور, 
قيل: بهذا البيان (قوله: وهو) أي الغرور (قوله: فإنه يصير الج . .) أي فإن 
هذا السكوت يصير إذناً للعبد في التتجارة في عقد يباششره العبد بعد هذا 
السكوت. لا في عقد وقع السكوت فيه. لأآن السكوت الذي هو بيان يتحقق 
بعد هذا العقد. فهذا العقد قبل السكوت. وجد بلا دليل» كنذا قال أعظم 
العلماء رحمه الله (قوله: يتضرر الناس به الخ . .) فإن الناس يعاملونه بالبيع 
والشراء اعتماداً عل سكوت المولىء فإذا لحقه ديون فيقول المولى: إنه تحجور ما 
أذنته للتسجارة فتشأخر الديون إلى وقت عتقه ففيه ضرر لأصحاب الديون 
وغررهمء فلا بد أن يجعل سكوته إذنا دفعاً لهذا الغرور (قوله : لأن سكوته) أي 
سكوثت المولى (قوله : والمحتمل لا يكون حجة) ونحن نقول: إن السكوت وإن 
كان محتملا لكن العرف مرجح فإن العادة جارية بأن من لا يرضى بتصرف عبده 
يصرح بالنبي إذا رآه يتصرف. بل يؤدبه على ذلك (قوله: أي كثرة استعماله 
الخ . . ) نبه بهذا التفسير على أن الكلام المصنف محملين: 
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الأول: أن كثرة الكلام؛ أي كثرة استعمال البيان يدل على ما هو المراد» 
فلا حاجة إلى ذكره فيثبت البيان ضرورة كثرة استعماله . 

والثاني : أن كثرة الكلام أي طول عبارة الكلام لوذكر البيان كان باعثأ 
على عدم ذكرهء والقرينة قائمة على ثبوت البيان المسكوت عنه فيثبت البيان. 

(قوله: فإن العطف جعل بياناً الخ. .) فيه أن العطف ليس بيان الضرورة 

لأن هذا البيان قسسم من البيان يما م يوضع للبيان» والعططف كلام موضوع 
للبيان» اللهم إلا أن.يقال: : إنه إنما سمي العطف بياناً نظراً إلى أنه قرينة البيان 
المحذوف. 

(قوله: وما حذف) أي مميز المائة (قوله : يريدون به الخ . .) لأآنه عطف 
في هذا القول أحد المبهمين على الآخر» ثم وقع التفسير فينصرف التفسير إليهما لكون 
كل منب| محتاجا إلى التفسير. 

(قوله: وهذا الخ. .) أي حذف المميز فيما يثبت في الذمة في أكثر 


المحامللات» :فينتتقل الذهن إلى المميز لوجود القرينة وهو العطف فيما كثر 
استعماله وهو معامالات المكيل والموزن. 1 


(قوله: إلا في السلم) أو فيما هو في معنى السلمء وهو البيع بالثياب 
الموصوفة مؤجلا . 

(قوله : فلا يكون بياناً الخ. .) لأن موجب حلف البيان كثرة الإستعمال. 
فإنها توجب التخفيف وهي لم توجد فق غير المقدار كالئثوب.». قلا يكون العطف 
قريئة فتصير الماثة مجملة فيرجع الخ . . 

(قوله : المرجع إليه الخ . . » لأنه أمهم الإقرار بالمائة» ولا يصلح العف 
تفسيراً له لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه والمفسر يكون عين المفسر (قوله : 
وقك ذكرنا: فزقه) وهو كثرة الإستعمال قْ المكيل والموزوت» بيخلاف غيرههما 
(قوله : عطف عل قوله الخ . .) والأولى أن يقول : عطف على قوله بيان تقرير 
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كبا قد مر (قوله: مكان آية) والله أعلم بما ينزل قالوا: إنما أنت فغتر (قوله: ما) 
شرطية (ننسخ من آية) أي نزل حكمها (أو ننسها) أي نمحها من قلبك (نات 
بخير منها) (قوله: إنهما) أي التبديل والنسخ (قال: الحكم المطلق) أي غير 
المقيد بالتأبيد أو التوقيت؛ فإن حكمه سيجيء. 


(قال: الذي كان الخ. .) صفة للحكم المطلق. وضمير كان راع إلى 
التقييد المفهوم من معنى المطلق. ومعنى العبارة الحكم الذي كان تقييده بمدة 
معلوماً عند الله تعالى» وهذا التوجيه أولى ما إختاره بحر العلوم رحمه الله من أن 
قول المصئف الذى الخ . . صفة للمدة . 

(قال: إلا أنه أطلقه) أي ما قيد الحكم بالمدة. . 

(قوله: فكان في زعمنا الخ . . ) لدلالة الإطلاق على البقاء (قوله: 
مفاجأة) في المنتخب فجأنا كاه كرفتن كسى را (قال: بياناً محضاً) أي ليس فيه 
معنى التبديل (قوله: لميعاد الخ . . ) في المتتتخب ميعاد بالكسر وعده كردن 
بايكد يكر وزمان وعده (قوله: فكونه بياناً في حق الله تعالى الخ. .) فيه أن 
البيان ما هو بيان بالنسبة إلى العباد. 

وأما بالنسبة إلى الله تعالى فجميع الأشياء ظاهرة ومعلومة له تعالى. فلا 
ينبغي أن يعد النسخ من أقسام البيان» بل هو رفع الحكم بعد ثبوته. ولذالم 
جعل شمس الأئمة النسخ من أقسام البيان. (قوله : فإنه بيان لموته الخ . . ) لأن 
المقتتول ميت بأجله لقوله تعالى: ««فإذا جاء أجلهم لايس أخصرون ساعة ولا 
يستقدمون#”" (إقوله: وتبديل في حق الناس الخ , .) للحياة المظنونة البقماء 
(قوله: وهذا) أي لأجل أن القتل تبديل للحياة المظئونة البقاء» والقاتل باشر 
سبب الموت (يجب عليه القصاص) أي في القتل العمد (والدية) أي على العاقلة 
في القتل الخطأ فإنا أمرنا بإجراء الأحكام على الظواهر. 

(قال: وهو جائز عندنا) أي عند المسلمين أجمعين. ويدل على هذا التفسير 
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قول المصئف نخلافاً لليهود. وقال في التنقيح : إنه أنكره بعض المسلمين أيضاء 
وهذا لا يتصور منهم فإنهم كيف كانوا مؤمنين بنبوة محمد يق فإنه .يي كان دينه 
ناسخا للأديان. وكان في أحكامه نسخ لبعضها ببعض.» ى!| شحن به كتب 
الأحاديث والتفسير (قوله : الذي تلونا الخ. .) أي ما نسخ من آية الخ.. . 
(قال: خلافاً لليهود) أي لبعض اليهود فإن لمخالفين في النسخ من اليهود 
فرقتان. فبعضهم قالوا: إن النسخ غير جائز بحكم العقل» وبعضهم يقولون: 
إنه جائز في نفسه عقلاً لكنه غير واقع» فهو ممتئم سمعأء وفرقة ثالئة 
تقول: إن النسخ جائز وواقع. وتقول: إن رسالة محمد وق إلى العرب خاصة لا 
إلى الأمم كافة. 

ثم اعلم أنه لا محل لذكر حلاف الكفار في الكتب الإسلامية, فإنهم 
تخالفون في جميع المسائل الشرعية المحمدية (قوله: ونحن نقول: إن الله الخ. .) 
هذا دليل على جواز النسخ . (قوله: فيحكم كل يوم الخ . .) ألا ترى أنه تعالى 
0-6 ثم يميته بعده» وفيه حكمة ومصلحة. وإن لم نعلمه (قوله: 

صح أن الخ . .) أي عندنا وعند اليهود أنقا: فهذا دليل دال على وقوع 

ا والغرض منه إلزام الخصم. . 

(قال: ومحله) أي محل النسخ بمعنى المنسوخية» حكم شرعي يكون ثابعاً 
بتعلق الخطاب القديم الإلمي بأفعالنا اقتضاء. أو تخييراًء أو وضعاًء وحتمل 
الخ . . (قوله : نت كيتكت الحكم العقلي لا يحتمل النسخ كإيمان 


وحدانيته تعالى , 


(قوله : واجباً لذاته) أي حسناً لذاته لا يحتمل عدم المشروعية (قوله: ولا 
متنعاً لذاته) أي قبيحاً لذاته لا يحتمل المشروعية (قال: ولم يلتحق به) أي بذلك 
الحكم الذي ورد عليه النسخ (قوله: أبا) أي متتابعة (قوله) لآنه من الأخبار 
الخ . .) وكلامنا في الأحكام الشرعية (قوله: والأولى في نظيره الخ. .) أي 
نظيراً لحكم المؤقت» وما في شرح المصنف تبعاً لما نقل في الكشف من أنه ليس 
للحكم المؤقت مثال في المنصوصات, كما نقله في مسير الدائر فمن قلة التتبسع 
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(قوله: فاعفوا) أي عن الكفار واصفحوا أي أعرضوا (قوله: فأمسكوهن) أي 
- الزانيات بعد الإشهاد عليهن بالزنا في البيوت؛ ويمنعن من مخالطة الناس 
يتوفاهن الموث.» أي ملائكيته. أو يجعل الله لمن سيلا طريقاً إلى الخروج منباء 

4 في أول الإسلام» ثم جعل الله لمن سبيلاً بإنزال الحد. 

(قال: أو تأبيد) أي دوام الحكم مادام الدنيا (قال: نصأ) أي صراحة 
(قوله: كالشرائع التى قبض الخ . . ) فإنها مؤبدة لا تقبل النسخ. بدليل أنه لا 

والنسخ لا يكون إلا بالوحي على النبي يل كذا قيل. ثم هذا عند من 
لى يجعل الإنساء نسخاء بدليل أن عطف قوله تعالى: ننسها على قوله تعالى 
ننسخء يدل عل المغايرة, وأما عند من جعل الإنساء نسخاً. بدليل أنهم أوردوا 
في كتبهم نظير نسي التلاوة والحكم ما رفع من القرآن بالإنساء» كما روي أن 
سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة» فرفع بالإنساء.» فيجوز نسخ تلك 
الشرائع بالإنساء» وإنلم ينزل الوحي » لكنه لا يضرنا ههنا فإن النسخ بالإنساء إنمايمكن 
في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم . 

أما بعد وفاته فهو ممتنع. والإلزام الفتور وبطلان الشريعة» وقد قال الله 
تعالى: 8# إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4”' فتأمل . 

(قوله: ينافي النسخ) هذا هو مختار البزدوي . وقال بعضهم: إن نسخ 
الحكم المقيد بالتأبيد جائزء فإن النسخ رفع حكم المسوم. فيجوز أن يرتفع 
الحكم المقيد بالتأبيدء يمحو الله ما يشاءء ويثبت ألا ترى أن النبي المطلق يدل 
على استيعاب الزمان. والتأبيد» مع أن نسخه جائزء فكذا الحكم المقيد 
بالتأبيد» ولا تناقض » فإن الحكم الناسخ إنشاءء والحكم المنسوم أيضا إنشاء. 
فأحدهما صار رافعاً للآخر وتابعو فسخر الإسلام البزدوي يقولون : إن قيد التأبيد 
لتأكيد الأحكام» ولرفع احتمال النسخ » فكيف يقبل النسئخء وقال بحر العلوم 


.4 سورة الحجر: الآية‎ )١( 


كا 


رحمه الله : إنهم مؤاحذون بالدليل على ما قالوا تأمل . 

(قوله: في حق الفريقين) أي المؤمنين والكافرين (قوله: فيها) أي في 
الجنةء أو في جهنم (قوله: صار محكاً في التأبيد الخ. .) فلا يقبل النسخ تأمل 
(قوله : والكل) أي التنظيروالإيراد والجواب (قوله) لأنه في الأخبار الخ . . ) ونس 
الأخبار لا يجوز, لأن الخبر لا بد في صدقه من تحقق المحكي عنه في زمانه. مع 
قطع النظر عن الخبر» فبالنسخ لا يرتفع المحكي عنه عن زمانه. فلا يتبدل الخبر 
فلا يتحقق التسخ. » فإمتناع النسخ فيا ذكر لكونه خبراً لا للتابيد (قوله: 
والأولى في نظيره) أي نظير التأبيد الصريحء وما في شرح الحسامي من أنه لم 
يوجد في الأحكام تأبيد صريح انتهى» فهو من قلة التتبع (قال: وشرطه) أي 
شرط النسخ (قال: من عقد القلب) أي من اعتقاد القلب (قوله: ولا يشترط 
الخ . .) أي لا يشترط أن يمضى بعد وصول الأمر إلى المكلف زمان يسع الفعل 
المأمور به» ويتمكن من فعله في ذلك الزمانء فإن قلت: إن التمكن من الفعل 
شرط التكليف», فبدون هذا التمكن يمتنع التكليف. فلا يكون العبد مكلفاً بهذا 
الحكم. فكيف يثبت نسخه فإن نسخ الحكم فرع التكليف. قلت: شرط 
التكليف إمكان الفعل من الفاعل على تقدير وجود زمان صالح للفعل سواء وجد فيه 
زمان» أولم يوجدء وهذا الإمكان موجودء فيتحقق التكليف. والمراد من 
التمكنههنا الوستطاعة العادية »أي الإستطاعةالتىتشمل الزمان الصالحللفعل (قال: 
للمعتزلة) ولبعض مشايخناء ولبعض أصحاب الشافعي» ولبعض أصحاب أحمد 
ابن حنبل (قوله: أمر الخ . .) الحديث مذكور في الصحيحين. وتلقته الأئمة 
بالقبول» فهو من المشهور القريب من المتواترء كذا قال علي القاري . 


(قوله : تصن عاتم أيذي البو والليلة رفون : في ساعة) أي قبل النزول 
إلى الأرض . ظ 


(قوله :: وإنه إمام الأمة الخ . .) دفع دخل مقدر تقريره إنا سلمئا أن النبي 
له تمكن من اعتقادهاء لكن الأمة ما كان لهم خبر بفرضية الخمسينء فلم 


//با 


يتمكنوا من اعتقادهاء فلزم نسخ فرضية الخمسين عن الأمة قبل التمكن من 
اعتقادهاء وهذا خلف. 

(قوله: فكأنهم) أي الأمة (قوله: ثم نسخت) وههنا شبهة تقريرها: إن قبل 
تبليغ النبي وَل لا يصير شيء فرضاً على الأمة» والنبي يل ما بلخ الأمة فرضية 
سين صلاة» فكيف افترضت عل الأمة حتى يقال: إنهبا نسخت قبل التمكن من 
الفعل» وإن قيل: إنها فرضت على النبي و2 م سحت بل التمكن من العمل 
قيل: لا نسلمه فإنه كان متمكئاً من العمل أيضاء فإنه صدر منه يَليِدِ في زمان 
المعراج أفعال» لا يمكن صدورها من غيره ويد في مدة ألف سنئة أيضاء فكيف 
يكون أداء سين صلاة مئه يك في ذلك الزمان بعيداً» وما كان في تلك الصلوات 
المفروضة تعبين الوقت» فكان كَل قادراً على العمل . 

ثم نسخت فالنسخ -حينئذ بعد التمكن من العمل لا قبل التمكن من العمل. 
كذا أفاد بحر العلوم (قال: لما أن حكمه الخ. .) أي إنما وقع الإختلاف بيئنا وبين 
المعتزلة لما أن حكمه أي حكم النسخ الخ. . (قال: المدة) أي مدة الحكم (قال: 
أصلا) أي مقصودا أو لآأ» فإن اعتقاد القلب أقرى. وهو ضروري لا يحتمل 
السقوط والتغير» وإن سقط العمل بالبدن» كما في المتشابه. 

وقال أعظم العلماء: إن قوله أصلاً تميبز عن عمل القلب أي أصل هو عمل 
القلب (قال: تبعاً) ألا ترى أن فعل القلب قربة وعبادة» بلا فعل البدن» فإن من 
هم بحسنة ولم يعمل بها كتب له -حسئة» وإن فعل البدن لا يكون قربة وسبباً لنبل 
الثواب بدون فعل القلب» فإنما ثواب الأعمال بالنيات . 


(قوله: فإذا وجد الأصل) أي عمل القلب قبل النسخ (قوله: التبع) أي 
عمل البدن (قوله: بيان مدة العمل) أي بيان مدة الحكم لعمل البدن. . 
(قال: والقياس) جلياً كان» أو خفياً (قوله: والسنة) وإن كانت السنة من 


الأحاد (قوله: .حتى قال على رضي الله عنه لو كان الخ. .) كذا أورد على القاري؛ 
ورواه أبو داود) والمراد بباطن الف أسفله. وبظاهره أعلاه . 
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(قوله: في معنى الكتاب الخ. .) فإذا لم يكن القياس ناسخاً للكتاب 
والسنة» لم يكن ناسخاً للإجماع أيضاً (قوله: يعمل المجتهد بآخر الخ. .) لا على 
أن القياس الآخر بين إنتهاء الحكم الثابت بالقياس الأولء فإنه لا مدخل للرأي في 
معرفة إنتهاء الحسن؛ أو القبح بل على أنه علم في هذا الوقت أن القياس الأول؛ 
لى يكن صحيحاء فلذا يترك ولا يعمل به. 

(قوله : لا يسمى ذلك نسخاً الخ. .) لعدم صدق تعريف النسخ كما مر 


مس سور 


ائفا. 


(قوله: يجوز نسخ الخ. .) لأن النسخ بيان كالتخصيصء فما جاز 
التخصيص به جاز النسخ به أيضأء ونحن نقول: إن قياس النسخ على التخصيص 
مع الفارق» فإن دلالة العقل تكون مخصصة» ولا تكون ناسخة» فكيف يتساويان؟ 
فإن التخصيص بيان» والنسخ رفع وإيطال. 


(قوله: والأنماطي منهم الخ. .) أي أبو القاسم الأنماطي من أصحاب 
الشافعي رحمه الله يقول: كل قياس مستخرج من القرآن يجوز نسخ القرآن به 


وفيه أن الوصف الذي به يرد الفرع إلى الأصل المنصوص عليه في الكتاب 
والسنة غير مقطوع بأنه هو المعنى في الحكم الثابت في النص» حتى لو كان ذلك 
المعنى مقطوعاً به» بأن كان منصوصاً عليه جاز النسخ به أيضاً كالنص؛ كذا في 
التحقيق النمط جامة يشمين كه برهودج أفكنند أنماط ونماط ككتاب جمع ونسبت 
بوى أنماطي» كذا في منتهى الأرب. 


(قوله: من الأدلة) أي الكتاب والسئة والإجماع والقياس (قوله: لأنه 
الخ . .) أي لأن الإجماع عبارة عن إجتماع الاراء الخ. . هذا على المسامحةء فإن 
الإجماع متعدد» والإجتماع لازم فكيف يصح الحمل» والتفسير إلا أن يحمل على 
أنه تفسير باعتبار الحاصل» فإن الإجتماع حاصل من الإجماع فتأمل!! 
7/4 


(قوله : ولا يعرف بالرأي الخ . . ) فلا تقدر الآأمة عل معرفة ملة الحكم 
والنسخ بيان مدة بقاء الحكم: وكونه حسناً إلى ذلك الوقت. فكيف يكون 
الإجماع ناسخاء (قوله: قال فخر الإسلام) أي البزدوي في باب الإجماع . 


(قوله: ولعله أراد به الخ . .) إعلم أن فخر الإسلام قال في باب اشع 
إن النسخ بالإجماع لا يكون وقال في باب الإجماع إن نسخ الإجماع يي جائز فبين 
قوليه تذافع فيدفعه الشارح هذا القول. 

وحاصله أن الإجماع لا ينعقد بخلاف الكتاب والسنة» فلا يكون ناسخاً 
لمياء وهذا هو المراد مما قال في باب النسخ. وما قال في باب الإجماع. فلعله أراد 
به الخ . . 

(قوله: فينعقد إجماع ناسخ الخ . .) لأن حسن الحكم السابق كان بهذه 
الله تعالى ناسخ للأول. 

(قوله: يجوز نسخ الكتاب) وكذا السنة والإجماع (قوله: لأن المؤلفة قلوبهم 
الخ . .) هم الذين أسلموا وكات قْ إسلامهم ضعقف . وليبس لهم نية خالصة 
فتؤلف قلوبهم لبكونوا محظوظين بالإسلام . 

(قوله: قلنا: كان ذلك الخ . .) يعني أنه ليس سقوط نصيبهم بالإجماع. 
بل لأن علة نصيبهم كانت ضعف الإسلام فليا قوي الإسلام فات علته. 
والحكم ينتهي بإنتهاء علته. فسقط نصيبهم. كذا قال علي القاري . 

(قوله: وقيل: نسخ ذلك) أي نصيبهم (قال: وإثما يجوز الخ . .) يعني لما 
ليس القياس ناسخا ولا الإجماع والدلائل الشرعية أربعة» فإنما يجوز الخ. . 

(قوله: كذا يجوز نسخ السنة بالسنة) إن كانا متواترين» أو خبري آحاد. 
فيتصور النسخ. وإن كان السابق المقدم خبر آحادء والمتأخر خبراً متواتراًء 


'م 


فيتحقق النسخ أيضاًء وإن كان المتقدم خبرا متواترًء والمتأخر خبر آحاد فقيل: 
إنه لا يتحقق النسخ لأن الظني لا يبقى حجة عند القطعي . 

وفي الصبح الصادق أن خبر الواحد إن كان متيقن الصدق بقرائن فيصلح 
ناسخاً للمتواتر» وإلا فلا. 

(قال: فهي أربع) أي نسخ الكتاب بالكتاب» ونسخ السنة بالسنة. 
ونسح الكتاب بالسنةء ونسح السئة بالكتاب . 


(قوله : لا مفر عنه الخ . .) فإن الطاعنين يقولون : إن اله تعالق. ينافضن 
نفسه 2 وكذا الرسول فلا اعتدادى يمن يقول قولا في وقت. ثم يقول قلا أخر 
مناقضاً للأول في وقت آخر. 


(قوله: وهو) أي مثل هذا الطعن (قوله: فلا يعبأ به) فإذا لم يعتد بهذا 
الطعن في النسخ المتفق» فلا يعتد به في النسخ المختلف أيضاً (قوله: إذا روى 
الخ . . ) قال السيد السند في رسالة أصول الحديث» وكذا ما أورده الأصوليون 
من قوله: إذا روي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فإن وافقه 
فاقبلوه. وإلا فردوه» قال الخطابي: وضعته الزنادقة» ويدفعه قوله وَل دإني قد 
أوتيت الكتاب وما يعدله. ويروى أوتيت الكتاب. ومثله معه» انتهى . 


(قوله : فكيف ينسخ) أي الكتاب بها أي السنةء ونحن نقول: إن المراد 
بقوله عليه السلام فاعرضهه الخ . . العرض إذا أشكل تاريخهء فلو علم أن 
الحديث متأخر عن الكتاب يكون ناسخاً لهء أو أن المراد به العرض إذا لى يكن 
الحديث في الصحة. بحيث يسخ به الكتاب بدليل مبدأ الحديث أي قوله عليه 
السلام : «إذا روى الخ , . » فإنه.يومىء إلى أنه خبرلا يقطع بصحته »أو أن هذا 
الحديث لا يعتد به. فإنه مالف لكتاب الله. لأنه دال على وجوب إتباع الحديث 
مطلقاً فتأمل . 

(قوله : وف عدم الخ . .) معطوف على قوله في عدم جواز الخ . . (قوله 
لتبين) وأوله: #«وأنزلنا إليك الذكر» أي القرآن (لتبين) يا محمد «للناس ما نزل 


م١‎ 


إليهم في القرآن من الحلال والحرام . آ 
(قوله: به) أي بالكتاب (قوله: لم تصلح) أي السنئة بياناً له. أي 
الكتاب . 


ونحن نقول : إن المراد من قوله لتبين التبليغ . فلا ضير به حينئذ في نسخ 
السنة بالكتاب ولو سلمنا أن المراد به البيان والإظهارء فلا نسلم أن النسخ ليس 
ببيانء فإنه بيان أيضاً على ما مر. 


(قوله: نسخ آيات العف أي عن المشركين التي هي أكثر من مائة آية. 
كذا في التحقيق» والصفح بالفتح روى كردا نيدن وترك دادن. 2 

(قوله : قوله عليه السلام: إني الخ . .) روى ابن ماجه عن ابن مسعود 
'قال: قال رسول الله صل الله عليه وآله وسلم: «كنت خبيتكم عن زيارة القبور 
فزوروها فإنها تزهد في الدنيا وتذكر الآخرة» (قوله: كان ثابتا بالسئة الخ. .) 
فإنه عليه السلام كان يتوجه إلى الكعبة في الصلاة حين كان بمكة بناء على ملة 
إبراهيم عليه السلام؛ ثم تحول إلى بيت المقدس ستة عشر شهرا بالمديئة بالسنة 
إجاعاً لتألف اليهود: كذا قال علي القاري . وقال في التلويح فيه بحث إذ لا 
دليل على كون التوجه إلى بيت المقدس ثابتاً بالسئة سوى أنه غير متلو في 
القرآن» وهو لا يوجب التيقن بأنه من السنة. 

أقول وبالله التوفيق إنه وإن كان لا يوجب التيقن فلا أقل من الظن» وهو 
كاف للإحتجاج على أن السنة قد ظهرت لناء والكتاب لم يظهرء بل هو مجرد 
إحتمال لا دليل عليه: فالحمل على السئة الظاهرة متعين. . 

(قوله: فول) أي إصرف (وجهك) واستقبل في الصلاة (شطر) نحو 
(المسجد الخرام) أي الكعبة (قوله: ونسخ الكتاب بالسئة الخ . .) قال القاضي 
الإمام أبو زيد لا يوجد في كتاب الله تعالى ما كان منسونحاً بالسئة إلا بطريق 
الزيادة على النص (قوله: لك) أي يا محمد و (قوله: نسلخ بما روت عائشة 
الخ . .) كذا أورد علي القاري . وقال في التلويح فيه بحث. لآن الكتاب لا 


ذه 


ينسخ بخبر الواحدء فكيف ينسخ ههنا بأخبار عائشة رضي الله عنباء وأشار 
الشيخ أبو اليسر إلى أن حرمة الزيادة على التسع حكم لا يحتمل النسخ. لأن 
قوله تعالى: من بعدء بمنزلة التأبيد إذ البعدية المطلقة تتناول الأبد. ويمكن أن 
يقال: إن الصحابي الذي روى هذا الخبر يعتقد وقوع نسخ الكتاب بهء فإن هذا 
الخبر عنده ليس خبر الواحد. بل هو سمع من في رسول الله 6. فتجويز ذلك 
الصحابي النسخ بالخبر الذي رواهء مما لا ينكر عليه لأن الصحابة عدول» بل 
يقبلونه فلذا قلنا بوقوع نسخ الكتاب بالخبر تأمل (قوله : وقيل هو) أي قوله تعالى 
لا يحل لك الآية (قوله : أجورهن) أي مهورهن (قوله: أو قوله تعالى الخ . .) 
معطوف على قوله تعالى ومعنى الآية .(ترجى) أي تطلق من تشاء مغبن 
وتؤوي) أي تمسك إليك (من تشاء) وأراد بالإمساك ما يعم النكاح الجديدة 
أيضاء لأنه سبب الإمساكء كذا قال الجلبي في حاشية تفسير البيضاوي (قوله : 
على ما حررت الخ..) فإن الشارح رحمه الله بين هناك نسخ الآية 
بالآية وعد الآيات المنسوخة والناسخة (قوله: من الكتان) إنما قيد مبذا لأن 
الغرض ههنا تقسيم المنسوخ من الكتاب, لا تقسيم المنسوخ مطلقاً كتاباً كان. 
أو سئةع ويصرح به الشارح فيا سيجيء بقوله: وإنما خصصنا الخ . . 

(قال: التلاوة والحكم) أي تلاوة اللفظ والحكم المتعلق بمعتاه» قال ابن 
الملك: فإن قلت إن النسخ رفع حكم شرعي » والتلاوة ليست بحكم شرعي حى 
يجوز نسخهء قلت: نريد بنسخ التلاوة أنه ينسخ الأحكام المتعلقة بالتلاوة» كجواز 
الصلاة ونحوهاء وذلك حكم شرعي إنتهى . 

(قوله : في حياة الرسول) أي لا بعد وفاته لِةِ. كا قد مر معنا. 

(قوله: بالإنساء) أي الرفع عن القلوب (قوله: كما روي أن سورة 
الأحزاب الخ . . ) كذا أورد على القاري ناقلا عن ابن الملك. وقال الشارح في 
التفسيرات الأحمدية: روي أن سورة الأحزاب كانت مائتي أو ثلاثمائة آية. 
والآن بقى على ما في المصاحف وهوثلاث وسبعون آية. ظ 

(قوله: وكها روي أن سورة: الطلاق الخ . .) قال الشارح فق التفسيرات 
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الأحمدية : سورة الطلاق كانت أطول من سورة البقرة. 

(قوله : كلها منسونحة) أي حكأ لا تلاوة (قوله: منسوخحة الخ . .) هكذا 
وجدنا عبارة الكتاب في النسخ حتى النسخة التي بخط المصنف. والظاهر أنه زلة 
من قلم الناسخ » الصحيح منسوتحة الحكم دون التلاوة» لآن الكلام فيه لا في 
منسوخ التلاوةء ويعلم هذا من مطالعة الإتقان ايها فإنه سرد السيوطي فيه 
عشرين آية منسوحة الحكم دون التلاوة. ونظم فيه أنياتاء والعلم عند علام 
الغيوب مولوي محمد عبد الحي نور الله مرقده. 

(قوله : في التفسير الأحمدي الخ . .) حيث فصل هناك الآيات المدسوخة 
والناسخة (قوله: الشيخ والشيخة) أي المحصن والمحصنة. وقد مر معنى 
الاحصان. وهذا القول مما كان يتلى في كتاب الله تعالى شهد به عمر رضي الله 
عنه كذا في فتح القديرء ثم نسخ تلاوته (قوله: ومثل قراءة ابن مسعود الخ . .) 
وهذه قراءة مشهورة إلى زمن أبي حنيفة رحمه الله لكن لم يوجد فيه النقل المتواتر 
الذي تدور عليه رحى ثبوت القران. 

(قوله: فإن لم يجد) أي إطعام عشرة مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة في 
كفارة, اليمين» (قوله: وقوله) أي قول ابن مسعود في حد السارق والسارقة» ثم 
اعلم أنه نسخت تلاوة هاتين القراءتين في حياة النبي و بصرف القلوب عن 
حفظهها إلا قلب راويبباء كذا قال ابن الملك: 


(قال: على النص) أي النص المطلق بأن يثبت أمر آخر زائد على الحكم 
المنتصوص شرطاً كانت تلك الزيادة أو ركنا (قوله: هو الوظيفة) في المنتخخب 
وظيفة جيزي كه براي كسي مقرر كرده باشند. ٠‏ 

(قوله: متخففاً) التخفف موزه يوشيدن (قال: فإنها نسخ عندنا) فإن هذه 
الزيادة رفع حكم إطلاق النصء وهذا الحكم حكم شرعي ارتفع فصار منسوخاً 
(قال: تخصيص وبيان) فإن المراد كان من الابتداء وبدو الأمر حكم النص مع 
هذه الزيادة. لكنه لم يبين وقد بين في هذا الزمان (قال: حتى أثبت الخ . .) 
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وعندنا لما كانت هذه الزيادة نسخاً ونسخ الكتاب القظعي بخبر الواحد:الظني» 
لا يجوز فلا نحكم هذه الزيادة (قال: النفي) أي تغريب عام (قال: على 
الجلد) أي الذي هو في حدّ زئا غير المحصن (قوله: وهو قوله عليه السلام البكر 
بالبكر الخ . .)كما رواه مسلم عن عبادة بن الصامت (قوله, يجوز الزيادة 
الخ . .) ونحن نقول: إن هذا الحديث كان في إبتداء الإسلام» ثم نزلت آية 
الجلد أي قوله تعالى #الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منه| مائة جلدة» فهذه الآية 
صارت ناسخة لهذا الحديث في باب زيادة تغريب العامء لأن تمام الحد في الآية 
هذا الجلد لا غير» فليس التغريب من تمام الحدء تغم إذا رأى الإمام المصلحة 
في التغريب حكم به سياسة, وهذا أمر آخرء كذا قيل (قوله: عنده) متعلق 
بقوله : يجوز (قال: وزيادة الخ. .) عطف على قول المصنف زيادة النفي (قوله : 
على كفارة القتل) أي خطأ (قوله: فإنه يجوز الخ . ) فالرقبة في كفارة القتل خطأ 
مقياة بقيد الإيمان, وفي كفارة اليمين:والظهار مطلقة: فالشافعي رحمه الله حمل 
رقئة هاتين الكفارتين على رقبة كفارة القتل وقيدها بالإيمان, لأن الكفارات 
جنس واحد (قوله: به) أي بالقياس (قوله: ومثل هذا كثير الخ . .) كما مر فيما 
قيل في مبحث الخاص (قوله: وجواز الصلاة) وحرمة المس للجنب والحائض 
(قوله: فلم يجر هذا الخ. .) كيف وأن الحديث ليس وحياً متلوأء حتى يكو 
منسوخ التلاوة» بل إثما النسخ في حكمه (قال: أفعال النبي الخ. .) المراد منها 

الأفعال القصدية فإن ما يصدر منه يك في النومء أو في اليقظة سهوأ بلا قصد 
لا 0 للاقتداء بالاتفاق, لأن البشر لا يخلو عما جبل عليه (قال: سوى 9 

بفتح الزاي المعجمة بمعنى نغرش قفد ونغرشى درسخن. . 


(قوله : لأن الباب) أي هذا الفصل (قوله: وهي) أي الزلة (قوله: لفعل 
حرام) أي من الصغائر (قوله: بسبب القصد لفعل الخ. .) أي زل الفاعل 
بسبب شغل الفعل المباح الذي قصده إلى أمر حرام غير مقصود. فلا تسمى هليه 
الزلة معصية إلا مجازاً فإن المعصية اسم لفعل حرام يكون افعنة عتفسردا بدون 
قصد مخالفة الأمر. فإنها لو كانت مقصودة لكان كفراً. 
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فإن قبل: إن الزلة لما ليست مقصودة لم يتحقق العتاب على فاعلها قلت: 
لما كان الفاعل جليل القدر فالعتاب لتركه التثبت» ووقوع نوع تقصير منه فإنهم 
زلوا عن الأفضل إلى الفاضل (قوله: من أحنى) أي أحنى نفسه. يقال: حناه 
حنولت كرداً نرادحم داد. 

وفي بعض النسخ من أخبى يقال: أخبى خباء خبا ساخت وخبا 
افراخت . 

(قوله: فخر منه) الخرور افتادن (قوله: كيا كان من قصد موسى الخ..) 
كان رجلان يقتتلان أحدهما من بني إسرائيل» والآخر قبطي من قوم فرعون, 
كان يسخر الإسرائيل ليحمل حطباً الى مطبخ فرعون؛ فاستغاث الذي من بني 
اسرائيل مومى على القبطي» فقال له موبى: خل سبيله؛ فقال لمومبى: لقد 
هممت أن أحمله عليك فضربه مومبى بجمع كفه. وكان موسى شديد القوة 
والبطش فمات» ولم يكن موسى قصد قتله. فئدم موسى2. فقال: هذا القتل من 
عمل الشيطان المهيج غضبي» رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي . 

(قوله: مقصوده) أي مقصود موسى (قوله: وإلا) أي وإن لم يعتبر التقييد 
بقوله بالنسبة إلينا (قوله: في حقه) وأما في حقنا فيتحقق الواجب الاصطلاحي 
لتصور ثبوت وجوب بعض أفعال النبي وله في حقنا بدليل فيه شبهة . 

٠‏ ولك أن تقول: إنهم قالوا بجواز الإجتهاد في حقه وَقةِ. مع احتمال 
الخطاء لكنه لا يقرره. وهذا يدل على ثبوت الدليل الظنى في حقه وتأة» فيتحقق 
الواجب في حقه يل أول وقت الإجتهاد. فيصح التقسيم الرباعي بالنسبة إليه 
ل أيضاًء وله توجيه آخر أيضاء وهو أن المراد بالواجب ما كان صفة كمالء» 
ولا يكون ركناً ولا شرطاًء والمراد بالرض ما يكون ركتاء أو شرطأ فيصح 
التقسيم الرباعي أيضاً (قوله: لم تصدر عنه سهواً) كالتسليم على رأس الركعتين 
في الظهرء فإنه وقع مئه يل سهواء فلا يجب علينا اقتداؤه في هذه الأفعال 
السهوية (قوله: ولم تكن له طبعا) كالأفعال الطبعية التي لا يخلو ذو نفس عنها 
كالنوم واليقظة والأكل والشرب وغيرهاء فلا يجب عليئا اقتداؤه في هله الأفعال 
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الطبعية. بل هذه الأفعال مباحة له يي ولأمته بلا خلاف . 

(فوله: ولم تكن مخصوصة به) كإباحة الزيادة على الأربعة في النكاح. فإنها 
مخصوصة به وفِةٍ لا يجوز لنا اقتداؤه كل في هذا . 

وأما صلاة الضحى فقد قال: السيد في شرح المشكاة: إنه لم يوجد في 
الأحاديث ما يدل على وجوب الضحى عليه بل سوى حديث رواه الدارقطني 
عن أبن عباس قال: قال رسول الله يل :ه أمرت بصلاة الضحى وم تؤمروا مبا» 
(قوله: فقال بعضهم) هو أبو بكر الدقاق والغزالي من الشافعية (قوله: يجب 
التوقف فيه) لآن المتابعة عبارة عن الموافقة في أصل فعله يرل ووصفه ولا ليس 
وصف الفعل معلوماًء فلا يمكن المتابعة والإقتداء فيتوقف بالضرورة. ويمكن أن 
يقال: إن المراد بالمتابعة تجرد الإتيان بالفعل» وهذه المنابعة لا تتوقف على العلم 
بوصفه فتأمل . 

(قوله : وقال بعضهم) كمالك وأبي العباس بن سريج من الشافعية (قوله: 
يجب اتباعه الخ . . ) فإنا مأمورون باتباع الرسول مطلقاً من غير فصل بين القول 
والفعل . 

قال الله تعالى#أطيعوا الله وأطيعوا الرسول4'" ( قوله : وقال الكسرخي) أني 
أبو الحسن الكرخي (قوله: لتيقنها) فإن الإباحة أدنى المشروعات. وأشار بقوله 
يعتقد إلى أنه لا يثبت اتباعنا له يي في هذا الفعل المباح. ولاحتمال أن يكون 
ختصاً به صل إذ بعض من الأحكام كانت غصوصة به ل فيجب التوقف 
حتى يقوم الدليل على عدم الاختصاص فحيئئذ نتبعه . 


وفيه أن اثبات حرمة الإتباع بلا دليل بناء على الاحتمال؛ مما لا يعتد به 
مع أن الأصل 2 الأشياء الوباحة» وما اختص به يل نادر والنادر كالمعدوم. فله 
يعتدٌ به فتأمل . 
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(قوله : إلا إذا دل الدليل الخ . . ) فحينئذ يتبع فيه على تلك الصفة (قوله: 
هذا كله) أي الاختلاف (قوله : ما هو المختار) وهو مذهب أبي بكر اللتصاص 
الرازي (قوله: فقال) أي اتباعا لفخر الإسلام (قال: نقتدي به الخ. .) فإنه 
قال الله تعالى خطاباً لنبيه يق طقل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 
(قال: فعله) على صيغة الماضي المعلوم . لك اختاره صر العلوم ر-حمهه ألله (قال: 
قلنا فعله الخ. .) مصدر مبتدأ ومخبره قوله : على أدن الخ... كا اختاره بحر 
العلوم» ويحتمل أن يكون فعله على صيغه الماضي المعلوم. أي فعله النبي 6 
على أدف الخ . .» وهذا هو الأوفق لما قبله أي على أية جهة فعله. 

(قال: وهو الإباحة) أي الإباحة الإصطلاحية؛ وهي جواز الفعل مع 
جواز التركى أما جواز الفعل. فلأنه كله لم يفعل حراماً ولا مكروهاً وأما جواز 
الخرك فبحكم الأصل . فإن الأصل قُْ الأشياء الإباحة. ولنا اتباعه. لأنه 
الأصل. فإنه ما بعث إلا لنفتدي نه نعم إذا قأم دليل الإختصاص فلا نتبعة . 

(قوله : في -حقنا) أي بالنسبة إلينا. . 

(قوله : وفي بيان الخ . .) عطف على قوله : في تقسيمها عطفا تفسيرياً 
(قوله : بالوحي) وهو إعلام من الله تعالي لنبيه ين (قال: ظاهر وباطن) يطلق 
الوحي عليهما بالحقيقة والمجازء وبالاشتراك (قوله: ثلاثة أنواع) لا بل أربعة 
اناع . ظ | 

والنوع الرابع : ما سمعه من الله تعالى بلا توسطة الملك. وهو الحديث 
القدسي. كذا قال بحر العلوم رحمه الله وقال الكرماتني ف شرح البخاري إن 
القرآن معجز لفظه, وينزل بواسطة جبريل. والقدسي غير معجزي وينزل بدون 
الواسطة . 
بإلهام أو بمنامء فأخبر يلل عن ذلك المعيى بعبارة نفسه انتهى . 

فالفرق بينه وبين الحديث النبوي أنه يل إذا عبر عن المعنى الموحى إليه 
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بألفاظه, ونسبها إليه تعالى فقدسي» وإلا فنبوي كذا قال علٍ القاري . 

(قال: الملك) أصله مألك من الألوكة وهى الرسالة. كم قلب فصار ماك 
وهو جسم نوراني علوي ذو قدرة يتشكل بما شاء (قال :بالمبلغ) بكسر اللام (قال: 
بأية قاطعة) أي بعلم ضروري قطعي , بأن هذا المبلغ ملك مرمسل من الله 

وما روي من أنه ككل لما قرأ سؤرة النجمء ووصل إلى هذه الآية «أفرأيتم 
اللات والعزى ومنات الثالثة.الأخرى» أدرج الشيطان هذه الكلمة تلك 
الغرانيق العلى» وإن شفاعتهن لترتجى» فبعضهم قال: إن النبي 5 علم أن 
هذه الكلمة من قول جبريل» ومن الوحي الولمي . فقرأها يلسانه المبارك» 
وبعضهم قالوا: إنه قرأها الشيطان بحيث علم الحاضرون أنها جرت على لسان 
النبي عله ففرح المشركون» وقالوا: إن محمد مدح المتناء واشتهر هذا فجاء 
جبريل» وقال إن هذه الكلمة ما قلتهاء وليست من الوحي . بل هي مقولة 
الشيطان . فهذا كله من الموضوعات وضعها الملاحدة لويطال الشريعة. والحق 
أنه لا دخل للشيطان قْ أقواله الشريفة التبليغية» ولو كان كذلك لارتفع الأمان 

عن التبليغ ‏ » وتفى المداية رأسا نعود د بالله من ذلك» كذا قالوا : 

(قال: وهو) أي ما نزل بلسان الملك (قال: الروح الأمين) أي جبريل 
عليه 00 فإنه أمين (قوله: , بعي الراك 0 8 ( 1 الأحاديث لبعبها 
أضيف الروح إلى القدس وهو الطهرء كيا يقال: حاتم الجه وزرذا خير 4 
أو المراد الروح المقدس وحاتم الجود وزيد الخيرء والمقدس المطهر من المآثم. كذا 
قُْ الكشاف». وإنما سمي جبريل روعاء لأن بالروح حياة الأبدان» كذلك 
بجبريل حياة الدين» فإنه واسطة نزول الوحي كذا في التفسير الكبير. ' 
تعالى (قال: بإشارة الملك) وذلك بأن الروح للطافته يناسب الملك. فيخلق الله 
تعالى قْ الروح العلم بالملك2 ويعرف الروح ببعض هيكات الملك: إن الملك 
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بقتصد هذا وهذه إشارة الملك (قوله: كما قال عليه السلام : إن روح القدس 
الخ . . ) أورده عل القاري. وهذأ من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة والقدس 
يمعنى المقدس. والنفث بالفعم دردميدن » والروع بصم الراء القلب. 

(قال: أو نبدي) أي مع العلم الضروري بأن هذا الإلحام من الله تعالى في 
مسير الدائر أنه على صيغة المجهول ويرده ترجمة بحر العلوم رحمه الله ياظاهر 
التبدي في منتهى الأرب. تبدى برآمدو آشكارا كرديد. 


(قال: بنور من عنده) في مسير الدائر الباء زائدة وبحن نشضول: لا حاحة إلى 

القول بزيادة الباعع فإن المعنى يستقيم إذا قيل : إنبا سببية» وقد اختار باحر 

العلوم رحمه الله كون هذه الباء للسببية (قوله: فيه) أي في نفس الإلهام. . . 
(قوله : بالهاتف) في منتهى الآأرب هاتف آواز كئنده, 


(قوله : أو لم تثبت به الخ) والغرض حصر الوحي الذي تثبت به الأحكام 
الشرعية غالبا (قوله : لأنه) أي لآن المنام (قال : ما ينال) أي النبي وي والنيل يا فتن» 
كذا في منتهى الأرب (قال: فأبى بعضهم) وهم الأشعرية. وأكثر المعتزلة (قال: 
هذا: أي الإجتهاد (قوله : كذلك) أي ويا (قوله : هذا) أي الإجتهاد إقوله : دون 
كل ما تكلم به) بقريئة أن هذه الآية نزلت ردأ لما زعم الكفار أنه افتراه من عنده 
فضمير هو راجع إلى القرآن؛ والمعنى أن القرآن إلا وحي يوحى وما ينطقه عن 
ا حموى. وليس بمعنى أن كل ما يتكلم به وبي وحي , قال أبي وأستاذي مقدام المحققين 
قدس سره: ولا يرد أن العبرة لعموم اللفظع لا لخصوص السبب, لأن العموم إِنما 
يعتبر إذا أمكن , وليس إمكانه ههنا لأنا نعلم بالضرورة أنه عليه السلام كان ناطقاً في 
كثير من الأمور بدون الوحي » فلا بد من التخصيص بالسبب لما عرف أن العام» إذا 
لم يمكن إجراؤه على العموم يحمل على المخصوص انتهى . 


(قوله : ولئن سلم أنه عام اليخ. .) بأن يكون ضمير هو راجعاً إلى كل ما 
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تكلم به يله وما في مسير الدائر في توضيح هذا التنزل» ولو سلمنا أن الضمير 
عائد إلى منا الخ. . . فنحن لا نفهمه إذ كلمة ما في قوله: وما ينطق الخ. . 
نافية» ليست بموصولة حتى يعود الضمير إليه في معالم التنزيل «إوما ينطق عن 
الحوى» أي بالحوى يريد لا يتكلم بالباطل (قوله: والقرار عليه) فإن تقريره #45 
على اجتهاده. يدل على :أنه هو الحق حقيقة. فصار كما إذا: ثبت بالوحي 


إبتداء, . . 


(قال: وعندنا) أي عند أكثر أصحابنا (قال: مأمور بانتظار الخ . . ) لأن 
الوحي طريق قطعي في معرفة الأحكام. فلا بد من انتظاره (قوله: أو إلى أن 
يخاف الخ . . ) وهذا متفاوت بحسب تفاوت الحوادث كانتظار الولي الأقرب في 
النكاح فإنه مقدر بخوف فوت الخاطب الكفؤ. كذا قال ابن الملك رحمه الله . 


(قال: ثم العمل بالرأي) أي القياس (قال: بعد انقضاء مدة الخ) لأنه لما 
لم ينزل الوحي بعد الإنتظار كان هذا إذنا من الله تعالى بالإجتهاد لعموم قولبه 
تعالى ##فاعتبروا يا أولي الأبصار» وأي رجل كان أكمل بصيرة من النبي و 
(قوله: وما تقرر الخ . .) كلمة مانافية (قال: إلا أنه عليه السلام معصوم 
الخ. . ) كيلا يلزم اتباع الأمة له ول في الخطأء فإنه إذا أقره الله تعالى على 
اجتهاده دل على أنه كان هو الصواب؛ فتكون مخالفته حراماًء فلزم الاتباع في 
الخطأ (قوله: ولا يعصمون عن القرار عليه) أي على الخطأ. ولذا جازت ممالفة 
مجتهد لمجتهد آخخر (قوله: لما أسر أسارى بدر) رواه مسلم والأسر أسيركردن 
والأسير مقيد ومحبوس . وأسارى جمع وبدراسم موضع يبن مكة والمدينة» وعليه 
الأكثرون» وقيل: اسم لبثر هناك وقيل: كانت بدر بثراً لرجل يقال له: بدرء 
قاله الشعبي» كذا في معالم التنزيل. 


(قوله: وهم متيغوة انثرا الخ . ٠‏ ) ومنهم العباس عمه عليه السلام. 
وعقيل بن أبي طالب (قوله: مكن نفسك الخ . . ) وفي. التوضيح مكن حمزة من 
العا 

بأس . . . 
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(قوله : لا تذر) أي لا تترك (قوله: دياراً) أي نازل دار (قوله: فأمر بأخذ 
الفداء) وخلى الاسراء (قوله: في أحد) جبل بالمدينة على أقل من فرسخ , وقبر 
هرون عليه السلام به والغزوة كانت عنده 5 شوال سنة ثلاث كذا قُْ 
التوشبيح شرح صحيح البخاري (قوله : فقالوا: قبلنا) وقد وقع ذلك فإنه قتل 
يوم أحد سبعون من الصحابة» كذا في صحيح البخاري . 

(قوله :ماكان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن) أي يبالغ في قتل 
ا مشركين والأسرى جمع الأسير, والإئخان بسياركشتن وغالب آمدن. وعرض 
الدنيا أي متاعها . 


(فوله : لولا كتاب من أنئله) أي لولا حكم الله سبق ف اللوح المحفوظ إوهو 
أن المجتهد لا يؤاخذ. وإن أخطأ (قوله: ومعاذ بن سعد) وفي معالم التدزيل 
وسعيد بن معاذ فإنه قال: يا رسول الله الإخان في القسل أحب إلى من استبقاء 
الرجال (قوله: فظهر أن اق الخ . .) وظهر أيضاً أن الحكم الإجتهادي لا 
ينقض ٠»‏ وإن ظهر الخطأء وان ما يؤحذ بالحكم الإجتهادي حلال طيب» وإن 
ظهر الخطأ (قوله: وبين ظهوره) أي ظهور النصن بخلاف الرأي . 

وقيل: أي ظهور ما وقع في الرأي بخلاف النص (قوله : في الأول) أي في 
نزول النصء بخلاف الرأي (قوله: وني الثاني) أي ظهور النص بخلاف 
الرأي» وقيل: أي ظهور الرأي بخلاف النص ينقض الرأي به. أي بالنص 
(قال: وهذا) أي اجتهاده وظٍ (قال: فإنه حجة قاطعة الخ . . ) يعني أن الإهام 
حجة قاطعة في حقه وَِةِ أي إلحامه وله دليل قطعي . لا يجوز المخالفة فيه. وأما 
الإلحام في حق غيره يلك أي الهام غيره يله من الأولياءء فليس ببذه الصفة أي 
ليس -حجة قاطعة. بل ظنية لعدم العصمة, فلا يجب عليئا اتباعه. بل تجوز 
خخالفته . 

(قوله : فإطامه الخ. .) الظاهر أن الفاء للتفغسير أو للتعليل؛ وعلى كل 
تقدير فلا تطابق بين تقرير الشارح» ومحصل المئن» فإن إلهام الولي على تقرير 
الشارح حجة في حق نفسه لا في حق غيره ومحصل المتن أن إهام الولي ليس 
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حجة أصلاً لا في حق نفسه. ولا في غيره: كما هو الظاهر من عبارة المتن» وهذا 
هو مختار ابن الحمام وقد يستدال عليه بأن الإلهام ليس الا الإلقاء في القلب 
وهذا من الخيالات فلا اعتداد به وهذا: الاستدلال واه فإن إلهام الولي ليس 
كخطر تثابل إطامه أن يقع في قلبه أمر من الله تعالى» مع علمه الضروري 
القطعي بأنه من الله فهوحجة بلا ريب» كذا قيل (قوله: يكون حجة) أي حجة 
قطعية, بلا امتراء . . . . 

(قوله: إن وافق الشريعة الخ . .) فيه إيماء الى أن إلهام الولي إن خالف 
الشريعة المحمديةء فهو ليس بحجة, لا في حق غخفسه. ولا في حق غيرة إنمها هو 
من الشيطان الضال المضل. (قوله: ولم يتعد إلى غيرهم). وهكذا قال عامة 
العلماء» ومشى عليه الإمام السهروردي, واعتمده اللإمام الرازي ‏ وابن الصلاح 
من الشافعية كذا في الصبح الصادق. فليس للولي أن يدعو غيره إلى إطامه. 
ولا أن يمنع مجتهداً يعمل بإجتهاده الصحيح وإن علم بالإهام إن اجتهاده خطأ 
(قوله: من قبلنا) أي من الأنبياء السابقين. (قوله, واختلف فيها) أي في 
الشرائع السابقة في التعبد بها (قوله : تلم علينا مطلقاً) بناء على أن كل شريعة 
ثبتت لنبي فهي باقية إلى قيام الساعة, لأنبها'من مرضياته تعالىء إلا أن يقوم 
الدليل على انتساخحهء وقد قال الله تعالى» #أولشك الذين هندى الله فبهداهم 
اقتده» 20 فعلى هذا يلزمنا شرائع من قبلنا مطلقاء وعليه عائة أصحاب الشافعي 
وبعض مشايخناء ولقائل أن يقول: إن كونها من مرضياته تعالى لا يستلزم أن 
يبقى إلى الساعة, لم لا يجوز أن تكون من مرضياته تعالى إلى حياة ذلك النبي » أو 
إلى مدة معيئة» فإنه تعالى حكيم يفعل لمصالح . ولا يسأل عما يفعل . . 

(قوله : لا تلزمنا قط) بناء على أن شريعة كل نبي تنتهي ببعشة نبي آخر 
أو بوفاته إلا ما لا يحتمل الإنتساخ» كما قال الله تعالى «إلكل جعلنا منكم شرعة 
ومنهاجاً4”" ولقائل أن يقول: إن هذه الآية لا تدل إلا على نسخ الشريعة الأولى 
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في الجملة, لا على انتساخها بالكلية فأبقي منهبا غير منسوخ يعمل به على أنه 
شريعة للنبي المتآخر. 

(قوله: بل وجدت الخ . . ) أو نقلها أهل الكتاب (قوله : لا تلزمنا) وكذا 
لا يعتبر قول من أسلم من أهل الكتاب. لأنه إنما يعرف مسائل كتابه بظاهر 
الكتاب» أو بنقل جماعتهم ولا حجة في ذلك كذا قيل: (قوله: 7 أي أهل 
الكتاب (قوله: إن النفس) تقتل (بالنفس) إذا قتلها (والعين) تفقا (بالعين 
والأنف) يجدع (بالأنف والأذن) تقطع (بالآأذن والسن) تقلع (بالسن, والجتروح 
قصاص) أي يقتص فيها إذا أمكن (قوله: ونبئهم) أي أخبر يا صالح قومك (أن 
الماء قسمة) أي مقسوم بينهم وبين الناقة فيوم لحم ويوم لها (قوله : بطريق المهايأة) 
قال عبد النبي : الأحمد نكري في جامع العلوم المهايأة بالياء التحتانية بنقطتين 
عبارة عن قسمة المنافع في الأعيان المشتركة» كان أحد الشريكين يتهيا للانتفاع 
بالعين -حين فراغ شريكه عن الإنتفاع بها (قوله: أثنكم لتأتون الرجال) أي على 
الرجال (شهوة) أي لإرادة الشهوة (من دون النساء) اللاتي هي مواضع قضاء 
الشهوة (قوله : ومثال ما أنكره الخ . . ) فإن صريح قوله تعالى «وفبظلم من الذين» 
الخ. . يدل على أن حكم حرمنا عليهم الخ . . ليس باقياً عليناء فإنه كان 
بسيب ظلمهه (قوله: فبظلم) أي سبب ظلم (من الذين هادوا) هم اليهود 
«#حرمنا عليهمطيبات أحلت لهم » داكي الني في قوله تعالى « .حرمنا كل ذي 
ظفر» الآية (قوله: «إوعلى الذين هادوا» أي اليهود #وحرمنا كل ذي ظفر» وهو 
الخيوان الذي لم يفرق بين أصابعه كالاوبل والبط والنعامة «إومن البقر والغنم 
حرمنا عليهى شحومهها إلا ما» أي الشحم الذي (حملت ظهورههما أو) حملته 
(الحوايا) الأمعاء جمع حاوية» (أو ما اختلط بعظم) وهو شحم الألبة فإنه أحل 
لهم (ذلك) التحريم (جزيناهم ببغيهم) أي بسبب ظلمهم كقتل الأنبياء» وأكل 
الربا وغيره» وكذا في الجلالين» (قوله: إنما تلزمنا الخ. .) إيماء الى أن قول 
المصنف على أنها الخ . متعلق بقوله: تلزمنا (قوله: صارت تلك الخ. .) 
فوجب علينا ائتمارهاء فإنها أحكام إلهية لم تنسسخ (قوله: إلحاقا بأبحاث الخ. .) 
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فإن احتمال السماع من الرسول و متحقق في قول الصحابي» والاحتمال بعد 
الحقيقة في الرتبة» فكان تقليد الصحابي ملحقاً بالسئة. . . 

(قال: تقليد الصحابي الخ . . ) التقليد اتباع الرجل غيره فيما سمعه 
يقول» أو في فعله على رغم أنه محق بلا نظر في الدليل» فكان المقلد جعل قول 
الغير. أو فعله قلادة في عنقهء كل! في شرح مختصر المنار. والمراد بالصحابي 
الصحابي المجتهدى. كذا قْْ التلويح , فإن رواية الصحابي غير المجتهد قد تترك 
إذا خالف القياس من كل وجهء فقوله: أولى بالترك كذا قيل. 

(قال: به) أي بقوله (قال: القياس) أي الذي كان محالفاً لقول ذلك 
الصحابي . 


(قوله: أي قياس الخ. .) إيماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف 
القياس عوض عن المضاف اليه (قوله: لإحتمال السماع الخ . .) دليل لقول 
المصنف يترك الخ . . » وفيه على ما أفاد بحر العلوم أن احتمال السماع ليس 
بموجب» والقياس حجة شرعية موجبة للعمل» فكيف يترك بمجرد الإحتمال 
(قوله : وإن لم يسند إليه) أي وإن لم يسند الصحابي إلى الرسول و (قوله : منه) أي 
من النبي يه (قوله : أحوال التنزيل) أي الأحواك التي نزل فيها التنزيل (قوله: 
فلهم) أي فللصحابة مزية على غيرهم من. التابعين ومن بعدهم (قوله : يتعين جهة 
السماع) لأن الصحابي العادل لا يعمل إلا بدليل» وإذا انتفى الفياس تعين السماع 
منه ملل فتفليده عين تقليد المسموع منه. 


(قوله : لأنه يحتمل أن يكون الخ . .) والسماع من الرسول عليه السلامء 

0 كان محتملا أيضاء لكنه ليس جرد 00 موجيا (قوله: اواجبعا فيه) 

التي لا تدر بالقيياس بن مشكل. كذا :قبل (قوله: أول) أي لا يكون مدركاً 

مسموعاً من الرسول يق لرفعه إل 8 5 لام يرن علم أنه رتياف : 
646 


واجتهاده واجتهاد غيره متساويان في احتمال الخطأء لعدم عصمتهء فلا يكون 
حجةء وهذا فييا يدرك بالقياس» وأما فيما لا يدرك بالقياس» فيجوز أن 
الصحابي إنما أفتى بة لخبر ظنه دليلاً» ولا يكون كذلك رفع جوز أن لا يكون دلياكٌ 
كيف يلزم غيره» فلا يكون حجة (قال: بالتقليد) أي بتقليد الصحابي (قال: كمافي 
أقل الحيض) فإن تقديره لا يعرف بالقياس (قوله: بما قالت عائشة رضى الله عنبا 
الخ. .) رواه الدارقطني مع اختلاف لفظء كذا أقاد بحر العلوم رحمه الله 
(قال: وشراء ماباع الخ..) صورته أن يبيع رجل عرضاً من رجل يشمن 
مؤجلء ثم اشترى ذلك البائع من ذلك المشتري بأقل من الثمن الأول» قبل 
نقد الثمن الأول» فهذا الشراء حرام فاسد. 


ولقائل أن يقول: إن هذا المثشال لا يصح فإن فساد هذا البيع مما يدرك 
بالرأي والقياس» فإن البائع الأول لما اشترى بأقل من الثمن الأول قبل نقده 
حصل المبيع ف ملك البائع الأول وهذا القدر الأقل سقط من ذمة المشتري 
الأول والزيادة عليه بقي في ذمته مع خروج المبيع عن ملكه, فكان البائع الأول 
حصل هذا القدر البافى بلا بدل فاشتبه بالربا والربا وشبهته كلاهما محرمان. 
فلذا حكم بفساد هذا العقد. نعم إن وعيد بطلان الحجج والجهاد لا يحصل 
بالقياسء فلا بد من سماع عائشة رضي الله عنها هذا الوعيد من النبيى صلى الله 
عليه وسلم. 

(قوله: يقتضي جرازه) فإن الملك في البييع الأول قد تم بقبض المشتري 
الآول» وإن ل ينقد الثمن وهو المجوز للتصرف فينبغي أن يصح العقد الثاني» 
كما يصح العقد إذا اشترى البائع الأول من المشنتري الأول بمثل الثمن الأول قبل نقد 
الثمن الأول. 


(قوله: عملا بقول عائشة رضي الله عنها لتلك المرأة الخ . .»أورده علي 
ولد زيد بن أرقم حين قالت لحنا وإني بعت من زيد غلاما بثمانمائة درهم نسيئة» 


كةو 


واشتريته بستمائة نقداء أبلغي زيداً أني قد أبطلت جهادك مع رسول الله يليه 
بئسما اشتريت. وبئسما شريت» رواه أحمد... 


(قوله : وقد باعت) أي شرت (قوله: بعدما شرت) أي باعت (قوله: 
بئسما شريت) أي بعتء كذا في الكفاية (قوله: أبلغي زيد بن أرقم الخ . .) قلما 
وصل لخر إلى زيد بن أرقم تاب وفسخ البيع وجاء إلى عائشة رضي الله عنبا 
تعتذرا (قوله: وهو) أي غير ما لا يدرك بالقياس (قال: قدر رأس الال) اعلم 
أن بيع المسلم بيع أجل بعاجل. فالباء ع هو المسلم إليه والمشتري هورب السلم 
والمبيع . هو المسلم فيهء والثمن هو رأس المال.(قوله: يشترط إعلام الخ. :أي 
على رب الغلم أن يعلم قدر رأس المال.للمسلم إليه في السلم (قوله: وإن 
كان مشارا إليه الخ . . ) كلمة إن وصلية (قوله : عملا بقول ابن عمر رضي الله 
عنه) قال ابن الملك: وأبو حنيفة شرط الإعلام لجواز السلم فيها إذا كان 57 
المال مشاراً إليه . | 

وقال: بلغنا ذلك عن ابن عمر رضي الله عنه انتهى . 

(قوله : لم يشتر شترطا) أي تسمية قدر رأس المال حال كونه مشارا إليه . 

(قال: والأجير المشترك) وهو الذي لا يستحق الأجر 0 بالعمل لا بمجرد 
تسليم النفس. وله أن يعمل للعامة أيضاًء ولذا سمي مشتركاً (قوله : كالقصار) 
في منتهى الأرب قصاركشد أوكاذر. 

(قوله : إذا ضاع الثوب) أي بلا صنعه (قوله : فإنهها) أي الصاحبين (قوله: 
تقليداً لعل رضي الله عنه) 58 المسلمين أبي بكر الصديق» وعمر القاروق رضي 
الله عتهما. ظ ا ! 
(قوله: لو اي الخ . 0 ابن أبي شيبة. كذا قيل: 
وأورده عل القاري أيضاً. . 

(قوله: فلا يضمن) فإن الضمان إما ضمان جبرء فهو يجب بالتعدي 
والتفويت؛ ولم يوجد من الأجير المشترك؛ وإما ضمان. شرط. وهو يجب بالعقد. 
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وم يوجد عقّد موجب للضمان. ولا ثالث للضمان» فكان الئىء أمانة ف يده. 
(قوله : كالأجير الخاص) وهو الذي ورد العقد على منافعه مطلقاء وهو 

يستحق الأجر بتسليم نفسه مدة الإجارة. وسمي به لأنه لا يقدر على أن يعمل 

فا (قوله 8و لل ا فهى أي أبو 


ا ا ا ا اي الصلح لا بطريق 
الحكم' الشرعي» والفتوى على قول الإمام» كذا قال قاضيخان, وذكر الزيلعي 
أن الفقوى على قولماء كذا في فتح الغفار قال العيني في شرح الكئز بقول 
الصاحبين يفتي بعضهم. وبقول الإمام آخرون. 

(قوله : كالحريق) أو الغارة العامة (قوله: التقليد) أي تقليد الصحابي 
(قال: في كل ما ثبت) أي في كل حكم ثبت عن الصحابة (قال: إن ذلك) أي 
قول الصحابي (قال: فسكت) أي ذلك الغير (قوله: وأما إذا بلغ صحابياً آخر 
الخ . .) أي تحقيقاً. أو دلالة بأن كانت الحادثة ما لا يحتمل اللنفاء عليهم لعموم 
البلوى» وحاجة الكل كذا فيل (قوله: فإن سكت) أي إن سكت مسلا له وظهر 
نقل هذا القول في التابعين» ولم يرو خلاف عن غيره كان إجماعاً فيجب الخ . . 
(قوله : وإن خالفه كان ذلك الخ . . ) فإنه علم حينئذ أن كل واحد من القولين 
ليدى بمسموعء وإلا فلا يقع تخالف. فكان كل قول من اجتهاد قائله. فللمقلد 
أن يعمل بأيبما شاءء وقيل: إن الصحابة إذا اختلفت. فالخلفاء الأربعة أولى. 
وان اختلفوا فالشيخان أولى؛ وفي باقي الصحابة يرجم بكثرة العلم وغيره من 
أسباب الترجيح (قوله: فللمقلد أن يعمل الخ . .) هذا عند تعذر الترجيح. 
وعند إمكانه يصار إليه (قوله: لأنه) أي لأآن الشق الثالث. (قوله: 
على بطلان الخ . . ) متعلق بالوجماع زقاك: كتتريع ) عاتن ماله وعشرين ,بيده 
واستقصاه عمر رضي الله عنه على الكوفة؛ ولم يزل بعد ذلك قاضيا خمسا 
وسبعين سنة؛ ولم يتعطل فيها إلا ثلاث سنين امتنع عن القضاء في فتنة 
ابن الزبير واستعفى شريح الحجاج عن القضاء. فأعفاه فلم يقض بين اثنين 
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حتى مات سنة تسع وسبعين. كذا نقل ابن الملك (قال: كان مثلهم) أي في 
لزوم تقليده, لأنه بتسليمهم إياه دخل في جملتهم (قوله: كما روى البخ. ..) كذا 
نقله علي القاري (قوله : تحاكم) في منتهى .الآرب تحاكم باخصيم نزديك حاكم 
شدن (قوله: في درعه) أي الي كانت سرقت. والدرع بكسر زره (قوله: 
فطلب) أي شريح . . . 

(قوله: صدقت) أي يا أمير المؤمنين (قوله: صفين) بالصادء ثم ,الفاء على 
وزن سكين موضع وقع فيه الحرب بينه وبين معاوية رضي الله عنه (قوله على دية 
النفس) أي المقتولة حطأء وفي غرر الأحكام الدية ألف دينار من الذهب وعشرة 
آلاف درهم من الفضة ومائة من الإبل فقط (قوله: استدلالاً بفداء اسماعيل 
عليه السلام) فإنه أمر إبراهيم علية السلام بذبح الولد واستعدٌ لهء وألقى الولد 
على الأرض وأنخل الشفرة بيده وأمرّها على رقبته جاء جبريل عليه السلام 
بالكبش فدية وقصته في القرآن المجيد. 

(قوله : فلم ينكره أحد) حتى إن ابن عباس لما أخبر بهذا القول قال: وأنا 
أرى مثل ذلك (قوله: وروي عن أبي حنيفة رحمه الله) هذه رواية ظاهر الرواية. 
وما ذكر في المتن رواية النوادر (قوله: وهو محتار م شمس الأئمة) وذكر الإمام 
السرخسي أنه لا حلاف في أنه لا يترك القياسء بقول التابعي : وإنما الخلاف في 
انه هل يعتد بالتابعي في إجماع الصحابة حتى لا يتم إجماع الصحابة مع حلاف 
التابعي, فعنذنا يعتل به وعئك الشافعي لا يعتد به. 

(قوله: اتفاق مجتهدين الخ . .) المراد بالاتفاق الاشتراك في الإعتقادء أو 
القولء أو الفعلء والأولى أن يقول: هو الاتفاق في كل عضر على أمر من الأمور 
من جميع من هو أهله من هذه الأمة» ليشمل المجتهدين في أمر يحتاج فيه إلى 
الرأيء ويشمل المجتهدين والعوام» فيها لا يحتاج فيه إلى الرأي. فيصير التعريف 
حينئل جامعاً ومانعاً . ظ ظ 

والمراد بالمجتهدين جميم 0 الكائئين في عصر من الأعصارء 
واحترز به عن اتفاق المقلدين واحترز بقوله : صالحين عن اتفاق مجتهدين ذوي 
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هوى» أو فاسقين» وبقوله: من أمة محمد عن اتفاق مجتهدي الشرائع السابقة 
(قوله : على أمر) قولي» أو فعلي شرعي ., أو عقليٍء أو عرفي» غير ثايت بالكتاب 
والسنة قطعاء وأطلق الأمر اتباعاً لابن الحاجب» وم خصصه بالشرع ء كا خص 
صاحب التوضيح تنبيهاً على أنه يجب اتباع إجماع المجتهدين في الحكم غير الشرعي 
أيضاًء كامر ا حروب ونحوها. 


(قال: ركن الإجماع) أي ما يقوم به الإجماع (قال: عزيمة) أي أصل 
(قال: وهو) أي العزيمة. وتذكير الضمير نظرا إلى الخبر. . . 


(قال: أو شروعهم الخ . . ) وهذا كالإجماع على خلافة الصديق رضي الله 
عنهء فإن الصحابة بايعوا بأيديهم وأقروا بالسنتهم. فإن قلت: إن الشيعة 
حالفوا في هذاء فكيف يتحقق الإجماع؟ قلت: إن الشيعة من أهل الموى,. ولا 
اعتداد لهم في الإجماع على أن حدوثهم بعد هذا الإجماع, فإن هذا الإجماع قبل 
دفن النبي ل ولا وجود للشيعة في ذلك الوقت فهم منكرو هذا الإجماع 
والإجماع تحقق قبل حدوثهم (قوله: في المضاربة,. أو المزارعة؛ أو الشركة) 
المضاربة عقد شركة في الربح بمال من جانب» وعمل من جانب, والمزارعة غقد 
على الزرع ببعض الخارج. والشركة عبارة عن عقد بين المتشاركين في الأصل» 
والربح » كذا في الدر المختار. 


(قوله: وسكت الباقون) أي بعد بلوغ:الخبر إليهم (قوله: وهي ثلاثة 
أيام) لأن هذا القدر هى المشروع في إظهار العذر, وعند أكثر الحنفية لم تقدر مدة 
التأمل بشىء , بل لا بد من مرور أوقات يعلم عسادة أنه لو كان هناك مخالف 
: لأظهر الخلاف . 

(قوله : ويسمى هذا الخ . .) فإن هذا السكوت دليل الإتفاق عندنا لآن 
عدم النبي عن المذكر والسكوت عليه مع القدرة عليه لا يمكن من العدل» لأنه 
فسق» فهذا. إجماع ضروري للإحتراز عن نسبتهم إلى الفسقء ألا ترى أن المعتاد 
أن الكبار يتولون أمر الفتوى؛ والصغار يتبعونهم. ويسلمون قولهم. 
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(قال: وفيه لاف الشافعي رحمه الله) قيل: إن هذا الخلاف. فيما إذا لم 
يتحقق مع السكوت قرينة قاطعة على الموافقة: وأما إذا قامت القرينة الكذائية 
كتكرر وقوع الحادثة بمرات كثيرة» وسكوت الباقين» وعدم الإنكار أصلاء فهذا 
السكوث دليل الموافقة عند الكل ولا خفاء فيه. 


(قوله: للمهابة) بالفتح ترس وبزكي (قوله: ولا يدل على الرضا) فكيف 
يكون الإجماع السكوتي حجة؛ مع وقوع الإحتمالات (قوله: كما روي عن 
الخ. .) قال علي القاري: وتفصيله ما ذكره الإمام سراج الدين في شرحه 
للفرائض من أن العول ثابت على قول عامة الصحابة باطل عند ابن عباس» 
وهويدخل النقص على البنات» وينات الإبن والأخوات لأب. وأم. أو لآب 
مثاله: زوج وأم وأئحت لأب. وأم فعند العامة المسألة من ستةء وتعول إلى 
ثمانية» وعند ابن عباس: للزوج النصف ثلاثة. وللأم الثلث إثنانء وللاخت 
الباقي . وهذه أول حادثة وقعت في نوبة عمر رضي الله عنه» فأشار إلى العباس 
أن يقسم المال على سهامهم » فقبلوا منه» ولم ينكره واحد. وكان ابن عباس 
ضبياً فلما بلغ خالف. وقال: ليس في المال نصفان. وثلث. فقيل : هلا قلت: 
ذلك في عهد عمر رضي الله عنه قال: كنت صيياً وكان عمر زجلا مهيبا فهبت 
انتهى . ٠.‏ في منتهى .الأرب هابه هيبا بالفتح ومهابة.ترسيد اؤراء والعول هو زيادة؛ 
سهام الورثة إذا كثرت الفروض على مرج اسيم ا الذي يقال له: 
أصل المسألة . 


(قوله : درته) في منتهى الأرب دره بالكسر دره كه باوميز نند (قوله : إنهذا» 
أي نقل أن ابن عباس رد العول» وأنكره غير صحيح» لم يروه أحد من المحدثين 
المعتبرينء كذا أفاد بحر العلوم ويخدشه أنه رواه بعض شراح التحرير عن 
الطحاوي واسمعيل بن اسحق القاضى». عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة 
(قوله : كان أشد انقياداً الخ . .) على أن عمر رضي الله عنه كان يقدّم| بن عباس 
رضي الله عنه على شيوخ المهاجرين» ويسأله مسائل ويعظمه ويكرمه مع حذداثة 
سئة بالنسبة إلى الشيوخ؛ كبا هو مصرح به في صحيح البخاري» فكيف يكون 
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له مهابة عمر رضى الله عنه! ! 


(قوله: وقل قال عليه السلام : الساكت الح. .) كذا أورده على القاري. 
والأخرس بالفتح كنك (قال: وأهل الإجماع) أي الذين ينعقد بهم الإجماع (قال: 
من كان مجتهداً) فلاحظ للمقلد في الإجماع إنما له تقليد مجتهد من مجتهدي الأمة 
المحمدية. 

(قال: ليس فيه هوى الم. .) فمن كان ذا هوىء أي بدعة فرأيه مذموم 
عند الله تعالى ورسوله فلا يعتد برأيه» إنما الإعتبار للرأي المحمود والفاسق ليس 
بأهل للتكريم وحجية إجماع هذه الأمة للتكريم. فلا دخل له في الوجماع . 

ثم اعلم أن هذا القول ليس صفة كاشفة لقوله مجتهداء كما في مسير الدائر» 
فإن الصفة الكاشفة ما يبين ويوضح موصوفه؛ ولا يكون إحترازي» وهذا ليس 


كذلك تأمل!! 
(قوله: إلا فيما يستغني عن الرأي الخ. .) كالأحكام المنصوصةء 
بالنتصوص المفسرة . :. 


(قوله: من الخواص) أي المجتهدين (قوله: والعوام) أي غير المجتهدين 
(قوله: لم يكن إجماعاً) ليس المراد أنه لو لم يوافق فيه جميع العوام لا ينعقد الإجماع 
حتى لا يكفر منكر الإجماع» بل المراد أنه لا يمكن لأحد من المخواص والعوام 
المخالفة حتى لو حالف أحد يكفر تأمل!! 

(قوله: وأعداد الخ. .) أي ونقل أعداد الركعات في الصلاة» ونقل مقادير 
الركوات. ' 

(قوله: واستقراض الخ. .) معطوف على النقل (قوله: الباقلاني) في منتهى 
الأرب باقلاني باقلا فروش (قوله: في المسائل الإإجتهادية) كأحكام النكاح 
والطلاق والبيع. 

(قوله: العوام) أي غير المجتهدين (قوله: [:نهم) أي العوام» (قال: وكونه) 
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أي كون أهل الإجاع (قوله: يعني قال بعضهم) كالشيخ محبي الدين بن العربي. 
وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه (قوله: فهم الأصول الخ..) فإجماعهم 
حجة دون إجماع غيرهم (قوله: وقال بعضهم) أي الشيعةء فإن أهل السنة قاطبة 
اشترطوا كون أهل الإجماع عترة النبي» كذا قيل (قوله: قال: إن تركت الخ. .) 
أورده الأصوليون» ومنهم ابن ملك (قوله: ليس بشرط) لعموم دلائل حجية 
الإجماع» كما ستجيءء وحجيته إنما هو تكريم لهذه الأمة المحمدية» ولا تفصيل 
فيها بين قوم وقوم» أو زمان وزمانء» أو مكان ومكان (قوله: وما ذكرتم الخ. .) 
خطاب إلى البعضين المخالفين» وهذ! جواب عن دليلهما (قوله: على فضلهم) أي 
فضل الصحابة والعترة (قال: أو انقراض الخ. .) يقال انقرض القوم إذا لم يبق 
منهم أحد. . . ْ 

(قوله: لأنه عليه السلام قال: إن المدينة الخ. .) روى الشيخان عن 
جابر بن عبد الله أن رسول الله وَلةِ قال: (إنما المدينة كالكير تنفي خبثها». 


وروى مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ينه : دلا تقوم الساعة حتى 
تنفى المديئة شرارها كما ينفي الكير نحبث الجديد» والمراد بالنفي الإحراج والخبث 
محركة» ونحبث الحديد وسخهء والكير بالكسر كير الحداد وهو المبني من الطين» 
وقيل: بوق ينفخ به النارء والمبنى الكور قاله في المجمع» وفي القاموس: الكير 
بالكسر زق ينفخ فيه الحداد» وأما المبني من الطين» فكور وهكذا في الكرماني . 

(قوله: فيكون منفياً عنها) وإذا انتفى عنهم وجب متابعتهم (قوله: إن ذلك 
الخ . .) وأن اللخطأ في الإجتهاد ليس بخبثء ولذا يثاب المجتهد وإن أخطأ (قوله: 
وقال الشافعي) أي في قول وأحمد بن حتبل (قوله: وموت الخ..) عطف على 
انقراض العصر للتفسير» والمراد بالمجتهدين الذين كانوا وقت وقوع الواقعة» 
وأجمعوا على حكمها (قوله: لذن الرجوع) أي رجوع الكل. أو البعض (قوله: لا 
يثبت الإستقرار)» فلا يثبت الوجماع وفيه أن الكلام فيما إذا مضت مذدة | التأمل» 
وقطعت الأمة على الإتفاق» فانقطع الإحتمال» وثبت الاستقرار حينئد. 


(قوله: لا تفصل الخ. .) بل تدل على أنه حجة مطلقاً قبل الإنقراض» أو 
١‏ 


بعدهء فالزيادة على تلك الدلائل بقياس نسخهاء وهو لا يجوز فلا يعتبر توهم 
رجوع البعضء ‏ أو الكل حتى لو رجع أحد بعد تحقق الوجماع لا يعتبر عندنا. 


(قال: عند أبي حنيفة) واختار هذا القول أحمد بن حنبل» ومن الشافعية 


(قوله: إذا اختلف أهل عصر الخ. .) بأن يعتقد كل حقية ما ذهب إليه 
(قوله: قيل : لا يجوز: ذلك الإجماع) لأن الحجة اتفاق كل الأمة ولم يحصل لوجود 
الإختلاف السابق (قال: وليس كذلك) أي ليس هذه التسبة إلى الإمام صحيحة . 


(قوله: إنه ينعقد عنده) أي عند الإمام الأعظم إجماع متأخر إذا المعتبر إنما 
هو اتفاق مجتهدي العصر سواء تقدم الخلاف» أم لاء والدلائل الدالة على حجية 
الإجماع ليست بمقيدة بعدم الإختلاف السابق. 


(قوله: ويرتفع الخلاف السابق الخ. .) لأن دليل السابقين المخالفين لم يبق 
دليلدٌ يعتد بهء بعدما انعقد الإجماع على خلافه» كما إذا نزل نص بعد العمل 
بالقياش ... 


(قوله: وعند علي يجوز) وفيه أن علياً رضى الله عنه رجع عن. جواز بيع 
أمهات الأولاد» روى البيهقي أن علياً رضي الله عئه خطب على منبر الكوفة؛ وقال 
في خطبته : إنه اجتمع رأبي ورأي أمير المؤمئين عمر رضي الله عنه على أن لا تباع 
أمهات الأولادء وأما الآن فأرى بيعهن فقال أبو عبيدة رأيك مع الجماعة أحب 
إلينا من رأيك وحدك فأطرق على وقال: اقضوا ما كنتم تقضون فإني أكره أن 
أخالف أصحابي إنتهى» والإطراق يخاموش بودن وسر بيش افكندنء» كذا في 
المتتتخب . 


وي جمع البحار: فأطرق أي سكث» وف القاموس أطرق سكت» وم 


يتكلم وأرخى عيئيه ينظر إلى الأرض» وفي منتهى الأرب أطرق إطراقاً خاموش 
كرديدونه كفت جيزايرا اوفرود كردجشم وخو بانيد وفرودا فكند سرر أفلا تلتفت 
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إلى ما قال بحر العلوم في ترجمة أطرق بس طريق كرفت أمير المؤمنين علي رضي الله 
عنه انتهى . . 


(قوله: أجمعوا) أي التابعون (قوله : للوجماع اللاحق) الذي انعقد وارتفع به 
الخلاف السابق على رأي محمد رحمه الله (قوله: لأجل الإختلاف السابق) فلم 
يتحقق الإجماع اللاحق» لأن شرط انعقاده عدم الإختلاف السابق في رواية 
الكرخي» فوقع القضاء في فصل مجتهد فيه» فينفذ وأما عدم نفاذه على ظاهر 
الرواية عند الإمام الأعظم من أنه ينعقد الإجماع اللاحق. وإن وقع خلاف في 
السابق» فليس لعدم صحة الإجماع اللاحق إذا سبق فيه الخلاف. بل لأن هذا 
الوجماع الذي قدمه حلاف عند كثير من العلماء» ليس بإجماع وعند من جعله 
إجماعاً هو إجماع فيه شبهة حتى لا يكفر جاحدهء ولا يضلل فهو يمنزلة خير 
الواحدء فصادف قضباء القاضي بببع أم الولد محلاً مجتهداً فيه غير تخالف للإجماع 
القطعي . فينفذ قضاؤه» كذا في بعض الشروح. 


(قال: إجتماع الكل) أي جميع المجتهدين» وقيل: أقل ما ينعقد به ثلاثة 
وإليه أشار السرخسي» لأنه أقل الجماعة» وقيل: إثنان لأنه أقل الجمع» وقيل: لو 
لم يبق من المجتهدين زلا واحد يكون قوله: إجماعاء لأنه عند الإنفراد يصدق عليه 
لفظ الأمة» كما قال الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتاً ه74١2‏ كذا قال ابن 
الملك . 


(قوله: في قوله عليه السلام لا تجتمع الخ. .) هذا الحديث متواتر المعنى » 
وإن روي بألفاظ ختلفة ورواه عدة من الصحابة» وروى الترمذي عن أبن عمر 
قال: قال رسول الله كلد «إن الله لا يجمع أمتي »؛ أو قال أمة محمد على ضلالة». 


(قوله: يتناول الكل) فإذا خالف واحد لم يتحقق الكل (قوله: لقوله عليه 
السلام الخ. .) رواه الترمذي والمراد من يد الله النصرة فمن شد أي انفرد عن 
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الجماعة شذ في النار في منتهى الأرب شذ شذا وشذوذا تنهاو نادر وغريب شد وبرا 
كنذه ويك يك كرديد وشذه هو تنهاو غريب كردان را لازم ست ومتعدي. 


(قال: وحكمه) أي حكم الإجماع أي الأثر الثابت به (في الأصل) أي في 
أصل وضعه (قال: شرعا) حال من المراد بمعنى مشروعاًء قال ابن الملك: إنما 
قيد الحكم بالشرعي لأنه هؤ محل الإنعقاد لا أمر الدنيا كأمر الحرب وغيره» فإنهم 
إذا أجمعوا على الحرب في موضع معين قيل: لا ينعقد إجماعاً (قوله: يفيد اليقين 
الخ. .) بحيث لا يمحتمل الجانب المخالف أصلا» لا إحتمالاً ناشئاً» بلا دليل» ولا 
إحتمالاً ناشئاً مع دليل» كإفادة الكتاب والسنة المتواترة. . 


(قوله: فيكفر -جاحده) أي جاحد الحكم الثابت بالإجماع » كذا عند مشايخ 
بخاراء وبلخ حتى حكموا بكفر الروافضء لأنهم أنكروا إمامة أبي بكر الصديق 
التي ثبتت بالإجماع . 


وقال الشيخ الأكبر محيي الدين بن العربي: إن الشخص ما دام يتمسك 
بالكتاب والسنة لا يكفرء وإن كان تأويله فاسدل فلو كان المجمع عليه من 
ضروريات الدين بحيث يعرفه الخاصة والعامة, فيكفر جاحدهء ولو لم يكن كذلك 
فمئكره لو أنكر بتأويل» وإن كان تأويله فاسداء لا يكفرء لأنه ما أنكر الدين 
المحمدي بزعمه وهواه» ولذا قيل: إن لزوم الكفر ليس بكفرء وإلزام الكفر كفرء 
والروافض أنكروا إمامة أبي بكر الصديق بتأويل باطل» وهو أن علياً كرم الله 
وجهه بايعه بالتقية فلم يتحقق الإجماع» فلذا لا يكفرون؛ وهذا التأويل باطل فإنه 
فد تواتر منه أن بيعته كان بصميم قلبه»؛ وخلوص اعتقاده» وهو كان أشسجم 
الصحابةء فالتقية إنحطاط بشأنه. وقيل: إن جاحد بطلان نكاح المتعة لم يكفرء 
مع الإجماع على بطلانهء لأنه ما لا يعرفه إلا الخاصة؛ كذا نقل على القاري 
وللتفصيل مقام آخر. 


(قوله: لقوله تعالى الخ. .) هذا دليل لقوله يفيد اليقين (قوله: وكذلك) أي 
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«لتكونوا شهداء على الناس» يوم القيامة بتبليغ الأنبياء الأحكام الإلهية إليهم عند 
جحودهم بتبليغهم #ويكون الرسول عليكم شهيدا»” بعدالتكم: كذا قال 
البيضاوي (قوله: فيكون إجماعهم حجة فإن العدل هو الراسخ على الصراط 
المستقيم» وليس فيه الزيغ عن سواء السبيل» ولقائل أن يقول: إن العدالة لا تنافي 
الخطأ في الإجتهادء إذ هو ليس فسقآء بل المجتهد المخطىء مأجورء فلا دليل في 
هذه الأية على قطعية إجماع المجتهدين من عصر واحد. 

(قوله: كنتم خير أمة) الخطاب إلى تمام الأمة المحمديةء فللموجودين في 
ذلك -0 3 الصحابة تنجيزاً» وللمعدومين في ذلك الزؤمان عند الوجود 

(قوله: فيكون إجماعهم حجة) إذ لو لم يكن إجماعهم حتقاً وحجة لكان 
ضلالاً» فكيف يكون الأمة الضالة خير الأمم . 

وقال صاحب التلويح: إن الضلال في بعض الأحكام بناء على الخطأ في 
الوجتهاد بعد بذل الوسع» لا ينافي كون المؤمنين العالمين بالشرائع المتمثلين للأوامر 
ا بعد باعلالا الما لي الا عل ااي زجاع ارمق 
ومن يشاقق الله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى» ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى» ونصله جهنم؟ انتهى . 


ثم بين في موضوعين من تنوير المنار ترجمة هذا النظم» فلم أجده في القرآن 
المجيد» ولعل القصور في حفظي والمشاققة المخالفة . 
(قوله: نوله ما تول) أي نجعله والياً لما تولاه من الضلال» بأن نخلى بينه 
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وبينه في الدنيا (قوله: مثل مخالفة الرسول الخ. .) فإنه توعد على متابعة غير سبيل ' 
المؤمتين» كما توعد على مخالقة الرسول باستيجاب الثارء فكان إتباع غير سبيل 
المؤمئين حراماً: فوجب إتباع سبيل المؤمنين» فكان الوجماع حجة فإنه سبيلهم إذا 
السبيل ما يختاره الإنسان قولاً وعملاء ولقائل أن يقول: إن إتباع غير سبيل 
المؤمنين هو مشاقة الرسول بعينه» والفرق الإعتباري مفهوماً يكفي لصحة 
العطف, كما في قوله تعالى «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول6”' مع أن طاعة 
الرسول عين طاعة الله تعالى في الوجود الخارجي ١‏ نحيتل لا أثر لشبوت | الإجماع من 
هذه الآية» كذا قال صاحب التوضيح. وقدح عليه صاحب التلويح بأن العطف». 
وإن كان صحيحاً لكن سبيل المؤمنين عام لا مخحصص له بما ثبت إتيان الرسول به 
فلا ضرورة للتخصيص مع أن حمل الكلام على الفائدة الحديدة أولى. (قوله: ولا 
يدرونل قوة الخ. . ) وليس في شعرة ما تلك القوة» وهذا رد.لما قال بعض المعتزلة 
والروافض «قوله: وأمثاله) أي أمثال الشعر (قوله: داع) أي السبب الذي 
يدعوهم إلى الإجماع (قوله: من دليل ظني) كخبر الواحد والقياس (قوله: فجأة) 
بالفم ناكاه كذا في المتتخب (قوله: فيهم) أي في أهل الإجماع (قوله: : علماً 
ضرورياً) بالحكم المجمع عليه (قوله : فقيل لا د يشترط الخ . 46 وفيه أن النبي !3 
لا يقول إلا بالوحي ظاهراء كان أو باطناء وبالإستئباط من المنصوص والأمة 
ليسوا بأعلى حال منه وَل فهم أولى بأن لا يقولوا إلا من دليل» وهو الداعي 
(قوله: إنه لا بد له البخ. »٠‏ فإن الفتوى بدون الحجة الشرعية حرام» فلا بد لأهل 
الإجماع من سئد يستخرجون منه حكماء ويجمعون عليه وفائدة الإجماع بعد 
وجود السئد سقوط الببحث» وصيرورة الحكم قطعياً (قال : من أخخبار الأحاد) أي 
التي تفيد الظن . 

(قوله : لا تبيعوا الطعام الخ..) في المشكاة» وعن ابن عمر قال: قال 
رسول الله 2 : امن ابتاع طعافاء فلا يبعه حتى يستوفيه» متقق. عليه والمراد 
بالاستيفاء القبيضص» كذا في اللمعات (قوله: في الأرز) الأرز كاشد برنج» كذا في 
منتهى الأرب . 
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(قوله: القياس على الخ. .) أي قيس الأرز على الأشياء الستة» ثم أجمعوا 
على هذا القياس بمعاضدة الإجماع قطعياً. 


(قوله: لقوله تعالى الخ. .) فهذا القول سبب داع إلى هذا الإجماع (قوله : 
وقيل) القائل صاحب التوضيح (قوله: لا يجتاج إلى الإجماع)؛ بل يكون الإجاع 
لغوآً عرفاًء فإنه لا يفيد حيتئذ إلا التأكيد» كما في النصوص المتعاضدة على حكم 
واحد» والتأكيد ليس بمقصود أصل . 


وقال صاحب التلويح: إنه لا معنى للنزاع في جواز كون السند قطعياًء لأنه 
إن أريد أنه لا يقع اتفاق مجتهدي عصر على حكم ثابت بدليل قطعي» فظاهر 
البطلان» وإن أريد أنه لا يثبت الحكم فلا يتصور نزاع» لأن إثبات ما هو ثابت 
محال . ئ ظ 


(قوله: لنئقل الإجماع) أي إلينا (قال: السلف) أي الصحابة (قال: بإجماع 
الخ. .) المراد به تواتر كل عصرء وليس اراد به الإجماع المصطلح (قال: على نقله 
الخ . .) متعلق بالإجماع (قوله: وغيرها) كفرضية صوم رمضان (قال: بالإؤفراد) 
أي بنقل الاحاد من دون الوصول إلى حد التواترء بأن روى ثقة أن الصحابة 
أجمعوا .على كذا. 

(قوله: فإنه يوجب الخ. .) فإن الإجماع حجة قطعية» والأمر القطعي إذا 
نقل بالاحاد صار معمولاً به. 


(قوله : مثل تحبر الأحاد) فإنه معمول به ولا يوجب العلم (قوله: كقول 
عبدة السلماني الخ. .) كذا سطر في كشف المنارع وقال بعض شراح التحرير: 
(قوله: على محافظة الأربع) أي عدم تركها على كل حال (قوله: بالخلوة 
الصحيحة) أي أن لا يوجد فيها المانع للوطء بالمتكوحة حسياً كان كالمرض المانع 
من الوطع. أو شرعياً كصوم رمضانت» أو طبعياً كالإستحاضة » كذا ف جامع 
العلوم . 
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(قوله: لتمثيله) أي لتمثيل نقل الإجماع (قوله: بينه) أي بين الحعديث 
المشهور (قوله: إلا بعد إشتهاره) أي الخبر المشهور (قوله: فبعده) أي بعد زمن 
الصحابة رضي الله عنهم (قوله: والظن) وما وقع في مسير الدائر مقام الظن لفظ 
الشك. فمن زلة القلم إذ ليس إجماع يفيد الشك» بل الإجماع الونزال رتبة كخبر 
الواحد يفيد الظن» لا العلم ويوجب العمل (قال: فإنه مثل الآية) أي في إفادة 


(قوله: ومنه الإجماع على خلافة الخ. .) كذا قال الشيخ ابن الهمام في 
التحرير (قوله: بالإجماع السكوتي) كإجماع الصحابة على قتال مانعي الزكاة» فإن 
أكثر الصحابة قد قالوا يه»ء وبعضهم كانوا ساكتين مسلمين, 

(قوله: ولا يكفر .جاحده) بل يضلل جاحدة لوجود حلاف الشافعي فيه كما 
قد مر أن موجب العام قطعي عندناء ولا يكفر جاحدة لخلاف الشافعي فيه» فإن 
موجب العام عئده ظني . 

(قوله: وإن كان الخ. .) أي وإن كان هذا الإجماع في الأصل من الأدلة 
القطعية قال الشارح في المنهية عد الإجماع (السكوتي) ههنا من الأدلة القطعية. 
وقال فيما سبق: إنه لا يفيد القطع» لأنه أراد ثمة قطعية تكون موجبة للتكفيرء 
فلا تدافع انتهى. (قوله: من الصحابة) بيان من (قوله: يفيد الطمأنينة) لأن هذا 
الإجماع مختلف فيه على ما قد مرء فإن البعض قالو: إنه لا إجماع إلا بالصحابة 
فأوردث شبهة سقط بها البقين» وهو يوجب العمل (قال: على أقوال) أو قولين 
(قوله: تعتد بعدة الحامل) إي وضع الحمل» وهذا هو قول ابن مسعود رضي الله 
عنه» واختاره إمامنا الأعظم رحمه الله (قوله: بأبعد الأجلين) أي ما كان أبعد من 
عدة الوفاة. ووضع الحمل فهو عدتها. 

(قال: هذا في الصحابة خاصة) لتقدم الصحابة في الإجتهاد» وعلمهم 
بموارد النصوص وبركة صحبة النبي صلى لله عليه وسلم. 


(قوله: يجري في اختلاف كل عصر النخ. . ) أي ليس فيه تخصيص بالصحابة 
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فإن المجتهدين إذا اختلفوا على أقوال فوقع الإتفاق على القدر المشترك بين تلك 
الأقوال. 


وعلى أن الحق ليس بخارج من هذه الأقوال» وإلا يلزم الجهل» أو كتمان 
الحق فالقول الخارج يكون غير سبيل المؤمنين فيصير باطلا . 


(قوله: وهو) أي الإجماع المركب. 


(قوله: وقد بينها صاحب التوضيح الخ. .) مجمل بيانه أن القولين» إن كانا 
يشتركان في أمر هو في الحقيقة واحدء وهو من الأحكام الشرعية» فحيتئذ يكون 
القول الثالث مستلزماً لإبطال الإجماع» وإلا فلا. 


وعند ذلك نقول: إن المختلف فيه إما حكم متعلق بمحل واحدء أو حكم 
متعلق بأكثر من محل واحد» أما الأول فكما في الخارج من غير السبيلين» فإن 
الواجب هو التطهير بالإجماع؛ وهو الوضوء عندنا وغسل المخرج عند الشافعي» 
فالقول بأن لا شيء من التطهير الواجب خلاف الإجماع» وأما الثاني فأما أن يكون 
الثابت عند البعض الوجود في صورة مع العدم في الأخرى» وعند البعضص عكس 
ذلك كمسألة الخروج من غير السبيلين ومس المرأة فالقول بانتقاض كل منهما 
حالف لقول أبي حنيفة رحمه الله في مسألة المس» ولقول الشافعي في مسألة 
الخروج» وأما أن يكون الثابت عند البعض الوجود في الصورتين» وعند البعض 
العدم في الصورتين» ويسمى هذا عدم القائل بالفصل والإجماع المركب أعم منه 
نظيره أنه ليس للآب والجد ولاية إجبار البالغة على النكاح عندنا وعند الشافعي 
لكل واحد منهما ولاية الإجبارء فالقول بولاية الأب دون الجد خلاف الإجماع إلى 


آخر ما نقل في التوضيح . | 

(قوله: هذا الأصل) أي قول المصنف»ء والأمة إذا اختلفوا الخ . . (قوله: 
أن يكون مذهب الشافعي الخ..) إذ لا مشافهة للشافعي» وأحمد بن حتبل لبي 
حنيفة رحمهما الله. 


(قوله: وقل بالغث في تحقيقه الخ . .) حتى أورد الجحواب بقوله : الإختلاف 
١1١‏ 


المعتير هو الذي في زمان واحدء والشافعي وغيره إذا قالوا: قولاً إنما يقولون: إذا 
جرى رأي أي يوسف ومحمد مع أبي حنيفة رحمهم الله أو كان اختلاف بين 
الصحابة» فأخذ أبو حنيفة رحمه الله بقول صحابي ومالك والشافعي بقول صحابي 
آخر: والأغلب أن شيئاً من المسائل لا يكون فيه أربعة أقوال: للأئمة الأربعة» بل 
يكون فيه قولان» أو ثلاثة» وبعض من الأئمة يتبعون البعض» ولا يلزم أن يكون 
لكل من الأثمة الأربعة قول في كل» وهكذا ا حال في أبي 'يوسف ومحمد وغيرهماء 
ولعل هذا أي اتحاد الزمان في غير المسائل القياسية» وأما المسائل القياسية فالمدار 
فيها عل العلة» فمهما وجدها المجتهد تخالفاً للأول» أو موافقاً له يعمل به 
والإنصاف أن إنحصار المذاهب في الأربعة واتباعهم فضل إلهي» وقبولية من عند 
الله تعالى لا مجال فيه للتوجيهاتء. والأدلة انتهى.. والجهد بالفتح توانائي 
وكوشش. ظ 


(قال: تقدير الفرع الخ . .) أي إلحاق الفرع بالأصل» وجعله مماثلاً به وفي 
هذا التعريف مسناهلة لأن تصور الفرع والأصل لا يمكن بدون معرفة القياس لأن 
الفرع هو المقيس والأصل هو المقيس فلزم الدور إلا أن يقال: إن هذا التعريف 
لفظيء فلا مشاحة حيئئل» أو أن المراد بالأصل ما ثبت حكمه في الشرع بدون 
جهدناء وبالفرع ما يقصد إظهار حكمه فلا دور. 


(قال: في الحكم) أي في حكم الأصل الثابت بالأدلة الثلاثة السابقة (قال: 
والعلة) أي العلة الشرعية. الجامعة المشتركة ني تعلق بها الحكم لني ل لا تدرك 


بمجرد اللغة. . 


(قوله: وما يتوهم أنه) أي أن هذا التعريف للقياس لا يشمل الخ. . » وهذا 
الؤيراد مذكور في شرح أعظم العلماء رحمه الله.. 


العجز عن فهم الخطاب» وأداء الواجب (قوله: لأنه لا يطلق الخ . .) دليل لقوله 
لا يشمل (قوله: فباطل) خبر لقوله» وما يتوهم (قوله: لأنا لا نسلم الثم. .) و 
اتدل 


أجاب المتوهم عن هذا المنع بإثبات المقدمة الممنوعة بأن الأصل اسم لشيء يبتني 
عليه غيره والفرع أسم لشيء يبتئي على غيره. والمعدوم ليس يشيء » فلا يكون 
الذي مر آنفا» والمراد بكلمة مافيه أعم من الموجود والمعدوم أعني المعلوم» فلا 
حر م. 


(قوله: وقيل) القائل صاحب التنقيح (قوله: وهو باطلء لأن الخ. .) 
إيراد على التعريف المنقول» ويمكن أن يوجه بأن المراد تعديه مثل الحكم المتخذ من 
الأصل إلى الفرع بسبيب العلة المشتركة» وحيئئذ فلا بطلات (قوله: لا يعدى منه) 
لأن الحكم وصف وانتقال الأوصاف محال (قوله: وإنما يعدى) أي إلى الفرع 
(قوله: ولذا قيل) القائل هو المصنف في شرحه. ونسب هذا القول إلى الماتريدي 
(قوله: المذكورين) إنما ذكر لفظ المذكورين ليشمل القياس بين الموجودين 
والمعدومين» (قوله: بمثل علته) أي بمثل علة حكم أحد المذكورين» وهذا متعلق 
بالؤبانة (قوله : في الاخر) متعلق بالإبانة . 

(قوله: لأن القياس مظهر لا مثبت) والمثبت في الحقيقة هو الله تعالى» 
واعترض عليه بأن القياس لا كان مظهراء فكيف يصح تفسيره بالإبانة أي الإظهار 
ويمكن أن يجاب بأن هذا من قبيل قولهم: جد جده. ْ 


(قوله: مثل الحكم) أي الحكم الذي في الأصل (قال: وعقلا) الراد بالعقل : 
دلالة النص» أو دلالة الإجماع. كما سيظهر (قوله: لأن بعض الناس) كالشيعة 
والخوارج؛ وبعض المعتزلة (قوله: لأن الله تعالى الخ. .) دليل أول لمتكري القياس 
(قوله : تبياناً) أي دلالة» أو اقتضاءء أو صراحة» أو إشارة (قوله: لكل شيء) أي 
من أمور الشرع (قوله: ولأن النبي عليه السلإم قال: الخ. .) دليل ثان لمذكري 
القياس» والسبايا جمع سبي» بمعنى مسبية والمراد بها الجواري في منتهى الأرب» 
سبي كغني برده يستوي فيه المذكر والمؤنث سبايا جمع . 

وقال علي القاري : إستاداً لحديث ضعيف وقد رواه البزار» وقال صاحب 
التيسير: وفي سنده قيس بن الربيع» وفيه مقال. ظ 
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ورواه الدارمي وأبو عوانة بإسئاد صعحيح من قول عروة كلا قُْ الصبح 
الصادق . 

(قوله: فقاسوا مالم يكن الخ. .) لعدم نجابتهم (قوله: ولأن الخ) دليل 
ثالث لمنكري القياس (قوله: في أصله شبهة) بخلاف خبر الآحاد. فإن أصله 
قول الرسول وَل وليس فيه شبهة. بل هو حجة موجبة للعمل». وإنما الشبهة في 
طريق الإنتقال إلينا فلذا يفيد الظن دون العلم . 

(قوله: إذ لا يعلم الخ . .) فإن النص لم ينطق بعلية شيء من الأوصاف 
(قوله : كاشف الخ . .) فإنه ليس كل شيء مذكوراً في القرآن باسمه الموضوع له 
لغة» بحيث يكون المعنى منه جليأء بل قد يكون المعنى شفياً لا يدرك إلا بتأمل. 
فالقياس يظهره (قوله : للتعنت والعناد) التعنث خطأء. وكناه كسى حجسكن والعناد 
بالكسر ستيزه كردن . 

(قوله : العلم) أي اليقين (قوله: وذلك) أي انتفاء العلم مع عدم انتفاء 
العمل (قوله: رد الشيء الخ..) بأن يحكم على هذا الثىء» ما يحكم على 
نظيره. كلا حكي عن ثعلب. . . 


(قوله: وهو شامل الخ . .) فإن العبرة لعموم اللفظ. لا لخصوص السبب 
(قوله: قياس المثلات الخ . .) المثلة عقوبت وكارى كه بدان عبرت كيرند 
(قوله : فيكون إثبات اللخ . .) فإن القياس صارماً مأموراً به» فلولم يكن حجةء 
لكان عبثاء والله تعالى متعال عن الأمر بالعبث. 


(قوله : به) أي بقوله تعالى: فاعتبروا الخ. . (قوله: بالنص) أي بإشارة 
النص على ما سيجيء في الشرح (قال: معروف) أي بين الأصوليين حتى قالوا: 
إنه خبر مشهور. وقال الغزاليى: هذا حديث تلقته الأمة بالقبول» والمشهور متواتر 
معنى» وللإيمان إلى قوّة هذا الحديث ذكر المصئف هله الجملة استقلالاً ولم يقل 
بالعطف على قول المتن قوله: تعالى الخ.. بأن يقول: أما النقل فقوله تعالى 
وحديث معاذ. 
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(قوله: ما روى أن الخ . . ) كذا رواه أحمد وغيره (قوله: حين بعث) أي 
حين عزم أن يبعث (قوله: فإن لم تجد) أي حكم الحادثة في الكتاب (قوله: فإن 
لم تجد) أي حكم الحادثة في السنة (قوله: أجتهد برأبي) أي أجري حكم كتاب 
الله وسئة رسول الله في الأمثال بلحاظ العلةء والقياس الشرعي يسمى إجتهاداً 
مجازاً إطلاقاً للسبب على المسبب (قوله: لأنكره) أي النبي يف (قوله: إنه) أي 
إن الحديث يناقض الخ . . فكيف يتمسك به!! 


(قوله: لا يقتضي الخ . . ) وكذا قال وليه : «فإن لم تجد, الخ. . ٠‏ ول يقل : 


(قال: واجب) أي على المكلفين حتى ذكر الله تعالى قصص السوالف في 
كلامه المجيد» لغرض هذا الإعتبار. 


(قوله: الكفار) أي الكفار السابقين (قال: وه أي الإعتبار التأمل 
الخ . . وإنما فسر المصنف الاعتبار بالتأمل» وإن كان المراد منه رد أنفسنا إلى أنفسهم 
في إستحقاق تلك المثلات عند مباشرة الأسباب التي نقلت عنهمء لأن هذا الرد 
مسبب عن التأمل في أحوالهم. فأقيم السبب مقام المسبب. وقيل : إن الإعتبار هو 
التأمل الخ . . 

(قال: من المثلات) بيان ما إقوله: واللجلاء) أي جلاء الوطن (قال: 
بأسباب الخ . . ) متعلق بقوله: أصاب (قوله: من العداوة الخ. .) بيان 
الأسباب (قال: لنكف عنها) أي عن تلك الأسباب» وهذا متعلق بالتأمل 
والكف بازا يستادن (قال: عن مثلها) أي عن مثل المثلات (قوله: أن تتصدوا) 
يقال: تصدى له تعرض و دوبيش آمد أورا (قوله: والقياس الشرعي الخ . .) 
أي قياس البعض المسكوت عنه على البعض الذي علم حكمه من الشارع. 
بسبب إشتراك العلة (قوله: فيتعدى) أي الحكم وهو العقوبة (قوله: كل أولي 
الأبصار) الذين يوجد فيهم تلك العلة أي العداوة (قوله: العلة الشرعية) 
كالإسكار (قوله : من المقيس عليه) كالخمر (قوله: إلى المقيس) أي الذي يوجد 
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فيه تلك العلة (قوله: والحاصل الخ. .) لما كان يستبعد كون قوله تعالى 
«فاعتبروا يا أولي الأبصاره"' حجة نقلية وحجة عقلية أيضاً دفعه الشارح. 
بقوله: والحاصل ألخ . . (قوله : لو أجرى على عمومه) بناء على أن العبرة لعموم 
اللفقل لأ متموهن السبيت. ظ 

(قوله : من كل رد الشيء الخ . .) بأن يعطي للشيء حكم نظيره سواء 
كان إتعاظا بالأمم السابقة» أو قياسا عقلياء أو قياسا شرعيا. 

(قوله: وإن كان الخ . . ) كلمة إن وصلية (قوله: لا بعبارته) فإن سوق 
الآية للإتعاظ» فكان الإتعاظ ثابتاً بطريق المنطوق مع السوق؛ فكانت الآية دالة 
عليه عبارة» والقياس ثابت من منطوق الآية من غير سوقها له. فتدل الآية عليه 
إشارة؛ فها قال أعظم العلماء من أن المراد بالنقل عبارة النص كتابا كان أو سنة 
انتهى . . » فمما لست أحصله (قوله: وإن اختص) أي قوله تعالى إفاعتبروا يا 
أولي الأبصار»:". ظ 

(قوله: لوروده فيها) أي لورود هذا القول في العقوبات (قوله: أي ثابتاً 
بدلالة النص) لأنه ثبت بطريق اللغة, إلا أنه سماه المصئف دليلاً معقولاً لآن الوقوف 
علية يحصل بتأمل العقل لا بظاهر النص وصيغته. ظ 

(قوله: لا بالقياس الخ . .) لما كان يرد أن إثبات حجية القياس بقوله: 
تعالى :طفاعتبروايا أولي الأبصار» إثبات بالقياس. فإن في هذه الآبنة قياس 
حال أولي الأبصار على حال الكفارء وبنى عليه قياس الأحكام الشرعية فيلزم 
الدور حينتذ فدفعه الشارح رحمه الله بقوله لا بالقياس العم.. وتوضيحه أن 
إثبات حجية القياس بهذه الآية إثبات بدلالة النص» فإن كون وجود العلة 
مستلزماً لوجود حكمها أمر يدرك بغير اجتهاد لتصول الوقوف عليه بطريق اللغة 
لا بالقياس لعدم وجود التأمل» والنظر فلا يلزم الدور تأمل! ! 
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(قال: في حقائق اللغة) أي معاني الألفاظ الموضوعةء فإن اللغة عبارة عن 
اللفظ الموضوع (قال: غيرها) أي غير تلك اللغة (قال: لما) أي حقائق اللغة 
(قوله: وهو أن يتأمل الخ. .) هذا التقرير لا ربط له بمضمون المتنء فإن 
حاصل مضمونه أنه يتأمل في معنى اللفظ لإستعارة غير ذلك اللفظ لذلك المعنى» 
وليس حاصله ما فهمه الشارح رحمه الله من أنه يتأمل في معنى اللفظ. ثم 
يستعار ذلك اللفظ لغير ذلك المعنى» فالأولى أن يقال في تقرير'مضمون المتن» 
وهو أن يتأمل مثلاً في معنى الرجل الشجاعء وهو الإنسان الموصوف بالشجاعة» 
ثم يستعار غير ذلك اللفظ أي لفظ الأسد لذلك المعنبى بواسبطة الشركة في 
الشجاعة, اللهم إلا أن يحمل عبارة المتن على القلب., ويقال: إن تقديرها هكذا 
التأمل في حقائق اللغةء لإستعارتها لغيرها أي لإستعارة تلك اللغة لغير تلك 
الحقائق. فحينئذ يرتبط ما قال الشارح رحمه الله بالمتن فتأمل !! | 
(قوله: في حقيقة الأسد) أي معناه (قوله: عن أسبابها) أي 5 
العقوبات (قوله : 0 الخ . .) معطوف على التأمل (قوله: بدلالة الإجماع) 
فإن الإستعارة التى هي تعدية :في الأوضاع اللغوية مجمع عليهاء وهي دالة على 
_ القياس الذي هو تعدية في رسع الشرعية؛, لكون هاتين التعديتين 
كتين في أنها تعديتان لمناسبة وعلة مشتركة. فصار إثبات حجية القياس 
50 الإجماع. لا بقياس القياس على التعدية اللغويةء حتى يلزم الدور 
فتأمل ! ! 
(قوله: في كونه) أي في كون القياس (قال في قوله عليه ابلق : الحنطة 
الخ . .) مر رواية هذا القول فتذكر (قوله: يروي بالرفع) فيقذبر المضاف وبعد 
حذفه أقيم المضاف إليه مقامه. وهذا إخبار والإخبار من الشارع أجرى مجرى 
الأمر. ظ اه 
. (قوله: بالحنطة) الباء للمقابلة لا للإلصاقء كنا في مسير الدائر. 
(قال: أي بيعوا) إنما اختار المصنف رواية النصبء لأن هذه الرواية أظهر في 
إيجاب شرط المماثلة لإضمار الأمر حينثئكذ. 
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(قال: مكيل) أي يصح أن يكال. 


(قال: قوبل بجنسه) لقوله عليه السلام: «الحنطة بالحنطة» الخ. . (قال: لا 


(قال: شروط) أي الحال في معنى الشرط» فإن الحكم متعلق بباء وبإنتفاتها 
ينتفي» كما في الشرطهء كذا في الصبح الصادق» ألا ترى أن قوله: أنت طالق 
راكبة» بمعبى إن ركبت فأنت طالق. 


(قال: والأمر للويجاب) فإن الأمر للوجوب على ما هو الأصل (قال: مباح) 
فلا ينصرف الأمر إلى نفس البيع» بل ينصرف الأمر أي الإيجاب المستفاد من الأمر 
إلى الحال ليصان عن اللغوية (قوله: بشرط التسوية) فكأنه قال: إذا أقدمتم على 
بيع الحئطة بالحئطة فراعوا الممائلة» وبيعوا في حالة المساواة دون غيرها (قال: 
بدليل ما ذكر الخ. .) فإن كلام الرسول يل يفسر بعضه بعضاً (قال: وأراد 
بالفضل الخ . .) لأن الفضل لا يتصور بدون المماثلة» ولما كان المراد بالمماثئلة في 
القدرء فالفضل لا يراد إلا الفضل على القدر (قال: على القدر) أي الكيل في 
المكيلات» والوزن في الموزنات (قوله: حتى يجوز الخ . . ) لأن أفل القدر الشرعي 
نصف صاعء ولا قدر في الشرع في أقل من نصف صاعء والحفئة بالفتح يك مشت 
ازطعام يا دومشت وقتيكه هردوكف بهم اورده باشئد. 


(قال: بينهما) أي بين المتمائلين (قال: في القدر) أي الكيل في المكيلات 
والوزن في الموزونات (قال: حكم الأمر) وهو التسوية والمماثلة الواجبة (قال: 
هذا) أي وجوب التسوية (قال: إليه) أي إلى حكم الأمر (قوله: على و.جوب 
التسوية) وحرمة الفضلء (قال: بين هذه الأموال) أي الستة المذكورة في الحديث» 
(قال: يقتضي أن تكون الخ. .) وإلا يلزم التكليف بالمحال (قال: كذلك) أي 
أمثالاً متساوية (قال: إلا بالقدر والجنس) أي بالإشتراك في القدرء والإتحاد في 
اسلعنس . 


(قوله: المماثلة الصورية) فإنها عبارة عن التساوي في المعيار وهو الكيل 
١148‏ 


والوزن» فبالمعيار يتساوى الطولء فيما له طول والعرض فيما له عرض . 


(قوله: تقوم الممائلة المعنوية) فإن بإتحاد الجنس تتشاكل المعاني (قوله: بل لا 
بد أن تكون الخخ. .) فإن الجودة عبارة عن كمال معنى المالية» والرداءة هو ضد 
الجودة فكيف يمائل الكامل الناقص؟ فتتوقف على الإتحاد في الوصف أيضاً. . . 


(قوله: وهو قوله عليه السلام جيدها) أى جيد الأشياء الستة المذكورة ؤ 

1 كررة ي 

الحديث» ورديثها سواء. فلا بل من رعاية الممائلة فق القدر بيع الختطة الحيدة 
بالخنطة الرديئة» ولا اعتبار للجودة والرداءة. 


قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: هذا الحديث غريب بهذا اللفظ 
ومعناه يؤخذ من إطلاق حديث أبي سعيدء رواه مسلمء قال: قال رسول الله 
كِ: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة والير بالبر» والشعير بالشعير» والتمر 
بالتمر» والملح بالملح مثلاً بمثل» يداً بيدء فمن زادء أو استزاد فقد أربى الاخذو 
المعطى فيه سواء» انتهى . 


(قوله : إلى وجوب التسوية) وحرمة الفضل (قوله: ما أريد بالحكم الأول) 
أي في قوله السابق» هذا حكم النص (قال: ووجدنا الأرز) لوجود القدر واللبنس 
32 منتهى الأرب أرز كاشدو ارز وأرز كعضد ورزبرنج كه دانه معروفست . 

(قال: وغيره) من المكيلات والموزونات كالجحص والحديد (قال: أمعالا 
متساوية) أي أشياء متوافقة جنساً ومتساوية قدراً (قال: فيها) أي في هذه الأمثال 
المتساوية (قال: مثل حكم النص) أي في الأشياء الستة المنصوص عليها في الحديث 
(قال: فلزمنا إثباته) أي بسبب المشاركة في العلة أي القدر مع الجنس (قوله: هذا 
القياس) أي القياس الذي ذكرنا في الأرزء وغيره. 

(قال: من ديارهى) أي مساكنهم بالمديئة (قال: لأول الحشر) اللام 
للتوقيت» أي في وقت أول الحشر أي أول جمع عسكر الإسلام . 


قال البيضاوي: أي في أول حشرهم من جزيرة العرب» إذ لم يصبهم هذا 
ل 


الذل قبل ذلك» والحشر إخراج جمع من مكان إلى آخر انتهى. . 


وبنو النضير -حي من اليهود من أولاد هارون عليه السلام» كذا في بعض 
حواشي تفسير البيضاوي . ْ 


(قوله : أن لا يكونوا عليه) أي أن لا يكونوا مخاصمين عليه (قوله: حين قدم 
الخ. .) متعلق بقوله: عاهدوا (قوله: في وقعة أحد) التي هزم المسلمون فيها 
(قوله : فأمرهم الخ . .) وحاصرهم إحدى وعشرين ليلة. 


(قوله: ما ظننتم) لشدة بأسهم ووثاقة حصونبهم (قوله: من الله) أي من 
عذاب اللهء (قوله: من حيث م حتسبوا) فإنهم كانوا يحسبون أنهم يغلبون على 
المؤمنين (قوله: حال كوبهم يمخرجون بيوتهم الخ..) أي يخربون بواطن بيوتهم 
بأيدهم» والمؤمنون يخربون ظواهر بيوتهم بأيدييم» وهم لما نقضوا العهد فوقعوا 
أسباباً لتخريب المؤمئين فكأجهم أمروا المسلمين وكلفوهم بهذا التخريب» ولهذا قال 
تعالى «يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين»# (قوله: على أحمال) في منتهى 
الأرب حمال كشداه باربر دار حمالون جمع (قوله: بيئهما) أي بين القتل» والإخخراج 
فالتسوية والتخيير بينهما دليل على أنبما بمنزلة واحدة (قوله: ولو أنا كتبنا عليهم) 
أي على ضعفاء الإسلام (أن) مفسرة (اقتلوا أنفسكم أو انعرجوا من دياركم) كما 
كتبنا على بني إسرائيل (ما فعلوه) أي المكتوب عليهم (إلا قليل منهم) (قال داعياً 
إليه) أي إلى الإخراج الذي هو كالقتل (قال: يدل الخ. .) إذ الأول لا بد له من 
'ثان» وفيه ما قيل من أن المعتبر في الأولية عدم تقدم غيره لا وجود آآخر متأخخر عنه 
فتأمل: (قوله: وهو إجلاء عمر الخ. .) فهذل حشر ثان لهم (قوله: وقيل( القائل 
صاحب التقرير (قوله: هو) أي الخبر الثاني (قال: ثم دعانا) أي الله تعالى» وهذا 
عطف على قول المصنف» قال: هو الخ. . (قوله: في قوله الن. .) متعلق بقول 
المصنف دعانا (قوله بالتأمل الخ. .) متعلق بالإعتبار (قال: به) أي بمعنى هذا 
النص (قوله: توقياً) في منتهى الأرب في برهيز كردن. . . 


(قال: والأصول) أي النصوص المتضمنة للأحكام من الكتاب والسئة 
ل 


والإجماع (قوله: دفع لمن توهم الخ . .) فيه أن المصنف رحمه الله زاد لفظ فصل 
في شرحه في هذا المقام» فهذا يقتضى أن هذا الكلام بحث على حدة» قالقول 
بأنه دفع توهم لا يناسب رأي المصنف (قوله: حتي يعدى) أي حكم النص 
(قوله: في كل أصل) أي نص (قوله: أن يكون الخ. .) لقيام الأدلة على أن 
القياس حجة من غير تفرقة بين نص» ونص فيكون الأصل هو التعليل (قوله: 
بعلة توجد الخ. .) تكون فيها منافع للعباد ودفع ضرر عنهم (قوله: وإن كان 
الخ. .) كلمة إن وصلية (قوله: أن لا يكون معلولاً) بل يكون التعبد أي العمل 
بالحكم بمجرد أن الحاكم إلّهناء ونحن عبيده (قوله: أن يكتفي) أي في القياس 
(قال: بل لا بد في ذلك) أي في القياس من دلالة التمييز» أي من دليل مميز 
للوصف المؤثر' في الحكئ من بين الأوصاف» لأن التعليل بأي وصف كان لا يجوزه 
العقل السليم» وكذا الواحد منها مجهولاء فلا بد من مميز يميز أي دليل يدل 
إلى أخر ما قال الشارح رحمه الله. 


(قال: قبل ذلك) أي قبل دلالة التمييز (قال: الدليل) أي النص» 
أو الإجماع (قوله: هذا النص) أي الذي يراد إستخراج العلة منه (قوله: 
لأنه إذا كان الخ. :) دليل على صحة الكتابة وتقريره: أن كون النص شاهدا 
على حكم الفرع لازم لكونه معلولاً بعلة جامعة فأطلق اللازم» وأريد 
الملزوم وهذه كناية. ١‏ 

(قوله: إن ههنا) أي في حجية القياس (قوله: أن لا بد الخ. .) لأنا وجدنا: 
بعض النصوص غير معلولء» فاحتمل أن يكون هذا النص من هذا القبيل» فلا بد 
من دليل الخ. . 

(قوله: فإذا اجتمعت هذه الخ. .) هذا عند فخر الإسلام» وأما عند غيره 
فلا حاجة إلى الأمر الثاني» بل الأمر الثالث مغن عنهء فإنه إذا قام الدليل المميز 
للعلة عن غيرها فإقامة الدليل على أنه هذا النص في الحال معلول إجمالاً أمر زائد 
لا طائل تحته» والصحابة يقيسون بإستخراج علة الحكم في بدء الأمر إيتداءء 
ولولم يجدوها ترك واالقياس» ولا يقيمون الدليل على أن هذا النص 

١ 


معلول في الخال إجمالاً . . 

(قال: ودفع) أي دضع القياس خصمه. أو دفع الويرادات عن القياس 
(قال: بحكمه) الباء صلة النصوص (قال: بنص آخر) أي بسبب نص آخر يدل 
على احتصاص المقيس عليه بحكمه» ولمراد بالنص ههنا الدليل من قبيل ذكر 
الخاص وإرادة العام كتاباً كان. أو سنة أو إجماعاً (قوله: الظاهر أن الأصل هو 
المقبس عليه) كا هو عند أكثر العلماء من أهل الفقه والنظرء لأن القياس في 
الشرع هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم, والعلة» والمراد بالأصل ههنا المقيس 


(قوله : على المقصور) لا على المقصور عليهء فإن المقصور عليه هو المقيس 
عليه (قوله : كخزيمة) بن ثابت صحابي جليل من كبار الصحابة ذو الشهادتين 
شهد بدرأء وقفل مع أمير المؤمنين عله رشي الل عنه بصفين سنة سبع وله نين 
كذا في التقريب. 

(قوله : حكمه) وهو قبول شهادة الفرد (قوله: بنص أخر) وهو قوله عليه 
السلام : «من شهد له خزيمة فهو حسبه» (قوله: إذ لو كان الخ . . ) دليل لقوله : 
إن لا يكون الخ. . (قوله: عليه) أي عل المقيس عليه (قوله: غيره) وهو الفرع 
(قوله : النص) أي قوله عليه السلام من شهد له خزيمة. فهو حسبه (قوله: على 
حكم المقبس عليه) كخزيمة وهو قبول شهادثه وحده. 

(قوله : ويكون الباء) أي الواقعة في قول المصئف بحكمه. 


(قوله : إذ يكون الخ . . ) دليل لقوله: ولا يجوز (قوله : مخصوصا) أي عن 
العمومات الواردة الموجبة لوشتراط العدد في الشهادة. كقوله تعالى: #وأشهدوا 
ذوي عدل منكم#" (قوله: بنص آخر) الباء صلة الخصوص (قوله: هو النص 
الدال على حكم المقيس عليه) لا غير فيلوح على المعنى الذي ذكر آنفا أثر 
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الإهمال. ثم إعلم أن الشارح لا يدعي أن المراد نفيي خصوصية النض الدال 
على حكم المقيس عليه مع الحكم عن العفؤومات الواردة» بل غرضه أنه لو أريد 
بالأصل النص الدال على حكم المقيس عليه: ويكون الب في بحكمه بمعنى معء 
ويكون المراد نفي خنصوصية النص الدال على حكم المقيس عليه؛ مع حكمه عن 
تلك العمومات فلا يستقيم المعنى. بل يحدث المعنى المهمل. وهذا كلام حق لا 
غبار عليه» وليس ممحل للتأمل؛ فيا في مسير الدائر من أن في كلام الشارح تأمللاًء 
فلا يخلو عن تأمل ». نعم إذا أريد بالأصل النص الدال على حكم المقيس عليه. 
ويكون الباء في بحكمه بمعنى مع. ويكون الخصوص بعنى التفردء ويكون 
المخصوص به محذوفاء ويكون الباء في بنص آخمر للسببية يحصل معنى مستقيم 
صحيح » وهو معنى آخر ما تعرض له الشارح صحة وفساداء وقد بينه الشارح 
الحسامي بتفصيل لا مزيد عليه حيث قال: أي يشترط أن لا يكون النص المثبت 
للحكم في المحل» أي المقيس عليه غتصاً مع حكمه بذلك المحل بسبب نص 
آخر يدل على اختصاصه بذلك المحل مثل قوله عليه السلام: «من شهد له 
خزيمة فهو -حسبه4ء فإنه مختص مع حكمهء وهو قبول شهادة الفرد بمحل» وروده 
وهو خزيمة بسبب نص آخرد يدل على اختصاصه به وهو قوله تعالى 9#واستشهدوا 
شهيدين من رجالكم 4" فإنه لما أوجب على الجميع براقاد العدد لزم منه نفي 
قبول شهادة الفرد. الللمميطل ل ري اب ساي ردي انر 
النافي في غيره انتهى . ظ 

وما فهم البعض من أن توجيه الشارح الحسامي ولحي ال بعكم 
الشارح حينئذ بعدم جوازه واحد, وقال: رادا على الشارح إن عدم جوازه 
مرفوع بما قال صاحب التحقيق انتهى. فلا تصغ إليه لثبوت البون البيِنْ بين 
التوجيهين» كيف وقد قال الشارح في المنهية ولو فسر النصن الآخرة بقوله تعالى : 
#واستشهدوا شهيدين من رجالكم» وجعل الباء للإستعانة. أي 7 ذلك 
بإستعانة النص الآخرء كما وجه به ابن الملك. لكان أيضاً وحييا انتهت . . 
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(قوله: عليه) أي على خريمة (قوله: حينئذ) أي حين قياس غيره (قوله: 
اختصاصه) أي اختصاص خريمة الخ. . اعلم أنه إنما اختص خزيمة بهذه 
الكرامة لاختصاصه من الحاضرين بفهم جواز الشهادة للرسول عليه السلام بناء 
على أن قوله عليه السلام في إفادة العلم بمنزلة العيان. 

(قوله : وقصته ما رؤى الخ . .) كذا أورد علي القارى وأورده في المبسوط. 
وهككذا في التحقيق(قوله: وأوفاه) الإبقاء بتمام كذا ردن حتى كسى را (قوله: 
هلم) في منتهى الأرب هلم بياء وأضله لم وهاللتنبيه وحذفت ألفهاء وجعلا 
إسمأ واحداء واستعملت استعمال البسيطة ليستوي فيه الواحد والجمع والتذكير 
والتأنيث. . 


(قوله : العدد) أي الرجلين» أو رجل وامرأتين (قوله: عليه) أي على 
خحزيمه (قال : : معدولا به الياء للتعدية. فإن العدول لازم وهو الميل عن الطريق كذا 
قيل ومكن أن يجعل معدولاً من العدل. وهوالصرف. فيكون متعدياً وحينئك فالباء 
زائدة. 

(قوله : أي لا يكون الأصل) أي حكم الأصل (قوله: هو) أي الأصل 
أي حكم الأصل,. (قوله: يقنفضي فساد الصوم به أي بالأكل والشرب ناسيا 
لفوات ركن الصوم. وهو الإمساك عن قضاء شهوتي الفرج والبطن» والثيء لا 
يبثى بدوب كلمة . 


(قوله: لقوله عليه السلام للذي 57 .) روى الدارقطني أنه يليه قال: 
تم صومك فإن الله أطعمك وسقاك. ولا فضاء علولك 10 كلا نقل بحر العلوم 
رح«ض» الله . 


(قوله: فلا يقاس الخ . .) على أنه ليس بينهها اششراك في العلة إن 
الخاطىء ذاكر للصوم» لكنه قاصر بضرب قصورء كا إذا تمضمضء ول يثبت 
فدخل الماء في حلقه والمكره أيضاً ذاكر للصوم, وختار في فعله. وأما النامي: 
فليس هوذاكراً للصوم . ولا يعلم أن هذا اليوم يوم الصوم» وكان فعله ليس 
بفعله. فليس هو تارك للكف بالأكل والشرب» وإليه أشار يل بقوله: دفإنها 
ع 


أطعمك الله وسقاك» أي هو الذي ألقى عليك النسيان؛. حتى أكلت وشربت 
(قوله : الخاطىء) أي بالأكل في نهار رمضان (قوله: والمكره) أي بالأكل في نهار 
رمضان . . 
وأما حصول التعدي بالفعل. فمن ثمرة القياس وأحكامه, المترتبة عليه . 
(قال: الثابت) أي قْ الأصل المقيس عليه (بالنص) أي بالكتاب. أو 
السئة ٠‏ أوالؤجاع (بعيئه) أي بلا كشي بؤفناقة وصف. أو يتقصانه. وهذا متعلق 
بقوله: وأن يتعدى (قال: هو نظيره) أي نظير الأصل في وجود العلة المشتركة . 


(قال: ولا نص فيه) أي والحال أن لا يكون نص في الفرع. وهذا القول 
بإيراد لا التبرئة إيماء إلى انتقاء النص مطلقاً أي لا يكون فيه نص يكون حكمه 
غخالفاً.لحكم القياسء ولا يكون فيه نصن يكون حكسه موافقاً لتكم القياس» 
أما الأول فلأنه لو كان فيه نض كذلك للزم بالقياس: إبطال ذلك النص» وهو 
باطل» وأما الثاني فلأن القياس مع وجود النص الكذائي تطويل بلا طائل» لأن 
النص:يغني عن القياس:: وهذا ثما ذهب إليه عامة أصحابناء ولك أن تقول: إن 
القياس حين وجود النص الموافق.ليس تطويلا بلا طائل, :بل فائدته تعاضد 
الدليل بدليل» فالقياس يكون معاضذاً للنص, وهذا ظاهر بلا شبهة» ألا ترى 
أن الشرع قد ورد بآيات-كثيرة وأحاديث متعددة في حكم واحد. (قوله: وإن 
كان الخ . .) كلمة إن وصلية (قوله: كون الحكم) أئْ الذي تعدى من الأصل 
إلى الفرع (قوله : لا لغويا) فإنه لو كان الحكم لغويأء فلا 6 2 إذ وجود 
مئاسبة العلة.لا يوجب وضع . اللفظ لغة. ش 


وأما الحكم العقلي فهو ساقط من نظر الأصوليينء فلذا لم ا الشارح 
(قوله: بعينه) إذ التعدية مع التغير إثبات حكم آخر ف الفرع ابتداء غير الحكم 
الثابت في الأصل, وهو باطل (قوله: بلا تغيير) كإطلاقة وتقييدة؛ نعم إنما يقسع 
التغير باعتبار المحل» فإن محله الأصل فقط قبل القياس» وبعده صار محله الفرع 
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أيضاً (قوله : نظيراً للأصل) لأنه لولم يكن الفرع نظيراً للأصل في وجود العلة 
المشتركةء كيف يتعدى الحكم من الأصل إلى الفرع. وهذا ظاهر. 

(قوله: وهذا) أي تضمن هذا الشرط أربعة شروط: (قوله: بعض 
الشارحين) أي ابن الملك رحمه الله (قوله: التعدية الخ . .) المراد بالتعدية أن 
يثبت حكم الأصل للفرعء وليس المراد ببه أن ينتقل الحكم من الأصل إلى 
الفرع. فإن الحكم وصفم, ونقل الأوصاف محال (قوله: الحكم الشرعي) أي 
الذي في المقيس عليه (قوله : بالنص) أي الكتاب. أو السنةء أو الوجماع (قوله : 
لا فرعا الخ . . ) أي لا يكون الحكم الشرعي الذي في المقيس عليه فرعاً لشيء 
آخرء بأن يكون ثابتاً بالقياس على شيء آخر» لأنه لوكان ذلك الحكم الشرعي ثابتا 
بالقياس» فلا بد له من أصلء وهو الشيء الآخر. ومن حكمه ومن علته فيقاس 
عليه بهذه العلة» لا على هذا المقيس عليه الفرع» فإنه تطويل بلا طائل (قوله : 
وهذا) أي تضمن هذا الشرط ستة شروط (قال: فلا يستقيم) أي فلا يصح 
(قال: لأنه) أي لأن إثبات اسم الزنا للواطة (قوله: سفح) السفح ريختن (قوله : 
بل هي أي اللواطة فوقه أي فوق الزنا في الحرمة» فإن الإيلاج في الدبر لا يحل 
قطعا بخلاف الإيلاج في القبل فإنه يحل بالنكاح» وملك اليمين والشهوة. فإن 
المحل اليابس محل شهوة زائدة (قوله: فيجري عليهم| الخ . .) فيدخل اللائط 
تحت قوله تعالى :«الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهها ماثة جلدة# يجري عليه 
حكم الزنا أيضاً فإن اللواطة حينئل من افراد الزنا لغة وقيل: إن الشافعي رحمه الله 
أيضاً لا يجوز القياس في اللخة» وإنما أوجب الحد على اللائط بدلالة النص» لا أنه 
فياس في اللغة (قوله: يسمى قياساً في اللغة)» والقياس في اللغة لا يجوز وهو عبارة 
عن أن يوضع لفظ لمسمى مخصوص باعتبار معنى يوجد في غيره» فيطلق ذلك اللفظ 
على ذلك الغير. 


(قوله: عليها) أي على اللواطة (قوله : فإن الأول) أي إعطاء اللواطة إسم 
الزنا (قوله : دون الثاني) أي إجراء أحكام الزنا على اللواطة» (قوله : له) أي للقياس 
)١(‏ سورة النور: الآية 1 
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في اللغة (قوله: فإنهم يعطون الخ.. .) فإن عصير العنب لا يسمى خمرأء قبل 
الشدة فإذا حصل الشدة؛ يسمى خمرأء فكذا كل ما خخامر العقل فهو خمرء 
'فيجري عليه حكم الخمرء قال: في غاية البيان: يقال خامره أي خالطه . 

. وقال الجمل في حاشية الخلالين: يخامر العقل. أي يستره ويغطيه (قوله: 
لهم) أي لأكثر أصحاب الشافعي رحمه الله (قوله: القارورة) في متتهى الآرب 
قارورة أنجه دران مي دمانتد آن باشد عموماً ياشيشه خصوصاً (قوله: لهم) أي 
لأكثر أصحاب الشافعي رحمه الله (قوله: الجرجير) بكسر الأولء وسكون الثاني 
وكسر الجيم» وسكون الياء المثناة التحتانية بفارسي تره تيزكء كذا في لمحزن 
الأدوية. . 

(قوله : 5 الشرط الثاني) أي تعدية حكم لاصل بعينه إلى 55 (قوله : 
كالمسلم) أي كظهار المسلم. فإن الذمي مكلف أن بالقول الزورء ويصح: طلاقه 
فإنه أهل للحرمة» وموجب الظهار ليس إلا الحرمة» فيصح ظهاره أيضاً. 

(قوله: إذا لم يوجد الخ. .) دليل لقوله: لا ستقيم الخ. . (قال: تغبيراً 
الخ . .) ولك أن تقول: إن مقتضى -الظهار الحرمة والكفارة مزيلهاء والتعليل إغا 
هو لتعدية الحرمة. فيمكن القول بناء على.أن الكافر مكلف بالأحكام بأن الحرمة 
تتعدى إلى الكافر وجب الكفارة عليه أيضاء إلا أن أداء الكفارة بسيب كفره لا 
يمكن. فحكم الأصل لم يتغير بل تعدى بعينه إلى الفرع» كذا أفاد بحر العلوم 
(قال: في الأصل) متعلق بالمتناهية (قوله: وهو المسلم) فإن المسلم من أهل 
الإعتاق والإطعام والصوم (قال: إلى إطلاقها) أي إطلاق الحرمة (قال: في 
الفرع) أي الذمي (قال: عن الغاية) وهي الكفارة» وهذا متعلق بالإطلاق 
(قوله: ليس هو أهلاً الخ . .) فإن المقصود بالكفارة التطهير والتكفي. فلا تتأدي 
الكفارة الأبئية العبادة» والكافر.ليس بأهل للعبادة (قوله: دائرة الخ . )فإن أفعال 
الكفارة عبادة ولما وقعت أجزية صارت عقوبة (قوله : وقبل) القائل ابن الملك (قال : 
الحكم) وهو بقاء الصوم (قال: لأن عذرهما) أي المكره والخاطىء (قال: دون عذره) 
أي عذر الناسي (قوله : الناسي أي نامي الصوم (قوله : في نفس الفعل) أي الأكل 
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والشرب (قوله: فلآن يعذر) اللام للتأكيد. وكلمة إن مصدرية (قوله: وهما ليسا 
بعامدين الخ . . ) أما الخاطىء, 'فليس له قصد أصلا» وأما المكره فليس له قصد 
كامل. وهذه الجملة حالية (قوله : أولى) فلا يكون فعل الخاطىء والمكره فطراً . . 


(قوله : إن عذرهما) أي عذر المكره والخاطىء (قوله: يقع الخ. .) فإنه 
جيل الإنسان على النسيان (قوله: إلى صاحب الحق) أي الشارع فكان صاحب 
الحق أثلف حقه, فلا يجب الضمان (قوله: |والجأه إليه) أي إلى الإفطار» فهو 
أفطر بفعل نفسه لدفع إيذاء المؤذي. ولا يضاف فعله إلى صاحب الحق. أي 
الشارع والالجاء (قوله: وقد فرعناهما) أي المخاطىء والمكره (قوله: ولا ضسير فيه 
الخ . .) دفع دشحل وهو أن الحكم الواحد كيف يتفرع على الأصلين. . 

(قال: بتغييره) أي بتغيير النص (قوله : في رقبة الخ . . ) قال الله تعالى في 
كفارة اليمين طإفكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة 4" وف كفارة الظهار افتحرير رقبة من قبل أن يتماسا 
ذلكم توعظؤن به والله بما تعملون خبير» فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيئاً4" (قوله: أن تقاس) أي 
رقبة كفارة اليمسين والظهار (قوله: على رقبة الخ. .) قال الله تعالى في كفارة 
القتل خطأ «إومن قتل مؤمئاً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله#” 
(قوله : وتقيد) أي رقبة كفارة اليمين والظهار (قوله: لأنه لا يحتاج الخ . . ) كيف 
فإن إطلاق الرقبة في نص كفارة اليمين والظهار يقتضي أن تكفي الرقبة الكافرة 
أيضاء فإذا قيسث على كفارة القتل» يلزم تقييد الرقبة بالمؤمنة» فييطل موجب 
هذا النص المطلق وإبطال الئص بالقياس باطل . 


وأما في] يوافقه) أي يوافق القياس نص ون (قوله : فلك يه الخ . © 5 378 
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مما اختاره مشايخ سمرقند (قوله: تنبيهاً على أنه الخ. .) وهذا التنبيه فائدة 
فإندفع ما قال القاضى الإمام أبو زيدء ومن تبعه من أن القياس مع .وجود النص 
الموافق في الفرع لغو من الكلام. فبإن النص مغن عن الدليلء فتأمل: (قال: 
أن يبقى) أي في الأصل المقيس عليه (قال) على ما كان الخ. .) متعلق بقوله 
يبقى أي يبقى على صفة مفهومة بنفس : نص الحكم (قوله: كان هذا شرطا 
الخ. .) فإن الشرط الثالث لما تضمن شروطاً أربعة فبانضمام الشرطين الأولين 
صار الشروط السابقة المبينة ستة. لا سبعة. فصار هذا الشرط المذكور ههنا 
سابعاً. لا ثامنأء فا أفاده بحر العلوم رحمه الله جون دركلام سابق جهاز شرط 
رادريك عبارت ادا كرداين شرط كه ذكر كرد رابع نام نهادورنه سابق هفت شرط بيانٌ 
شديس اين شرط ثامن ست إنتهى »فا لست أحصله (قوله : على أنه) أي على أن 
الثالث مع ما تضمئه. . 

(قوله : أن لا يتغير الخ . . ) فإن التعليل لتعدية حكم النصء لا لتغيرم. 
والمراد بالتغير تغير المعنى المفهوم من النص لغة. دون التغير الحااصل من 
الخصوص إلى العموم فإن هذا التغير من ضروريات القياس» إذ لا فائدة 
للقياس إلا تعميم حكم النص0. كذا قيل. 

وذكر في بعض الكتب أن تعليل حرة الربا بالإقتيات» كما قال مالك رحمه 
الله: من هذا القبيل فإنه يقتضي أن لا يبقى حكم الربا في الملح» فإنه ليس 
بقوت مع أنه من الأصل المصرح به في الحديث تأمل!!. . 

(قوله : بالقدر) أي الكيل والوزن (قوله: فقد خصصتم القليل) أي الذي 
هو نخارج عن الكيل الشرعي . أي الأقل من نصف الصاع بالتعليل بالقدر 
والجنسء إذ لا يتحقق الكيل في القليل» ويتحقق في الكثير (قوله: من النص 
الخ . . ) متعلق بقوله خصصتم (قوله : والكثير) أي الداخل نحت الكيل (قوله : 
وقصرتم الخ . .) لأن القدر لا يوجد في القليل من الطعامء وإما يوجد في الكثير 
منه فقد أبطلتم حكم النص الأصل أي عمومهء فكان القياس تغييراً للحكم . 

(قال: التساوي) أي في الكيل (قال: صدره) أي صدر الكلام (قال: 

1) 


ذلك) أي الأحوال عموم (قوله: ولا يصلح أن يكون الخ . . ) وإن كان يصح 
أن حمل على الاسكناء المنقطع ‏ لكن هذا مجازء والمجاز خلااف الأصل . 

5 د 0 0 وفيه أن حذف ا منه ا 0 حذف 
00 وقتيكه فردوكك مهم ارد باشند (قوله : 55 7 الا (قوله : عئدة) 
أن عند الشافعي رمه الله (قوله : ونقدر هكذا الخ . . ) فإنه يقدر في المستثنى المفرغ 
مناسب المستثنى في جانب المستثنى منه. . 

(قوله: والمفاضلة) هو عبارة عن فضل أحد البدلين قدرا (قوله: 
والمجازفة) هو عبارة عن عدم العلم بالمساواة والمفاضلة ككراء مع احتمال كل 
واحد منهما في منتهى الأرب الحزاف مثلثة خريدوفر وخت بتتخمين بدون وزن 
وبيمانه معرب كزاف والمجازفة بكزاف فراكرفتن (قوله: والقليل) أي الذي لا 
يدخل تحت القدر (قوله: فبقي) أي القليل على الخ . . والاصل أنه ليس ههنا 
التخصيص للقليل بالتعليل والقياس» بل النص ما كان شاملا لهذا القليل. 

(قوله : فتبقى في المستثنى منه) أي تدشخل في عموم الأحوال. 

(قوله: إنها) أي القلة حال بعيد الخ . . لأن إستثناء حالة المساواة يدل 
على أن الصدر عام في الأحوال المجانسة والمناسبة لحذه الحالة مجانسة قريبة بأن 
تكون تلك الأحوال مبنية على المعيار الشرعي؛ فلا تكون تلك الأحوال إلا 
أحوال الكثير. بخلاف القلة فإنبا لا تجانس حالة المساواة مجمانسة قريية. فلا 

5-6 فصار الخ . 4 هذا بيان لنشأ غلط السائل 5 أن التغير أي تعير 
بالتعليل, إلا أن 0 يقارنه ويصاحيه فالمقارنة نودم 6 5 التخير 
بالتعليل» فأقدم على الإعتراض . 

ووجه المصاحبة أن الؤستثئناء دل على عدم إرادة القليل» والتعليل بالقدر 


خرن 


والجنس أيضاً دل على عدم كونه محلا للرباء فتوافقا . 

(قال: بالنص) بر صار (قوله: حال كونه الخ. .) إيماء إلى أن قول 
المصنف مصاحبا حال (قال: في الصورة) أي في صورة الشاة (قوله: حيث قال 
عليه السلام الخ . .) روى أبو داود أنه كتب رسول الله يل كتاب الصدقةء وفيه 
في خمس من الإبل شاة (قوله : صلاحيتها) أي الشاة (قوله: فيجوز أداء القيمة 
أيضأ إليه) أي إلى الفقير» وإن.لم يرض به الفقير (قوله : فابطلتم الخ . .) وهذا 
إبطال حكم النص (قوله: فأجاب الخ . . ) ويمكن أن يجاب عنه بأن جواز صرف 
قيمة المال المسمى في الزكاة ثابت في الشرع أيضأًء فنحن'ما أبطلنا قيد الشاةء 
بل الشارع أجازنا بهكذا قيل: (قوله: وتعدى) أي حق الفقير (قال: بالنص) 
أي بدلالة النصوص الواردة في كفالة رزق العباد» وإيجاب الزكاة في أموال 
الأغنياء وصرفها إلى الفقراء (قوله: وما من دابة) أي ما يدب على الأرض. . . 


(قال: ثم أوجب) أي بالنصوص الموجمة للزكاة (قال لنفسه) أي حقاً 
لنفسه, ولا حق للفقير في الزكاة أصلا . 


ألا ترى أنه لو كان للفقير حق في الزكاة لما حل وطء الجارية المشتراة 
للتجارة بعد الحول قبل أداء الزكاة. كالجارية المشتركة. 


(قال: ثم أمر الخ . .) أي أمر الله تعالى الأغنياء بصرف الحق الذي له 
تعالى عليهم إلى الفقراء حتى تنجز مواعيد الله تعالى التي في أرزاق الفقراء من 
ذلك المسمى الذي أخذه الله تعالى» ولا يذهب عليك أن وعد أرزاق الفقراء 
ثابث على الله وإيجاب المال المسمى على الأغنياءء فإداؤه باختيارهم فلو عصت 
الأغنياء ولم يؤدوا الواجب يبقى الفقراء بلا رزق» وهذا باطل». فكيف 
يتحقق إنجاز وعده تعالى مبذا المال المسمئ الواجب.» بل إنجاز وعده تعالى إنما 
هو بإلقاء طريق طلب المعاش في قلوب الفقراءء وإلقاء إعطاء قدر من المال 
تطوعاًء أو فرضاً في قلوب الأغنياء؛ والإنجاز وفاكردن وعده كذا في منتهى 
الأرب . | ش 


صن 


(قوله : بقوله تعالى الخ . .) متعلق بقول المصنف أمر (قوله: وبقوله عليه 
السلام وخذها من الخ . .») روى الشيخان عن ابن عباس أن رسول الله وَل لما 
بعث معاذاً إلى اليمن» فقال: إنك تأتي قوماً أهل كتاب فادعهم أولاً إلى 
الإيمان. فإن أطاعونا فاعلمهم فرضية الصلوات الخمس, فإن أطاعوا فأعلمهم 
أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من| أغنيائهم فترذ على فقرائهم . 

(قوله : ولهذا) أي لآن الزكاة حق الله تعالى كالصلاة» وليست حقاً للفقير 
(قوله : لام العاقبة) يعني أنه صار الواجب الذي هو حق الله تعالى خالصاً بعاقبة 
للفقراء. وإن لم يكن للفقراء فيه حق إبتداء . 


(قوله : لا لام التمليك )كبا قال الشافعي رحمه الله من أن اللام موضوعة 
للتمليك فيدل قوله تعالى #إنا الصدقات للفقراء» الآية على استحقاق هذه 
الأصناف بالشركة (قوله: كذلك) أي من عند نفسه (قوله: لا يحتمل) لا دفعة 
ولا بدلا (قوله: مع اختلافها وكثرتها) قال أبي: قدوة المحققين نور الله مرقده وما 
يتوهم من أنه ينبغي على هذا أن لا يجوز إيفاء الرزق الموعود من عين الشاة. 
لعدم إمكان إنجاز المواعيد المختلفة منها مع أنه يجوز بدليل أنه إذا أدى عينهاء 
ول يؤد قيمتها جاز. فمدفوع بما في الدائر من أن إيفاء الرزق الموعود من عين 
الشاة من -حيث انها مال متقوم مطلق لا مقيد إذ الموعود هو المطلق. فهي وغيرها 
سواء في ذلك انتهى . 

(قوله : والإدام) هو بالكسر ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان, كذا في نباية 
الجزري (قال: فكان) أي الأمر بإنجاز المواعيد إذناً بالاستيدال. فسقوط الحق 
عن صورة الشاة ثبت بضرورة الأمر بالصرف إلى الفقير والئابت بضرورة النص. 
كالثابت بالنص . 

وإنما ذكر الشاة بعينها في نص الشارع لكونها معيارً لمقدار الواجب» إذ بها 
يعرف القيمة (قوله : بالنقدين) أي الدراهم والدنانير. . . 


(قوله: إذ نأبه) أي بالاستبدال (قوله: أرزاقهم) أي أرزاق الفقراء 


نضنا 


(قوله: بل أعطاهم) أي الله تعالى (قوله : وليس لا) أي لصدقة الفطر (قوله: 
مطالب) على صيغة اسم الفاعل. 
(قال: وركنه) أي ركن القياس ما جعل علما الخ. . : والجاعل إنما هو 
الله تعالى» وإثما فهمنا جعله بالكتابء أو السنةء أو الإجماع. أو الاستنباط 
(قوله : وهو) أي ما جعل علا المعنى الجامعء أي بين الأصل والفرع . 
(قوله: سماه) أي المعنى الجامع ركناً الخ. . ركن الشيء ما لا يوجد ذلك 
ْ الثيء باعتبار ذاته» إلا به. والأركان للقياس على ما يذكره الشارح رحمه الله فيها 
سأي 9 أمور: وأما لم0 ذات القياس بد لأنه 


(قوله : وسماه) أي المعنى الجامع (قوله: أمارات ومعرفات للحكم) أي 
للحكم الشرعي في المحل» وههنا فائدة جليلة وهو أنهم قالوا: إن خحروج البول 
والدم والبرازعلل لوجوب الوضوءء فيلزم تعدد العلل المستقلة على معلول 
واحدء وهو باطل» فإنه إذا حصل المعلول بواحدة منها ما يحتاج إلى الأخرى. 
وقد أجيب عنه بأن هذه العلل علل مستقلة للوضوء المطلق الكبلى, لا للمعلول 
الشخصى » فمن كل من هذه العلل يجب فرد من الوضوء والمحال» إنما هوتعدد 
العلل المستقلة لمعلول شخصيء» وأما اذا اجتمع جميع هذه العلل فالعلة حيتئذ 
القدر المشتركء فلا ضيرء فإن قلت: إنه يلزم حينئذ أن يكون تحصيل المعلول 
أقوى من تحصيل العلة فإنه شخصي. وهي أمر مبهم قدر مشترك, وهذا 
مستحيل» قلت: إن استحالة كون تحصيل المعلول أقوى من تحصيل العلة إنما 
هو في الفاعل الحقيقي » وهذه العلل علل شرعية جعلت علامات وأماراتء 
والموجب المؤثر الحقيقي هو الله تعالى فلا استحالة غيه. 


(قوله: والموجب) بكسر الجيم لا بكسر الميم كما قال في مسير الدائر 
(قوله : أم في الأصل أيضاً) هذا هو مذهب مشايخ سمرقند من أصحاينا 


فل 


(قوله : إليه) أي إلى النص (قوله: وإنمها أضيف) أي الحكم (قوله : إليها) أي إلى 
العلة (قوله: فيه) أي في الفرع (قوله: لها) أي للعلة (قوله: مما اشتمل) أي من 
الأوصاف التى اشتمل الخ . . (قوله: أو بغير صيغته) بأن يكون ذلك المعنى 
مستنبطا من النص بالإلتزامء أو بغيره (قوله: نص النبي الخ. .) روى الترمذي 
عن -حكيم بن حزام قال: نهاني رسول الله يل أن أبيع ما ليس عندي . 

(قوله : عل العيدز عن التسليم) تعجر البائع هن التسليم غلة اللابي عن 
بيع الآبق. ولا ذكر لهذا العجز صريجحا في نص ذلك النبي . إلا أنه مستنيط منهى 
فإن البيع مذكور فيهء ولا بد له من بائع والعجز صفته فإذا لم يقدر على التسليم 
فكيف يتحقق المبادلة؟ 

(قوله : في حكمه) من الحل والحرمة والجواز والفساد (قوله: إن أركان 
المصئف سابقا هو تقدير الفرع بالأصل في الحكم والعلة» فحقيقته هو التقدير . 
فكيف يكون هذه الأربعة ركنا له. 


قلت : إن ذلك تعريف بأثر القياس. أو أن هذه أركان خارجية . فلا 
المصتف: القياس تقدير الخ . , 


(قوله: والعلة) أي العلة المشتركة بين الأصل والفرع الموجبة كم 
الأصل (قوله : والحكم) أي .حكم الأصل» وأما حكم الفرع. فهو ثمرة القياس 
ونتيجته لاركنه (قوله: أصل الركن) أي الركن الأعظى هو العلة فإنه مالم 
يتحقق العلة لا يتحقق أصل. ولا فرع ولا حكم (قوله: ذلك المعنى) أي العلة 
الجامعة (قال: وهو) أي المعنى الذي جعل علماً على حكم النص . 

(قال: وصفا) أي لالأصل المقيس عليه (قوله: كالثمنية الخ. . ) المراد 
بالثمنئية أن يكون الذهب والفضة بحال يقدّر به مالية الأشياء, كذا قال ابن 
الملك (قوله: عنها) أي عن الذهب والفضة (قوله: وهي) أي الثمنية (قوله: 


رن 


وتبرهما وحليهم)) التبر ببالكسر زروسيم ياريزة سيم وزركه هنوزكدا خته 
در كالبدنز يخته باشنديا آنجه ازكان آرند قبل ازائكه بكدازند آنرا والحلى: جمع 
حلى بالفتح بيريه روزيوركه از معدنيات باشديا ازسنك, كذا في منتهى الأرب . 


(قوله: به) أي بالثمنية (قوله: والوصف العارض) هو الذي يمكن 
إنفكاكه عن الأصل . 


(قوله: فإنها م الخ , 0( أورده الأصوليون. ومنهم أبن الملك قُْ صشرححه 
للمنار. 


(قوله: في المستحاضة) هي التى ترى الدم من قبلها في زمان لا 
بعلٌ من الحيض» ولا من النفاس كذا قيل (قوله وهي) أي العلة (قال: واسمأ) 
أي اسم جنس (قوله: أي يجوز أن يكون الخ . . ) كذا قال فنخر الإسلام» 
والظاهر أن الدم ليس بعلة لوجوب الوضوءء بل العلة خروج الدم. ولذا ما 
تفوه الجمهور بكون العلة اسباً (قوله: كالدم) فهو اسم موضوع. وليس مشتقا 
(قال: وجليا) قيل المراد بالجلاء أن يكون مذكورا في النص صريحاء وبالخفاء 
خلافهء (قوله؛ لسؤر الهرة) أي لطهارة سؤر الهرة (قوله: في قوله عليه السلام 
إنها الخ . . ) روى الترمذي عن أب قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


قال: إنها ليست بنجس إنما.هي من الطوافين عليكم والطوافات (قوله: 
هو ما يفهمه) أي بالإجتهاد (قوله: القدر) أي الكيل والوزن (قوله: الآقتيات 
والأدخار) في غير الأثمان والثمنية فيهاء والتفصيل قد مر فتذكره (قوله: كما روى 
أن امرأة الخ . .) هكذا أورد ابن الملك في شرحه للمنارء وما في كتب الحديث. 
«فهو أن امرأة من شثعم قالت: يا رسول الله إن فريضة الله تعالى على عباده في الج 
أدركت أبي شيخاً كبيراً لا ينبت على الراحلة» أفاحج عنه؟ قال: نعم رواه. 
الشيخان, وأن رجلا أ النبي يله فقال: إن أختي نذرت أن تحج» فإنها ماتت 
فقال النبى يكثةِ : ولو كان عليها دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فاقض دين 
اله فهو أحق بالقضاءء رواه الشيخان. ظ 


لا 


درزدن (قوله: أرأيت) هي كلمة تقوها العرب. بمعنى أخبرني (قال: وفردا) أي 
غير مؤلف من الأجزاء (قال : وعددا) أي مركيا من الأمور المتعددةق وقيل: إنه 
يلزم حينكلك قيام العلية التي هي عرض وأاحد بأمور متعلدة ؟ وقيام العرض 
الواحد محال ممتلفة في زمان واحد محال وهذًا وام فإك العلية ليست من 
الأعراض الانضمامية. بل انتزاعي منتزع من المجموع من حيث هو مجموع. 
ولا شر ليه 

ألا ترى أن البنوة منتزعة من الابن مع كونه ذا أ-جزاء متغددة . 

(قوله : بالقدر) أي الكيل والوزن (قوله: لحرمة النساء) فبيع صاع من 
الحنطة بصاع من الحنطة ماثلا نسيئة لا يجوزء والنساء تأخير كردن وزمان دادن. 
كذا في منتهى الأرب (قوله: له) أي لكل وااحد من الح والجلٍ والخفي ) 
والفرد والعدد. 


(قوله: على ما سبأتي) أي في المتن عن قريب (قوله: منصوصاً) أي 
مذكورا صراحة (قوله : وأن يكون الخ. .) معطوف على قول الشارح أن يكون 
الخ . . أي يجوز أن لا يكون ذلك المعنى مذكوراً صراحة في النصء» بل يكون في 
غيره» لكنه لا بد من أن يكون ذلك المعنى ثابتا بذلك النص اقتضاءء ويكون 
من ضروراته؛ لما جاء في الحديث أنه عليه السلام رخص في السلم. وهو معلول 
بفقر العاقد. وليس هذا الفقر مذكوراً صراحة في النصء إلا أن دلالة النص 
على العاقد التزامية, والفقر صفته. فدلالته عليه التزامية أيضاًء كذا قال أعظم 
العلياء رحمه الله فتأمل | ! 

(قوله : كالامثلة التي مرت) من اشتمال نص النبي عن بيع الآبق على 
العجز عن التسليم. كبا قل عر وغيره . . . 

(قال: ودلالة الخ . .) اعلم أنه ليس أن أي وصف كان يكون علة 
للحكمء فإنه لا تأثير لبعض الأوصاف في الحكم. ككونه في وقت كذاء أو 


قن 


مكان كذا مثلا» وليس أن المعلل مختار يجعمل أي وصف شاء علة للحكم سواء 
وجد علية ذلك الوصف لذلك الحكم أولاء بل لا بد من دليل على كون 
الوصف علة للحكم فقال المصنف: ودلالة أي دليل فالمصدر بمعنى الفاعل 
(قال: صلاحه) أي صلاح الوصف للعلية (قوله: للقبول) أي لقبول شهادته 
وإثبات دعوى المدعي . 

(قوله : صالحاً) أي للشهات بأن يكون حرا عاقلا بالغاً مسل] إن كان 
المدعى عليه مسلا (قوله: وعادلاً) أي باجتنابه عن محظورات دينة (قوله: قبل 
الصلاح) أي قبل تحقق الصلاح (قوله: ولا يجب الخ. .) أي لا يجب العمل 
قبل تحقق العدالة» وإثما قال: لا يجب. ولم يقل لآ يجوز. لأنه جاز للقاضي 
القضاء بشهادة الفاسق. لكنه لا ينبغي له. 

(قال: أثره) أي أثر الوصف. 

(قال: المعلل به) أي بذلك الوصف (قوله: أي بأن ظهر الخ . .) والمراد 
بظهور أثره في جنس الحكم المعلل به أن يث شت عليته له شرعاً بالنص» أو 
الإجماع» والمراد بالجنس الجنس القريب: كذا قيل: (قوله: من خحارج) متعلق 
بقوه ظهر (قوله: وإن ظهر الخ. .) يعني أن ذكر ظهور أثر ذلك الوصف في 

جنس الحكم المعلل بهء إثما هو لأنه أدنى مراتب العدالة» وإلا فإن ظهر أثره في 
عين ذلك الحكم المعلل .به من خارج؛ 'فيكون عدلا بالطريق الأولى (قوله : منه) 
أي من خارج» وهذا متعلق بقوله: ظهر (قوله: ذلك الحكم) أي المعلل به 
(قوله: في عين سؤر) أي في عين طهارة سؤر الهرة (قوله: ذلك الحكم) أي 
الحكم لمعلل .به (قوله : وهو) أي جنس حكم التكاح (قوله: فكذا) أي فكذا 
يظهر تأثيره في ولاية النكاح. فولاية نكاح الصغير للولي (قوله: جنسه) أي 
جنس ذلك الوصف (قوله: الصلاة المتكثرة) إذا أغمي عليه 55 وليلة قضي . 
وإن كان أكثر من ذلك فلا قضاء عليه. كذا في آثار الإمام محمد رحمه. الله . 

(قوله : بعذر الإغماء) فالإغاء وصف وعلة لهذا الإسقاط قوله: جنسه) أي 
جس ذلك الوصف (قوله : ذلك الحكم) أي الحكم المعلل بهء (قوله: عن الحائض) 


١11 


فإن الحيض يسقط الصلاة بعروض المشقة (قوله: فإن لجنسه) أي تنس الحيض 
(قوله : وهو سقوط) أي جئس سقوط الصلاة الخ . . (قوله : مقبولة) أي بالإتفاق إلا 
القسم الآخرء فإنه اختلف فيه. والمختار أنه -حجة لكونه موجبا لغلبة ظن العلية 
كذا قيل, 

(قوله : وقد أطال الكلام 8 .) حيث ذكر احتمالات تأثيرات المركب 
بعض هذه الأمور مع بعض إن شئت الإطلاع عليهاء فارجع إلى التوضيح 
(قال: ملاءمته) أي ملاءمة الوصف للحكم (قال: أن يكون) أي هذا الوصف 
(قال: على موافقة العلل البخ . .) لأن اعتبار الوصف علة للحكم أمر شرعي فلا 
يعرف إلا بالشرع. . 

(قوله : ولا تكون) أي علة هذا المجتهد (قوله : نابية) والنبو دورشدن كذا 
في المنتخب (قال: المناكح : جمع منكح) بفتح الميم بمعنى النكاح. ولقائل أن 
يقول: المصدر لا يجمع إلا إذا أريد به الأنواع» والنكاح ليس بممتنوع» وما قيل : 
إنه جمع منكوحة ففيه شذوذان أحدهها حذف الياء بعد الكاف. والثاني جمع 
مفعول على مفاعيل مقصود على السماع . 

وقوهم ملاعين ومكاسيرشاذ. كذا في شرح عبد اللطيف بن الملك ناقل 
من الشافية. 


(قوله : وكذا البكر اللخ . .) والعجب مما ْ مسير الدائر. وكذا البكر يجوز 
أن تكون صغيرةء أو ثيبة انتهى» فإنه كيف تكون البكرئيبة فتأمل!! (قوله: 
يولي) التولية والى كردانيدن وكاردكردن كمي كردن (قوله : إتفاقاً) أي بيننا وبين 
الشافعي رحهرةه الله , 

(قوله : دون الشافعي) عدم البكارة (قوله: يدا عندنا) لعدم الصغر 
(قوله : للصغر تأثير الخ . ) فللاس أوانامد ولاية إنكاح الصغير والصغيرة, 
وإك كانت يما (قال: به) أي بالصغر (قوله: عن التصرف) أي في أمور المعماش 
والمعاد (قوله : تأثيره) أي تأثير الصغر (قوله : بالإتفاق ) أي بيندا وبين الشافعي 
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رحمه الله (قال: به) أي بالطواف (قوله: المزاولة) في منتهى الأرب مزاولة 
استعمال ورزيدن دركاري (قوله: في كونها الخ . .) متعلق بقوله: موافق 
(قوله: متعلق بقوله الخ. .) في الدائر راجع إلى ملاءمته انتهى. . » يعني أن 
قول المصنف دون الإطراد مرتيط بقوله : ملاءمته. فيكون معنى العبارة» ونعني 
بصلاح الوصف ملاءمته. ولا نعني به الإطرادء وهذا طريق ربط العبارة» وراء 
طريق انختاره الشارح. كا لا يخفئ على الماهرء والعجب مما في سير الدائر حيث 
فهم صاحبه أن الطريقين متحدانء وقال: أخذا من الشارح يعني دليل كون 
الوصف علة صلاحيته وعدالته, وهو المسمى بالمؤثرية دون الإطراد. وهو 
المسمى بالطردية يعني لا يدل الإطراد على علية الوصف انتهى . 
' (قوله: دوران الحكم مع الوصف) أي سواء كان الوصف ملائماً للحكم 
أولاً (قوله: عند وجوده) أي وجود الوصف (قوله : عند عدمه) أي عدم الوصف 
(قوله : عندنا) وعند الشافعية كالإمام الغزالي الإطراد. أي الدوران حجة مثبتة 
لعلية الوصف للحكم (قوله : مالم يظهر الخ. .) أي مالم يظهر بدليل أن 
الشارع اعتبر هذا الوصف علة ومؤئرا في الحكم (قال: لأن الوجود) أي وجود 
الحكم عند وجود الوصف (قال: اتفاقياً) أي بلا علية (قوله: كما في وجود 
الحكم عند الخ . .) ألا ترى أنه إذا قال رجل لامرأته: أنت طالق إن دخلت 
الدار؟ فإذا وجد دخول الدار» وجد الطلاق» فتحقق دوران الحكم وجودا مع 
الدخول» مع أنه شرط وليس بعلة (قوله: فلا يدل الخ. .) أي فلا يدل وجود 
الحكم عند وجود الوصف على كون ذلك الوصف علة لهء غاية الأمر أن 
الدوران يدل على اللزوم بين الحكم والوصف. واللزوم لا يستلزم العليةء ألا 
ترى أن معلولي علة واحدةيكونبينه) لزومء وليس أحدهما علة للآخر. 
(قوله : لا دخل له الخ . .) فإِن العدم ليس بشيء» فكيف يكون علة؟ 
(قوله: التعليل بالنفي) أي بنفي العلة على نفي الحكم. (قال: لآن 
استقصاء العدم) أي عدم العلة بأن طلب علة» فلم توجد فانتهى. . إلى عدمها 
فإضافة الإستقصاء إلى العدم لأدى ملابسة. في منتهى الآرب إستقصاء كوشش 


1) 


تمام كردن وبنهايت جيزي رسيدن. 

(قال : الوجود) أي وجود الحكم (قال: كقول الشافعي الخ . 6 أي هل! 
التعليل كقول الشافعي رحمه الله. 

ثم اعلم إنه تمسك بعض الشافعية في كون العدمي علة للوجودي بأن 
عدم قذرة المجماع علة للتفريق» والعنة تعيسر عئهة والتعبير بالوجودي لا ينفع , 
فإن العئةليستعلة للتفريق إلا بسبب عدم قدرة الجماع. فهو العلة أصاله. 


ونحن نقول: أنه بعروض الفالج وغيره قد لا يقدر الزوج على الجماع, 
مع أنه ليس يوجب التفريق» فليس علة للتفريق» بل العلة للتفريق إنما هو العئة 


وهو معى وجوديق . 


(قال: بشهادة النساء) أي شهادة امرأتين ورجل (قال: إنه) أي إن 
التكاح (قوله: وكل ما هو ليس بمال لا ينعقد الخ . .) لأن المال هو المستهان 
وكثرت فيه المعاملة والمساهلة» فرخص في شهادة النساء مع كوبا ذات شبهة 
لعدم الضبط والإتقان الكامل في النساء دفعاً للضرورة؛ وأما ما ليس يمال 
كالنكاح والحدود, فليس بمستهان ولا يكثر فيه المعاملة والمساهلة» فليس فيه 
ضرورة إلى رخحصة الشهادة المشتبهة. فيجب إثباته بالحجة الأصلية. أي شهادة 
الرجال وحدهم (قوله : في اثباته) أي في إثبات النكاح (قوله: في عدم صحته) 
أي عدم صحة النكاح بشهادة النساء (قوله: صحة شهادة النساء) أي في إنعقاد 
النكاح (قوله : هي كونه) أي كون النكاح حقا من حقوق العباد ثما لا يسقط 
بشبهة. فإنه إذا طرأت عليه شبهة بعد ثبوته لا يسقط مهاء بل إذا كانت الشبهة 
مقارنة له لا يمنع هذه الشبهة عن “الإنعقاد, كنكاح الحازل (قوله: وأيضاً هو أي 
النكاح (قوله: استثناء مفرغ من قوله الخ . . ) أي مما يفهم من قولله ومثله 
الخ . . » وهو عدم صلاحية التعليل بالنفى والإستثناء المفرغ عبارة التعليل أي 
على نفي الحكم (قوله: بالنفي) أي بنفي العلة. . , 

(قوله: فإن عدمه) أي عدم السبب المعين (قوله: إذ لا وجه له) أي 
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لوجود الحكم. فإن ثبوت الحكم بدون العلة ممتنع. وهذا متعلق بقوله يمنع 
(قوله: ثم هلكا) أي الجارية والولد (قوله: ليست إلا الغصب) فالسبب 
للضمان متعين (قوله : فبانتفائه) أي الغصب (قوله: قوله) أي قول الإمام محمد 
رحمه الله (قوله) والعنبر) نوعي ازخوشبوئي ست وان سركين ستور بحريست وكرنيد 
نوعي ازموم ست كه بمرو رأيام روان كردد وبدريا افتدوموج دريا بركنا راندازد. 
كذا في منتهى الآرب (قوله: لأنه لم يوجف) الإيجاف راندن شترير فتار (قوله: 
ليست إلا إيجاف الخ. .) فالسبب لخمس الغنيمة متعين, قال ابن الملك: إنما 
يجب الخمس. فيا إذا كان في أيدي الكفارء وانتقل إلى المسلمين يإيجاف الخيل 
والمستخرج من قعر البحرء لم يكن في إيدي الكفارء لأن قهر الماء يمنعم أيديهمء 
فلا يكون من الغنيمة» فلا يكون فيه الخمس انتهى . 

(قوله: في عدم الخ . .) متعلق بقوله: مثل (قوله: إبقاء ما كان الخ . . 
أي وجود الثىء دليل على بقائه. وما دام ' يظهر الفتاره بدليل. عا 
الحال إثبات أمر في زمان الخال بناء على أنه كان ثابتاً في الزمان الماضي, ومن 
ملحقاته الحكم بثبوت أمر في الواقع لثبوت. الحكم ظاهراً كالحكم بشبوت الملك 
لذي اليد في نفس الأمرء بناء على ثبوت الملك له ظاهراً باليد (قوله: استدلالا 
ببقاء الشرائع الخ . .) فإن الشرائع أي الأحكام الثابتة بالدليل الشرعي بأقية 
الآن» لعدم وجود ما يزيلها فبقاؤها باستصحاب الحال (قوله: هو.ليس بحجة) 
فإن قلت: إذا طلب المجتهد العلة المزيلة» ولم يظفر بها يحصل غلبة الظن 
بالإجتهاد. والدليل الظني يكون حجنة ملزمة. قلت: لا نسلم أن كل ظن 
معتبر» وإنما المعتبر ما قام الدليل القطعي على اعتباره ولم يوجد ههنا دليل 
قطعي . ولا ظني على اعتباره» فلا يكون ملزماً على الغير كذا قال ابن الملك 
رحمه الله (قوله : أوجبه) أي الحكم (قوله: 527 له) أي لذلك الحكم (قوله: 
غير الوجود) لأنه عبارة عن استمرار الوجود بعد الحدوث (قوله: ولا بد له) أي 
للبقاء (قال: وجوبه) أي ثبوته (قال: بدليله) أي الدليل الشرعي أي دليل 
كان؟. . . ظ 

(قوله : مع التأمل) أي مع طلب المزيل بالتأمل» وبذل الجهد وعدم الظفر 
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به (قال: موجباً) أي للبقاء وملزماً يصح الإحتجاج به على الخصم (قال: 
موجبة) أي البقاء وملزمة على الخصم (قال: ولكها الخ ...) الضمير عائد إلى 
استصحاب الحال» والتأنيث باعتبار الخبر» والعجب أن المصئف قال: أولا إن 
المثبت ليس ممبق » فلا بد لبقائه من دليل على حدة» وهذا يقتضى أن لا يكون استصحاب 
الحال حجة أصلا لا دافعة ولا موجبة. كا هو مختار ابن الهمام وآتباعه (قال: في 
الشقص) بالكسر حصة ونصيب ويارهاززمين وازهر جيز (قال: إذا بيع الخ. . ) 
وكذا إذا نيع جميع الدار وطلب الجار الشفعة. وأنكر المشتري ملك الطالب في الدار 
المشفوع بباء فالقول قول المشتريء ولا تجب الشفعة إلا بالبيئنة (قوله: بالإعارة) 
أو بالإجارة (قبال: إن القول قوله) أي ينوجه الحلف عل المشتري (قال: إلا 
ببينة) أي على أن ما في يد الطالب من الدار ملكه (قوله: يصلح لدفع الغير) 
حتى لو أدعى أحد ملك السهم الذي في يد الشفيع لا يقبل. قوله: بدون البينة 
(قال: تجب) أي الشفعة (قوله: لأن الظاهر) أي اليد (قوله: يصلح للدفع) فإن 
اليد دليل الملك. فيدفع بها دعوى الغبر. ويستحق بها الشفعة على المشتري 
(قوله: فيأخذ) أي الطالب (قوله: وإنما وضع المسألة الخ. .) وما في مسير 
الدائر» وإنما وضع المسألة في الشقص إحترازاً عن موضع الخلاف» فإن الشفعة 
بالجوار ليست بثابتة عنده انتهى . فها لست أحصله (قوله: وعلى هذا) أي على أن 
استصحاب الحال ليس بحجة عندنا (قوله: باستصحاب الحال) أي يحكم 
بحياته إلى المدة المعهودة باستصحاب الحياة الماضية للحياة اللخالية (قوله: دافعا) 
أي عن التملك في مال المفقود (قوله: لا ملزماً) حتى يكون رتنا من مورثه. 
ومالكا لاله (قوله: مسائل أخخرى) قيل من المسائل الخلافية» ما إذا قال: الرجل 
لعبده إن لم تدشخل الدار اليوم فأنت حر ومضى اليوم ولم يدر أدخخل أم لا ثم قال 
المولى دخلت الدار فقال العبد لم أدخل فالقول للمولى. عندنا ولا يعتق العبد. 
لأن العبد متمسك باستصحاب المال. لأن الأصل عدم الدحولء فلا يصلح 
ححجة للإلزام على المولى» وعند الشافعي رحمه الله القول قول العبد. لأنه يصلح 
للؤلزام» فيجعل كان العبد أقام بيئة على عدم الدخول فيعتق. . . 


(قوله : على ما قبله) أي قوله التعليل بالنفي (قوله: وهى أي الإحتجاج 
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بتعارض الأشباه (قوله: المتنازع فيه) كالمرافق (قال: في المغيا) أي في حكم المغيا 
(قال: ما لا يدخل) أي في حكم المغيا (قوله: إلى الليل) فالليل غير داخل في 
الصوم (قال: بالشك) أي شك الذي ثبت بتعارض الأشباه (قوله :فلا بد له) أي 
للشك (فإن قال: دليله) أي دليل الشك (قوله : دليله) أي دليل تعارض الأشباه 
(قوله: إن المتنازع فيه) أي المرافق من أي القبيل أي من قبيل الغاية التي 
تدخل» أو من قبيل الغاية التى لا تدخل (قوله: فقد أقر بجهله) فيقال له: لا 
تجعل -جهلك حجة على غيرك (قوله : على ما قبله) أي قوله التعليل بالنفي (قوله : 
في إثبات الخ . .) متعلق بقوله لا يستقل (قوله: بين الأصل) أي المقيس 

(قوله: والفرع) أي المقيس (قوله: حيث لم يوجد هو أي ذلك الوصف 
المنضم في الرع» فيسقط اعتبار الوصف لإيجاب الحكم في الفرع. فلم يبق 
بعده إلا الأمر الجسامع غير المستقل بنفسه على إثبات الحكم, ولا يتعدى به 
الحكم . < 

(قال: كقولهم الخ. .) أفيد أن هذا المثال فرضي. فإن من يقول: إن 
مس الذكر حدث ناقض للوضوءء لا يقول بهذاء بل له دليل آخر. 

ولذا قال المصنف كقولهمء ولم ينسب هذا القول إلى فرقة لكن في الكشف 
أن هذا قول بعض أصحاب الشافعي ممن لم يشم رائحة الفقهء (قوله: وهو 
خلف) أي باطل لعدم الأصل الذي يلحق الفرع به ففات ركن القياس في 
منتهى الأرب خلف بالفتح سخن تباه وخطأ . 

(قوله: ذلك القيد) أي قيد البول» (قوله: يكون) أي هذا القيد (قوله: 
المستنجين بالماء) أي بعد الحجر (قوله : فيه) أي في مسجد قباء(قوله: إن فيه) 
أي في الإستنجاء بالماء (قوله: فلو كان) أي مس الفرج (قوله: وهذا كما ترى) 
يعني أن هذا الإستدلال غير تام. فإن الكلام في مس الذكر بدون الإستنجاء . 


وأما مس الذكر حال الإستنجاء فأمر ضروري لا كلام فيه ) لكنه يصلح 
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الفاسد بالفاسد». والصحيح بالصحيح . كذأ قِ التفسير الأحمدي . 

(قال: بالوصف المختلف فيه) أي الذي اختلف في كونه علة للحكم مع 
الإتفاق في وجوده في الأصل والفرع (قوله: على ما قبله) أي قوله التعليل بالنفي 
(قال: في الكتابة الحالة) هي أن يشترط بدل الكتابة حال وحكمه أنه كما امتنع 
المكاتب عن الأداء يرد في الرق» كذا في الحداية. 

(قوله : المكاتب) أي بالكتابة الحالة (قوله : بالتكفير) متعلق بقوله إعتاق 
(قال: فكان فاسداً) لأن الكتابة الصحيحة تمنع جواز إعتاق المكاتب عن الكفارة 
(قال : كالكتابة بالخمر) أي كالكتابة النى جعل بدها الخمر (قوله: إنما هو لأجل 
بدل الكتابةقء كذا في الدر المختار (قوله: من التكفير) أي من إعتاق العبد المكاتئب 
عن الكفارة (قوله: على ما قبله) أي قوله التعليل بالنفي . . . 

(قوله : بل هو) أي بطلان الاحتجاج بوصف لا شك في فساده بديبي» لا 
حاجة إلى ذكره» وإنما ذكره للتنبيه على أن بعض استدلالات المخالف من هذا 
القبيل . 

(قوله : أي عن سورة الفاتحة) فإنها سبع أيات (قوله: لأجل ذلك) أي 
لأجل النقصان من السبعة (قوله: إذ لا أثر للنقصان الخ . .) أي لا عندنا ولا 
عند الشافعي » أما عندنا فظاهر. 

وأما عند الشافعي فلن قراءة الفاتحة فرض عندهء وهي سبع آيات. أما 
لو قرأ سبع آيات أخصرى سوى الفاتحة بطلت الصلاة عنده. فلا دصل لسبع 
الآيات في صحة الصلاة . 

(قوله: وإن سمى الخ . .) لوجود القراءة» وكلمة إن وصلية (قوله: على 
ما قبله) أي قوله التعليل بالنفي . 

(قوله: بأن يقول) أي المجتهد بعد البحث والتفتيش التام أنه لم يجدد 
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دليلا لهذا الحكم الخ. . 
(قوله : لأن عدم وجدانه) أي المستدل (قوله : وإن أدعى أنه غير الخ . .) 
أي يقول. أو يعتقد أنه ليس من الله تعالى حكم . 


(قوله : فقيل) القائل عفن الشافعية, ومنهم القاضي البيضاوي». كذا قيل 
(قوله : .حرم أي طعاماً محرماً على طاعم يطعمه, إلا أن يكون ميتة» أو دما 
نويا الآأية (قوله: فإنه تعالى علم نبيه الخ) ونحن نقول إن الاحتجاج بلا 
دليل من الشارع صحيح ) » لأن علمه محيط بالآدلة. وهو الشارع للأحكام. 
والواضع للأدلة, فشهادته على عدم الدليل الوجب للحرمة دليل للقطع على 
عدم الدليل» فإن الشارع ليس ساهياً. ولا عاجزاً بخلاف البشرء فإن السهو 
والعجز يلازمهم كذا قال المصنف في شرحه (قوله: على عدم حرمته) أي عدم 
حرمة الطعام سوى المستثناة (قوله: دون العقليات) إي يجب على النافي إقامة 
الدليل في العقليات دون الشرعيات (قوله: فإنها ليست كذلك) أي فإن 
الشرعيات ليست كالعقليات فمدارها على النقل. 

(قوله: وعند الجمهور) أي من أصحابنا والشافعية ليس بحجة أصلا. 
فإن عدم وجدان الدليل لا يوجب انتفاء الدليل في الواقع. ولا انتقاء المدلول 
فيهء فإذا لى يجد المجتهد بعد البحث التام دليلا على الحكمء فيقول: إنه لا 
حكم عليه من الشارع لا بالنفي» ولا بالإثبات لا أن يقول إن نفي هذا الحكم 
من الشارع» فإنه لا دليل عليه. 

(قوله :. وقالوا) أي اليهود والنصارى #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً 
أو نصارى» لف بين قول الفريقين واليهود جمع هائد (تلك أمانيهم) والأمنية 
أفعولة من التمني (قل:) يا محمد إهاتوا برهائكم» على هذا الحصر «إإن كنتم 
صادقين 4 في دعواكم . 

(قوله: على النفي) أي نفي دخول المسلمين الجنة (قوله: والوثيات جميعاً) 
أي إثبات دخول اليهود والنصارى ف الجنة (قوله: هذا ما عندي اللخ . .) كذا 
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في النسخ الصحيحة الحاضرة عندي., وهكذا رأيت في نسخة مكتوبة بيد 
الشارحء ثم اعلم أن ما ذكره الشارح رحمه الله مذكور في الكشف وغيره؛ فمعنى 
قول الشارح هذا ما عندي الخ . . هذا ما حضر عندي في حل المقام فليس في 
هذا القول شائبة من الإدعاء» وما في مسير الداثر وما ادعى في بعض الشروح بقوله : 
هذا من عندي في حل هذا المقامء فلا يخلو من محض الإدعاء في الكلام 
انتهى . . فمبني على عدم وجدان النسخة الصحيحة ولو سلمناء فيحتمل أن 
يبحمل على التوارد؛ فليس حينئذ محض الإدعاء في الكلام. والله أعلم بمراد 
عبأده . . . 
( قال:ما يعلل له) أي يستبط له علة بالرأي. ويتصور التعليل لأجله 
(قوله : بعض الشارحين) أي صاحب تعليق الأنوار بأصول المنارء كذا قيل. 

(قوله : وهو خطأ فاحش) والتأويل بأن مراد بعض الشارحين بالحكم ما 
يؤتي التعليل لأجله. لا يغنى عن الحق شيئا فإن هذا تطويل بلا طائل» قال في 
لمنبية: ولعل منشا الخلط أنه فهم من الحكم الشيء الشابت بالقياس» ولم يفهم 
أن الحكم بمعنى الخاصة. والأثر المرتب عليه من كونه خخطأء أو صواباً قطعيا. أو 
ظنياً على مانص في البزدوي وغيره انتهت... والفاحش هربدكه 
ازحد دركزرد كذا في المنتخب. 

(قوله: وحكمه) أي الأثر المرتب عليه (قال: الموجب) بكسر الجيم 
(قال: أو وصفه) أي وصف الموجب (قوله: أو وصفه) بالنصب معطوف 
على الموجب (قال: أو وصفه) أي وصف الشرط (قوله: أو وصفه) بالنصب 
عطف على الشرط (قال: أو وصفه) أي وصف الحكم (قوله: أو وصفه) بالرفع 
معطوف على .حكم (قال: لحرمة النساء) فيحرم بيعم ثوب هروي بشوب هروي 

(قوله : مما لا ينبغي الخ . . ) لأنه لم يوجد أصل نقيسه عليه (قوله: وإنما 
أثبتناه بإشارة النص) والثابت بإشارة النص كالثابت بالنص صراحة. 

وقال الإمام الشسافعي رحمه الله: إن الس بإنفراده ليس بسبب للحرمة 
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النساء, لأن بالنقدية وعدم النقدية لا تثبت إلا شبهة الفضل.» وحقيقة الفضل 
غير مانعة للبيع؛ وإن اتحد الجنس حتى جاز بيع ثوب هروي بثوبين هرويين 
فلأن لا يمنع شبهة الفضل بالطريق الأولى . 


(قوله : فشبهة الفضل) أي شبهة الربا وهو الفضل الخالي عن العوض. 
فإن في النسيئة شبهة الفضلء وهي الحلول ف أحد الجانبين: لأن النقد خير 
سس النسيئة (قوله: أعني لجنس الخ . ( فإن الجنس وحدهة. أو القدر وحذده 
شطر العلة ففيه شبهة العلية. 


(قوله : لا ينبغي الخ . .) لعدم وجود أصل يقاس عليه (قوله: بقوله عليه 
السلام 2 خمس من الوبل البح ) أورده ابن الملك قُْ شرح المنار وغيره (قوله : ل" 
تشترط اليخ . .) فيجب الزكاة في الإبل المعلوفة (قوله: خحذ) أي يا محمد (من 
أموالهم) أي المتخلفين من الجهاد كأبي لبابة الذين حضروا بالندامة والتوبة 
(صدقة تطهرهم) يا محمد بالصدقة (وتزكيهم بها) أي بالصدقة (قوله: في التكاح) 
أي في إنعقاد النكاح (قوله: فيه) أي في إثبات هذا الشرط (قوله: لا نكاح 
الخ . .) أورده ابن الملك (قوله : أعلنوا الخ . . ) في المشكاة عن ععائشة قالت: 
قال رسول الله يفل : «أعلنوا هذا التكاح واجعلوه في المساجدء وإضربوا عليه 
بالدفوف» رواه الترملي وقال: هذا حديث غريب (قوله: فيه) أي في إثبات 
هذا الوصف (قوله: يشترطه) أي العدالة والذكورة (قوله: لا نكاح إلا بول 
الخ , .) قال ابن الملك: قلنا: لم يصح قوله وشاهدي عدل في كتب الحديث» 
وإنما الرواية لا نكاح إلا بول (قوله : ولكونه الخ . .) معطوف على قوله بقوله 
الخ . . (قوله: كما نقلناه سابقا) أي في ذيل ذكر التعليلات الفاسدة (قوله: 
الأبتر) هو في الأصل مقطوع الذنب» ثم جعل عبارة عن الناقص في منتخب 
اللغات أبتردم بريده (قوله: بماروي أنه عليه السلام الخ. .) رواه محمد بن 
كعب» وأورده ابن الملك في شرح امار (قوله : يجوزها) أي الصلاة بركعة ( قوله : 
إذا خشي أحدكم الخ. .) في المشكاة عن ابن عمر قال: قال رسول الله 286 : 
«صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح: صلى ركعة واحدة توتر له ما 
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قد صلى» متفق عليه (قوله: إن الله تعالى زادكم الخ . .) روى الترمذي عن 
تحارجة بن حذافة. قال خرج علينا رسول اله يل وقال: «إن الله أمدكم بصلاة هي 
خير لكم من حمر النعم الوتر». 

(قوله: لا إلا أن تطوع الخ . .) روى الشيخان في حديث طويل أن رجلا 
سأله يل عن فرائض الإسلام» فقال: 5: حمس صلوات في اليوم والليلة. 
فقال هل علّ غيرها؟ فقال: لا. إلا أن تطوع . 

(قال: حكم النص) المراد بحكم النص ما يدل عليه النص سبباً كان» أو 
شرطا. أو حكياء (قوله : دون القطع) فإن المجتهد يخطىء ويصيب (قال : حكم 
لازم) أي للقياس (قوله: يساويه) أي لفاس فإذا ' يصح القياس بدون 
التعدية. لم يصح التعليل بدون التعدية ايشا فإن الملزوم ينتقي بإنتشاء اللازم . 

< (قال: جائز عند الشافعي رحمه الله) يعني أن التعدية ليست بلازمة 

للتعليل عنده» فإذا أفاد التعليل تعدية العلة إلى الفرع كان قياساً» وإذا لم يفد 
التعليل التعديية. س0 قياساً » فكان 
التعليل عنذده أعم من القياس. 

(قال: لأنه يجوز الخ . .) وأما المحققون من الحنفية»ء فلا يجوزون هذا 
التعليل . ش 

(قال: بالعلة القاصرة) أي التي لا توجد في الفرع. ثم اعلم أن النزاع 
إغا هو قي علة استنبطت بمئاسية بين الحكم والعلة. وأما العلة المنتصوصة بالنصس 
أو الإججماع فيجوز أن تكون قاصرة ختصة بالأصل بالإتفاق» ولا نزاع فيه 
وحصلت الفائدة أيضاً وهي علمنا بإعلام الشارع أن هذه العلة هي المؤثرة » وآية 
فائدة أعظم من هذه. 

0 عادر ) متعلق بالتعليل (قوله : فإنبا لا تتعدى الخ . .) إذ 


(قوله ولا يتوفف) 7 التعليل (قوله:. موقوفة) ,أي بالإجضاع (قوله: على 
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صحتها) أي صحة الْعلَة. . . 

(قوله : صحتها) أي صحة العلة (قوله: والجواب أن صحتها) أي صحة 
العلة في نفسها الخ . . . ويمكن أن يجاب عنه بأن هذا التوقف من الحانيين توقف 
معيةء كبا في المتضايقين فلا دور (قوله: والدليل لنا الخ . .) هذا الدليل 
منقوض بالتعليل. بالعلة القاصرة المنضوصة بنص ظني كخبر الواحد» فإنه يقتضي 
أن لا يجوز هذا التعليل أيضاًء لجريان مقدماته فيه فافهم!! 

وقال صاحب التلويح : لا نزاع في التعليل بالعلة القاصرة غير المنصوصة 
فإنه إن أريد عدم الجحزم بعليتهاء فلا نزاع فإن الشافعية أيضاً يقولون يعدم 
الجزم» وإن أريد عدم الظن فبعد غلبة رأي المجتهد إلى عليتهاء وترجج عليتها 
عنده بامارات معتبرة في استنباط العلل» لا معنى لعدم الظن» وأما عنل عدم 
الرجحان. فلا نزاع. وعند تعارض الوصف القاصر والمتعدي, فالعلة.هو 
المتعدي , فلا نزاع أيضاً (قوله : لا بد أن يكون الخ . . ) إذ' لوخلا عن العلم والعمل 
كليها لكان عبئاً. . . 
(قوله: والتعليل) أي بالقاصر لا يفيد العلم قطعاًء فإن العلة القاصرة 
أي لا بالعلة» فإن النص فوق التعليل» فيضاف الثبوت إلى النصء ل إلى 
العلة, 

(قوله : فلا فائدة له) أي للتعليل إلا ثبوت الخ . . . 

ولا لم تكن العلة متعدية إلى الفرع» بل تكون قاصرة». فيكون: التعليل بلا 
فائدة» فعلم أنه لا يجوز التعليل بالعلة القاصرة؛ فإنه عبث ولقائل أن يقول: إن فائدتها 
زيادة الإطمئنان بالأحكام والإطلاع على حكمة الشارع في شرعيتها (وهو) أي ثبوت 
الحكم في الفرع (قوله: ابتداء) أي لا تعدية بأن يكون مقيساً على الأصل 
قوله: فيه) أي في إثبات السبب» أو الشرطء أو االحكم بدون التعدية 
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(قوله : سبب) أي لحكم شرعي (قوله: أو شرط) أي لحكم شرعي (قوله: من 

نص الخ . ) متعلق بقوله: ثبت (قوله: إن ذلك) أي التعدية (قوله: إذ له) أي 
لتعدية 0 (قوله : 0 قْ السبب 3-5 0 0 أما تعذدية السبب» أو 0 
وجد في الفرع ؛ فيعدى السببية والشرطية أيضاً إلى الفرع, بأن جعلناه سيا أو 
شرطأ أيضاً ألا ترى إلى قياس أمير المؤمنين على رضي الله عنه شرب الخمر على 
القذف فقال: إنه كما أن القذف علة لإقامة الحد. أي ثمانين جلدة. كذلك 
شرب الخمر علة لهذا الجلدء فتعدي العلية بالقياس» وقبل الصحابة رضي الله 
عنهم قوله: (قوله: بوصف مشترك بينه) أي بين الزنا واللواطة. وهو سفح ماء 
حرم في محل مشتهى ظ 


(قوله : عنده) أي عند فخر الإسلام (قوله: لا عندهم) أي لا عند العامة 
(قوله : وإلا) أي وإن لم يكن المصنف تابعا لفخر الإسلام (قوله: إلا التعدية) 
أي تعدية حكم النص (قوله: هذا) أي التعدية (قوله: القياس الجلي) أي الذي 
يدرك بظاهر الأمر (قوله : وهو الدليل الذي الخ . 5500 كان أو إجماعا أو قياس 
خفياًء وإنما سمي هذا الدليل استحسانا لإستتحساههم ترك القياس الحلي به. 
فكان هذا مستحسناً, وشاع في كتب الأصول أنه إذا أطلق الإستحسان يراد به 
القياس الخفي . . 


(قال:: بالأثر) أي النص كتابا كان, أو سئة (قوله: ما يضاده) أي ما 
يضاد ذلك الشيء (قوله: فيترك الخ . .) لأن من شرط صحة القياس عدم 
النص والإجماع مثل النص في إيجاب الحكم ابتداءء والضرورة في حكم 
الإجماع. والقياس الخفي إن كان أرجح فالعبرة له (قوله: فيبين) أي المصنف 
(قال: كالمسلم) في تنوير الأبصار هو بيع آجل بعاجل (قوله : لأنه بيع المعدوم) 
فلا يجوز فإن عقد البيع» لاي اس ل موعن ارا ادن لقاب ونه 
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ولكناجوزناه الخ . . ) وتركنا القياس الجلى فأقمناذمة المسلم إليه مقام المعقود عليه 
في حكم جواز السلم. 

(قوله : من أسلم منكم الخ . .) رواه الشيخان ولفظها: «من أسلف في 
شيء؛ فليسلف في كيل معلومء أو وزن معلوم إلى أجل معلوم» كذا في الصبح 
الصادق (قوله: بالإجماع) بآن ينعقد الإجماع على خلاف القياس اللي (قوله: 
يخرز) الخرز بالفتح دوختن موزه وكفش ومشك» كذا في المنتسخب. 

(قوله : واستحسئا جوازه) فتركنا القياس الجلي (قوله: لتعامل الناس فيه) 
من زمن الرسول وَل إلى هذا الآن من غير نكير, فإن قلت: إن هذا الإجماع 
معارض للنصء وهو قوله عليه السلام: «لا تبع ما ليس عندك, فكيف يكون 
مقبولاً؛ قلت إن النص صار محصوصا في حق هذا الحكم بالإجماع. كذا في 
التحقيق» فإن قلت: إن القرآن شرط الخصوص عندناء والإجماع ليس بمقارن» 
قلت: إن القرآن شرط في التتخصيص الأول والنص مخصوص قبل الإجماع 
بالسلم. فيجوز بعده بالإجماع كذا قال ابن الملك. 

(قوله : بالضرورة) أي يترك القياس الجل بضرورة دعت إليه (قوله: لأنه 
لا يمكن عصرها الخ . . ) على أن الماء يتدنجس بملاقاة الآنية النجسة» والنجس لا 
يفيد الطهارة (قال: سباع الطير) كالبازي والصقر ونحوهما (قوله: والسؤر 
الخ. .) أي السؤر يكون بإختلاط اللعاب واللعاب متولد من اللحم الخرام 
النجس . 

(قوله : سباع البهائم) كالذئب والأسد (قوله: بالقياس الخفي) الذي قوي 
أثره (قوله : بالمنقار) بالكسر نول مرغ كه بآن دانه جيند (قوله: عظم طاهمر) 
فيلاقي الطاهر بالطاهرء وهو لا يوجب التنجس (قوله : فيختلط لعابها الخ. .) 
فيتنجس سؤرها (قوله: الأقسام الثلاثة) أي الإستحسان الذي يكون بالأثر 
والإجماع والضرورة (قوله: على القياس) أي القياس الل (قال: بأشرها) أي 
بأثر العلة (قوله: لا بدوراما) أي بدوران الحكم مع العلة وجودا وعدماء أو 
وجود (قال: على القياس) أي الذي ضعف أثرهء وإن كان جلياً (قوله: قوي 
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الأثر) فإن ملاقاة الطاهر بالطاهر له تأثير قوي في التطهر (قوله : على القياس) أي 
الحلي (قوله: وفي هذا) أي في قول المصنف الإستحسان الذي هو القياس الافي 
(قوله : فلاطعن الخ . . ) كما قال طعنا من لا روية له أن حجج الشرع الكتاب 
والسنةء والإجاع والقياس» والإستتحسان قسم حامس حارج عن الأربعة. 
فالعمل به عمل بما ليس بحجة شرعاً (قال: وقدمنا القياس) أي القياس الجلي 
الخ . . وهذا معطوف على قول المصنف قدمنا الخ. . . 

ثم اعلم أن هذا القياس أي البذي يترجح على الإستحسان بقوة أثره 
الباطن قليل الوجودء فإنه لم يوجد إلا في سبع مسائل . كذا في التحقيق وأما 
القسم الأول أي تقديم الإستحسان بقوة أثره على القياس» فأكثر من أن يحصى . 

(قال: لصحة أثره الباطن) أي وإن كان فاسدا بحسب الظاهر (إقال: على 
الؤإستخسان) وتسمية هذا الإستحسان إستحساناً مع أنه متروك غير مستحسن 
من باب التغليب. لا من باب التقيقة . 

(قال: الذي ظهر أثره) أي إذا نظر بأدى نظر يرى صحتهء ثم اذا تأمل 
حق التأمل علم أنه فاسد (قال: يركع بها) أي إن شاء إلا أن الركوع محتاج إلى 
النية دون السجدة؛ كذا قال ابن الملك رحمه الله . 

(قال: قياساً) أي على السجدة (قوله: متشاببان) أي صورةء وهذا 
القياس الجلى فاسد ظاهراً لأن المشابهة الصورية لا تفيد حكمأ شرعياً. 

(قوله : وخحر) أي داود (راكعاً) أي اهنا سمي السيجود ركوعا لأنه ميدأ 
السجود , 1 

(وأناب) أي رجع إلى الله تعالى بالتوبةء» كذا قال البيضاوي (قال: إنا 
أمرنا بالسجود) قال الله تعالى #فاسجدوا لله واعبدوا#) وأيضا واسيحلوا 
واقترب وما 2 مسير الدائر فاسجد وافترب. فليس ُْ القرآن (قوله: لا ينوس) 


0 'سورة النجم : الآية‎ )١١( 


أي الركوع عنه. أي عن السجدة (قوله: ولكن خفى فساده) فصار القياس 
قوي أثر الباطن (قوله: لم يشرع قربة مقصودة). وهذا لا يلزم بالنذرء كما لا 


(قوله : وإنما المقصود التواضع) ليحصل مخالفة المشركين فإنهم استكبروا 
وم يتواضعوا (قوله: هذا العمل) أي التواضع (قوله: لا خمارجها) يعني أن 
الركوع خارج الصلاة لا ينوب عن سجدة التلاوة» لآن الركوع في غير الصلاة 
ليس قربة ولا يحصل به التعظيم» فلا تتأدى به سجدة التلاوة (قوله: به) أي 
بالإستحسان (قوله: وقلنا يجوز الخ . .) كا تقوم الطهارة لغير الصلاة تقوم 
الطهارة للصلاة لحصول المقصود (قوله: بخلاف الصلاة الخ . .) دفع دخل 
تقريره: أن الركوع في الصلاة لا يتأدى به السجدة الصلاتيةء فينبغي أن لا 
يتأدى بالركوع سجدة التلاوة أيضاء لأنبا مثلهاء وحاصل الدفع منع المماثلة 
(قوله: مقصود على حدة) لوقوع الأمر مستقلا لكل واحد من الركوع والسجود 
(قال: ثم المستحسن بالقياس الخفي) أي الحكم المستحسن بالعلة الخفية» فالمراد 
بالقياس العلة» إذ لا يجوز القياس على الفرع كما هو الصحيح» وامراد بالتعدية 
إثبات ذلك الحكم في محل آخرء كذا قال أعظم العلماء رحمه الله . 

(قوله : إلى غيره) أي اذا وجدٍ فيه تلك العلة (قوله: بالأثر) أي النص 
الكتابي ؛ أو الحديث (قوله: لأنها) أي لأن هذه الثلاثة صارت معارضة للقياس. 
فصارت هذه الثلاثة مخالفة للقياس» فلا تتعدى إلى شيء (قال: إن الاختلاف) 
أي اختلاف البائع والمشتري (قوله : عليه) أي على البائع (قوله: حتى يكون هو 
أي البائع منكراً والحلف لا يكون إلا على المتكر (قوله: أن يسلم) أي البائع 
لمبيع إلى المشتري» لآن البائع يقر بأن الملك للمشتري (قوله : ويحلفه) أي يحلف 
البائع المشتري (قوله: عليه) أي على البائع (قوله : والبائع ينكره) فإنكار البائع 
أمر باطنء ولا يعرف إلا بالنظر والتأمل.(قوله: عليه) أي على المشتري (قوله: 
فيكونان) أي البائع والمشتري (قوله: يتحالفان) لأن الوارث يقوم مقام المورث» 
فوارث المشتري يدعي على وارث البائع وجوب تسليم المبيع عند نقد الأقل» 
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وهو ينكره؛ ووارث البائع يدعي على وارث المشتري زيادة الثمن. وهو ينكره. 

(قوله : يتحالف الخ . . ) فإن المستأجر يدعي استيفاء المنافع بعوض أجرة 
أقل. والمؤجر ينكره. والمؤجر يدعي زيادة الأجرة والمستأجر ينكره» فكل واحد 
مدع من وجه ومئكر من وجه. 

(قال: فأما بعد القبض) أي بعد قبض المبيع (قال: فلم تصح تعديته) 
أي إلى الوارث والإجازة. 

(قوله: من كل الوجوه) أي حلي كنانح نيا (قوله: لأنه) أي لأن 
المشتري (قوله : ولا يدعي) أي المشتري (قولة: مالم في يده) فليس له دعوى 
تسليم المبيع على البائع (قوله: اذا اختلف المتبايعان الخ . .) قد مر هذا الحديث 
فتذكر (قوله: فلما كان هذا) أي التحالف بعد قبض المبيع. . 

(قوله: فلا يتعدى الخ . .) بل يقتصر على مورد النصء فالقول حينئذ 
لوارث المشتري» ويتوجه عليه اليمين (قوله: إذا اختلفا) أي بعد قبض المبيع 
(قوله : إلا عند محمد رحمه الله) فإنه يقول: إن التحالف يثبت بعد القبض وقبل 
القبيض»ء ويتعدى إلى الوارشين على كل تقدير» فإن كل وااحد مدع ومنكر. 
(قوله : إلا بالإجتهاد) فالقياس والإستحسان يتوقفان على الإجتهاد. وهو بذل 
الفقيه طاقته في استخراج الحكم الشرعي النظري بحيث يحس من نفسه العجز 
عن المزيد عليه. وهو واجب عينا على المجتهد إذا سثئل عن حادثة مخصوصة 
وقعت. ولم يكن الإجتهاد من مجتهد سابق, وإن كان وقع فيها اجتهاد من مجتهد 
سابق فللسائل العمل بقوله: وعلى الكفاية قبل .حدوث الحادثة, وهذا عند تعدد 
المجتهدين., ولو كان مجتهد واحد فعليه الوجوبف عيناً قبل حدوث الحادثئة 
أيضأء إلا إذا كانت الأحكام المستخرجة من المجتهد السابق محفوظة قابلة 
للعمل؛ كذا قيل ٠‏ وقال أعظم العليماء: وما قيل من أن شرطٍ الإجتهاد حفظ 
امسو وظاهر الرواية فتلك شرط اللرجتهاد في المذهب مشلا إذا كان حنفي 
فقبهاء وم م نجد من أمامه رواية» وكان عالاً بكلياته الاجتهادية جازله أن قيس 
على قوله في مادة بناء على العلم بأصلهء ويقول على قياس الإمام أبي حنيفة رمه 
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الله حكم هذه الحادثة» كذا إلا أنه يقيس على الفرع . . . حتى يرد أنه صحيح 
عند أكثر أهل الأصول انتهى . . . 

(قال: أن يحوي الخ . .) سواء كان حافظاً عن ظهر القلب أولآً (قوله : 
اللغوية) بأن يعرف معاني المفردات. والمركبات. وخواصها في الإفادة» إما 
بالسليقة» أو بإعانة العلوم. كاللغة والصرف, والنحوء والمعاني والبيان (قوله: 
والشرعية) بأن يعرف المعاني المؤثرة في الأحكام (قال: ووجوهه) أي أقسامه 
(قوله : ولكن لا يشترط الخ . .) إلا أن الأولى أن يكون له علم القصص أيضاًء 
فإنها يحتمل أن يستخرج منها أحكام (قوله: هي) أي الأحكام (قال: وعلم 
السنة) أي متنأء ولا بد من علم أحوال رجال الحديث. ورواته حتى يميز 
الصحاح عن الضعاف والغرائب (قال: بطرقها) أي طرق السنة يعنى أسانيدها 
وأقسامها من المتواتر والآحاد وغيرها (قوله: في أقسامها) أي أقسام السنة (قوله: 
وذلك) أي علم السئة (قال: وأن يعرف وجمه القياس) أي أقسامه حتى يميز 
القياس الصحيح الواجب العمل عن الفاسد السقيم. ومن ههنا علم أنه يكون 
للمجتهد خط وافر من علم الأصول. 


وأما عدالة المجتهد فيشترط القبول (قوله: فإن قبول قول الفاسق متوقف 
فيه) وبعضهم اشترط شرطأ زائداً. وهو أن يكون قصده معرفة الأحكام 
وتعليمها لا التعصب والشهرة والرياء والسمعة. وينبغي أن يكون صاحب ورع 
خائفاً منه تعالى وقت الإجتهاد فإنه أمين الشرع (قوله: اقتداء بالسلف) فإنهم 
لا يذكروت الإجماع (قوله: به) أي بالإجماع (قوله: الاختلاف) أي اختلااف 
المجتهدين (قوله : بالاستنباط) متعلق بالاختلاف. (قوله: اليه) أي إلى الإجماع 
(قوله: فلا يجتهد فيها) كيلا يفتى بخلاف الإجماع (قوله: فإن لكل مجتهد 
الخ . .) فلا بد لكل مجتهد من علم الكتاب والسئة ليقدر على التأويل» ويحصل 
فائدة اختلاف المجتهدين بالاستنباط (قوله: عليه مدار الفقه) فإن أكثر مفسائل 
الفقه قياسية (قوله : حكمه) أي حكم الإجتهاد (قوله: الموعود فيها سبق) أي من 
الشارح في ضمن شرح قول المصئف وجملة ما يعلل له أربعة. 
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(قال: وحكمه) أي الآثر المترتب عليه (قوله.: إصابة الحق الخ . .) وهذا 
إعاء إلى أن الألف واللام في قول المصئف الإصابة عوض عن المضاف إليه. أي 
إصابة الحكم الشرعي بحسب الظن الغالب بحيث يبقى فيه احتمال الجانب 
المخالف. وهذا الحكم ياعتبار الغالب» فإن الاجتهاد قد يفيد القطع أيضاً كبا مر 
قِ أوائل الكتاب . 


(قال : والحق في موضع الخلاف الخ . .) يعني أن لله تعالى في كل مسألة 
اخحتلف فيها المجتهدون حى] معيئاً» فمن أصابه أصاب ومن أخطأه أحظأ (قوله : 
المذاهب الأربعة) أي الحنفي بات والمالكي والحنبلي . 
الخ : 0 التقدير أيما إلى أن قول المصلاف بأ راس اي 
مستقر (قال: في المفوضة) أي الي انعقد نكاحها بلا مهرء أو على أن لا مهر 
ها وقل مر تفسير المفوضة (قوله : فقال) أي بعل تردد السائل إليه شهراأء كلا 
رواه أبو داود. 


(قوله : لاوكس ولااشطط) ف المنتشتخب وكس بالفتح كم شدن وكم كردن 
ويفتحتين كمى وشطط يفه بفتحتين ازاندازه دركل مشتن درهرجبر (قال: قالت 
المعتزلة) ؛ وبعض الأشعرية. . 


(قوله : وكيف يجتمعان في الواقع) فإنه اجتماع المتشافيين» ولا بد من أن 
يكون أحدهما خطأ في الواقع» وللمعتزلة أن يقولوا إن مرادنا أن الحكم في حق 
كل مجتهد في كل مسألة ما أصاب إليه رأيه» وليس لله تعالى حكم معين قبل 
الاجتهاد» فصار الحق متعدداء وليس ههنا اجتماع المتنافيين» فعلى كل مجتهد 
ومقلده العمل على قوله: فالحتلف الحكم بالنسبة إلى كل مجتهد. فليس اجتماع 
المتنافيين لتغاير الشخصين فتغاير المحل . 

ولنا أن نقول: إن الجمع بين المتنافيين بالنسبة إلى شخصين أيضاً ممتنع في 
شريعة نبينا يلل فإنه عليه السلام مبعوث الى سائر الخلق داع لهم بإحكام 
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شرعه من غير تفرقة بين الأشخاص. وأن نقول إذا تغير اجتهاد المجتهد فإن بقي 
الإجتهاد الأول حقأ لزم اجتماع المتنافيين بالنسبة إلى شخص واحد وإلا لزم 
النسخ بالإجتهاد. وهو لا يجوز فتأمل . 

(قوله : وقد روى) الراوي أبو يوسف بن خالد (قوله: ولذا) أي هذه 
الرواية (قوله: وهو) أي والحال أن أبا حنيقة رحمه الله (قوله: في العمل) أي 
بالنظر الى الدليل» وترتيب المقدمات بمعنى أنه أقام الدليل ]ا هو حقه مع رعاية 
الشرائط والأركانء وأق بما كلف بهء وإن أخطأ في الواقع حتى لم تخرج النتيجة 

حقاً والتفصيل سيجيء. 


(قال: وهذا الاختلاف) أي بيننا وبين المعتزلة (قال: دون العقليات) 
الأعلى قول الجاحظ. وبعض المعتزلة فإنهم يقولون: إن الحق ني الإعتقاديات 
متعدد وقول القاضي البيضاوي في الطوالع يرجى عفو الكافر غير المعانل يشبه 
قول هؤلاءء كذا قال أعظم العلاء (قوله: أي في الأحكام الخ . .) إيهاء إلى أن 
المراد بالنقليات الأحكام الفقهية العملية (قوله: دون العقائد الدينية) أي المسائل 
الكلامية التى تدرك بالعقل» ويعتقد بها (قوله : كافز) إن أدى رأيه إلى الشرك أو 
إنكار الرسولء أو إنكاز الضروريات الديئية كالضلاة والصيام (قوله: أو 
مضلل) أي فاسق إن لم ينف الإسلام» بل أنكر العقائد الثابتة القطعية النظرية» 
كقدم القرآن ورؤية الله تعالى وشفاعة الرسول يله لأهل الكبائر. (قوله : ونحوهم) 
كالوهابي المنكر للشفاعة (قوله: بأن الأشعرية) هم التابعون لأبي الحسن الأشعري 
(قوله : والماتريدية) هم التابعون لأبي منصور الماتريدي. , 


(قوله: لأن ذلك) أي اختلاف الأشعرية والماتريدية (قوله: هذا 
الإختلاف) اي :بيننا وبين المعتزلة (قوله: فيه|) أي في تأويل الكتاب والسنة 
(قال: ثم المجتهد الخ . .) هذا بيان لاختلاف.وقع بين القائلين بأن المجتهد 
يخطىء ويصيب (قوله: وجماعة أخرى) أي من أهل السئة والجماعة (قوله: 
والمختار) أي عند فخر الإسلام وأتباعه وهو مذهب مشايخ سمرقئد.. 
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(قوله : وإن أخطأ الخ , .) كلمة إن وصلية (قوله: بل مأجورا) لأنه أتى 
بالملأمور به قدر وسعه خلافاً للأصم من المعتزلة» فإنه يقول: إن المخطىء 
مأخوذ على الخطأ الذي وقع منه في الإجتهاد ثم اعلم أن مسألة إن المجتهد إذا 
أخطأ مخطىء إبتداء وإنتهاء.» ى!) هو رأي البعض :أو انتهاء فقط. كيا هو المختار 
معركة الآراء ومزلة أقدام العقلاء» فقيل في تفسيرها: إن المراد بالخطأ ابتداء أنه 
لا أجر للمجتهد المخطىء» وبالخطأ انتهاء أنه لا مؤاتحذة عليه . 

فعند البعض أنه مخطىء إبتداء أي لا أجر له ومخطىء إنتهاء. أي لا 
مؤا ئحذة عليه » وعلى المختار هو مصيب ابتداء أي له أجر وخحطىء انتهاء أي لا 
مؤاتحذة عليه . ْ 

وفيه أن هذا التفسير غلط. فإن كون المجتهد المخطىء مأجوراً جما اتفق 
عليه الأنام سوى بعض المعتزلة» فكيف يقول أبو منصور الماتريدي : إن المجتهد 
مخحطىء ابتداء وانتهاء. أي لا اجر له ولا مؤاخذة عليه . 

وقيل في تفسيرها إن المراد بالخطأ ابتداء بطلان العمل على المخطأء. وبالقطأ 
انتهاء أنه لو ظهر الخطا وجب التدارك بالقضاء وغيرهء فعند البعض أنه مخطىء 
ابتداء وإنتهاء» أي بطل العمل على خطئه؛ ويجب التدارك بالقضاء وغيره إذا 
ظهر الخطأء وعلى المختار هو مصيب ابتداءء أي ليس العمل على الخطأ باطلل: 
ومخحطىء انتهاء أي وجب التدارك بالقضاء وغيره لو ظهر الخطاء ولا يذهب 
عليك أن هذا التفسير غير صحيح . فإن الإمام أبا منصور الماتريدي صرح بأنه 
يجوز العمل في خلافيات المجتهدين على أي قول كان. بل هذا الأمر ثما أجمع 
عليه فكيف يقول: إن المجتهد المخطىء مخطىء ابتداء وانتهاء أي بطل العمل 
على خطئه ووجب تداركه بعد ظهور الخطأ ألا ترى إلى ما مر في قصة أسارى بدر 
من أنه ما تدورك بعد ظهور خطأ الإجتهاد» وفيل في تقريرها: إن المراد بالخطأ 
ابتداء الخطأ في فعل الإجتهاد وبالخطأ انتهاء الخطأ في استخراج النتيجة. 

وفيه أن المجتهد في الإجتهاد ممتثل للأمر فكيف يكون شاطئاً في فعل 
الإجتهادء فإن هذا الفعل آية الامتثال. 
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وقال الأكثرون في تفسيرها: إن المجتهد الخاطىء لمخطىء ابتداء أي في 
أبي منصور» والمختار أنه مصيب ابتذاء أي 2 ترتيب المقدمات» ومخحطىء انتهاء 
أي في استخراج النتيجة. وقد ارتضى بهذا التفسيرالشارح أيضاًء ولا يذهب عليك أنه 
عل هذا لا غبار عل كلام امام أبي منصور ع لكن المذهب المختار غير مرضي » 
فإن الخطأ في النتيجة بعد صحة ترتيب المقدمات لا معنى لهء ولا يقبله العقل 
السليم. اللهم إلا أن يقال: إن الأدلة الظنية لا تستلزم: الحكم. |فتجوز الإصابة 
والصحة في الدليل» وترتيب المقدمات مع الخطأ في الحكم. وإستخراج النتيجة 
فتأمل !! 
نقصان الحرث وهذا الحكم من داود كان بالإجتهاد لا بالوحي, وإلا لما جاز 
لسليمن نخلاقه . ولا جار لداود الرجوع عله . 

(قوله: وسليمن) معطوف على و داود (قوله: بشىء آخر) وهو أن الغنم 
تدفم إلى صاحب الحرث ينتفع بها لبئا ونسلاء ويقوم أصحاب الغنم على الحرث 
حتّى يرجع , كا كان ثم يرد كل إلى صاحبه ملكه. . . 


(قوله: يخسطى ء الخ . .) فكان اجتهاد داود خط إِذ لو كان كل من 
الإجتهادين حقاً لكان كل من سليمن وداود قد أصاب الحكم وفهمى فلا 
يكون لتخصيص سليمن بالذكر جهةء ويمكن أن يقال: إن معنى الآية» ففهمنا 
سليمن الفتيا التي هي أحق, ويؤيده ما نقل عن سليمن» وكان ابن إحدى 
عشرة سنة أنه قال غير هذا أرفق للفريقين يعني أن ما قال داود حق» لكن غيره 
أحق» فحينئذ لا يلزم خطأ داود (قوله: ومن قوله الخ . .) معطوف على قوله من 
قوله (قوله: با ل اكب الله .) وقد أوردها الشارح في التفسيرات 
الأحدية بأئم تفصل إن شئت فطالعها. . 

(قوله : مؤثرة) وموجودة في الفرع (قال: لأنه) أي لأن القول بتخصيص 
العلة (قال: إلى تصويب الخ . .) أي عدم القول بأنه تخحطىء (قوله : إذ لا يعجز 
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مجتهد ما الخ . .) فإنه أمكن لكل مجتهد إذا ورد عليه نقض في علته المستنبطة أن 
يقول: .خحصصت علتى بدليل مانع. فيتتخلص عن المناقضة. فيسلم اجتهاده عن 
الخنطأاء فيكون اجتهاد جميع المجتهدين صواباً. موسي 
استئباط العلة: وفيه أن طرق دفع العلة كثيرة فتدفع العلة بتلك الطرق» فلا 
يلزم تصويب كل مجتهد مستدل. وإن قلنا بتخصيص العلة أيضاًء كذا قيل 
(قال : خلافاً للبعض) قال بحر العلوم: إن هذا الإختلاف قليل الجدوى. ليس 
له ثمرة يعتدٌ بهاء وأفاد أعظم العلماء: العجب من الفخر الرازي القول بعدم 
جواز التسخصيص. ونسبة الجحواز إلينا انتهى أقول: إن أظهر قولي الشافعي رحمه 
الله أن تخصيص العلة غير جائز يا هو مذهب جمهورناء كذا في التحقيق فقول 
الرازي: بعدم جواز التخصيص ليس بعجبء وإن بعضاً منا قالوا: بجواز 
تخصيص العلة. كذا في التحقيق» فنسبة الجواز إلينا كما وقعت من الفخر 
الرازي ليس بعجب أيضاً فتأمل . 

(قوله: أمارة) وليست علة تامة موجبة للحكم (قوله: فجاز أن يجعل 
الخ . .) ألا ترى أن المطر قد يتخلف عن السحاب, مع أن السحاب علامة له 
(قوله: ذهب إلى تخصيصها الخ . . ) لأنها تقبل أن يقال: إنها خصصث منها 
صورة من الصور من غير بيان المختصء إذ النصوص لا تحتمل الفساد والمناقضة 
كذا قيل: (قوله: للجلد والقطع) لف ونشر مرتب (قوله: لمانع) كما إذا رجع 
عن الإقرار قبل الحد في سائر الحدود الخالصة لله تعالى صح رجوعه كحد 
الشربس». وحد السرقةء وإن ضمن لمال؛ كذا في الدر المختار (قال: أن يقول) 
أي المعلل عند تخلف الحكم عن العلة (قال: ذلك) أي الحكم (قال: لم يجب) 
أي الحكم (إقال: مم قيامها) أي العلة (قال: من العلة) أي التي ليس فيها 
عموم حقيقة» فإنه لا عموم للمعنى حقيقة» ولكن تلك العلة باعتبار حلولما في 
تحال متعددة توصف بالعموم (قال: بهذا الدليل) أي المانعء وإثما قيد به. لأن 
مجرد قول المعلل لا يسمع. بل يجب عليه إظهار المانع الذي يصلح للتخصيص 
(قال: بئاء على عدم العلة) بإظهار زيادة قيد ووصف له مدخحل في العلية» وذا 
منتف فيم] عدم فيه الحكم. . 
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(قوله: بأن يقول) أي المعلل إذا ورد النقض (قوله: لأخبا) أي لأن العلة 
(قوله : يلزم التناقض) أي في قول المعلل (قوله: إذ لا يلزم الخ. .) بل يلزم فيه 
العدول إلى غير ما قاله: : أولا بزيادة قيدء أو وصف. فأبقى الإجتهاد الأول سالا 
عن الخطأ. فلا يلزم تصويب كل مجتهد (قال: وبيان ذلك الخ . .) أي بيان 
خصيص العلة عندهم وعدم الحكم بناء على عدم العلة عندنا (قال: إذا صب 
الخ. .) الصب الفتح ريختن (قوله: فإنه.لا يفسد صومه الخ. .) فتخلف 
الحكم. أي فساد الصوم عن العلة. أي فوات الركن وهو الإمساك (قال: 
خصوص العلل) أي تخصيص العلل (قال: ثمة) أي في الناسي (قوله: تم على 
صومك) قد مرت هذه الرواية فتذكره (قال: امتنع الحكم) أي في الناسي (قال: 
لعدم العلة) وهو فوات الركن (قال: لأن فعل الناسي الخ. .) بان لزيادة 
وصف فيه أخرجه عن العلية (قال: منسوب إلى الخ . . ) كما يشير إليه الشارع 
عليه السلام بقوله: «فإئما أطعمك الله وسقاك الله» (قال: فسقط عنه الخ . .) 
لسقوط اعتبار فعله. فصار أكله كلا أكل. . 


(قوله : ماجعله) أي ذلك الأثر قوله : الخصم) أي مجوّز وتخصيص العلة (وقوله : 
دليلاً على عدم الخ . . ) فإن ذلك الأثريدل على أنه ما فات الركن» بل وجد 
الإمساك. فإن أكله كلا أكله (قوله: بالمانع) متعلق بالتخصيص (قال: الموانع) 
أي موانع الحكم مع وجود العلة (قال: وهى خمسة) أي عند من جوز تخصيص 
العلة بالمانع, وأما من لم يجوزه فتقسيم المانع عنده إلى نوعين: مانع يمنع انعقاد 
العلة ومانع يمنع تمام العلة والموانع الشلاث الأخيرة تثبت عنده في العلل 
الشرعية, كذا قال أعظم العلماء رحمه الله (قوله: لا ينعقد البيع) فالحرية مانعة 
منعت عن انعقاد البيع الذي هو سبب الملك وعلته. فإن الجر ليس يمال والبيع 
مبادلة المال بالمال. 


(قوله : ولكنه لا يتم الخ . .) فملك غير المانع منع ثمامية البيع (قوله: وعد 
هذين الخ . .) دفع دخل وهو أن هذين القسمين ليسا من أقسام تخصيص العلة 
فلم عدهما ههنا (قوله : وههنا لم توجد العلة) فتخلف الحكم في هذين القسمين 
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لعدم العلة. لا لانع مع جود العلة (قوله : إنبا ) أي العلة وجدت أي في هذين 
القسمين (قوله : وهذا عدل صاحبف الخ. .) ليشمل المانع عن الحكم. وعن 
العلة انعقاداً أو تماماً (قال: كخيار الشرط) أي للبائع (قوله: العلة) أي البيع 
(قوله: ولكن لم يبتدىء الخ . .) فالخيار مانع منع ابتداء الحكم. أي الملك 
للمشتري ء كذا في المهداية (قوله: ولكنه لم يتم معه) فإن تمام الملك الذي هو الحكم 
عبارة عن التصرف في المبيع , وعدم التمكن من فسخه بدون قضاء ورضا. وخخيار 
الرؤية لا يئافيهء ولمذا أي لعدم تمام الملك يتمكن الخ . : 


(قوله: ولا يتمكن) أي المشتري (قوله: ولكنه يمنع لزومه) أي لزوم 
الحكم فإن لزوم الملك عبارة عما ذكر في مام الملك؛ مع عدم القدرة على الفسخ 
المطلق بالقضاء» أو الرضاء فخيار العيب يمنع هلا اللزوم. لأن له أي للمشتسري 
ولاية الرد والفسخ إذا وجد عيبا في المبيع (قال: طردية) المراد بالطردية العلل 
التي استنبطت بالعقل. وما ثبت تاه ثبرها بنص» أو إجماع في جنس النكم المعلل 
بهاء بل إنما حكم بعليتها بالطرد وجودا وعدماء أو وجوداً فقطء والعلل المؤثرة 
ضدها كذا قيل (قال: ضروب) أي أنواع من الإعتراضات (قوله: يللجئهم) 
الالجحاء بيجاره كردن (قوله: والمؤثرة) بالنصب معطوف على قوله: الطردية 
(فوله : المناظرة) هي توجه المتخاصمين في النسبة بين الشيئين لإظهار الصواب 
(قوله : والمجاورة) في منتهى الأرب ياسخ وسخن كفتن وياسخ دادن يكد يكررا 
(فوله: وقد اقتبس) الإقتباس آنش فرا كرفتن وفائدة كرفتن ازكسي (قال: 
فوجوده دفعها أربعة) وهذا على تقدير تسليم أن العلل الطردية حجة, وإلا فلا 
حاجة إلى وجوه دفعها (قال: بموجب) بفتح الجيم (قال: وهو) أي القول بموجب 
العلة التزام ما يلزمه الخح.. أي تسليم ما يوجبه المستدل بيتعليله مع بقاء 
الخلاف. وثبوت مدعي المجيب». وهذا لا يخلوإما أن يكون المعلل غافلا عن 
مراد الخصمء أو يكون الخصم غافلاً عن مراد المعلل» وحيئئذ لا بد للمعلل من 
أن يبسين مرادهء: فلا يكون بعد هذا البيان للخصم سبيل إلا الررجتوّع إلى 
الممانعة» كذا قيل: وقوله: يلزمه من الإلزام, وقوله: بتعليله متعلق بقوله: 
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يلزمه (قوله: وهي الفرضية الخ . .) فيه أن الفرضية علة مؤثرة لتعيين النية ثبت 
تأثيرها فيه» كذا قيل. . . ١‏ 

(قال: لا يصح) أي صوم رمضان (قال: وإغما نجوزه) أي صوم رمضان 
(قال: على أنه) أي على أن هذا الإطلاق (قوله: ضروري للفرض) فوصف 
الفرضية موجب للتعيين (قوله: وهذا الإطلاق) أي إطلاق النية لصوم رمضان 
(قوله : إذا انسلخ الخ . .) وقد مر فتذكره (قوله: إلا عن رمضان) فأيام رمضان 
لا تصلح إلا لصوم رمضان لا غير (قوله: فنقول لا نسلم الخ ...) وهذا القول 
عمانعة» فرجع القول بالموجب إلى الممانعة (قوله: معتبر) أي بحسب اقتضاء 
الفرضية (قوله: وقته) أي وقت القضاء والكفارة (قوله: يصاب) الإصابة 
رسيدن ويافتن (قوله: هذا الإعتراض) أي القول بموجب العلة (قوله: لأنه 
سطيحي) أي ضعيف نسبة إلى السطيح كامير كشته درازا فناده وآنكه دربر 
حاستن بطى بوداز جهة ضعف,. كذا في منتهى الآرب. . . 

(قوله: عدم قبول الخ . .) بالسندء أو بدونه والسند ما يذكر لتقوية المنع 
(قوله : مقدمات دليل الخ . .) أي كون الوصف علة؛ وكونها متحققة في الأصل 
والفرع وغيرهما (قال: لأنها) أي لأن الممائعة (قوله: أي لا نسلم الخ . .) هذا 
التفسير لكلام المصنف على رأي المصئف فإنه جعل الملع الأول منع علية 
الوصف. وحينئذ يرد عليه أن المسع الثاني الذي بينه المصنف بقوله: أو قي 
صلاحيته لللحكم. مع وجودهعين المنع الأول فإن صلاحية الوصف للحكم هو 
عليته للحكم ‏ فمئع هذه الصلاحية هو منع العلية إلا أن يفرق بأن المنع الأول 
منع نفس العلية سواء كانت عليتها طردية» أو مؤثرية. 

والملع الثاني : منع كون العلة علة مؤثرة» فتحصل الفرق بين المنعين» لكنه 
حينئل يلزم استدراك قول المصنف مع وجوده:فإنه لا دخل لوجود الوصف في منم 
تأثيره للحكم والقوم جعلوا المئع الثاني منع صنلاحية الوصف للحكم أي عليته 
له والمنع الأول منع نفس تحقق الوصف ف الأصل المقيس عليه كأن يقول 
معلل: إن مسح الرأس مسح»ء فيسن تثليثه: كالاستنجاء» فيدفعم بالمنعم بعدم 


القدل 


تحقق العلة في المقيس عليهء أي الإستنجاء فإن الاستنجاء تطهير عن النجاسة 
الحقيقية» وليس المسح تطهيراً لمذه النجاسة؛ فلو حمل كلام المصنف إما أن 
يكون في نفس الوصف. أو في صلاحيته للحكم مع وجوده على هذين المنعين 
اللذين رضي بهما القوم ) لكان أنسبء. لكنه يلزم توجيه الكلام بما لا يرضى به 
قائله فتدبر! ! 

(قوله : في كفارة الإفطار) أي في أداء رمضان (قوله: فلا تكون) أي كفارة 
الإفطار (قوله: بل الإفطار الخ . ) أي بل العلة هو الإفطار عمداً. 


(قوله : : أي لا نسلم أن هذا الخ , .) لأن الوصف إثما يصير علة للحكم 
بالتأثير فا ل يبين التأثير كيف تعر هاندا لإثبات الحكم (قوله: لعدم الممارسة) 
في منتهى الأرب ممارسة مر وسيدن وميشكي ورزيدن (قوله: لهذا الحكم) أي 
إثبات الولاية (قوله: ل يظهر له) أي لوصف البكارة (قوله: في موضع آخر) أي 
سوى محل النزا اع (قوله : : بل الصالح له) أي لإثبات الولاية هو الصغر سواء 
كانت بكراً» أو ثيب فإنه ثبت له تأثير في موضع آخرء ألا ترى أن الصغير يولى 
عليه في ماله لصغره. 

(قوله : كنول الشافعي) أي كقول أصحاب الشافعي رحمه الله (قوله: لآ 
نسلم: أن المسئون الخ . .) أي ليس حكم الأصل في الأعضاء المغسولة التثليث 
(قوله : بل الإكمال الخ. .) فإن السئة هي إكمال الفرض في محله بالزيادة على 
القدر المفروض من جنسه (قوله: فيكون هو السئة اليخ . .) فصار الإكمال سنة 
وهو الإستيعاب, لأن التثليث ضم امثلين» وني الإستيعاب ضم ثلاثة أمشال إن 
قدر أن الفرض مسح ربع الرأس» وضم أكثر من ثلاثة أمثال إن قدر أن الفرض 
شعرة؛ أو شعرتان؛ واتحاد المحل ليس من ضرورة التثليث. بل من ضرورة 
التكرارء كذا في التلويح (قال: أو في نسبته) أي نسبة الحكم (قوله: هذا 
الحكم) أي حكم الأصل (قوله : إلى هذا الوصف) أي الذي ذكره المعلل (قوله : 
وبالمضمضة الخ . . ) معطوف على قوله بالقيام (قال: وفساد الوضع) أي فساد وضسع 
العلة (قوله : عن الحكم) أي الذي قال به القائس (قوله : التقريب) هو سوق الدليل 


١7 


على وجه يستلزم المدعي (قال: لإيجاب) أي لإثبات (قال: باسلام الخ. .) 
متعلق بالتعليل في قول المصنف كتعليلهم (قوله: بمجرّد الإسلام) فنفس 
الإسلام علة لويجاب الفرقة (قوله: وبعد مضي ثلاث حيض الخ. .) وهذا 
لتأكيد النكاح (قوله: ولا يحتاج الخ. .) فلو عرض الإسلام على الآخر وأسلم 
يحتاج إلى تجديد نكاح (قوله : هذا في وضعه فاسد) أي ههنا فساد وضع العلة 
فإن أدنى وضع العلة أن تناسب الحكم والإسلام ليس مناسباً للفرقة» بل لضد 
الفرقة» لأن الخ. . (قوله: عاصياً للحقوق) أي النافعة لا رافعاً لها فلا يكون 
الإسلام سبباً للفرقة التي هي عبارة عن رفع الحقوق. فينبغي الخ . . والعصمة 
بالكسر بازداشتن. ونكاه داشتن ازكناه وجنزآن (قوله: وإلا) أي وإن لم 
(قوله : إذ لا يستطيع الخ . .) إلا بالإنتقال إلى علة أخرى (قوله: بمخلاف 
المناقضة الخ . .) فإن المناقضة خجالة مجلسء ويمكن الاحتراز عنها بالتقصي عن 
عهدة النقض بالحواب بتغيير الكلام» فإنه يلجأ فيها إلى القول بالتأثير. أي تأثير 
العلة في الحكم لآن السائل لما لم يسلم ما ذكر من غير إقامة دليلء ولا دليل 
يقبله سوى بيان الأثرء فيضطر المجيب إلى بيانه لإلزام الخصم, وأما فساد 
الوضع» فإنه يبطل العلية بالكلية» فلا يندفع بتغيير الكلام في المنتخب الجاء 
بالكسر بيجاره كردن (قوله: وبيان الفرق) أي في المادة المتنازع فيهء وفي الأصل 
(قوله: ولهذا) أي لأن فساد الوضع أقرى من المناقضة قدم عليها (قوله: وهؤ) 
أي فساد الوضع (قوله: إذا فسد الأداء الخ) بأن كان الدعوى دنانيره وأدى شهادة 
الدار. . . ظ 


(قوله : وهي تخلف الحكم) أي مع وجود العلة (قوله: علدهم) أي عند 
أهل المناظرة (قوله: للمنع) أي طلب الدليل على مقدمة معينة (قوله: أي لا 
يفترقان) إشارة إلى أن الاستفهام في قوله: فكيف الخ . . إنكاري (قوله: فينبغي 
أن نفرض الخ . ) لأنه وجدت العلة أي الطهارة والحكم أي فرضية النية 
متخلف (قوله: الخصم) أي الشافعي رحمه الله (قوله: بينبا) أي بين الوضوء 
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وغسل الثوب والبدن (قوله: بالتاثي) أي بتأثير تلك العلة في الحكم (قوله: بآن 
غسل الخ . .) متعلق بالبيان (قوله: وهو معقول) فإن المقصود فيه إزالة عين 
النجاسة عن المحل (قوله: لا يحتاج الخ . . )فإنه ليس فيه تعبد (قوله: وهو غير 
معقول) بل هو تعبذى 2 فإنه ليس ُْ عل الغسل نجحاسة تزول مبلّه الطهارة. 
فإذا كان تعبدياً كالتيمم» فلا بد من النية فإن العبادة لا تتأدى بدون النيية. 
(قوله : يتنجس الخ . . ) فإن موضع الخروج إذا تدجس فوجب التطهيرء وهو لا 
يتجزأ فكان البدن كله يتجس (قوله: بسواء) فكان القياس غسل كلل البدن 
بخروج المي والبول كليها على السواءء ولكن اللخ . . (قوله: هي أصول البدن) 
فإن بالرأس والقدم ينتهي طرفا الإنسان قْ الطول. وباليدين ينهي طرفاه قُِ 
العرض (قوله: في لخدو أي في أطراف الإنسان (قوله : ووقوع) بالخر معطوف 
على الحدود (قوله : دفعاً للحرج) فأقيمت هذه الأعضاء الأربعة مقام كل البدن 
وبي ا ا ا ورين 
7 5 طهوراًي»”" (قوله : لأنه 0 التلويث الوده كردب (قوله : ا 
ولهذا لا تزول به النجاسة الحقيقية» فإذا وجدت نية استباحة الصلاة» صار التراب 
طهورا يشرط عدم وجود الماء, 

(قال: فيها) أي في المؤثرة (قال: إلا المعارضة) ففإنه إذا جهلنا بالناسخ 
والمسوخ. فالنتص يحتمل لزوم التعارض» بحيث يجب التساقط والرجوع ال 
دليل آخر. والمعارضة هي إقامة الدليل عل خخلاف ما أقام عليه الخصم دليلا 
فليس فيه تعرض لدليل المنصم مطلقاً (قوله: فيه) أي في قوله بعد الممانعة 
(قال: بعد ما ظهر أثرها) أي أثر العلة المؤثرة الخ . .ع وفيه أنه بعد ظهور أثر 
العلة المؤثرة بالكتاب والسئة والإجماع لا يمكن الممانعة أيضاًء والحق أن ورود 
الإعتراضات على حسب دعوى المستدل وظن الدافع لا بعد ثبوت الأثر بالكتاب 
والسئة عندهماء ففي المؤثرة لما ادعى المستدل تأثيرها جاز للدافع المنع, سحتى 
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يثبت المستدل تأثيرهاء وكذا جاز له الإبطال بالمناقضة:؛ وفساد الوضع فلو دفع 
المستدل المناقضة وفساد الوضع وظهر تأثير العلة» تم التعليل وإلا فلا م 
وجوه الإيرادات», ترد على المؤثرة كما ترد على الطردية كذا قيل . 

(قوله : لأن هؤلاء الثلاثة) أي الكتاس والسنئنة والإجماع (قوله: المناقضة) 
وما في مسير الدائر بدل المناقضة التناقض فلا أفهمهء فإن التناقض شيء آخرء 
والمناقضة ههنا عبارة عن النقض الإجمالي» وهذا شيء آخر تدبر (قوله : مبا) أي 
ببذه الثلائة إقوله: في الخارج) كالدم والصديد (إقوله: خارج) أي من بدن 
الإنسان (قوله:: حدثاً) أي ناقضاً للوضوء (قوله : تأثيره) أي تأثير النجس الخارج 
ف كونه حدثا (قوله : أو -جاء أحد منكم من الغائط) أي أحدث بخروج الخارج 

من أحد السبيلين» وأصل الغائط المطمئن من الأرض كذا قال البيضاوي (قوله : 

سوا كن البيوت) كالفارة والوزغة والعقرب والحية» كذا في رد المختار (قوله: 
تأثيره) أي تأثير الطواف في الطهارة (قوله: إنها من الخ . .) روى الترمذي عن 
أبي قتادة أنه قال رسول الله يل : «إنماهي من الطوافين عليكم أو الطوافات» 
(قوله : لأن فيه) أي قْ قطع يد السارق 0 ثالئة (قوله : تأثيره) أي تأثير تفويت 
جنس المنفعة في عدم القطع (قوله : : زاجراً) أي للعياد عن السرقة لا متلفاً أي 
لجنس المنفعة (قوله: لا يتجه الخ , . ) لأن آثر العلة المؤثرة» لا يثبت إلا بالكتاب 
والسنة؛ والإجماع. وهذا لا يوصف بالفساد فتأمل. . 


(قال: إذا تصور مناقضته) بالرفع إذا قرىء تصور على البناء للمجهول 
وبالنصب عل المفعولية» إذا قرىء تصور على البناء للفاعل» والضمير في لكنه 
للشأن» والتصوّر باخود صورت كردن جيزى راو صورت بستن» كذا في منتهى 
الأرب» وما أفاد بحر العلوم في ترجمته", ليكن آن تعليل بمؤثرة وقتيكه متصور 
شود مناقضه واجب شود رفع آن بطرق جهار الخ . . انتهى فا لا أفهمه (قال: 
يجب دفعها) أي من جانب الممتدل المعلل (قوله: بالوصف) أي بعدم تحفق 
وصف العلة في مادة التخلف (قوله: ثم بالمعنى الخ . .) أي بعدم تحقق المعنى 
الثابت بالوصف دلالة الذي , له دخل في 0 الوصف في مادة النقض, فكأنه ' 


يذل 


توجد العلة فإن الوصف ليس علة بدون ذلك المعنى (قوله: ثم بالحكم) أي 
بوجود الحكم في مادة النقض (قوله : ثم بالغرض) أي بوجود الغرض المطلوب 
من العلة في مادة النقض (قوله: ال 
نقض بجميع الطرق الأربعة لا يتحقق في جميع المقام (قوله: فالتعليل بالعلة 
الخ . . ) إيماء إلى أن الكاف في قول المصنف, كما أسمي وتقديره مثل ما وهو 
خبر لميتدا محذوف. . 

(قال: في الخارج من غير السبيلين) كالدم وغيره (قال: نخارج) أي من 
بدن الإنسان (قال: فكان حدثا) أي ناقضا للوضوء (قال: ما إذا لم يسل) أي 
من مخرجه (قوله : وليس بحدث) فانتقض علة المستدل (قوله: بعدم الوصف) 
أي بعدم تحقق الوصف في مادة التخلف (قوله: وهو) أي عدم الوصفف أنه أي 
أن غير السائل (قوله: بل باد) أي. بل هو مستقر في موضعه وقد بدالأن 
العم . . في منتهى الأرب بدا بدوا بيدوا وآشكارا كرديد. 

(قال: دلالة) أي لا عبارة (قوله : ثم ندفعه) أي النقض (قوله : المعنى الثابث) 
أي الذي له دخل في علية الوصف (قال: وهو أي ذلك المعنى الثابت بالوصف». 
(قال: ذلك الموضع) أي الذي .خرج النجس منه (قوله : فإنه يجب أولا لخ لأن 
لخروج النجس أثرأ في التنجيس (قوله :على الأربعة) أي على الأعضاء الأربعة 

الرأس والوجه واليد والرجل . 

(قال: صار الوصف) أي الخروج حجة :أي .لكونه حدثاً (قال: من -حيث 
الخ . . ) متعلق بقوله: صار (قال: باعتبار ما يكون منه) أي بسبب ما يخرج من 
البدن» واحترز بهذا القول عن إصابة النجاسة من الخارج» فإنها تتوجب غسل 
ذلك الموضع» ولا توجب غسل جميع البدن بالإجماع. كذا في التحقيق . 

(قال: لا يتتجزأ) أي وجوب التطهير وهذا حبر لأن (قال: وهناك) أي في 
غير السائل لم يجب غسل ذلبك الموضع أي باللإجماعء . لأثه ليس بمخارج فليس 
بنجس (قوله: فانعدم الحكم) وهوكونه حدثا بعدم العلة. فإن الجهة التي 
صارت بها العلة أي ذلك الوصف مؤثرة في الحكم أي كونه حدثا وهو وجوب 
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غسل ذلك الموضع معدومة, وإن تحقق ذلك الوضف. فكأنه لم يتحقق 
الوصف. والفرق بين الدفعين أن الأول منع ذات الوصف. والثاني منع وصيف 

(قال: عليه) أي على التعليل المذكور (قوله: الأول) هوما بينه المصنئف 
بقوله : ما إذا لم يسل (قوله: بطريقين) أي دفع الوصف» ودفع المعنى الثابت 
بالوصف (قوله: صاحب ارح السائل) أي الدائم (قوله: ما دام الوفت باقياً) 
فإذا مضى الوقت صار حدثاً ينقض الوضوء (قوله: بوجود -- أي في مادة 
النقض» والتخلف (قال: إنه ) أي خروج هذا الدم السائل. . 

(قوله : لكن تآخر حكمه) أي عفواً. ودفعاً للحرج لمانع . وامتناع العمل 
مائع لا يضر للتأثير. 

ثم اعلم أن هذا الدفع إنما يستقيم على قول من جوز تخصيص العلةء أي 
وجودها مع تخلف الحكم لمانع. وأما على قول من يأباه فلا يتأى منه هذا الدفع» 
كذا قيل (قوله : بوجود الغرض الخ . .) فإن الغرض من التعليل غير متخلف 
(قال: فإن غرضنا) أي من التعليل (التسوية) أي في كونه حدثاً (بين الدم) 
السائل (والبول) أي بين الأصل المقيس عليه» والفرع المقيس. 

(قوله: حدثئ) أي في ذاته (قال: فإذا لزم) أي دام البول (قال: لعيام 
الوقت) أي لأجل قيام وقت الأداءء لأنه مخاطب بالأداء فيلزم أن يكون قادراً 
عليه» ولا قدرة إلا بسقوط حكم الحدث في هذه الحالة» كذا قال ابن الملك . 

(قوله : كان حدثا) أي في ذاته (قوله : فإذا لزم) أي دام (قوله : ليساوي) 
أي الدم المقيس البول المقيس عليه؛ فلولم يجعل عفواً في الفرع حال اللزوم 
لخالف الفرع الأصل». وذلك لا يجوز, فالتسوية المقصودة من التعليل حاصلة. 
فليس ههنا نقض . 

(قال: وأما المعارضة الخ . . ) ودفع م المعارضة باللرسينيه وطريقه سيجيء 
(قال: معارضة فيها مناقضة) أي تتضمن إبطال دليل المعلل (قوله: ومن حيث 
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إن دليله الخ , ( إيماء إلى أن المناقضة حقيقة إبطال الدليل ببيان تخلف الحكم 
عن العلة في بعض الصورهء وهذه المعارضة ليس فيها مناقضة حقيقية. بل إنا 
فيها إحدى خاصيتي المناقضة وهي إبطال الدليل (قوله: قوله: أصل فيه) لأن 
المعارضة قصدية (قوله: ضمني) أي ثبت في ضمن المعارضة (قوله : لأن النقض 
القصدي) أي المناقضة قصداً (قوله: لا يرد) أي بعد ظهور التأثير (قوله: سمي 
معارضة الخ. .) ولا كان بعض الأشياء يثبت ضمناً لا قصداء فلذا وردت 
المعارضة الى في ضمنبها المناقضة على العلة المؤثرة» فإن العيرة للمتضمن. لا" 
للمتضمن له. ولا ترد عليها المناقضة قصدأً كا مر. . 

(قال: وهو) أي القلب (قال: أحدهما قلب العلة الخ . .) أي إبطال علة 
المستدل بإن يمعل في المعارضة علته حكياً. وحكمه علة. فهذا قلب العلة حك 
واكم علة. 

(قوله: القصعة) بالفتح كاسة, كذا في منتهى الآرب. 

وقال العيني في شرح صحيح البسخاري : أن القصعة إناء من عود. 

(قوله: فالعلة أعلى الخ . . ) يعني أن العلة أصل., وأعلى فإنه يحتاج إليها 
الحكم. والحكم فرع وأسفل» فإنه تابع للعلة في الوجود. فإنه جعل لم 
والحكم علة؛ فقد لزم القلب. 

(قوله: وهو) أي هذا النوع من القلب (قوله : الوصاف) أي العلة (قوله : 
لا يقبله) أي لا يقبل الإنقلاب بأن صار -حكم) شرعيا (قال: يجلد بكرهم) أي 
في -حد الزناء والمراد اللحرة بدليل لفظ مائة فإن البكر من العبيد لا يجلد مائة 
(قال: ثيبهم) أي الحرة (قوله: للإحصان) معنى الإحصان قد مر فتذكره. . 
(قوله: فجعل جلد المائة) أي للبكر علة لرجم الثيب, فإن جلد المائة غاية حد 
البكر» والرجم غاية حد الثيبء فإذا وجب في البكر غاية وجب في الثيب غاية. 
لأن النعمة كلما كانت أكمل فالجناية عليها أفحشء فإذا وجب في البكر المائة 
وجب في الثيب أكثر من ذلك. وليس هذا إلا الرجم فإن الشرع ما أوجب فوق 
جلد المائة إلا الرجمء كذا قال ابن الملك . 
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(قوله : وهىع أي جلد المائة (قوله: كان) أي الكافر (قوله: بل الرجم علة 
للجلد الخ . ) فيا جعلوه علة وهو جلد المائة حكم في الواقع. وما جعلوه حك] 
أي رجم الثيب علة في الواقع فانتقض دليلهمء ولزم القلب (قوله: بأنه لا 
يصلح علة) إيماء إلى أنه ليس المراد بالمناقضة تخلف الحكم عن الدليل» بل المراد 
ههنا إبطال دليل المعلل (قوله : يعني أن من أراد الخ . .) إيماء إلى أنه ليس المراد 
من المخلص عن هذا القلب أنه إذا ورد فيدفع هذا الطريق» بل المراد منه أن 
من أراد الخ. . (قال: مرج الإستدلال) أي بطريق الإستدلال بثبوت أحدهما 
على ثبوت الآخر دليلا إنيلاً بطريق تعليل أحدهما بالآخرء أي دليلا لميا (قال: 
فإنه يمكن الخ . ) وهذا بسبب ملازمة بين الشيئين فالقلب لا يضر هذا 
الإستدلال (قال: دليلا على شىء) أي يفيد التصديق بثبوته (قال: دليلا عليه) 
أي مفيد للتصديق يثبوته (قوله: كالنار مع الدخان) فالنار.دليل على الدخانء 
والدحان دليل على النارء .فإن النار مظهرء فجاز أن يكون كل منبما مظهراً 
للآخر. . 

(قوله : فإنه يتعين الخ . .) لأن العلة ما يؤثر في ثبوت الحكم فسبقيتها على 
الحكم ضرورية فلو كان كل واحد من الأمرين علة للآخر لزم سبق كل واحاء 
منبها على الآخير وهذا دور (قوله: يضره) أي يضر العلية (قوله: إذ لا مساواة 
بينهها) أي بين الرجم والجلد ولا بد لصحة هذا المخلص من ثبوت التساوي بين 
الشيثين: ليكون كل واحد منهما دليلا على الآخرء والمراد باللمساواة المساواة في 
المعنى الذي بني الإستدلال عليه كذا قيل (قوله: بينها) أي بين اللزوم بالنذرء 
واللزوم بالشروع مساواة؛ أي ثبوت كل منهما مستلزم لثبوت الآخحر (قال: 
والشاني) أي من نوعي القلب (قال: الوصف) أي الذي جعله المستدل علة 
(قال: على اللخنصم) أي على ضرر المستدل (قال: له) اللام للنفع (قوله: 
الجراب) بالفتح والكسر انبانه وتوشه دان (قوله : فإن ظهر الوصف كان إليك) 
فإنه كان شاهداً عليك» والوجه إلى الخصم فإنه كان شاهدا لهء فإذا قلب ذلك 
الوصف بعدهء فصار ظهره إليهء أي إلى الخصم فإنه صار شاهداً عليهء ووجهه 
إليك» فإنه صار شاهداً لك (قوله: وفيه مناقضة) أي إبطال التعليل الأول. . 


١ا/ا‎ 


(قوله: في المغالطة العامة الم . .) أي في المغالطة التتى عم ورودها على 
كل مدع. والمغالطة هو القياس الفاسد. وإن شئت تفصيل المغالطة العامة 
الورود مع جواباجهاء فارجع إلى تأليفنا المسمى بمعين الغائصين. في رد 
المغالطين . 

(قال: كقوهم) أي الشافعية (قال: كصوم القضاء) فإنه لا يتأدى بدون 
تعين النية (قال: لما كان) أي صوم رمضان (قال: بعد تعينه) أي شرعاً (قوله: 
لا زائد فيه) أي ليس محتاجا إلى تعين آخر بعد تعيئه (قال: لكنه) أي صوم 
القضاء (قال: بالشروع) أي في الصوم حتى لو نوى النفل قبل الصبح الصادق 
بعد نية القضاء تصح نية النفل. وذلك لعدم تحقق الشروع (قال: وهذا) أي 
صوم رمضان تعين قبله أي قبل الشروع (قوله: إذا انسلخ الخ . .) قد مر هذا 
الحديث فتذكره (قال: وقد تقلب العلة الخ. .) فيدل هذا القلب على حكم 
يلزم منه نقيض الحكم السابق (قوله: الوجهين المذكورين) أي قلب العلة 
حكبا. والحكم علة وقلب الوصف شاهدا عليه بعد أن كان شاهداً له. 

(قال: وهو ضعيف) أي فاسد كذا في التحقيق (إقوله: النوافل من 
الصلاة) وكذا الصوم (قوله: بالإفساد) أي بعد الشروع (قال: هذه) أي النوافل 
(قوله: أي إذا فسدت) أي الصلوات النوافل بنفسها ال . . . وما في مسير 
الدائر إذا فسد الصوم بنفسه من غير إفساد لظهور الحدث من المصلى الخ . . . 
فعجيب فإن الصوم كيف يفسد بالحدث (قوله: إذا فسد) أي بعد الشروع 
(قوله : المضي) أي بأفعال احج (قوله: والقضاء) أي في العام القابل (قال: فلا 
تازم بالشروع) فلا يلزم القضاء بالإفساد (قوله: لم يلزم بالشروع) فلا يلزم 
القضاء (قال: لا كان كذلك) أي لا يمضي في فاسدها كالوضوء (قوله: باللزوم) 
أي يلزم النفل بالنذرء وكذا بالشروع (قوله: عملهما) أي عمل النذر والشروع 
(قوله: وهو أي ذلك الوصف الذي جعله الشافعي رحمه الله دليلاٌ رقوله: 
اللزوم بالشروع) وهذا نقيض حكم المعلل فإنه عدم اللزوم بالشروع . 

(قوله: لأنه ما أتى الخ. .) فإن العاكس أثبت التسوية والمستدل لا 
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ينفيهاء فلم يثبت القلب؛ فلذا كان هذا القلب فاسداً غير مقبول» وكلمة 
ما نافية (قوله: له) أي لنقيض الخصم (قوله : ولأن الإستواء) أي إستواء النذر 
والشروع (قوله: مختلف) أي في الأصل والفرع (قوله: ففي الوضوء الخ . . ) 

يعنى النذر والشروع مستويان في الوضوء الذي هو الأصل بطريق العدمء فإنه لا 
7 بهم إجماعاً وهما مستويان في الفرع أي النفل بطريق الوجود. فإنه يلزم با 
فالإستواء صار ختلفاً في الأصل والفرع ثبوتأء وزوالاً فكيف يصح القياس للنفل 

على الوضوء؟ فإن القياس إبانة مثل حكم أحد المذكورين بمثل علته في. الآخر. 
وهولم يوجد (قال: هذا) أي هذا القلب (قوله: هورد الشيء الخ . .) أي 
رجعه من ورائه على طريقه الأول والسئن (قوله: وما لا يلزم بالنذر الخ . . ) هذا 
عكس على سئئه الأول فإن في الأول كان الوجود علة للوجود وفي الثاني صار 
العدم علة للعدم (قوله: وهو يصلح الخ . .) أي هذا العكس الحقيقي ليس 
بقدح في العلة بل هو مرجح للعلة على غيرهاء فإن العلة التي تطرد وتنعكس 
أولى من العلة التي تطرد» ولا تنعكس ‏ فإن الونعكاس يدل على أن للحكم زيادة 
تعلق بالوصف. ' فيوجب هذا زيادة قوة في كون الوصف علة. 


(قوله : على ما سيأقي) أي في مبحث ما يقع به الترجيح (قوله: لأن ما 
يطرد وينعكس الخ . .) الإطراد هو الوجود عند الوجود. والاونعكاس هو العدم 
عند العدم (قوله: وهذالا كان رد الشيء الخ . .) فإن المعلل جعل الوصف 
المذكورء أي عدم الإمضاء في الفاسد علة لعدم اللزوم بالشروع. والعاكس جعل 
ذلك الوصف المذكورعلة للإستواء بين النذروالشروع فيلزم اللزوم بالشروعضرورةلزومه 
بالنذر إجماعاًء كذا قيل (قوله : شبيهاً بالعكس) أي في تحقق الرد مطلقاً (قوله : 
وله) أي للمعارضة في حكم الفرع (قال: وه أي المعارضة في حكم الفرع 
(قال: عارضه بضدد ذلك الخ. .) أي يثبت ضد الحكم الذي أثبته المعلل في 
المقيس (قال: بلا زيادة) أي في الحكم الأول قال به المعلل» وبلا تغير فيه 
(قوله: منبا) أي من المعارضة في حكم الفرع (قوله: نأن يذكر علة الخ . .) أي 
من غير تعرض لإبطال علة الخصم. . 


فقن 


(قوله: فنقول) أي في المعارضة الخالصة (قوله: هي تفسير) وتقرير 
للحكم الأول (قوله: إن الممسح ركن الخ . .) فإن قوله: لا يسن تثليشه ضد 
الحكم المعلل (قوله: بعدا كماله) أي بالإستيعاب (قوله: ولكنه تفسير 
للمقصود) وهو الإكمال بعد الفرضء. والتثليث إغما يسن لأنه إكمال بعد أداء 
الفرض (قوله : بل للقسم الثاني) وهو جعل الوصف شاهداً على المعلل» بعدما 
كان شاهدا له فكانت هذه المعارضة تتضمن المناقضة لتضمنها إبطال علة 
الخصم . فلا يكون معارضة خالصة. | 

(قوله: لهذا القسم) أي ما كانت المعارضة ثمقيد الحكم بزيادة هي تفسسير 
(قال: أو تغيير) أي للحكم الأول (قال: وفيه) أي في التغيير»ء والواو للحال 
(قال: الأول) أي للمستدل (قال: أو إثبات الخ . .) معطوف على نفي (قال: 
لكن الخ. . ) مرتبط بكل من النفيء والإثبات (قوله: وقيد له) أي للتغيير 
(قوله : بعض الشارحين) أي صاحب الدائر (قوله: قسم ثالث) فحينئل معنى 
قولهء أو تغيير» أو عارضه بضد ذلك الحكم مع زيادة هي تغيير للحكم الأول 
بأن نف ما أثبته الأول أو أثبت ما نفاه الأول. لكن بضرب تغييرء ومثاله هو 
المثال الذي سيذكره الشارج: فيها سيأقي بقوله قولدا في اليتيمة الخ . . » فهذا المشال 
يمكن أن يكون مثالا لمعارضة فيها زيادة هي تغيير مع نفي ما أثبته الأول فإن 
الأول أثبت الولاية مطلقاء ومنبا الولاية للاخ والمعارض نفي ولاية الأخى 
ويمكن أن يكون مثالاً لمعارضة فيها زيادة هي تغبيرء فيها نفي لما لم يثبته الأول» 
فإن المعارض نفي ولاية الأ. ول يثبته المستدل صراحه فتدبر! 

(قوله : خطأ فاحش نشأ من تحريف الخ . .) ليس هذا خخطأء ولا تحريفاً 
فإن ما قال صاحب الدائر موافق لما قال فنخر الإسلام البزدوي. والمصنف في 
كشفه وكلمة أو مذكورة في كشف المصئف, 


(قوله : صغيرة) عاجزة عن مصالحها (قوله: يولي عليها العلة) الصغرء 
فكان الول له الجد. أو الأ أو غيرهما على ما عرف في الفقه (قوله: فلا يولى 
عليها دولاية الوخوة) أي 5 النكاح (إذ يا ولاية الخ م لقصور الشفقة (قوله : 
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مالم يثبته الخ . .) وهو ولاية الآأخوة (قوله: بل مطلق الولاية) أي لأيّ ولي 
كان . . ظ ١‏ 

(قوله: إياها) أي ولاية الأخ (قوله: سائرها) أي سائر ولايات أهل 
القرابة (قوله: إذ لا قائل بالفعل الخ. .) فإن كل من ينفي الإجبار بولاية 
الأخوة ينفي الإجبار بولاية العمومة ونحوها. 

(قوله: بيعة) أي بيع العبد المسلم (قوله: كالمسلم) أي كما أن المسلم 
يملك بيع العبد المسلمء فكذا شراؤهء: فكذا الكافر. 

(قوله: بيعه) أي بيع العبد المسلم (قوله: وجب أن يستوي فيه) أي في 
الكافر ابتداء الملك أي. حدوث ملك العبد المسلم للكافرء وبقاؤه له. أي تقرره 
على الملك (قوله: كالمسلم) أي كم أن المسلم يملك ابتداء ملك العبد المسلم. 
وبقاؤه أي تقرره عليه (قوله: لكنه) أي لكن.الكافر (قوله: عليه) أي على ملك 
العبد المسلم (قوله : .بل يجبر) أي الكافر على إخراجهء أي على إخراج العبد المسلم . 

(قوله: فكذلك لا يملك) أي الكافر ابتداء ملك العبد المسلم تحقيقاً 
للإستواء . 

(قوله : في التعليل) متعلق بقوله نفينا (قوله : وإنما أثبتنا الإستواء بين البيع 
والشراء) فكان إثباتا لما لم ينفه الأول. فلا تكون المعارضة متصلة بموضع النزاع . 
فتكون فاسدة لكن توجه صحتها بأن يقال: إن تحتها معارضة الخ.. 

(قوله: بين الإبتداء) أي إبتداء الملك وبقائه (قوله: بين البيع والشراء) 
أي بيع العبد المسلم وشرائه (قوله: فيصح البيع) أي بيع العبد المسلم دون 
الشراء» لأن بقاء ملك الكافر في العبد السلم ممنوع بالإتفاق» فيؤمر بإخراجه 
عن ملكه بالبيسع من مسلم. أو الإعتاق» أو نحو ذلك؛. ولما استوى الإبتداء 
والبقاء فيمتئع الإبتداء أيضأء فلا يصح شراؤه العبد المسلم. لأنه يوجب إبتداء 
الملك (قال: غير الأول) أي غير الحكم الأول الذي أثبته المعلل. أي لا يخالف 
الحكم الذي أى به السائل الحكم الذي أثبته المعلل صورة» بل حكمه حكم 


١7/0 


آخر في محل آخر بعلة أخرى, لكن فيه أي فيا ثبت بهذه المعارضة من الحكم 
نفي الأول أي من حيث المعنى. فإنه إذا ثبت أحدهما لم يثبت الآخر (قوله: بل 
يعارضه الخ . .) أي يثبت المعارض حكبا غير الحكم الأول (قوله : لكن فيه) أي 
فيها ثبت بالمعارضة من الحكم (قوله: نعي) في المتتخب نعي بالفتتح خبر مرك 
بكسي دادن واظهار.» وشهرت كردن نخبر مرك ... . 

(قوله : إن الولد الخ . . ) مقول قال (قوله: لأنه) أي لأن الزوج الأول 
(قوله : بينها) أي بين الزوج الأول؛: وتلك المرأة (قوله: بأن الثاني) أي الزوج 
الثاني (قوله: منه) أي من الزوج (قوله: وإن كان الخ . .) كلمة إن وصلية 
(قوله : بل لإثبات النسب الخ . .) وهذا .حكم آخخر غير الخكم الأول. فالقياس 
أن لا تصح هذه المعارضة» لأن من شرطها أن يكون الحكم الذي يتوارد عليه 
النفي والإثبات واحداً. لكن تصح هذه المعارضة من حيث إن فيه نفي الأول 
الخ . . (قوله: لأنه إذا ثبت) أي النسب (قوله: فيحتاج الخ. .) أي إذا تحقق 
المعارضة» فيحتاج المجيب إلى ترجيح ما ادعاه على ما ذكره السائل (قوله: وه 
أي الحاضر (قوله: الملك) أي ملك الزوج الأول المرأة ملك النكاح (قوله: 
رالصحة) أي صحة النكاح الأول (قوله: الشبهة) أي شبهة النسب (قوله: 
الحقيقة) أي حقيقة النسب (قوله: شيء آخصر) أي غير العلة التي قال بها المعلل 
(قال: سواء كانت) أي المعارضة بمعنى أي بذكر السائل علة في المقيس عليه لا 
يتعدى إلى الفرع أصاك (قوله: في الأصل) أي الذهب والفضة (قوله: هي 
الثمنية) لا الوزن (قؤوله: وتلك لا تتعدى الخ . .) فلا تثبت .حرمة التفاضل في 
الحديد (قال: أو يتعدى الخ . .) معطوف على قول المصئف لا يتعدى (قوله: 
الحص) بالفارسية كج (قوله: السائل) أي المالكي (قوله: في الأصل) أي الحنطة 
أو الشعير (قوله: ما قلت) أي القدر والجنس (قوله: إلى فرع مجمع عليه) أي 
أجمع عليه المعلل. والمعارض السائل (قوله: وهو الأرز والدخن) في المنتتخب أرز 
بضمتين وتشديد آنحر برنج ويفتح أول ميز آمده. ودنحن بالضم كاؤرس يادانه 
ايست از كاؤرس كوجك تر (قال: أو مختلف فيه) معطوف على قول المصئف: 
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(قوله : مختلف فيه) أي بين المعلل والمعارض السائل (قوله: السائل) أي 
الشافعي رحمه الله (قوله: هو الطعم) لا الكيل مع الجنس (قوله: وهو أي 
الطعم (قوله: أعني الفواكه الخ. .) فإن الفواكه وما دون الكيل الشرعي. أي 
نصف صاع كالحفئة والحفنتين» ليس فيهما الربا عندنا 'أنها ليست بمكيلة ولا 
موزونةء وعند الشافعي رحمه الله فيها الربا. 

(قوله: الوصف الذي يدعيه السائل) سواء كان متعدياً أو غير متعد 
(قوله: لا يناني الخ . .) فإن معارضة المعلل لا تتحقق» فالعلة التي أبدعها 
السائل المعارض» وإن لم توجد في الفرع لكن وجود العلة التي أبداها المعلل في 
الفرع كاف لإثبات الحكم. فيصح قياسه. 

وقال صاحب التلويح : إن مقصود المعنارض إبطال وصف المعلل. فإذا 
بين علية وصف آآخر احتمل أن يكون كل من الوصفين مستقلا بالعلية» وأن 
يكون كل منبما جزء علة؛ فلا يصح الجزم باستقلال غلة المعلل أو المعارض» 
فيحصل غرضهه. فيحصل معارضة فتأمل (قوله: شتى) جمع شتيت كمريض 
ومرضى» وما في مسير الدائر جمع شتيتة أي مختلفة فم لم يثبت (قوله: وصفه) 
أي وصف السائل (قوله: ففساده) أي ففساد المعارضة (قوله : لآن المقصود 
بالتعليل التعدية) فإذا خلا التعليل عن التعدينة بطل لخلوه عن الفائدة» 
والمقصود, وإذا بطل التعليل» بطل المعازضة كذا قيل (قوله: وإن كان) أي 
وصف السائل (قوله: إلا أنها) أي تلك الممارضة (قوله:تلك العلة) أي العلة 
التي أبداها المعارض (قوله: فيه) أي في الفرع (قوله: وهو) أي عدم تلك 
العلة في الفرع لا يوجب عدم الحكم لجواز أن يثبت الحكم في الفرع بعلة 
أخرى . ا 

(قوله: أي في الأصل وضعه الخ . .) فإنه في الأصل؛ والحقيقة منع للعلة 
المؤثرة (قال: ولكن يذكر الخ . .)أي يذكره أهل | الطرد في مقام السؤال (قوله : 
ليخرج) أي ذلك الكلام (قوله : لأنه أتى الخ. .) دليل لقوله المسماة (قوله: يقع 
بها الفرق الخ . .) فإنه يقول السائل: إن علة حكم الأصل وصف كذاء وهذا 


و 


الوصف موجود في الأصلء ومعدوم في الفرع (قوله: وهو) أي المفارقة. . . 

(قوله : في ضمن الخ . . ) متعلق بقوله: أتى (قوله: في إعتاق الراهن) أي 
بدون إذن المرجمن» (قوله: إنه لا ينفد الخ . .) وعندنا ينفد اعتاقه (قوله: 
كالبيع) أي كما أن الراهن إذا باع المرهون بدون إذن المرتهن يرد هذا البيع. 
فيكون باطلاً (قوله: يحتمل الفسيخ) فيظهر أثر حق المرتهن بأن يمنع النفاذ 
فينفسخ البيع (قوله : لا يحتمله الخ . .) فلا يظهر أشر حق المرتبن في المنع من 
النفاذ» فينعقد العتق لازما (قوله: القياس) أي قياس الإعتاق على البيع (قوله: 
لأن قائله) أي قائل المعارضة (قوله: هي كونه محتملا الخ. .) وهذه العلة لا 
توجد في الفرع. أي الإعتاق (قوله: لا نسلم أن الإعتاق كالبيع الخ . . ) تقريره 
أن الأصل ههنا البيع؛ فإن أريد أن حكم الأصل ههنا البطلان؛ فهو بممنوع. 
لأن الحكم عندنا في بيع الراهن الرهن التوقف. وإن كان حكم الأصل التوقف 
عل إجازة المرتهن؛ فحكم الفرع إن ادعيتم أنه البطلان؛ فلا يكون اللحكمان 
متمائلين. فكيف يصح القياس. وإن ادعيتم أنه التوقف على إجازة المرتبن» فلا 
يمكنء فإن العتق غير محتمل للفسخ. فإن العبد, أو المولى لو أراد فسخه بعد 
وفوعه لا ينفسخ (قوله: .حكم البيع) أي بيع الراهن المرهون (قوله: حتى لو 
أجاز المربن) أي إعتاق الراهن (قال: وإذا قامت المعارضة) أي لم تندفع 
بالممائعة والقلب وغيرهما (قال: فيها) أي في دفعها (قوله: بحيث تندفع المعارضة) 
فإن حكم العقل ترجيح الراجح (قوله : للمجيب) أي المعلل الأول (قوله : صار) أي 
المجيب منقطعاًء فإن الإنقطاع عبارة عن حالة ثعتري المناظر بالعجز عما رام 
بالمناظرة. (قوله : وإن يتأت) أي الترجيح له أي للمجيب (قوله : في النقليات) أي 
النصوص (قوله : فقد مضى الخ . . ) أي في المتن (قال: المثلين) أي المتعارضين . 

(قوله : أي بيان الخ. . ) فيحصل بهذا البيان ظن في النتيجة بالنسبة إلى 
نتيجة الدليل الآخر فيعمل بهاء وهذا دفع دخل» وهو أن فضل أحد المثلين على 
الآخر وصفا رجحان. فكيف فسرتم به الترجيح؟ 

وحاصل الدفغ أن المضاف في الكلام محذوف, (قوله: بل يكون) أي 
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ذلك الشيء ء (قوله: ولمهذا) أي لكون الفضل والرجحان بحسب الوصف, لا 
لمحسي سا الذات ست جع شهادة العادل ع . لثبوت الفضل بعحسيا وصف 
العدالة ,. 


(قوله : ولا يسترجح الخ . .) لأن الفضل لا يثبت بحسب الذات (قال: 
حتى لا يترجح القياس الخ . ) فإن القياسين, أو الحديثين: أو الآيتين مساويان 
في إفادة الحكم لقياسء أو حديث. أو آية» وقيل: إن الحديثين إذا تأكد أحدهما 
بالآخر بأن ينسدّ باب تأويله يرجحان على حديث يعارضهماء فإنه بدون التاكيد 
يحتمل التأويل» وهذا الترجيح في الحقيقة إنما هو بنظر قوة الدليل» لا بالنظر إلى 
أن ههنا دليلين. . 

(قال: يؤيده) أي يوافقه في الحكم (قال: بقوة فيه الباء للسببينة) أي 
لسبب قوة في الدليل. فإن الشيء ء إغا يتقوىٍ بصفة توجد في ذاته. لا بإنضمام 
مثله إليه» كا في المحسومات (قوله: مقدماً الخ. .) كما في طهارة سؤر سباع 
الطير من أنهم عملوا بالإستحسان, لا بالقياس اللي (قال: وكذا الخ. .) أي 
مثل عدم ترجح الدليلين على دليل واحد (لا يترجح الخ . .) لإستواء الجراحة 
الواحدة والجراحات في الافضاء إلى الموتء فإن الإنسان قد يموت من جراحة 
واحدة. وقد لا يموت من جراحات متعددة» فلا يعتبر العدد في الجراحة. بل 


بعتبر عدد اللخارحين . 


(قوله : -جراحة واحدة) أي صالحة للقتل (قوله: وجرحه) أي جرح ذلك 
الرجل آخر جراحات كل واحدة منها صالحة للقتل. 

(قوله: بها) أي بجميع الجراحات (قوله: كانت الدية بين الجارحين 
سواء) أي على عاقلتهاء وهذا في جراحة الخطأء وأما في جراحة العمد فيقتص 
منهي| إذا مات المجروح». فإن القصاص لا يقبل التجزي (قوله: إليه) أي إلى 
الأقوى (قوله: جز) في المنتخب جز بالفتح وتشديد زاء بر يدن موى يشم وخر 
وجز آن (قوله: إذ لا يتصور الإنسان الخ. .) فالترجيح للجز لزيادة قوة فيها هو 
علة للقتل (قال: في الشقص) بالكسر حصة ونصيب وباره اززمين وازهر جيز 


احدا 


كذا في المنتخب (قال: بسهمين الخ . . ) متعلق بالشفيعين أي سيب ملك 
(قوله : يكون المبيع الخ . .) لآن استحقاق الشفعة على الكمال لكل واحد 
من الشفيعين» فل تعارضا حكم لما على السوية» (قوله: أثلاثا) فالثلشان 
لصاحب الثلث؛» والثلث لصاحب السدس (قوله: مرافق الملك) أي منافعم ملك 
الشفيع» فيها يشفع به (قوله : على قدره) أي على قدر الملك (قوله : كذلك) فإن 
شفيعيالدوار مساويان وإن كانا ختلفين في الجوار قلة وكشرة (قوله: ليتق فيه 
الخ . .) فإنه ليس عند الشافعي رحمه الله شفعة الدوار (قال: بقوة الأثر) أي 
سلامة الوصف المؤثر عن المنع والنقض» وكونه مؤثراً في الواقع (قوله: والأثر 
الخ , ) الواو للحال (قوله: عليه) أي على القياس الجلي (قوله: فعلى هذا) أي 
على أن الترجيح يكون بقوة الأثر (قوله: لا يتعدد) فليس له أنواع متفاوتة بعضها 
وق بعض (قوله: في التقوى) فإن المتقي من يتقي عن المنبيات» والاتقى من 
يتقى عن الشهيات والمباحات حذراً عن الوقوع في المنبيات. . 
(فوله : بكون وصفه) أي وصف أحد القياسين ألزم للحكم الخ . . . فإذا 
كان الوصف زائد الثبات على الحكمء وألزم له ازداد قوة (قوله: من وصف 
الخ . ) متعلق بقوله: ألزم (قال: من قوهم) أي قول الشافعية (قال: لأن هذا 
الخ . .) دليل لقوله أولى (قال: مخصوص) أي لا يتعدى إلى الفروض المتعينة 
الأخرى. فإن التعيين فيها لا يجب بوصف الفرضية (قال: بخلاف التعيين 
الخ . . ) فإن للتعيين تأثيرا في جميع الفرائض المتعينة» حيث لا يشرط التعيين 
فيهاء فإنه قد تعدى البخ. . . والمراد بالتعيين التعين بطريق إطلاق إسم السبب 
على المسبب (قال: فقند تعدى) أي التعيين (قوله: والمغصوب إليه) أي إلى 
المالكف. وهذا معطوف عل الوديعة. . 
(قوله : بأي جهة كانت) أي سواء علم صاحب الحق بهء أولا (قوله : من 
حيث كونه الخ . .) أي من حيث أنه دفع وديعة» أو دفع مخصوبء. أو دفع 
المبيع بالبيع الفاسد (قوله: لأنه) أي لآن المودع والمغصوب والمبيع بالبيع الفاسد 
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(قوله: على حكمه) متعلق بالثبات (قوله: إن هذا) أي إيرادنا على الشافعية 
بأولوية قياسنا (قوله : فلا يناسب الخ . . ) لأن المقصود بيان أن علتنا أثبت وألزم 
من علة الخصم», ومتى كان علة الخصم الصوم الفرضء لا يحصل هذا المقصود 
ببيان أن علتناء وهو التعيين أثبت وألزم من مطلق الفرضيةء كذا قال ابن 
الملك. . 


(قال: أصوله) أي أصول أحد القياسين (قوله: ولا يكون الخ . . ) لا 
زعم بعض أصحابناء وبعض أصحاب الشافعي أن الترجيح بكثرة الأصول غير 
صحيح » لأن هذا الترجيح بمنزلة الترجيحء بكثرة العلة» فإن شهادة كل أصل 
بمئزلة علة على حدة. وهو لا يعتبر دفع الشارح زعمهم بقوله: ولا يكون هذا 
من قبيل كثرة الآدلة القياسية: فإنه إنما يكون: كذلك إذا كان لكل قياس علة على 
حدة, وفيا نحن فيه القياس واحد, والمعنى المؤثر أي العلة واحد الا أن الأصول 
كثيرة» فيحصل بكثرتها زيادة قوة في نفس الوصف. فإن في كثرة الأصول زيادة 
لزوم الحكم معه (قوله: أو كثرة أوجه الخ. .) أي لا يكون هذا من قبيل كثرة 
أوجه الشبه. فإنه ترجيح بأوصاف كثيرة مع كؤن المقيس عليه واحدأء وههنا قد 
تعدد المقيس عليه (قوله: فإن هذه كلها) أي كثرة الأدلة القيامئيةء: وكثرة أوجه 
الشبه (قوله: صحيحة) فإن كثرة الأصؤل تفيد قوة التأثير (قوله: والجبيرة) 
والجوربين في المتتخب جبيرة جوبها كه بر عضو شكسته بندند (قوله: إلا الغسل) 
وهذا أصل واحدء وللكثير ترجيح على الواحد (قال: وبالعدم) أي بعدم الحكم 
علد عدم الوصف المؤثر (قال: وهئ أي عدم الحكم عند عدم الوصف العكس 
(قوله : هو الوجود) أي وجود الحكم عند وجود الوصف (قوله: هو العدم) أي 
عدم الحكم عند عدم الوصف (قوله: فإنه ينعكس) أي بعكس النقيض إلى 
قولنا مالا يكون مسحاً الخ. . ثم اعلم أن هذا لازم للعكسء والعكس ما 
يسن تكراره لا يكون مسحا (قوله: ونحوه) بالجر عطف على الوجهء (قوله : فإنه 
لا ينعكس الخ . .) فلم يوجد العدم عند العدم (قوله: ما ليس بركن الخ. .) 
هذا لازم العكسء. والعكس ما لا يسن تكراره ليس بركن. . 
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إقال: في الخال) أي في الوصف (قال: لأن الحال) أي الوصف (قوله: 
ولا ظهور الخ. .) فلو اعتبرنا الحال التابعة للذات» يلزم نسخ الأصلء أي 
الذات بالتبع أي الخال وهو غير معقول (قال: فينقطع الخ . .) أي من العسين 
إلى القيمة (قال: بالطبخ والشي ) الطبخ بالفئح يختن والشيى بريان كردن 
(قوله: وطحبها) إنما قيد بهذاء لآنه لو ذبح الغاضب الشاة. ولم يطبخ و( 
يشوهاء فقد استهلكها من وجه؛ لكنه لم يعارضه فعل الغاصب, لأن فعله ليس 
عتقوّم» فحيتئذ لم يسطل حق الماك لكن امالك تخير إنذشاء نظر إلى جهة 
الملاك. فيضمن الغاصب القيمة» وإن شاء لاحظ إلى جهة قيام المال» فيأحذ 
الشاة» ويضمن الغاصب النقصان. كذا قيل. 


(قوله : عن الشاة) المطبوحة والمشوية (قوله : ويضمنده) أي يضمن المالك 
الغاصب (قوله: كانا من الغاصب) فلم يبق المخصوب بعيئه بلحوق هذه الصنعة 
(قوله: ويضمن القيمة) كبا يجب الضمان إذا هلك المغصوب (قال: لأن 
الصنعة) أي التي هي -حق الغاصب (قائمة بسذاتها) أي موجودة (من كل وبجه) 
لأخبا باقية على الوجه الذي حدثت» بلا تغير» وهذا هو المراد بالقيام بالذات. 
وليس المراد بالقيام بالبذات ههئا الذي يكون للعين, فإن الصئعة ليست عينا 
(قال: والعين) أي التي كانت حق المالك 


(قوله: دون وجه) فإنه لا يبقى اسم الشاة. بل صارت حقيقة أخرى. 
وأيضاً قد فات بعض المنافع (قوله : بمنزلة الذات الخ . . ) فترجح ماهو قائم من كل 
وجه على ماهو قائم من بعض الوجوه (قوله: وإن كان الخ. .) كلمة إن 
الوصية (قال: أحق) أي من الغاصب (قال: تابعة) لأنها عرض لا تقوم بنفسها 
(قوله: وجريئا على الدقة) فقلنا: إن التابعية لا تبطل حق صاحب التابع. فاق 
في التابع محترم باق من كل وجه وحق صاحب الأصل هالك من وجه. فرجحنا 
لبق صاأحب التابع , أي الغاصب فتأمل (قال: والترجيح الخ , ع( أي على مأ 
هو قليل الأشباه بأن يكون للفرع بأحد الأصلين شبه من وجه واحد. وبالاصل 
الأخحر شبه من وجهين» فصاعد] (قال : وبالعموم) أي السر-جيح للوصف العام 


ما 


على كثرة الأوصاف- (قوله: جواز إعطاء الزكاة الخ . ( قُْ العبارة مساهلة. 
والمعنى أنه لا يجوز لرجل أن يعطي زكاة ماله لآأخيه. كما يجوز له أن يعطيها لابن 


رمهة , 


(قوله: وحل نكاح الخ. .) في العبارة مساهلة» والمعنى أنه يحل نكاح 
حليلة رجل بعد الفرقة لأخيه. كما يجوز لإبن عمه. 

(قوله : وقبول شهادة الخ . .) في العبارة مساهلة والمعبى أنه تقبل شهادة 
رجل لأخيه . كما تجوز لإبن عمه (قوله: فلا يعتق على الأخ الخ. )٠‏ أي فلا 
يعتق الأخ على الأخ إذا ملكه. كما لا يعتق ابن عم رجل عليه إذا ملكه. وعندنا 
العلة للعتق القرابة المحرمية. فإنها تقتضي الإحسان, فالأخ يعتق على الأخ إذا 
ملكه ولا يعتق رجل على ابن عمه إذا ملكه لعدم تحقق العلة (قوله: بمنزلة 
ترجيح أحد القياسين الخ..) فإن كل شبه بمنزلة علة. فكثرة الأشباه كثرة 
العلل والأقيسة. فكأنه في جانب أقيسة. وفي جانب قياسء, وهذا الترجيح باطل 
على ما مر في بيان دفع المعارضة (قوله: لأنه) أي لأن الوصف الطعم (قوله: 
عئده) أي عند الشافعي رحمه الله (قوله: بالعلة القاصرة) أي التي لا توجد في 
الفرعء كالثمئية في الذهب والفضة على رأيه. . . 

(قوله: ولأن الوصف) أي العلة بمنزلة الخ. . ولأن مناط العلية على 
التأثير» فلا دخل فيه للعموم والخصوص (قوله: راجح عنده) فإن الخشناص 
قطعي . والعام عنده ظبني (قوله: فينبغي أن يكون الخ. .) فيجعل الوصف 
الخاص أولى فلم قلتم إن الأعم مرجح على الخاص (قوله: فيفضل على قدر 
الخ . .), لكونه أقرب إلى الضبط (قوله: من علة ذات جزء واحد) فيه مسامحة 
فإن الشىء كيف يكون ذا جزء واحدء والأولى أن يقول من علة بسيطة (قال: 
دفع العلل) الإضافة إلى المفعول أي دفع السائل علل المعلل (قوله: بعد إلزامه) 
أي بعد إلزام السائل المعلل (قوله: أو دفع الخ. .) معطوف على قول الشارح 
دفع العلل الخ . . (قوله: من كلام البعض) أي الذين قالوا: إن العلل الطردية 


لذلا 


حجةء وإلا فلا حاجة إلى دفعها (قال: أن يلجا) الإلحاء بالكسر بيجاره كردن» 
كذا في المنتتخب (قوله: أي غاية المعلل) أي في إثبات مطلوبه (قال: لأنه) أي 
لآن المعلل (قال: الأولى) أي العلة الأولى (قوله: المودع) بفتح الدال والإيداع 
أمانت دادن» وأمانت بهادن» كذا في المنتخب (قوله: لأنه) أي لأن الصبي 
(قوله: لا نسلم أنه) أي أن الصبي (قوله: بل على الحفظ) أي بل هو مسلط 
على الحفظ. فإن الإيداع للحفظ. (قوله: إلى علة أخرى) وهو أن الصبي قاصر 
العقل. وغير مكلف. وهو لا يبالي عن الإستهلاك والمودع مع هذا العلم لما 
أودع الصبي » فقد رضي بالإستهلاك فكأنه سلطه على الاستهلاك. . 

(قال: من حكم إلى حكم الخ . .) ويشترط أن يكون لمذا الحكم الآخر 
المنتقل إليه دخل في إثبات مطلوب المعلل (قوله: عن الكفار) متعلق, بقدوله: 
إعتاق (قوله: بأن الكتابة عقد معاوضة) فإن العبد يعطي نقداء ويفك رقبته. 
وهذا متعلق بقوله علل (قوله: يحتمل الفسخ بالإقالة) أي عند التراضي» 
بخلاف التدبير, والإستيلاد فإنها لا يحتملان الفسخ. فلم يجز إعتاق المدبرء ولا 
أم الولد عن الكفارة (قوله: فلا يمنع) أي الكتابة (قوله: بموجبه) أي بموجب 
هذا التعليل (قوله: وإنما المانع) أي عن إعتاق المكاتب في الكفارة (قوله: هذا 
العقد) أي عقد الكتابة (قوله: بالعلة المذكورة) أي أن الكتابة عقد معاوضة 
تحتمل الفسخ الخ . . (قوله: مانعاً) أي من الصرف إلى الكفارة من الرق أي في 
الرق (قوله : إذ لو كان كذلك) أي لو كان هذا العقد يوجب النقصان. لما جاز 
فسخه مع أن عقد الكتابة قابل للفسخ (قوله : من الرق) أي في الرق (قوله: هذا 
العقد) أي عقد الكتابة لا يمنع من التكفير أي من إعتاق المكاتب في الكفارة 
(قوله : بل المانع) أي من الصرف إلى الكفارة (قوله: هذا) أي الكتابة (قوله: 
كسائر العقود) من البيع وغيره (قوله: مثله) أي مثل عقد آخر (قال: صحيحة) 
فإن المعلل إلتزم إثبات مطلويه بعلته» فلم يخرج عما التزم (قوله: مقاطع 
البحث) أي المناظرة (قوله: ذلك) أي قطع البحث في مجلس المناظرة (قوله: 
حاجة) المحاجة حجت أوردن وخصومت كردن, كذا في منتهى الأرب (قوله: 
فقال إبراهيم) أي لإثبات ربوبية الاله. وإبطال ربوبية ثمروذ (قوله: بإطلاق) في 
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لمتتخب إطلاق از بندرها كردن (قوله: فبهت) في منتهى الأرب ببت بيدأ وببت 
مجهولا. وهذا أفصح غاجز شد ومتحير ماند (قوله: فأجاب المصنف رحمه الله 
الخ. .) ويمكن أن يجان عنه بأن قول الخليل صلوات الله عليه ##ربي الذي 
يحي ويميت* ليس استدلالاً على نفي ربوبية نمروذ بل هو دعوى, والدليل على 
نفي ربوبيتهء وإثبات إلهية الإله الحق قوله عليه السلام: «طإفإن الله يأتي 
بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب» فليس ههنا انتقال من حجة إلى حجة 
عرف نامل ظ ظ 


(قال: ومحاجة الخليل عليه السلام مع اللعين) الصواب؛ ومحاجة الخليل 
اللعين كذا قيل (قال: من هذا القبيل) أي من الإنتقال. الرابع الفاسد (قال: 
الحجة الأولى) أي التى ذكرها الخليل عليه السلام (قال: لازمة حقة) أي لازمة 
وسالمة عن المنع . أو المعارضة الي عارض ها ثمروذ (قوله: مرادها) أي مراد 
الحجة الأولى (قوله: فساغ) في منتهى الأرب ساغ له ما فعله روا شدا نجه 
كردا ورا (قوله: هذا) أي إطلاق أحد المسجونين» وقتل الآخر (قال: إل أنه) 
أي الخليل (قال: انتقل) أي إلى الحجة الأخرى (قوله: الأدلة الأربعة) أي 
الكتاب والسنة والإجماع. والقياس (قوله: وقد قلت فيم| سبق) أي في مبدأ 
الكتاب بعد الفراغ عن شرح خطبة المتن» كما لا يخفى على من نظر هناك فهذه 
الحوالة صحيحة,» وما في مسير الدائرء ولما فرمٌ المصنف عن مبحث الأدلة 
الأربعة أراد أن يبحث عنما ثبت مباء إذ قد مر فيها سبق أن موضوع علم الأصول 
على المذهب المختار الأدلة والأحكام عا فبعد الفراع عن الأول شرع في 
الثاني انتهى . . فعجيب لعدم صحة الحوالة على ما سبق» فإنه قد مر فيه فيما 
سبق أن موضوعه الآدلة الأربعة إجتالاً حال كونها مشتركة في الإيصال إلى حكم 
شرعي انتهى . . ) فكيف يصح قوله : إذ قد مرء فيها سبق أن موضوع الخ . . . 
(قوله: على باب الخ . .) متعلق بقول المصنف سبق (قال: وما يتعلق به 
الخ. .) بأن يكون علة للحكم. » أو شرطاً له أو سبباً له أو علامة لهء أو 
مائعاً عله (قوله : إغا هو للتعدية) أي لتعدية -حكم معلوم ثابت بسببه وشرطه بوصف 


١1/36 


معلوم. فهو يظهر الحكم في الفرع (قوله: المعنى الأعم) الشامل للظهور أيضاً 
(قوله : الأدلة الأربعة) أي الكتاب والسنة والإجماع. والقياس (قوله: الأحكام 
الوضعية) كالحكم بالسببية أو الشرطية. أو المأنعية . 

(قوله : فعل المكلف) أي الذي تعلق به خطاب الشارع . 

(قوله : وغيرهما) وهو ما يكون عبادة من وجه وعقوبة من وجه وغيره 
(قوله: صفات فعل الخ . .) أي الكيفيات التي تثبت للفعل بعد تعلق الخطاب 
(قوله: من الوجوب الخ . ( والجحل والرمة. والحواز والفساد والكراهة إقوله: 
بعده) أي بعد هذا المبحث (قوله: عليها) أي على الأهلية (قال: حقوق الله 


واعلم أن الحق الموجود يقال حق على فلان أي شيء موجود على ذمته. 
والمراد بالحق هنا حكم يثبت والإضافة في حق الثيء للإختصاصء. فمعنى حق 
الله تعالى الحق. الذي له احتصاص بذاته تعالى» وفيه رعاية جانبه وقس عليه 
حق العباد. كذا قيل» وقيل: حق الله ما يتعلق به نفع عام للعالمء وحق العباد 
ما يتعلق به مصلحة خاصة . 

(قوله : نفع عام) أي تزكية النفس. وكمال الحياة الأخروية» للكل من 
غير أن يكون فيه نظر إلى عبد دون عبد (قوله: كحرمة البيت) أي عزة بيت الله 
تعالى (قوله : قبلة) أي لصلوائهم (قوله: ببذا الوجه) أي بوجه الإنتفاع (قوله: 
سواء في ذلك) فإنه تعالى خالق كل شيء (قوله: مصلحة نخاصة) أي دنيوية 
(قوله : كحرمة مال الغير) فإنها حق العبد لتعلق صيانة مال العيد بهاء (قوله: 
يباح) أي مال الغير بإباحة المالك» ولا يباح الزنا بإباحة أهل المزنية (قال: ما 
اجتمعنا) أي حق الله تعالى» وحق العبد (قال: كحد القدف) أي جلد القاذف 
ثمانين جلدة. وعدم قبول شهادته أبداء وإنما وجب هذا الحد للآنز جار. 
والإجتناب عن فاحشة كبيرة (قوله: من حيث إنه جزاء هتك اللخ . . ) فيفيد نفعاً 
عاما. أي صون العالم عن الفساد والهتك بالفتح يرده دريدن والعفيف يارساء 
كذا في المنتخب. 


كما 


(قوله : من حيث إزالة عار الخ . 6 في منتهى الآرب عار عيب وننك ‏ 
وفضيحت . 


(قوله: غالب الخ . . ) فإن سبب وجود هذا الحد هنك عرض المقذوف 
وعرضه حقهء ونحن نقول: إن حد القذف إنما يجب إذا قذف محصناً بالزنا 
وحرمة الزنا خالصة له تعالى» فأ أن حد الزنا خالص حقه تعالى» كذلك حد 
إظهار الزنا خالص حقه تعالى» إلا أن القاذف هتك حرمة المقذوف» وللمقذوف 
حق في عرضه. كا أن الله تعالى أيضاً حقأ في عرضه» فثبت أن للعبد فيه ضرب 
حق. والحق الغالب لله تعالى. . . 


(قوله: حتى لا يجري فيه الإرث) بأن مات المقذوف. ويدعي ورثته. 
فليس لمم إجراء الحدء لأن الإرث خلافة, والخلافة لا تجري في حق الله تعالى 
(قوله: والعفو) أي لا يجري فيه العفوء فلا يسقط بعفو المقذوف. إلا في رواية 
بشر عن أبي يوسف رحمه اللهء فإن العبد إنما يسقط ما يكون حقاً له أو كان فيه 
حقه غالباًء وما ليس كذلك فلا يملك إسقاطه (قوله: فتنعكس الخ . .) أي 
يجري فيه الرث والعفو (قال: والرابع ما اجتمعا) أي حق الله تعالى» وحق 
العبد. ولم يوجد قسم خامس. أي ما اجتمع فيه حق العبدء والله على التساوي 
(قوله : على نفسه) أي على نفس العبد. ففي القتصاص جبر انكسار قلب ورثة 
المقتول (قوله: لحريانالرث ) فإن ورثة المقتول يملكون القصاص (قوله: 
وصحة الاعتياض الخ . .) فإنه إذا قبل ورثة المقتول المال عوضاً عن القصاص 
بالصلح يجوز (قوله : وصحة العفو) فإن عفو ورثة المقتول جناية القاتل يصح. 
فلا يؤاخذ بالقصاص من الشارع (قوله: والمؤنة) في منتهى الأرب مؤنة بالفتيح 
باروكراني وهي فعولة (قوله: لأنبا لا تصح بدونه) فإن الإيمان شرط صحة 
الأعمال كلهاء فإن لم يؤمن بالله تعالى كيف يتقرب بالعبادة إليه تعالى (قوله : 
وهو) أي الإيمان (قوله: يعني أن في مجموع الإيمان الخ . .) أي مجموع الومان 
وفروعه منقسم إلى هله الأنواع الثلاثة لا أن كلا منها منقسم إلى هذه الأنواع 
الثلاثة (قوله: أصله التصديق) أي بالقلب» فإنه أصل محكم لا يحتمل السقوط 
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(قوله: والملحق به الإقرار) فإن الإقرار ترجمة عما في الضميرء ومعدن التصديق 
القلس» فصار ملحقاً بالإيمان» ولذا قد يسقط بعذر الإكراه والخرس (قوله : فرع 
لنعمة ليدم فإن المال وقاية النفنس. فا تعلق بالشرع أي الزكاة كان تابعا 
واساء وما تعلق بالأصل أي الصلاة كان أصلا (قوله: لقهر النشس) أي 
الأمارة بالسوء فالصوم إثما شرع بواسطة النفس الشريرة» وهذه الواسطة دون 
الواسطة التى في الزكاةء فإن النفس ههنا ليست بخارجة عن العابدء بخلاف 
الواسطة التي في الزكاة, فإنها غير العابد وخخارجة عنه . 

وقال ابن الملك: إن النفس تميل إلى الشهوات .وهي صفة قبح فيهاء ولا 
قبح في صفة الفقرء فكانت أقوى في كونها واسطة . 

(قوله: ثم الحج) فإنه كان وسيلة إلى الصوم. فصار أدون منئى فإنه لا 
قصد 5-1 وهجر الأوطان والأهل. والأولاد وانقطع عنه مواد الشهوات في 
البوادي ضعفت نفسهء وزال عنها الشيطنة» وقدر على قهرها بالصوم (قوله: ثم 
الجهاد) إنما شرع لإزالة كفر الكافر. وإلا فهو ني نفسه قبيحء لآنه تخريب بلاد 
الله وتعذيب عباد الله لم هو فرض كفاية» وما تقدم من من العبادات فرض عين» 
فصار هو أدون مما سبقه. 


(قوله: وحينشذ) أي حين تحقق الأصول واللواحق في هذه الفروع 
الزوائد أي على الفرائشس, والواجبات (هي نوافل العبادات) أي الصوم 
والصلاة» والزكاة والحج . . 
(قال: وعقوبات كاملة) أي تامة, وإنما سميت عقوبات لأنها تعقب 
الذنب وهي جزاء له (قوله: كونها الخ . . ) متعلق بقول المصنئف كاملة؛ وهذا 
إيماء إلى أن شرع العقوبات كالحدود للزجرء والإنزجار عن ارتكاب المعاصي» 
ولا يسقط منها العقوبة الآخروية تأمل (قوله: حد الزنا) أي مائة جلدة لغير 
المحصن والرجم للمحصن (قوله: وحد الشرب) أي شرب اللخمرء وهو ثمانون 
جلدة. وكذا حد القذف (قوله: وحد السرقة) أي قطم اليد (قال: حرمان 
الميراث) الإضافة لأدنى ملابسة أي حرمان القاتل عن الميراث (قوله: وهذا) أي 
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حرمان الميراث قاصر منهء فإنه لا ألم في حرمان الميراث بظاهر البدنء ولا 
نقصان في مال ذلك الوارث (قوله: ولهذا) أي لكون حرمان الميراث عقوبة 
قاصرة. لا كاملة يجزى به الصبي , فإنه إذا قتل مورثه عمداًء أو خطأ يحرم عن 
الميراث» وفيه أنه حالف .لا في التحقيق حيث قال: ولكونه عقوبة قاصرة لا يثبت 
في حق الصبي , حتى لوقتل مورثه عمد أوخطا لا يحرم عن الميراث عندناء 
خلافاً للشافعي رحمه الله انتهى . . وقال في الحداية: إن حرمان الميراث عقوبة, 
والصبي ليس من أهل العقوبة (قال: كالكفارات) إنما سميت كفارات» لأنبا 
تستر الذنوب والكفر الستر (قوله: .لم تجب ابتداء) كنا تجب العبادات ابتداء 
(قوله: بل وجبت أجزية الخ . .) كما أن العقوبات تجب أجزية على أفعال. 

(قال: فيها معنى المؤنة) قيل إن المؤنة ما يجب على رجل بسبب الغير» وهو 
رأس الغيرء أو بما يحتاج إليه ذلك الغير للبقاء كالنفقة, فإنها ثقيلة على المؤدي 
(قوله : فإنها في أصلها عبادة) ولذا سميت عبادة فيها مؤنة؛ لا مؤنة فيها معنى 
عبادة (قوله : ولهذا) أي للحوقها بالزكاة (قوله: فيها معنى المؤنة) فإنه يجب على 
الإنسان بسبب رأس الغير (قوله: عمن يمونه وينفق عليه) الضميران عائدان 
إلى من في منتهى الأزب مأن القوم برداشت بارد كزانى انهارا وخورش داد وقد لا 
بهمز فيقال الاين أي احتمل مؤنتهم (قوله: مؤنة) أي على المسطى بسبب 
الأرض الئامية . 

(قوله : يصرف مصارف الزكاة) فإنه زكاة الخارج (قوله: ولا يجب إلا على 
المسلم) أي إبتداءء وأجاز محمد رحمه الله بقاءه على الكافرء بأنه إذا ملك الذمي 
أرضاً عشرية لمسلم تبقى عشرية» كبا كانت عنده. ولا يوضع على أرض الكاقر 
العشر في إبتداء وضع الوظيفة» لأن فيه معنى القربة» والكافر ليس بأهل للقربة 
بوجهء كذا في التحقيق , 

(قوله : مؤنة للأرض الخ . .)أي على الممطي بسيب الإشتغال بالزراعة 
مع الإعراض عن الإسلام حين فتح الإمام تلك البلدة وعرض عليه الإسلام 
(قوله: يجب) أئ إبتداء» وأجاز محمد رحمه الله بقاء الخراج على المسلم إذا 
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اشترى المسلم من كافر أرض الخراج (قوله : على الكفار الذين الخ . .) لا على 
المسلم. فإن العزة للمسلمين فلا لياقة لهم للعقوبة» فلوفتح الإمام بلدة» وأسلم 
أهلها طوعاً. أو قسمت الأرض بين المسلمين لا يوضع الخراج على أراضيهم 
كذا في التحقيق (قوله: نبذوا) في القاموس النبذ طرحك الثبيء أمامك أو وراءك 
(قال: قائم بنفسه) أي ليس فيه جهة العبادة. ولا جهة العقوبة» ولا جهة المؤنة 
(قوله : أي ثابت الخ . ) إيماء إلى أن الحق ههنا بمعنى الشابيت (قوله: منه) أي 
من ذلك الحق القائم بنفسه (قوله: حتى يجب عليه أداؤه) أي بطريق الطاعة. 
فأداء الحق القائم بنفسه ليس الطاعة مناء بل تقسيمه بين الفقراء نيابة من الله 
تعالى (قال: الغنائم والمعادن) الغنيمة ما نيل عن أهل الشرك عنئوة» واعرب 
قائم. كذا قال العلوي في حاشية شرح الوقاية, والمعدن ما كان تخلوقاً في الأرض 
كالذهب والفضة والحديد والصفر (قوله: حق الله تعالى) لأنه لإعزاز دينه, 
وإعلاء كلمته. 

(قوله: وأبقى امس الخ . .) وجعل له مصارف (قوله: للواجد) أي 
الذي وجد المعادن في غير ملكه (قوله : أو للمالك) أي الذي وجد المعادن في ملك 
(قال: المتلفات) أي من مال الغير (قوله: من الدية) أي الواجبة على القاتل 
(قوله : ونحوه) كالطلاق (قوله: لا المذكسور عن قريب) أي حق العباد (قال: 
التصديق) أي بالقلب والإقرار أي باللسان (قال: مستبدا) الإستبداد تنها بكارى 
ايستنادن ومنفرد بكارى شدن. كذا فٍ المنتخب (قال: عن التصديق) أي عن 
الويمان الذي هو التصديق والإقرار جميعا (قال: في -حق الخ . . ) متعلق بقوله: 

(قوله: بأن يقوم الإقرار مقامه) أي مقام التصديق في حق ثرتيب 
أحكامه. أي أحكام الإيمان. فيكون دمه وماله معصوما بهذا الإقرار ويصلى عل 
جنازته ببذا الإقرارء وذلك لأن التصديق بالقلب أمر باطني لا يعلمه إلا علام 
الغيوب . 

وهذا الإقرار دليل على هذا التصديق فيقوم مقامه في إجراء أحكام الدنيا. 
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(قوله : وإن عدم الخ . .) كلمة إن وصلية (قوله : .حتى يجعل) أي الصغير 
لعجزه بنفسه عن أداء الإسلام لقصور عقله (مسلاً الخ. .) (قوله: بالميراث) 
أي يرث ذلك الصبي من مورثه المؤمن. لا من مورثه الكافر. 

(قوله: وصلاة الجنازة) أي إذا مات ذلك الصبي يصلى عليه صلاة الخنازة 
(قوله : ونحوها) كالدفن في مقابر المسلمين (قوله: سباه) في المنتخب السبيء بالفتح 
أسير كردن (قوله : محكم التبعية) أي بحكم تبعية أهل الدار إذا عدم الأبوان (قوله : 
وليس هذا الخ . . ) أي ليس أن تبعية أهل الدار خلف عن أداء أحد الأبوين» وأداء 
أحد الأبوين. خلف عن أداء الصغيرء فإنه يؤدي حينئذ إلى أن يكون للخلف 
خلف, وهذا فاسد لصيرورة ثبىء واحد أصلاء وخلفاًء بل المراد أن كل واحد من 
تبعية أهل الدارء وأداء أحد الأبوين خلف عن أداء الصغير بنفسه» إلا أن البعض 
أي تبعية الدار مرتب على البعض أي تبعية الأبوين» ونظيره أن ابن الميت خلف عنه 
في الميراث: وإذا عدم كان ابن الإبن خلفاً عنه لا عنه لثلا يلزم للخلف خلف, كذا 
قيل. وقد يقال: إنه لا إمتناع في كون الشيء أصلاء وخلفاً من وجهين (قال: 
وكذلك) أي كما أن الإيمان أصله التصديق. والإقرار جميعاًء ثم صار الإقرار خلفاً 
عنهء كذلك الطهارة في الوضوء والغسل بالماء الخ . . (قال: مطلق) أي كامل فيؤدي 
حكم الأصل في تأدية الفرائض, وغيرها حتى الخ. . 


(قوله : الحدث) سواء كان أصغرء أو أكبر (قوله: فتثبت به الخ . . ) ولا 
يقدّر بقدر أداء الفرضص» ويصح قبل الوقت (قوله: أي لا يرتفع به الخ . , ) لأن 
التيمم مسح بالتراب والمسح بالتراب تلويث لا تطهيرء ألا ترى أن المتيمم إذا 
رأى الماء الكاني عاد حدثه السابق جنابة كان» أو غيرها فتحقق أن الحدث 
السابق لم يرتفع ولو ارتفع لا يعود إلا بحدث جديد, ونحن نقول: إنا لا نسلم 
أنه لا تطهير فيهء بل هو تطهير حال العجز عن إستعمال الماء. فيرتفع الحدث 
في هذه الحالة (قوله: لضرورة الإحتياج) أي إلى إسقاط الفرض عن الذمة 
(قوله: فلا يجوز الخ . .) لأن الضرورة تتقدر بقدره! ولا يصح التيمم قبل 
الوقت أيضاًء فإن الضرورة هي أداء الصلاة؛ وهي لا تجب قبل الوقت. فلا 
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ضرورة قيل الوقت (قوله: صلاتان مكتوبتان) إثما قيد بالمكتوبتين» لأنه يجوز عند 
الشافعي النوافل بوضوء الفرض تبعاً. . 


(قال: بين الوضوء والتيمم) فالتيمم خلف الوضوء في إزالة الحدث 
(قوله: لا بين المؤثرين) أي الماء والتراب (قال: إمامة المتيمم الخ . . ) أي في غير 
صلاة الجنازة. وإنما قيدنا' به لأن اقتداء المتوضىء بالمتيمم في صلاة الجنازة جائز 
بلا خلافء كذا قيل (قوله: لأنه يجوز الخ. .) أي يجوز إمامة المتيمم 
للمتوضئين عند أبي حنيفة وأبي يوسف لكن بشرط أن لا يجد المتوضىء ماء. 
وأما إذا وجد المتوضىء ماء فكان في زعمه أن شرط الصلاة لم يوجد في حق 
الومام» وأن صلاته فاسدة, فلا يصح اقتداؤه به» كذا في التلويح (قوله: بل هما 
سواء) أي التيمم والوضوء سواء في إزالة الحدث فالطهارة التي هي شرط للصلاة 
حاصلة في حقه) كلا فيجوز الخ . . (قوله: ولا يجوز) أي إمامة المتيمم 
للمتوضئين (قوله: وزفر) ما ذكر أن زفر مع محمد في هذه المسألة يوافق ما ذكره 
الومام الإستيجابي في شرح المبسوط إلا أن المذكور في عامة الكتب أثه يجوز 
اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند زفر» وإن وجد المتوضىء ماء. ككذا في التلوييح 
(قوله : فلا يجوز) فإن بناء القوي على الضعيف لا يجوز. . 

(قال: إلا بالنص) أي صراحته (قال: أو دلالته) أي دلالة النصء وكذا 
يثبت بإشارة النص (قوله : فلا تثبت بالرأي) فإن الرأي لا ممتدى إلى الشلافة. 
ويقال: إنه ثبت وجوب تكبير التحرية بالنص» وقد أثبتم شخلفه وهو الله أجل 
بالرأي لأنا نقول: لا نجعله خلفاء ولهذا يصم الله أجل مع القدرة على الله 
أكبر» بل نقول: إن وجوبه يسقط لحصول مقصودة بالله أجل كذا قال بحر 
العلوم (قوله: به) أي بالرأي (قال: عدم الاصل) أي عدم تحقق الأصل في 
الحال. مع احتمال وجود الأصلء وإمكانه. (قال: لصير السبب) أي المثبت 
للأصلء (قوله: أو لا) فيثبت الأصل ثم بفقدانه يصح الخلف. كيا أن سبب 
وجوب الوضوء. وهو إرادة الصلاة انعقد موجباً للوضوءء ثم بالعجز عن الماء 
انتقل إلى خلفه أي التيمم (قال: أما إذا لم يجتمل الأصل الوجود) فلا يثبت الأصل 
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من السبب» فلا يصح الخلف عنهء كالخارج من البدن الذي لا يكون فونكا 
للوضوء كالدمع ليس موجباً للأصلء أي الوضوءء فليس موجباً للخلف. أي 
التيمم, فلا يصح الخلف (قال: في يمين الغموس) هي الحلف على ماض كاذباً 
عمداً كذا في الكنز (قوله : لا تجب الكفارة) أي التى هي خلف عن البر (قوله: هو 
الأصل) أي في الحلف. فإن وضع الحلف للبر. 


(قوله : ظاهر) أي عرفا وعلدة (قوله: فتجب الكفارة) أي نخلفاً عن البر 
(قوله: من التقسيم المذكور) وهو تقسيم جملة ما ثبت بالحجج (قوله: وهو أي 
القسم الثاني (قال: فاربعة) أي بالإستقرار السبب. والعلة والشرط والعلامة 
(قال: وهو) أي ما يطلق عليه السبب حقيقة. أو.جازا (قال: سبب حقيقي ) أي 
ليس فيه شائبة العلية أصلاً (قوله: إليه) أي إلى الحكم (قوله: عليه) أي على 
الحكم (قال: وجوب الحكم) المراد بوجوب الحكم صحة قولنا وجد فوجد. أي 
لزوم المعلول العلة لزوماً عفليا مصححاً لترتبه بالفاء (قوله: ذلك) أي وجوب 
الحكم (قال: ولا وجود) أي وجود الحكم, والمراد بالوجود صخة قولناء ود 
عندهء ولا يكون له تأثير (قوله: ذلك) أي وجود الحكم) (قال: معاني العلل) 
من التأثير والطرد (قوله: إذ لو كان ذلك) أي كان فيه معاني العلل (قوله: أو 
سبياً فيه معن العلة) اعلم أن علة علة الشىء تسمى بسبب فيه معنى العلة, 
وهو يكون مؤثراً في وجود الحكم بواسطة, وما في مسير الدائر من أن له تأثيرا في 
وجود الحكم بخير واسطة بدون إضافة الوجوب» والوجود فعجيب تأمل!! 

(إقال: علة) أي علة مؤثرة في الحكم يكون الحكم مضافاً إليهاء ولا 
تضاف إلى السبب بأن تكون العلة من الأفعال الإختيارية (قوله: إذ لوكانت) 
أي تلك العلة . 

(قفال: ليسرقه) أي ليسرق المالء وما في مسير الدائر في إظهار مرجع 
الضمير في هذا القولء أي المال؛ أو النفس» فعجيب (قوله: فإنها) أي فإن 
الدلالة (قوله: إليه) أي إلى السرقة» أو القتل (قوله: لنه) أي للسرقة أو القتل 
(قوله : لهام أي الدلالة (قوله: وهو فعل السارق الخ . .) وهذا الفعل لا يضاف 
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إلى الدلالة.إذ الخ . .) (قوله: سوء) بالفتح اندو هكين كردن. ويقال: رجل 
سوء بالفتح والإضافة في النكرة» وكذا رجل السوء في المعرفة مرد بدوبى خيره 
كذا في متتهى الأرب (قوله : يفعله) أي فعل السوء (قوله: يوفقه) أي المدلول 
على ترك الفعل السوء (قوله: لا يضمن الخ . . ) فليس على الدال حد السرقة. 
ولا يقاد هو ولا تؤخذ منه الدية» فإنه ليس سارقاًء ولا قاتلا» بل السارق 
والقاتل من صدرت منه السرقة والقتل بالإختيار, 


(قوله: من سعى) السعاية بالكسر غمازى وبدوى كردن يقال سعى به إلى 
الوالي إذا وشى به كذا في منتهى الأرب (قوله: حتى غرمه) أي السلطان 
والتغريم تاوان زده كردن كسى را (قوله: لأنه الخ . . ) هذا متعلق بقوله : فينبغي 
أن لاا يضمن أي لأن الساعي صاحب سبب مخض » فالساعي سعى لأخحذ المالى' 
وأما الآخخذ بالاختيار فهو الظالم لا الساعى (قوله: بضمانه) أي بضمان 
الساعي . لأن المظلوم لا يقدر على أنخذ الضمان من الظالم. فحكموا بالضمان 
على الساعي» لثلا تضيع الحقوق وينزجر السعاة عن السعي . 

(قوله: وأما المحرم الخ . . ) دفع دصل مقدر تقريره أن المحرم الدال على 
صيد سبب محخض» قد تخلل بينه وبين المقصود علة لا تضاف إلى هذا السبب. 
وهو فعال الفاعل المختار أي المدلول المباشرء فينبغي أن لا يضمن الدال مع أنه 
حكم بأنه يضمن الدال قيمة الصيد. 


(قوله: الأمان) أي أمان الصيد عن الوصطياد (قوله: بفعل الدلالة) فكان 
الدال جانباً بترك الأمن» فيجب عليه الضمان ببذا الوجه, لا لكونه سبباً محضاً 
لقتل الصيد, وهذا متعلق بقوله: ترك (قوله: للحفظ الملتزم) أي للحفظ الذي 
التزمه المودع بعقد الوديعة . . 


(قوله: عليه) أي على السبب (قوله: علة العلة) أي للحكمء, وهذا 
السبب سبب فيه معنى العلة (قوله: وفيه) أي في قول المصئفء فإن أضيفت 
الخ . . (قوله: منهها) أي من السوق والقود السوق بالفتح راندن والقود بالفتح ازييش 
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كشيدن ستور وججزآن كذا في المتتخب (قوله: ما يتلف) أي المال والنفس في 
لمتتخب الوطء بالفتح بأي يرزمين نهادن وبائمال كردن (قوله : في حالة الخ . . ) 
متعلق بقوله: منا يتلف (قوله: وقد تخلل بينه) أي بين كل واحد من السوق 
والقود. وبين التلف ما هو علة لهى أي للتلف. وهو أي ما هوعلة للتلف فعل 
الدابة لكنه الخ. . (قوله: فيضاف الخ . . ) فيجب الضمان على السائق والقائد 
(قوله : وهو): الضمير عائد إلى ما في قوله: فيما يرجع والدية مائة من الإبل» أو 
ألف دينار» أو عشرة آلاف درهمء كذا في الكنز. 

(قوله : والقيمة) أي قيمة المتلف (قوله : جزاء المباشرة) أي جزاء الفعل 
(قوله: فلا يكون) أي التلف مضافاً إليها أي إلى علة العلة. فلا يحرم أي 
السائق. والقائد عن الميراث عند تلف نفس المورثء ولا تجب عليه الكفارة 
والقصاص عند تلف النفسء. فإن هذه الأمور جزاء المباشرة» والسائق والقائد 
ليسا بمباشرين حقيقية . ! 

(قوله: بأن:يقول: إن دخلت الخ . .) إيماء إلى أن اليمين بالطلاق 
والعتاق تعليق الطلاق» والعتاق (قال: تسمى) أي قبل الحنث (قوله: للكفارة) 
وهذا في اليمين بالله (قوله: والجراء) أي وقوع الطلاق والعتاق. وهذا في اليمين 
بالطلاق والعتاق (قوله: شرعت للبر) فإن المقصود من شرعية اليمين سواء كانت 
بالله» أو بغيره 3_6 الخلوقة علببة بن الفعل» أو الترك إقوله: طريقا إلى 
الخ . )٠‏ أي طريقاً مفضياً إلى الخ . . 


(قوله: وإلى الجزاء الخ. .) معطوف على قوله: إلى الكفارة (قوله: لأنه) 
أي لأن البر مانع من الحنث. لأنه ضله (قوله: لا ننجب الكفارة) أي 5 اليمين 
بالله تعالى. ظ 


(قوله : ولا ينزل الجزاء) أي في اليمين بالطلاق والعتاق (قوله: ولكن 
الخ , .) يعني فلا يكون اليمين سببا لثبوت دك أو الجزاع وطريقاً مفضيا 
إليهاء ولكن الخ . . 
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(قوله : إلى الحكم) أي الكفارة. أو الحزاء (قوله: سمي سبباً مجازا بإعتبار 
الدائر من أن هذا الإطلاق إطلاق ألرسم السبب على المسبب. فمما لا أفهمه 
تأمل . 

ثم اعلم أن فيها قال الشارح نظراً لأن المعلق بالشرط لايؤول إلى السببية 
الحقيقية بعد وقوع المعلق عليهء أي الشرط بأن يصير طريقاً مفضياً إلى الحكم. 
بليؤول إلى العلية» فإنه بعد وقوع الشرط علة للحكم.ء إلا أن يقال: إنه أراد 
' السيب بحسب اللحة. 

(قوله: اليمين بالله الخ. .) أي اليمين بالله هي التى توجب الكفارة عند 
الحنث» والمعلق بالشرط. وهو قوله : أنت طالق. مثلا هو الذي يوجب الجزاء. 
وهو الطللاق عئل وجود الشرط» ولكن الحكم الخ . 5 

(قال: ولكن له) أي للمعلق بالشرط الذي يسمى سبباً مجازاً» وهو قوله : 
أنت حري وأنث طالق مثلا» وأما اليمين بالله فهوسبب مجازى فقطى ليس له 
فلو فات البر يلزم الجزاء في اليمين بالطلاق والعتاق» فصبار البر مضموئاً 
بالجؤاء. فصار لما ضمن به البر من الطلاق والعتاق شبهة الثبوت في اللحال. أي 
قبل فوات البرء فكان اليمين بالطلاق والعتاق سبباً حقيقياً له. 

(قوله: مجاز محض) أي إطلاق السبب عل المعلق بالشرط مجاز محضص» 
فإنه لا بد للسبب من محل ينعقد فيه والتعليق بالشرط 2حائل بين المعلق ومحله. 
فأوجب قطع السببية بالكلية. 

:.(قوله: الإفراط) أي أنه سبب حقيقي (قوله: والتفريط) أى أله سبب 
محازا أمحضاً (قال: التنجيز) في المنتخب التنجيز دوائي دادت . 

(قوله : لم تطلق الخ . )٠‏ لبطلان التعليق السابق بالتنجيز (قوله : الحقيقة) 
أى حقيقة السببية (قوله: فلا يطلب محلا موجوداً) أي في اللحال. بل يكفيه 
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احتمال حدوث المحلية» وهو قائم لإحتمال أن تعود المرأة إليه بعد زوج آخر 
(قوله : ببقائه) أي ببقاء المحل (قوله: فلا بد له) أي لقوله: أنت طالق (قوله: 
كالحقيقة) أي كا لا بد لحقيقة السبب من محل موجود (قوله: بالتنجيز) أي تنجيز 
الطلقات الثلاث (قال: من الشبهة) أي شبهة الحقيقة (قال: كالحقيقة) أي كما أن 
السبب الحقيقي لا يبقى بدون المحل (قال: فإذا فات المحل) أي بتنجيز الثلاث 
بطل أي هذا التعليق أيضاً (قوله : في أكثر المواضع) ألا ترى أن شبهة البيع لا تثنت 
في حق ال حر والميتة» كما أن حقيقة البيع لا تثبت فيهما (قوله: الرد) أي رد المغصوب 
إلى المالك (قوله : إلى القيمة) أي إن كان من ذوات القيم (قوله: أو المثل) أي إن كان 
من ذوات الأمثال (قوله: بعد الملاك) أي هلاك المغصوس (قوله : مع وجود 
المغصوب) أي في يد الغاصب (قوله : حتى صح الإبراء) أي إبراء المالك الغاصب 
عن قيمة المغصوب حال قيامه. حتى لو هلك بعد الإبراء لا يجب الضمان (قوله: 
والرهن) أي صح الرهن بالقيمة بأن رهن الغاصب بقيمة المغصوب ما لا حال قيام ‏ 
المغصوب . 


(قوله: والكفالة بها) أي صح الكفالة بالقيمة» بأن كفل بقيمة المغصوبف 
إنسان حال قيام المغصوب (قوله: حال قيام إلى آخره) متعلق بقوله: :صح. 
الخ.. ومرتبط بالمسائل الثلاث (قوله: لما) أي للقيمة (قوله: لما صحت 
الخ . .) كا لا نصح هذه الأحكام قبل الغصب (قوله: فكذا للإيجاب) أي 
قوله : أنت طالق: مثلا (قوله : فعند فوات المخل) أي بتنجيز الثشلاث (يبطل) أي 
التعليق (قوله : المسألة المذكورة) أي قوله: إن دخخلت الدار فأنت طالق» أو أنت 
حر (قوله : المطلقة الثلاث) أي المرأة التي حرمت على الحالف بالثلاث (قوله : أو 
الأجنبية) بالجر معطوف عل المطلقة (قوله: مع أنه يقع الطلاق الخ..) 
فييقى هذا التعليق بدون المحل أيضاً. فلا صح إبتداء التعليق بدون المحل 
فلأن يبقى التعليق انتهاء في المتنازع فيه» أي تعليق الطلاق والعتاق بغير الملك 
أولى» وإن عدم المحل. لأن البقاء أسهل من الدفع واللام في قوله: فلان يبقى 
الخ . . للإبتداء وكلمة أن مصدرية (قوله: فأجاب عنه الخ. .) أي بإبداء 
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الفرق بين تعليق الطلاق بالملك وتعليق الطلاق بغيرالملك (قال : ذلك الشرط) أي الذي 
علق به الطلاق (قوله: لأنه) أي لأن الشرط وهو النكاح (علة لصحة التعليق) أي 
قوله: إن نكحتك فأنت طالق (وهو) أي التعليق (علة لوقوع الطلاقء فكان 
هى أي النكاح (علة العلة) أي للطلاق (قال: معارضاً) أي مائعاً (قال: عليه) 
أي على الشرط (قوله: وهي أي الشبهة السابقة شبهة وقوع الجزاء) أي تلفظه 
(و) شبهة (ثبوت السببية للمعلق الخ . .) وهذا متعلق بالثبوت, وكذا قوله: 
قبل (قوله: فل تعارضتا) أي الشبهتان. . 


(قال: والإيجاب) أي إيجاب الطلاق والعتاق (المضاف) أي إلى حين من 
الأحيان (سبب للحال) أي في الخال (قوله: المعلق) أي بالشرط (قوله: في حال 
وجود الشرط) أي لا ني الحال (قوله: سبب للحال) لأن المانع من إنعقاد 
الإيجاب سببا في الإيجاب المعلق بالشرط التعليق الذي كان حائلا بين الإيجاب 
ومحلهء ولم يوجد التعليق ههناء أي في الإيجاب المضاف. فينعقد سبباً لعدم المائع . 

(قوله : بإعتبار الإضافة) أي إلى زمان ما (قوله: ويمكن أن يكون الرابع 
الخ . .) وحينئذ فالثالث هو الإيجاب المضاف (قوله: كما ذكرنا) إيماء إلى أن 
السبب الذي له شبهة العلل هو السبب المجازي الذي سبق ذكره؛ وجعله 
المصنئف فسأ ثالث من السبيب. 


(قوله : ومن ههنا) أي من أجل أن الرابع هو الثالث بعينه ذهب بعضهم 
كإبن الملك (قوله : لآن الإيجاب المضاف) أي إلى -حين من الأ-جيان. وهذا متعلق 
بقوله: ذهب (قوله: والسبب الخ . . ) معطوف على قوله: الإيجاب (قتال: 
والثاني) أي مما يتعلق به الأحكام . . . 

(قال: وهو) أي العلة. وتذكير الضمير لرعاية الخبر» وما في مسير الدائر 
أن مرجع الضمير لفظ العلة» فعجيب فإن ما ذكر بعد ليس تعريفاً للفظ العلة 
ولا يمل عليه (قال: وجوب الحكم) احتراز عن الشرط فإنه يوجد عند وجوده 
المشروط» ولا يضاف إليه وجوب المشروط (قوله: إحشراز عن السبب) فإن 
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السبب والعلامة. وعلة العلة لا يضاف إليها وجوب الحكم بلا واسطةء وإن 
كان في بعضها كعلةٍ العلة إضافة وجوب الحكم, لكنه بواسطة (قوله: العلل 
الموضوعة) أي العلل التي جعلها الشارع ووضعها عللاً كالبيع.: فإنه جعل علة 
شرعاً للملك. وكالنكاح فإنه جعل علة شرعاً لملك المتعة (قوله: والعلل 
المستنبطة) كالقدر مع الجنس علة استنبطت بالإجتهاد لحرمة الرباء وهذا 
معطوف على قوله العلل الموضوعة (قال: وهو أي ما يطلق عليه إسم العلة 
كاملة كانت. أو ناقصة (سبعة أقسام) بالقسمة العقلية (قوله: إبتداء) أي بلا 
واسطة (قوله: بأن تكون مؤثرة الخ . .) بأن يكون العقل حاكياً بأن هذا الحكم 
ثابت به وهو منشؤه بذاته (قوله: من غير تراخ) أي من دون أن يتخلف الحكم 
عن تلك العلة زمانا (قوله: وإلا) أي وإن م توجد هذه الأوصاف الثلائة 
بأجمعهاء بل ووجد واحد منباء أو إثنان منها فعلة ناقصة؛ وأما إن لم يوجد واحد 
منباء فلا علية (قوله: وعدمه) أي عدم الإستكمال (قوله: لم يذكر) أي 
صراحة» وإن كان مذكورا بوجه ماء كما ستطلع عليه في عبارة الشارح (قوله: 
عوضهه) أي عوض هذين القسمين المأكورين (قوله: إذا عرفت هذا) أي 
التقسيم (قوله: الآول) أي ما اجتمع فيه الأوصاف الثلاثة المذكورة. . 

(قوله: أي العاري الخ . .) تفسير للمطلق (قوله: فإنه علة) أي للملك 
(قوله : ومعنى) أي أن البيع علة للملك معنى» لأنه يؤثر فيه أي في الملك وهو 
أي البيع مشروع لأجله. أي لأجل الملك (قوله: وحكأ) أي أن البيع علة 
للملك حك لأنه يثبت الملك عند وجوده. أي عند وجود البيع بلا تراح (قوله: 
أدخله) أي المصنف (قوله: له) أي لوقوع الطلاق (قوله: ويضاف الحكم) أي 
وقوع الطلاق إليهء أي إلى أنت طالق (قوله: لأن حكمه) أي وقوع الطلاق 
يتأخر إلى وجود الشرط. كدخول الدار (قوله: إذ لا تأثير له) أي لقوله: أنت 
طالق فيه أي قُْ وقوع الطلاق (قبل وجود الشرط) لأآن التعليق مانع عن ثبوته 
(قوله: اليمين بالله تعالى الخ..) 2 علة للكفارة سا فإنه موضوع لهال 
وتضاف إليه عند وجود الحنث لا كا لأن الكفارة تتآأخر عنه إلى وجود 
الحمنث. ولا معنى إذ لا تأثير لليمين فيها قبل وجود الحدثء كذا قيل» وفيه أن 
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اليمين بالله تعالى ليس بموضوع للكفارة» بل للبرء فكيف يكون علة للكقارة 
إسماً؟ كذا قال ابن الملك. 

(قال: بشرط الخيار) للبائع أو للمشتري, أو لهما (قوله: لآنه موضوع 
الخ . .) أي لأن البيع موضوع شرعا للملك. ويضاف الحكم أي الملك إليه 
وأثر الشرط إنما هوفي الحكم أي الملك. لا في نفس البيع. فإن نفس البيع 
سورد ارك ين أهله في محله (قوله: لأنه هو المؤثر الخ. .) فإن الحكم أي 
الملك يغبت مستنداً إلى هذا البيع حتى إن المشتري يملك المبيع» مع الزوائد بعد 
ارتفاع الخيار (قوله : إلى إسقاط الخيار) أو إلى مضي المدة (قوله : 0 أي للثالث 
(قوله: فإنه علة إسسيأ) لأن البيع موضوع للملك, والملك يثبت بعد الإجازة 
مستادأ من وقت إيجاب البيع» لا من وقت الإجازة» فهو مؤثر في الملك. فصار 
علة معنى أيضاً (قوله: لتراخي الملك) أي الملك الباتء وأما الملك الموقوف 
فحاصل في الخال (قوله: له) أي للثالث. . 

(قوله: فإنه أيضاً الخ . .) أي فإن هذا الإيجاب علة إسبأ لوقوع الطلاق» 
لآنه موصو لهء ويضاف الحكم إليه عند وجود زمان أضيف إليه» ومعنى لكونه 
مؤثراً في وقوع الطلاق (قوله: لتأخره) أي لتأخصر وقوع الطلاق (قوله: له) أي 
للثالث (قوله: لأنه) أي لأن نصاب الزكاة (قوله: ويضاف إليه) أي إلى النصاب 
الوجوب. أي وجوب الزكاة (قوله: الإحسان) أي إلى الفقسير (قوله: وهو أي 
الغنا (قوله: له) أي للثالث (قوله: لأنه) أي لأآن عقد الإجارة وضع له أي 
الملك المنفعة والحكم. أي ملك المنفعة يضاف إليه (قوله: فيه) أي في ملك 
المنفعة (قوله: ولحذا) أي لكون عقد الإجارة مؤثرا في ملك المنفعة صمح تعجيل 
الأجرة التي هي بدل المنفعة (قوله : لأن حكمه) أي حكم عقد الإجارة (قوله: 
وهي) أي المنافع (قوله : فلا يكون) أي عقد الإجارة» علة الملك المنافع (قال: 
في حيز الأسباب) أي في درجة الأسباب ومرتبتها. . 


(قوله: مضافاً إلى الأول) أي شراء القريب بواسطته, أي بواسطة الملك 
(قوله : فمن حيث إن) أي إن شراء القريب علة العلة للعتق (قوله: بينهها) أي 


وه ؟» 


بين شراء القريب والعتق (قوله: الواسطة) أي الملك (قوله: كان مشبهاً الخ . .) 
لكنه سبب في حكم العلة على ما مر في المتن (قوله: وهو أي تعلق حق الورثة 
بالمال (قوله: عن التبرع) كالهبة والصدقة والوصية (قوله: فيكون) أي مرض 
الموت كشراء القريب.. فصار مرض الموت علة العلة لحجر المريض عن التبرع بما 
زاد على الثلث (قوله : وربما يقال) القائل صاحب الدائر (قوله: لإضافة الحكم) 
أي الحجر إليه؛ أي إلى مرض الموت فيقال: حجر مرض الموت (قوله: في 
الحجر) أي عن التصرف بما زاد على الثلث (قوله: لأآن الحجر لا يثبت) أي 
بنفس المرض إلا إذا اتصل به الموت مستندا إلى وقت خدوث المرض (قال: 
والتزكية) أي تزكية شهود الزناء وتعلهلهم إذا شهدوا بالزنا على محصن (قوله: 
للشهادة) أي لقبول الشهادة (قوله :. فتكون) أي التزكية علة العلة أي للرجم 
(قوله: فلو رجع المزكون بعد الرجم) أي قالوا: إنا تعمدنا الكذب يضمئون 
الدية عند الإمام الأعظمء لأن علة العلة كالعلة في إضافة الحكم إليها (قوله: 
ولا تعلق لحم الخ . ) فإن المزكين ما أتلفوا شيئاً بل التلف. إنما هو بقضاء 
القاضي والقاضي لو قضى بشهادة غير العدول ينفذء فليس إيجاب الحد مضاف 
إلى تزكية المزكين 

(قوله :ثم رجعوا) فلا يضمئون (قوله : وربماأيقال) القائل صاحب الدائر 
(قوله : في كونها مشاببة للأسباب) بأن تخلل بين علة العلة والحكم علة قريبة. 
فهي مشابهة بالسبب» وبجهة أنها علة كانت داخلة في العلل فهي ذات 

(قال: كأحد وصفي العلة) المراد بالوصفين اللذان ليس بينبم تقدم. 
وتأخر بحسب الوجودء والمراد بأحد الوصفين أعم من أن يكون هذاء أو ذاك» 
وأما لو كان بين الوصفين تقدم وتآخر بحسب الوجود فالآخر من القسم 
السادس» أي علة معنى وحكاًء لا إسبأء وليس من القسم الخامس على م 
الميداتي 5ه ٠‏ 

(قوله : للربا) أي لحرمة الربا (قوله: شبهة العلل) فإن كل واحد مني| 


امكل 


مؤثر في الجملة» ولذا لو انعدم أحدهماء انعدم العلة نعم. ليس مؤثرأء مستقلا 
بالتأثير (قوله: وليس بسبب الخ . . ) إعلم أنه ذهب الإمام السرخسي إلى أن كل 
واحد من جزأي العلة غير المرتبين سبب محضء. فإنه طريق مفض إلى المقتصود 
لا تأثير له مالم ينضم إليه الجزء الآخرء إنما التأثير للمجموع . 

وذهب فخر الإسلام إلى أنه ليس سبباً محضاً غيرمؤثر بل هو سبب له 
شبهة العلية» وتبعه المصئف وأحزابه. 

(وقال صاحب التلويح : إنه يخالف ما تقرر عندهم من أنه لا تأثير لأجزاء 
العلة في أجزاء المعلول. وإثما المؤثر هو تمام العلة في تمام المعلول فتأمل! ! 

(قوله : وربما يقال) القائل صاحب الدائر (قوله: إنه علة الخ . .) أي إن 
أحد وصفي العلة المركبة علة معنى لأنه مؤثر في الحكم في الحملة لا إسمأ فإنه 
اين فوشيوعا لد وليس الحكم مضافا إليه» بل الحكم مضاف إلى المجموع ولا 
حكاء فإنه يتأخخر الحكم عنه زماناً . 


(قوله: علة معنى) فإن التزكية مؤثرة في الرجم (لا إسمأ) فإن التزكية 
ليسث بموضوعة له. ولا يضاف هو إليها ابتداء (ولا حكماً) لتراختي الرجم عن 
التزكية (قوله: وهو علة حكاً لا إسمأ الخ . لانيل ايعان علد لقي 
كدحول الدار فيا إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق. يتصل به الحكم من 
غير إضافة الحكم إليه. ولا تتأثيره في الحكم. فإن الحكم 3 وقوع الطلاق 
مضاف إلى أنت طالق . وهو مؤثر فيه. فيكون علة حكمأ فقط. لاا معبى ولا 
سنا كلا في التلويح . 

(قوله : إنه) أي إن ما هوعلة حك لا إسياًء ولا معنى (قوله : كتحفر البثروشق 
الزق) فإن حفر البثئر في غير ملكه شرط لتلف إنسان يتلف بالسقوط في البئر» فإن 
العلة ل احقيقة هو قله وكذا شق الزق بسبب سيلان ما في الزق» والعلة في 
|الحقيقة 5 مائعاً سائلك والزق بالكسر مشك (قال: كآنخر) أي كالوصف 
المتآخر وجوداً من وصفي العلة التي تركبث منبياء وهما مترئبان في الوجود (قوله: 
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فإنه) أي فإن آخر وصقي العلة المركبة من جزأين» وهوالمؤثر في الحكم . فصار علة 
معنى . 

(قوله : وعنده) أي مقارنا به يوجد الحكم فصار علة حكياً (قوله: ولكنه 
ليس الخ . .) فلم يكن علة اسمأ لأنه لا يضاف إليه الحكم . 

(قوله : كالقرابة) أي القرابة المحرمة للنكاح (قوله: فإن المجموع) أي 
مجموع الملك والقرابة (قوله: يون هو) أي الملك المؤثر في العتق (قوله: يكون 
هو) أي القرابة المؤثر في العتق (قوله: له) أي للجزء الآخر (قوله: يكون علة 
معنى) لآنه مؤثر في الجملة. لا إسما فإنه لى يوضع للحكمء. بل الموضوع له هو 
المجموع , ولا حىم)| لتآخر الحكم عن الأول إلى وجود الآخر. 5 


(قوله: ك) نقلنا) أي سابقاً بقوله: وربما يقال: إنه علة الخ.. (قال: 
للرخصة) أي قصر الصلاةء وفطر الصوم (قوله: لأنها) أي لأن الرخصة (قوله: 
في ثبوتها) أي في ثبوت الرخصة (قوله: بل المشقة) أيء بل المؤثر في ثبوت 
الرخص هو المشقة فإن الرخص إنما شرعت لدفع المشقة, لكن المشقة أمر 
يتفاوت أحوال الناس فيه: ولا يمكن الوقوف عليه فاقيم السفر مقامها ودار 
الحكم وجوداً وعدماً عليه . 


(قوله : وهي) أي المشقة (قوله: وكذا النوم الناقض) وهو النوم مضطجعاً 
ومتكثاء وهذا إيماء إلى أن الألف واللام في قول المصنف والنوم للعهد. 


(قوله : إليه) أي إلى النوم (قوله: عنده) أي عند النوم (قوله: لأنه) أي 
لأن النوم ليس بمؤثر فيه. أي في الحدث إثما المؤثر في الحدث خروج النجس من 
البدن. 


(قوله : سبباً لدروجه) لإسترخاء المفاصل (قوله: ودار الحكم) أي الحدث 
عليه أي على النوم, فإذا وجد النوم وجد الحدث إلا نوم النبي و2 فإنه ليس بناقض 
للوضوء . ظ 


رحفق 


(قال: العلة الحقيقية) أي العلة التامة المستجمعة لجميع شرائط التأثير وارتفاع 
الموانع (قال : تقدمها) أي زماناً (قال: بل الواجب اقتراهم|) أي العلة والمعلول معاً 
أي في زمان واحد كالإستطاعة أي القدرة التي اجتمعت معها جميع شرائط 
التأثير» وارتفعت جميع الموانع مع الفعل (قوله: وذهب قوم) منهم أبو بكر بن 
الفضل وغيره (قوله: تقدمها) أي تقدم العلة الحقيقية. . , 

(قوله : موصوفة بالبقاء الخ . . ) ونحن نقول: إن. العلل الشرعية أعراض 
في الحقيقة كالعقلية» فكانتإغير قابلة للبقاء. وما قالوا: إنبا موصوفة بالبقاء. 
فممنوع فإن قلت: إن البيع ينفسخ بعد مدة بالإقالة مثلاء فمنه يعلم أن البيع 
الذي هو علة شرعية للملك باق. وإلا كيف يتصور فسخه . 


(قلت: إن الفسخ يرد على الحكم الذي يبقى» فييطل الحكم لا على 
العقد الذي هوعلة شرعية, ولو سلم فالحكم ببقائها ضروري يثبت دفعا 
للحاجة إلى الفسخ . فلا يثبت هذا البقاء الفمروري في حق غير الفسخ . كذا 


(قوله: الحكم) أي المعلول (قوله: فإنها مقارنة اليخ. .) لأنها أعراض لا 
تبقى زمانين. فيوجب القران بينها وبين معلولها لثلا يلزم وجود المعلول بلا علة. 
أو تحلوة العلة عن المعلول. 


(قوله : الاصبع) أي التي فيها الخاتم (قوله : لا تتقدمه) أي الفعل (قوله: 
وهي الخ . . ) اعلم أن المئال يكون فردا من أفراد الممثل له بخلاف النظيرء فلو 
كانت الإستطاعة علة شرعية» لكان قول المصنف كالإستطاعة تمثيلا» ولو كانت 
علة عقلية» لكان هذا القول تنظيراً (قوله: والتي) أي الإستطاعة التي الخ. , 
(قال: وقد يقام الخ. .) قال أعظم العلياء: إقامة الداعي. أو الدليل مقام 
المدعوء أو المدلول فيا إذا أفضى إليه في غالب الموادء ولو أفضى إليه في مواد 
قليلة. أو مساوية لمواد عدم الإفضاءء فلا يعتبر فظهر أن من قال من متعلمي 
الهند: إن السماع الداعي إلى الحلال حلال كان جاهلا بعلوم الشريعة انتهى . . 


ا 


(قال: الداعي) كدواعي الوطء من القبلة واللمس وغيرهما (قال: 
والدليل) هو الذي يحصل من العلم به العلم بشيء آخر كالفرء فإنه دليل على 
المشقة (قال: مقام المدعو) أي المسبب المدعو كالوطء (قال: والمدلول) كالمشقة 
(قوله : في أقسامه) أي في أقسام هذه الإقامة المذكورة في المتن (قوله: فيها) أي 
في هذه الأقسام (قال: والعجز) أي عن الوقوف على الحقيقة» وهذا معطوف 
على قوله الضرورة (قال: كما في الإستبراء) وهو الإحتراز عن الوطء, ودواعيه 
عند حدوث. الملك في الجارية إلى انقطاع حيضة »أو ما يقوم مقامها كذا قيل 
(قوله : له) أي للإستبراء (قوله: لقوله عليه السلام من كان الخ. .) أورده ابن 
الملك في شرحه للمنار (قوله: ولما كان ذلك) أي شغل رحم الأمة بماء الغير 
(قوله : الدال) أي على شغل رحم الأمة بماء الغير» فإن حدوث الملك يدل على 
ملك من يتلقى الملك من جهته؛ وملكه يمكنه من الوطء وهو سبب شغل 
الرحم وهو العلة للإستبراء؛ فحدوث الملك بهذه الوسائط صار دليلاً عن شغل 
رحم الآأمة بماء الغير (قوله: دليلا على أنه الخ . .) حتى دار الحكم معه وسقيوذا 
وعدماً (قوله: وإن كان الخ. .) كلمة وصلية (قوله: بعدم الشغل) أي شغل 
رحم الأمة (قوله: ونحوه) :كان تكونٍ مشتراة من المجبوب (قوله: كالخلوة 
الصحيحة) هي الخلوة بلا ممرض وحيض وإحرام وصوم فرضء كذا في الكنز 
(قوله: في حق وجوب المهر) أي يجب المهر بالدخول» وكذ) بالخلوة الصحيحة 
(فوله : والعدة) أي تجب العدة لمن طلقت بعد الدخولء وكذا لمن طلقت بعد 
الخلوة الصحيحة (قوله: أقيم مقام الخ . .) فإن الموجب لثبوت النسب تكون 
الولد من ماء الزوج؛ وهذا أمر تفرد بعلمه الله تعالى» وعلم الوطء أيضا 
متعسر» فالنكاح سبب داع إلى الوطء أقيم مقام. الوطء. . 

(قوله: أقيمت الخ . .) فىا أن الوطء حرام في هذه الحالات الآتية, 
فدواعيه أيضاً حرام احتياطأء لثلا يقع في الححرام (قوله: في الإستبراء) فإنه 
إختراز عن الوطء ودواعيه (قوله: وحرمة المصاهرة) فحرمة المصاهرة, كما تثبت 
بالوطء تثبت بدواعيه كما مر مفصلا (قوله : والإحرام) فكما أن الوطء حرام فيه 
بحرم دواعيه (قوله: والظهار) أي في الظهار قبل الكفارة (قوله: أقيم الخ. .) 
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لدفع الحرج فإن في درك المشقة لا بد من تفتيش بالغ وتتفاوت أحوال الناس في 
المشقة (قوله: عليها) أي على المشقة (قوله: وإن لم يكن الخ . .) كلمة إن 
وصلية (قوله: القصر) أي قصر الصلاة (قوله: الإفطار) أي إفطار الصوم 
(قوله: وإن كان الباعث عليه) أي على القصر والإفطار. وكلمة إن وصلية 
(قوله: على الحاجة) وهذه الحاجة أمر يتعسر دركها (قوله: وإن لم تكن له) أي 
للرجلء. وكلمة إن وصلية (قوله: فيه) أي في الطهر (قوله: لم يشرع الخ. .) 
فإن الطلاق من أبغض المباحات. وإنما أبيح لضرورة دفع الخلل في المساشرة 
(قوله : ولمذا لم يشرع) أي الطلاق (قوله: لا يمكن الوقوف الخ. .) كشغل رحم 
الأمة بماء الغير (قوله : يمكن ذلك) أي الوقوف على الحقيقة (قوله: لا يخلو عن 
تأثير الخ . .) فلا بد للسبب أن يتقدم على المسبب (قوله: والدليل قد يخلو عن 
ذلك) أي التأثير في المدلول والإفضاء إليهء فيجوز أن يكون المدلول مقدماً على 
الدليل. ألا ترى أن الأخبار عن المحبة دليل على المحبة ولا أثر له فيها إقوله : فائدته) 
أي فائدة الدليل (قوله : فقالت) صادقة أو كاذبة (قوله: لكنه) أي لكن الإخبار 
يقتصر على المجلس. -حتى لو أخبرت عن المحبة مخارج المجلس لا يقع الطلاق. لأنه 
أي لأن قول الرجل لامرأته : إن كنت تحبيني فأنت طالق. مشبه بالتخيير. أي من 
حيث إنه -جعل مدار الأمر على أنخبارهاء ونحبتها والتدخيير مقتصر على المجلس (قال: 
والثالث) أي بما يتعلق به الأحكام (قال: ما يتعلق به الوجود) بأن يوجد هذا الشيء 
عند و.جوده (قال : دون الوجوب) ولا بد من قيد أنمر. وهو دون الإفضاء إحتراز عن 
السبب» فإنه مفض إلى لمتكم . ولعل المصنف تركه بناء على ما يفهم هذا القيد من 
المقابلة بالأسباس . . 

(قوله : احترز به عن العلة) فإنه يتعلق بها وجوب الثيء (قسوله : ليخرج 
به الجزء) فإن الجزء أيضاً ما يتعلق به ويجود الكل., دون الوجوب. لكنه ليس 
بخارج (قوله: عليه) أي على الشرط الممحض (قال: كدخول الدار) فإنه قسرط 
خض ليس مؤثراً في وقوع الطلاق» ولا مفضياً إليه» بل يتوقف عليه انعقاد علة 
لوقوع الطلاق؛ وهو قوله: أنت طالق. 

(قال: شرط هو في حكم البخ. .) وهذا في شرط لا تكون العلة صالحة 

ان 


لنسبة الفعل» وإضافة الحكم إليها لكونها غير مختارة» ولذا يضاف الحكم إلى 
هذا الشرطء فهو خلف عن العلة (قوله: إليه) أي إلى هذا الشرط (قال: 
كحفر) في المنتخب حفر بالفتح زمين كندن (قوله: فإنه) أي فإن حفر البثر في 
الطريق شرط لتلف ما يتلف بالسقوط فيهء أي في البشرء وهو الإنسانء أو 
الدابة (قوله: لأن العلة) أي السقوط في البئر (قوله : هو الثقل) وهذا لا يصلح 
لوضافة الحكم إليه. فإنه أمر خلقي ليس بإختياري (قوله: ماسكة) في منتهى 
الأرب مسك به مسكا بالفتح جنك درزد بآن. 


(فوله: سبب محض) لأآنه مفض إلى الوقوع في البئر (قوله : ليس بعلة له) 
بدليل أنه لو نام في موضعء فحفر ما تحته يحصل الوقوع بدون المثي» فإن 
قلت: سلمنا أن المثى سبب محض ليس بعلة للوقوع؛ لكن إضافة الحكم لما 
تعذرت إلى العلة ينبغي أن يضاف الحكم إلى السبب» فإنه أقرب الى العلة من 
الشرط قلت: إن المشى مباح فلا يصلح أن يجعل الحكم مضافاً إليهء لآن 
الواجب ضسمان جناية» ولا يمكن إيجابه بدون الجناية. فتعذر الإضافة إلى المثي 
أيضاً فالجىء إلى الشرط (قوله: فحيئذ لا ضمان الخ. .) لأنه لا تعدي في 
حفر البئر في ملك نفسه» ومن ألقى نفسه عمداً في البئر فالحكم مضاف إلى هذا 
الإلقاء لصدوره من فاعل مختار عمداً وقصداًء فلا يضاف الحكم إلى الشرط. 
أي حفر البئر لصلاحية العلة لإضافة الحكم اليها (قال: وشق الزق) الشى 
بالفتح وتشديد القاف شكا فتن والزق بالكسر مشك (قوله: كان مانعا) أي من 
السيلان (قوله : وإزالته) أي إزالة المانع (قوله: والعلة الخ. .) أي العلة لسيلان 
ما في الزق هي كونه مائعاً سائلاً رقيق القوام» يقال: ماع الشيء إذا جرى على 
وجه الأرض منبسطأًء وفي منتهى الأرب ميع رفت جيزي ريخته جون أب 
وروغن وجزآن (قوله : إذ هى أي كونه مائعاً:(قوله: فاضيف) أي الحكم إلى 
الشرط. أي الشق (قوله: مافيه) أي في الزق. . . 


(قوله : كجفر البثر) فإنه تخلل بينه وبين المشروط. أي السقوط في البكر 
فعل فاعل طبعي نخلقي» أي الثقل (قوله: فإنه) أي فإن الشرط الكذائي 


يدانا 


(قوله: وعما إذا الخ. .) معطوف على قوله: عما إذا تخلل الخ. . (قوله: فإنه) 
أي فإن فتح باب قفص الطيرء والقفص بفتحتين أنجه مرغ وحشي دران كنند, 
كذا في المنتخب . 


(قوله : حتى يضمن الفاتح) لأن فعل الطير هدرء فإذا خرج على فور 
الفتح . يجب الضمان على الفاتح» فإن النفار أمر طبعي للطيرء فلا عبرة به 
فيضاف الحكم إلى الفتح (قوله: خلافاً لما) أي للشيخين؛ فإنه عندهما لو فتح 
باب قفص الطير فطار لا يضمن الفائتح, لأن فتح باب القفص شرط تخلل بينه 
وبين مشروطه أي الطيران فعل فاعل تختار. أي خخروج الطير عن القفص» 
وليس هذا الفعل من لوازم الفتح. وضرورياته؛ فكان الفح شرطاً في حكم 
الأسباب. فلا يجعل التلف مضافا إليه. 

(قوله : وعما إذا لم يكن الخ . .) معطوف على قوله: عما إذا تخلل الخ . . 
(قوله : على العلة) أي فعل الفاعل المختار (قوله: فإنه شرط محض) لخلوه عن 
معنى العلية والسيبية (قال: كا إذا حل) أي إنسان والحل بالفتح وتشديد اللام 
كشادن كره والقيد بندء كذا في المنتخب (قوله: فإنه) أي فإن حل قيد العبد 
(قوله: كان مانعاً) أي من الأباق (قوله: ولكن تخلل الخ . .) فإن العبد فر 
باختياره (قوله: فعل فاعل) وهو الخروج والنفر (قوله: إذ لا يلزم الخ. .) فإن 
حق المولى مانع من الخروج. والأباق (قوله: فهو في حكم الأسباب) أي التي 
ليس فيها معنى العلة (قوله: فلهذا لا يضمن الحال الخ . .) أي لمالك العبد. 
وهذا إذا كان العبد عاقلاً. وأما إذا كان مجنوناء فالحال ضامن من قيمته للمالك 
عند محمد رحمه الله (قوله: وإن اعترض فعل فاعل الخ . .) وهو النفر وكلمة إن 
وصلية (قوله: له) أي للعبد (قوله: فإنه يضمن الخ . .) لأن هذا السبب في 
معبى العلة. . . 


(قوله: مضاف الخ . . ) لان السوق والقود حمل على الذهاب كرها. 
فينتقل فعل الدابة إلى السائقء والقائد (قوله: مها) أى بالدابة إقال: شرط 
إسما) أي صورة لوجود صيغة الشرطء أو دلالته ولتوقف المشروط على الشرط 
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(قال: لاحى)) فإن المشروط ليس مقارنا له وجودأء بل هو متآخر إلى ,|أوجود أمر 
آخر وهذأا القسم يسمى شرطا محازا . 

(قال: بها) أي بالشرطين (قوله: إسأ) لوقف الحكم عليه في الجملة 
(قوله: إذ الحكم) أي وقوع الطلاق مضاف إلى آخر الشرطين وجوداء وهو 
دخول الدار الثانية» فإنه يتحقق عند تحققه. فهو أي آخر الشرطين شرطه إس] 
الخ . : ء: 

(قوله : لا ينزل الجزاء) لعدم تمام الشرط (قوله: بأن أبانها الزوج) أي 
قبل دخول الدار الأولى (قوله: لآن المدار على آخر الشرطين) فإن الجزاء إنما 
يترئب على تمام الشرط. وتمامه إنما هو بوجود الجزء الآخر (قوله: والملك) أي 
ملك النكاح . ظ 

(قوله: فكذا عكسه) أي يوجد الآخر في الملك دون الأول (قال: 
كالعلامة الخالصة) أي الي لا يتعلق مها وجود حتى يكون شرطأ ولا':وجوب 
حتى يكون علة. بل هي تعرف وجود الحكم (قوله: شرط للرجم في معنى 
العلامة) فإنه معرف ومظهر لحكم الزناء وهو أنه حين 0 كان نونك للرجمء 
والمعرف علامة . ٠‏ 

ا ولذا ' 0 أي الشرط الذي غو كالعلامة (قوله: : من هذه 
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وجود الحكم عند وجود الشرط . 

(قال :أو دلالته) بالجر معطوف على المجرورء في قوله بصيغته.. أي يدل 
الكلام عل التعليق دلالة كلمة الشرط عليه (قال : لوقوع الوصف) أي التزوج (قوله : 
أي الأمرأة الخ . .) إن لفظ المرأة في المتن معرفةء فكيف تفوه المصنف يكونه 
نكره (قوله: وهو معتبر الخ . .) لتعرف الغائب بالصفة (قوله: دلالة) أي دليلا 
(قوله: فصار كأنه الخ . ) لأن تزتب الحكم على الوصف, تعليق له به كالشرط 


م 


(قال: ولو وقع) أي الوصف (قوله : فيلخو في الأجنبية) أي فيلغو هذا القول. 
إذا أشار به إلى الأجنبية.ء لأنما لا تصلح لمحلية الطلاق. فصادف الإيقاع بغير 
محله فيلغو . 

(قال: ونص الشرط) أي صريح الشرط» وهو ما يكون بصيغته يجمع 
الوجهين بخخبلاف دلالة الشرطء فإها لا تجمع الوجهين. بل تختص بالنكرة 
لقصور هذه الدلالة. فإنها شرط معنى لا صيغة (قال: والرابع) أي ما يتعلق به 
الأحكام (قال: الوجود أي وجود الحكم (قال: به) الضمير راجع إلى ما في قوله 
مايعرف (قوله: احتراز عن العلة) لتوقف وجوب المعلول على العلة (قوله: 
إحتراز عن الشرط) فإنه يتوقف عليه وجود المشروط (قوله: وهى أي الإحصان 
(قوله : مكلفاً) أي عاقلا بالغاً (قوله: فالتكليف) أي بالعقل والبلوغ (قوله: 
لتكميل العقوبة) أي ليصير أهلا للعقوبة الكاملة (قوله: ههنا) أي في خصوص 
شرط الإحصان (قوله: والوطء) أي بامرأة هي مثله (قوله: وإئما جعلناه) أي 
الإحصان (قوله : لا يتوقف الخ . . ) أي كما يكون التوقف على حدوث الشرط . 

(قوله: بعده) أي بعد الزنا (قوله: لا يثبت الخ . .) بل يجب الجلد 
(قوله : وعدم كونه) أي الإحصان علة وسبباً ظاهرء لأنه ليس بمؤثر في الرجم. 
ولا هو طريق مفض إليه. 

(قوله : عن حال الخ . . ) وهو كون الزاني حرأ مسلياً الخ . .. كيامر 
(قوله : وهو معنى كونه) أي كون الإحصان (قوله: إنه شرط الخ . .) فشهود 
الإحصان إذا رجعوا يضمئنون لإضافة التلف بالرجم. إلى هذه الشهود (قوله: 
والإحصان بهذه المثابة) فإن وجوب الرجم يتوقف عليه (قوله: بدونه) أي بدون 
الحصان (قوله : لآنه) أي لأن الإحخصان (قوله: وجوب ولا وجود) أي وخوراب 
الحكم وهو الرجم ولا وجوده (قوله: بقوله إن دلت الخ . .) أي بأن الزوج 
علق طلاقها على دخول الدارء وهي غير موطوءة (قوله: فإنهم يضمئون) أي 
الزوج ما أداه للمرأة من نصف المهر (قوله : إليها) أي إلى العلة (قوله: به) أي 
بالشرط (قوله: منهم) أي من شهود الشرط (قوله: وعد شمس الأثمة وعامة 
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المحققين) منهم أبو اليسر (قوله: عليهم) أي على شهود الشرط (قوله: 
فالضمان) أي ضمان ما أذى الزوج إلى المرأة (على شهود. اليمين) أي التعليق 
(خاصة لأنهم) أي لأن شهود التعليق شهود العلة. لأنهم أثبتوا قول الزوج أنت 
طالق. وهو علة لوقوع الطلاق» قلا يضاف اللخ . . (قوله: : مع وجودهم) أي 
مع وجود شهود اليمين (قوله: ذهاباً إلى أنه) أي الإحصان شرطهء والشرط 
والعلة سواء في إضافة الضمان إليها لتوقف الحكم على الشرطء كا يتوقف على 
العلة (قوله : علامة) أي ليس بشرطء فلا يجوز إضافة الحكم إليه. 

(قوله : للإضافة) أي لإضافة الحكم إليها (قوله : متعلقات الأحكام) . 

أي السبب والعلة. والشرط, والعلامة (قوله: شرع الخ..) فإن 
الأحكام. وما يتعلق به الأحكام لا تثبت بدون أهلية المحكوم عليه. وهي 
صلاحية المكلف لوجوب الحقوق المشروعة (قال: الأهلية) أي أهلية الخطاب 
(قوله: بدونه) أي بدون العقل (قال: تفسيره) أي تفسير العقل (قال: وإنه) أي 
العقل خلق متفاوتاً في الناس قوة وضعفاً (قوله: ثم الرساتيق) جمع رستاق 
بالضم معرب روستاً. كذا في المتتخب (قوله: في إعتباره) أي العقل (قال: لا 
عبرة) أي في معرفة الأحكام الشرعية (للعقل دون السمع) أي من الشارع 
(قال: وإذا جاء السمع) أي المسموع وهو الدليل الشرعي (قوله: حسن شيء) 
أي كون الشىء قابلاً لأن يئاب على فعله (قوله :وقبحه) أي كون الشيء قابلاً. 
لأن يعاقب عليه (قوله: به) أي بالعقل (قوله: لعدم ورود الخ . .) فإن الصبي 
العاقل لا يكلفه الشارع (قوله: واحتجوا بقوله تعالى الخ . .) فإن هذا القول 
يدل على نفي العذاب عنهم قبل البعثة, وهذا الإنتفاء حكم الكفر عنهم (قال: 
إنه) أي إن العقل علة موجبة لما حكم العقل بحسنه كشكر المنعم. وعلة محرمة 
لا حكم العقل بقبحه ككفران نعم الله تعالى (قوله : أمارات) أي علامات قابلة 
للسخ (قوله: موجبة بنفسها الخ. .) فلولم يكن الشرع وارداً بإيجاب الأشياء 
وتحريمهاء لحكم العقل بوجويها وحرمتهاء وم يتوقف ثبوته| على السمع . 

(قال: فلم يثبتوا الخ . .) بناء على أن العقل أحال هذه الأمورء ولا ورد 
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النقفل مها ردوه وقالوا: إن العقل فريلنة المجاز. وهذا زعم فاسد منهم . فإن 
العقل له يل هذه الأمور. نعم له يدركها العقل. والفرق بينها بين . 

(قال: ما لا يدركه العفل) أي من العقائد (قوله: رؤية الله تعالى) أي 
بالبصر (قوله : والميزان) الذي يوزن به أعمال العباد (قوله: والصراط) أي الذي 
يعبر عليه المسلمون», أحدّ من السيف. وأدق من الشعر. 


(قوله : وكان هذا القول بالعقل) فلو لم يكن العقل حجة موجبة بنفسه, 
وكانوا معذورين لما كانوا في ضلال مبين (قال: لمن عقل) صغيراً كان أو كبيراً 
(قال: في الوقف) أي في الوقوف عن الطلب. أي طلب الحق والنظر لمعرفة 
الصانع وأحكامه (قال: وترك التخ. .) معطوف على الوقف (قوله: وإن لم يرد 
الخ. .) كلمة إن وصلية (قوله: على شاهق) في المنتخب شاهق كوه بلند وبناي 
بلندو مانندان (قوله: وأما في الشرائع) أي الأاحكام الشرعية (قوله: موجب) أي 
للاحكام الشرعية (قوله: ومعرف) يعني أن الموجب هو الشرع والعقل معرف 
للأأحكام الشرعية (قال: إنه غير مكلف : أي بالإيمان بمجرد العقلء. أي بدون 
مرور زمان التأمل والتجربة. لأن العقل غير موجب بنفسه إنما هو آلة الإدراك. 
فإذا لم يعتقد إياناً ولا كفرأء أي بدون مرور مدة التأمل كان معذوراً. وإذا 
اعتقد كفرا لم يكن معذوراء فإنه كابر العقل واختار الكفر. وما نظر في الايات 
الولحية من قيام السموات والأرضين كيف. ومن نظر إلى البناء ينتتشل علمه إلى 
الباني إلا من كابر عقله (قوله: والإستدلال) أي بالايات الاللهية على معرفة 
الصانع تعءى رقال: وأمهله) في الماتخب إمهال فرصت ومهلت دادن. 

(قال: وإن لم تبلغه الخ . . ) كلمة إن وصلية (قوله: الدعوة) أي دعوة 
الرسل (قوله: على حد الإمهال) أي تقدير زمان الإمتحان والتجربة (قوله: 
فيفوض تقديره إلى الله تعالى) إذ هو العالم بمقدار ذلك الزمان في حق كل 
شخصء» فيعفو عمن لم يدرك ذلك الزمان» وعاقب على من استوفاه . 

(قوله: إعتباراً بإمهال المرتد) فإنه إذا استمهل المرتد بمهل ثلاثة أيام» كذا 


ندنض 


في الكشف (قوله: وهو ضعيف) لتفاوت العقول كثيرأًء فكيف تقدر مدة 
الإمهال؟ 


(قال: إن غفل) أي من لم تبلغه الدعوة مع وجدان مدة التأمل (عن 
الإعتقاد) أي اعتقاد الإيمان. 


(قال: كان معذورا) وعئدنا لم يكن معذوراً في الصورتين» أما في الصورة 
الأولى» فلأنه صادف مدة النظرء وما نظر في مدة عمره فصار مقصراًء وأما فى 
الصورة الثانية فلانه كابر العقل واتبع الهوى. ١‏ 
(قوله: لأن كفره ٠معفو)‏ فهو كالمسلم في الضمان (قوله: وعندئالم 
يضمن ) لأنا لم نجعل كفره عفواً بحال. وإن كان قتله حراماً قبل الدعوة كقتل 
نساء أهل الحرب بعد الدعوة (قال: ولا د يصح الخ . . ) إذ ليس دليل شرعي ولا 
عبرة للعقل عندهم, فلو أقر بالإيمان في الصبا يجب عليه تججديده حال البلوغ 
(قال: وعندنا يصح الخ. .) إعلم أن صحة إيمان الصبي العاقل متفق عليه 
بينناء فإنه و قبل إيمان الصبيان, وأما عدم كونه مكلفاً بالإيهان فهو قول فخر 
الوسلام وأتباعه, وعن ن الشيخ أبي منصور الماتريدي أنه مكلف بالايمانء وهكذا 
يروى عن الإمام الأعظم رحمه الله وقيل: إن خلاف الأشعرية إنماهوفي 
أحكام الدنياء وأما في أحكام العقبى» فصحة إيمان الصبي العاقل متفق عليه 
بين الأشعرية والماتريدية كذا قيل. ٠‏ 
(قوله: لأن الخ . . ) دليل لقوله: مسي القلم 
الخ . .). كذا رواه الحاكم. وقد مر (قال: بناء) أي مبنية (قوله: للوجوب له 
وعليه) أي لورجوب الأحكام المشنروعة للنفعء أو للضرر فاللام للنفع» وكلمة 
على للضرر (قوله: وهي) أي الذمة. ثم اعلم أن الذمة لغة العهد. لأن نقضه 
يوجب الذم والمراد بالذمة شرعا نفس ورقبة لها ذمة تسمية للمحل باسم الحالء 
كذا ذكرهء فخر الإسلام. كذا في التحقيق (قوله: يوم الميثاق) أي يوم أذ الله 
تعالى من بني آدم فيه ميثاقاً على إقرار ربوبيته تعالى. وهو يوم أخرج جميع الذرية 
من ظهر آدم على قدر الذر, ' 


ادذينا 


(قال: وله ذمة الخ . .) الواو للحال (قوله: على ذلك العهد) أي الذي 
جرى بين العبد والرب (قوله: بعتقها) أي بعتق الأم (قوله: عليه) أي على 
ضرره (قوله: من نفقة الخ . .) بيان للحق (قوله : له) أي لأجل الصبي (قوله : 
وإن كانت الخ . .) كلمة إن وصلية (قوله: لما يجب له) أي لنفعه (قوله: من 
العتق الخ . .) أي عتق الخئين وإرثه من مورثه والوصية له وثبوت النسب له 
ب 00 كانت صالحة الخ . .) فكان ينبغي.أن يجب 

لنفعه ولضرره الحقوق كلهاء ى! تجب على البالغ لكمال الذمة غير أن الوجوب 
غير مقصود بنفسه, أي لا يقصده الشارع لنفسه (قوله : أداؤه) أي أداء الواجب 
بالإحتيار تحقيقاً للإبتلاء (قوله: فلما لم يتصور ذلك الخ. .) لعجز الصبي عن 
الأداء بالإختيار (قال: لعدم حكمه) أي لعدم حكم الوجوب وهو الأداء. ولذا 
لا يجب على الكافر شىء من من الشراث ئع التي هي الطاعات فإن حكم الوجوب 
الأداءء وفائدة الآداء نيل الثواب 5 الآخرة حك من الله تعالى» والكافر مع 
صفة ة الكفر ليس أهلا للثواب عقوبة لهء كذا فيل . 

(قال: فيا كان الخ . .) شروع في تفصيل الأحكام المشروعة بأن أي حكم 
يلزم الصبي» وأي حكم لا يلزمه (قال: من الغرم) بالضم هرجه ادايش لازم 
باشد وتاوان» كذا في منتهى الأرب. 


(قال: كضمان المتلفات) بأن انقلب الطفل على مال إنسان فاتلفه يجب 
عليه الضمان (قال: والعوض) بار معطوف على المجرور في قوله: من الغرم 
(قال: والأقارب) في التلويح : إن نفقة الأقارب صلة تشبه المؤنة من جهة أنها 
تجهب على الغني كفاية لما حتاج إليه. بخلاف نفقة الزوجة» فإنها تشبه الأعوافس 
من جهة أنها وجبث -جزاء الإحتباس الواجب عليها عند الرجل (قال: لزمه) أي 
لزم الصبي وإن كان لا يعقل (قوله: كأدائه) أي كأداء الصبي لأن المقصود ههنا 
المال لا نفس الفعل» فيجزي أداء الولى ععنه نيابة. 

(قال: لم يجب عليه) أي على الصبي, لأنه لا يصلح كم الوجوب» 
وهو المطالبة بالعقوبة. وجزاء الفعل فبطل الوجوب , 
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(قوله: بالضربه الخ . .) متعلق بالجزاء (قوله: دون الخ . .) أي ليس 
المراد بالجزاء الحدود وحرمان الميراث بسبب قتل المورث (قوله: ليكون) أي 
العقوبة والحزاء (قال: تجب) أي على الصبي (قال: بحكمه) وهو الأداء (قوله: 
من المؤن) أي من مؤن الأرض والمؤن بالفتح بار برداشتن» كذا في المنتخب 
(قوله : المال) لا نفسن الفعل (قال: بحكمه) وهو الأداء (قال: لا تجبء, أي على 
المولود حقوق الله تعالى (كالعبادات الخالصة)» أي التي لا تؤدى. .ولا تصح إلا 
بالنية كالصلاة والزكاة. ٠‏ 


(والعقوبات) كالحدود (قوله: فإن المقصود من العبادات الخ.. .) قيل: 
والزكاة وإن تتأدى بالنائب؛ لكن إيجابها للابتلاء بالآداء بالاختيارء وليس الصبي من 
أهلهما (قوله : ولا يتصور ذلك الخ . .) لعجن الصبي عن الأداء بالاخختيار (قوله : 
هو المؤاخذة بالفعل) كجزا جناية الإحرام. وكفارة نقض الضوم. 

(قوله : لذلك) أي للمؤاخذة بالفعل (قال: أهلية أداء), أي أهلية أداء 
العبادات بحيث لو أداها يعتد بها شرعاً (قال: من العقل) أي الئاشئة من العقل 
(قوله : به) أي بالخطاب (قوله: بهما) أي بالعقل والبدن (قوله.: بكماههم) أي 
بكمال العقل والبدن (قوله: عديم القدرتين) أي قذرة فهم الخطاب. وقدرة 
العمل بالخطاب (قوله: قاصر) أى من إحتمال: الأفعال الشاقة إقوله: وإن كان 
الخ. .) كلمة إن وصلية (قال: والمعتوه) العته آفة توجب خللا في العقل. 
فيصير صاحبه مختلط الكلام» ومختلط الأفعال (قوله: وإن ل يجب عليه) كلمة إن 
وصلية (قال: من العقل) أي الناشية من العقل (قوله : يكون حرجاً) لأنه يحرج 
في الفهم بنقصان عقله ويثقل عليه الأداء بأدن قدرة البدن (قوله: كماله ) أي 
كمال العقل, وكمال البدن (قوله: أقام الشارع) أي في بناء إلزام الخطاب عليه 
(قوله : صحة الأداء) أي أداء تلك الأحكام (قوله: التي ذكرت الخ..) صفة 
لقوله صحة الأداء. . 


(قال : لا يحتمل غيره) أي لا يحتمل غير الحسن. ولا يسقط حسئه بحال 
(قال: من الصبي) أي العاقل بلا لزوم أداء لوجود الضبرر ف لزوم الآداء (قوله : 


ظ>3ق2> 


. طراً) في المنتخب طرأ بالضم وتشديد راهمه وجميعء وفي منتهى الأرب حلم 
بالضم جماع كردن درخواب (قوله: فيرث) أي الصبي المسلم بعل الإسلام 
(قوله: منه) أي من الصبي الذي أسلم (قوله : لأنه) أي لأن صحة إيمان الصبي 
في حق أحكام الدنيا ضررهء 'ويمكن أن يقال: إن حرمان الميراث من المورث 
الكافرء وبينونة المرأة المشركة ليس مضافاً إلى إسلام الصبيء بل إلى كفر 
المورث» وتلك المرأة بسيب انقطاع الولاية: بينهماء والسبب القاطع كفر الكافر لا 
إسلام المسلم. فلا يلزم الضرر من إسلام الصبي تأمل؟ (قوله: وإن صح) أي 
إيمانه (قوله: لأنه) أي لأن صحة إيمان الصبى في حق أحكام الآخرة تحض نفع 
(قوله : لكان إمتناعه الخ . . ) فتبين إمرأته؛ وهذا ضرر في حقه (قال: وإن كان) 
أي حق الله تعالى (قبيحاً لا يحتمل غيره) أي غير القبح» ولا يسقط قبحه (بحال 
كالكفر لا يجحل عفوا) فوجب القول بصحته من الصبي (قوله: والآخرة) فلو 
مات الصبي العاقل على ارتداده كان مخلدا في النارء كذا في النهاية . 

وقال ابن الملك: فإن قيل: الصبي كان مرفوع القلم. فكيف اعتبرت 
ردته؟ 

قلت: إنه مرفوع .القلم فيا يمكن أن بهدر؛ ويجعل عفوا والردة ليست كذلك 
(قوله: امرآته) أي المسلمة (قوله: لأنه) أي لأن القتل ليس من أحكام نفس 
الردة . 

ألا يرى أن المرأة إذا ارتدت لا تقتل» بل هو يجب بالمحاربة» والصبي لم 
توجد منه الخ . . 

(قوله: يبدر دمه) فإن من ضرورات صحة ردته إهدار دمه (ولا يجب 
عليه) أي على القتل (شيء كالمرتد) أي كما أن قاتل المرتد لا يجب عليه شيء 
(قوله: في حق أحكام الدنيا) وأما في حق الآخرة» فهيى صحيحة لأن دخول 
الجنة مع اعتقاد الشرك والعفو عن الكفر بغير التوبة غير معقول (قوله: لكونه 
فعا محضاً) أي في الدارين» فلا يليق للصبي أن حجر عنه (قال: كالصلاة) 
فالصلاة لم تشرع في حالة الحيض. وكذا الصوم لم يشرع في تلك الحالة» وكذا 

بح 


الحج لم يشرع في غير وقته» والمراد من قوله: ونحوها العبادات البدنية» وأما 
المالية كالزكاة فلا يصح أداؤها منهء لأن فيها إضرارا به في الدنيا بنقصان ماله 
فأداؤهايبتني على الأهلية الكاملة دون القاصرة.(قال: منه) أي. من الصبي العاقل. 
(قوله : فإن شرع) أي الصبي (قوله : ذلك) أي الأداء (قال: من غير حقوق الله 
تعالى) أي من حقوق العباد (قال: تصح مباشرته) لأن كل واحد من هذه الآمور 
نفع محض في حق الصبيء وله أهلية قاصرة كافية في صحة الأداء. . 

(قال: والوصية) جعلها من الضرر المحض مع أن فيها نفعاً باعتبار 
حصول الشواب في الآخرة بعد الإنتغناء عن المال بالموت يخلاف المبة 
والصدقة. فإن فيههما ضرر زوال الملك في الحياة. 


ويمكن أن يقال: إن ضررها أكثر من نفعهاء لأن نقل الملك إلى الأقارب 
أفضل عقلا وشرعاً لما فيه من صلة الرحم. ولأن ترك الورئة أغنياء خير من 
تركم 3 0 وترك الأفضل في حكم الضرر المحض». » كذا في فتح 

(قال: يبطل) فإن الصبي لقصور عقله لا يعرف الضرر ضضرراً وقوله: فإن 
فيها) أى ف الطلاق وأضرابه (قوله : قال شمس الأئمة) أي السرخسي في أصول 
الفقه (قوله: واقع) كيف؟ فإن ملك الطلاق من لوازم ملك التكاح, وليس 
ضرر في ملك الطلاق. إثما الضرر في إيقاع الطلاق» فالصبي ات 
طلاقه إذا دعت اخ 
هذه الفرقة طلاق ع: عند محمد رحمه الله قله 0 أي مشطوع الذكر 
والخصيتين» كذا قال العيني . 

(قوله : : كأن ذلك) أي التفريق (قال : كالبيع ونحوه كالإجازة والتكاح) 
فإنه إن كان بأقل من مهر المثل كان نفعاء وإن كان بأكثر منهكان ضرراً (قال: 
يملكه الخ. .) لأن الصبي أهل هذه الآمورء وقصوره ينجبر بإنضمام رأي 
الولي. . 
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(قوله : وأيضاً هو) أي البيع (سالب) أي للمبيع (وجالب) أي للثمن 
(قوله : فينفذ تصرفه: بيعاً كانء أو شراء بالغبن الفاحش في المتتخب غبن 
بالفتح زيان كردن وفاحش هربدي كه ازحدد كدرد (قوله: كما ينفذ) أي 
التصرف بالغبن الفاحش (قوله: فلا ينفذ) أي فلا ينفذ تصرف الصبي بالغبن 
الفاحش مع الأجانبء وإن أذن الولي» فإن إذنه معتبر نظرأ وشفقة وفي هذا 
النفاذ ضرر» فلا يعتبر هذا الؤذن (قوله: وإن باشر) أي الصبي المأذون (قوله: 
وفي رواية ينفذ) أي هذا البيع بالغين الفاحش» لأنه كالبالغ بإذن الولي» فتصرفه 
مع الولىي ومع الأجانب سيان» (قوله : وني رواية لا ينفذ) لمكان التهمة. فإن فيه 
عبمة أن الولي إنما أذن له ليحصل مقصوده. ولم يقصد الولي بالإذن النظر 
والشفقة. بخلاف ما إذا بايع الأجنبي, فإنه لا بهمة هناك (قال: له) أي الصبي 
(قال : كالإسلام) يفهم من ههنا أن إسلام الصبي لا يصح إلا بتبعية الولي فلو 
كان وليه كافرا وأسلم الصبي لا يصح إسلامه. وهذا تخالف لما نقل الشارح عن 
الشافعي رحمه الله سابقاً من أن إيمانه صحيح في حق أحكام الآخرة؛ وإن م 
يصح في حق أنحكام الدنيا. 

(قوله : فإنه لا يتولاه الولي الخ . .) فإن الوصية في البر نفع مخض يحصل 
له الثواب بها في الآخرة. 

(قوله : بأعمال البر) إنما قيد ببذاء لأن الخلاف بيئنا وسين الشافعي رحمه 
الله إنما هو في هذه الوصيةء وأما الوصية بغير أعمال البر فباطلة بالإتفاق (قوله: 
لأنه يستغني عن المال اللخ . .) ويحصل له بالوصية شواب أخروي. فتجوز 
وصيته. وهذا بخلاف الحبة والصدقة, فإن فيهها ضرر زوال الملك :في الحياة. فلا 
تصحان من الصبي العاقل (قوله: هي) أي الوصية (قوله: بطريق التبرع) فلا 
تجوز الوصية من الصبىء كما لا تجوز الهبة والصدقة منه., لأن هذه الأمور كلها 
ضرر وتبرع وأهلية الصبي قاصرة. فلا تليق لأداء هذه الأمور. 

(قوله : الحضانة) هو القيام بأمر من لا يستقل بنفسه ولا يبتدي بمصالحه 
كلا في المعدن شرح الكنز نقلا من المفاتيح . 
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(قوله : يتخير الولد) ذكرا كان. أو أنثى (قوله: لأن النبي عليه السلام 
الخ . . ) كذا أورده ابن الملك في شرحه للمنار (قوله : عبارته) أي عبارة الصبى 
(قوله: ليس كذلك) أي لا يخير الصبي فإنه يحب اللعب. ويختاره وفيه ضرر له 
(قوله : وتخيير النبي الخ. .) جواب عن دليل الشافعئ رحمه الله (قوله: كان 
لأجل الخ . . ) يعني أن النبي عليه السلام دعا لذلك الغلام فببركة دعائه اختارنما هو 
الأنظرء أي الأنفع له. ولا يوجد مثله في غيرهء كذا قيل ناقلاً عن المبسوط . 


(قوله : الأمور المعترضة بكسر الراء) أي الأمور التي تعترض وتطرأ على 
الأهلية فتمنع الأهلية عن بقائها على حالما كالموت» فإنه يزيل أهلية الوجوب. 
وكالنوم فإنه يزيل أهلية الأداء والإعتراض مائل شدن بيبش جيزي وبيش آمدن 
جيزي را بقصدوي ., كذا في المنتتخب. 


(قوله : بلا اختيار الخ . . ) فهو خارج عن قدرة العبد نازل من السماء. 
ولذا نسب إلى السماء (قوله : وهو أحد عشر) وأما الحمل والإرضاع والشيخوخحة 
القريبة إلى الفناء فداخخلة في المرضء غلذا لم يذكرها على حدة, وأما الجنون 
والإغاء فمع دخولهما في المرض إما تعرض لما لاختصاصههم| بأحكام كثيرة تحتاج 
إلى بيانها (قوله: والعته) أي اختلاط العقل (قوله: وبعده) أي بعد ذكر 
السماوي (قوله: الذي ضد السماوي) أي ما كان لاختيار العبد فيه مدخحل 
(قوله : إثما ذكره الخ . .) دفع دخل مقدرء وهو أن الصغر ثابت بأصل الخلقة 
ليس من الأمور التي تعترض على الأهلية» فلم ذكره ههنا (قوله: ليس بداخل 
الخ . .) فصار عارضاً لها (قال: وهى أي الصغر في أوّل أنحواله كالجنون» أي, 
لا يستأهل للأداء كالجنون, فلا يصح إيمانه لعدم العقل المميزء كما لا يصح 
إيمان المجنون (قوله: بل أدنى) أي أنزل (قوله: على أبويه الخ . .) أي أيوي 
ذلك الصبي (قوله:: فيعرض عليه) فإن أسلم فيهاء وإلا فرق بينهها (قوله: وإن 
أبيا) أي أبو المجئون (قوله: في تأخير العرض) أي إلى أن يعقل. المجنون (قوله: 
لا عهاية له) بسخلاف الصغرء فإن له حداً ونباية (قوله : وذا) أي الأضرار (قال: 
لكنه) أي الصغير (قوله: وهى أي صغره عذر لعدم بلوغ العقل غاية الاعتدال. 


1ظ»> 


(قوله: من حقوق الخ . .) بيان ما (قوله: كالعبادات) من الصلاة 
والصوم ونحوهما. 

(قوله : بالأعذار) كالجنون (قال: فرضية الويمان) أي وجوب الإيمان. لأنه 
لا يحتمل السقوط بحال (قال: كان فرضا) أي لا نقلاء فلا حاجة إلى تجديد 
أداء الايمان بعد البلوغ , ولو كان سقطت فرضصية الايمان لكان أداؤه من الصغير 
نقلاء وإذ ليس فليس (قال: عليه) أي على إيمان الصبي (قوله: ا 
الخ . .) بيان للأحكام (قوله: منها) أي من زوجته المشركة (قال: ووضع عنه 
الخ. .) أي ليس عليه لزوم الآأداء, لأنه ليس عقله كافياً لتوجه الخخنطاب 
الخدم به فليس عليه تكليف وجوب الأداءء لكن إذا أداه يقع فرضاً لتحقق 

نفس الوجوبٍ عليه» وهذا كالمسافر ليس عليه وجوب أداء صوم رمضان. وإذا 
أدى يقع فرضاً. 


(قال: العهدة) أي لزوم ما يوجب المؤاخذة, والعهدة بالضم بيمان 
وتاوان» كذا في منتهى الأرب (قوله: أي خلص) بالكسر دست وكزيده. كذا في 
منتهى الآرب (قوله : أن تسقط عنه الخ . . ) لأن الصبا من أسباب المرحمة طبعاً 
وشرعاً (قوله: العفو أي السقوط عن البالغ بوجه ما (قوله: ما سوى الردة 
البخ . .) فإن الردة لا تحتمل العفو أصلا (قوله: من العبادات الخ . . ) بيان ما في 
قوله ما يحتمل العفو (قوله: منه) أي من الصبي (قال: بالقتل) أي بقتل المورث 
(قوله : لأنه عقوبة الخ . .) أي لأن حرمان الميراث بالقتل عقوبة الخ. . ولآن 
موجب القتل يحتمل السقوط بالعفو» وبأعذار كثيرة فيسقط بعذر الصباء فكان 
مورئه ماث حتف أنفه كذا قيل (قوله: إذا كان كذلك) بي إذا كان لا يحرم 
الصبي عن الميراث بقتل مورثه . 

(قوله: فلا ينبغي أن يحرم ) أي الصبي عن الميراث بالكفرء والرق». 
فيرث الصبي الكافر من المسلم والصبي الرقيق من الحرء كما يرث الصبي 
الفاتل من فلقتول (قوله : بها) أي بالكفر والرق (قوله: بل لعدم الأهلية) فإن 
الوراثة نخلافة الملك وولايته والرق ينافي الملك. فيناني الرث؛, والكفر ينافي 


برك 


أهلية الولاية على المسلم (قوله: وهو أي الجنون. . . 


(قوله: بحيث يبعث على أفعال خلاف مقتضى الخ. . ) فتختل القوة 
المميزة بين الأمور الحسئة. والقبيحة والبعث بالفتح برانكيختن (قال: وتسقط به 
للعبادات الخ . . ) كالصلاة والصوم لفوات الأهلية بزوال العقل بالجنونء فلا 
يفهم الخطاب (قوله : لا ضمان المتلفات) فإن هذه الأمور لا تسقط بالجنون» كما 
لا تسقط بالصغر (قوله: والدية) أي وجوب الدية (قوله: من المضار) كاطبة 
والصدقة (قال: ألحق بالنوم) بجامع أن كل واحد منبها عذر عارض زال قبل 
الإمتداد (قوله: العبادات) أي المتروكة في الجنون غير الممتد (قوله: وهذا في 
الجنون العارضي) فإن هذا الجئون قد حصل بعد كمال الأعضاء؛ فصار معترضاً 
على المحل بلحوق آفةء فإذا لم يمتد ألحق بالنوم وجعل عدماً كذا قيل: (قوله: 
هو بمنزلة الصبا) فيسقط عنه الوجوبء. وإن قل. لأن هذا الجنون الحاصل قبل 
البلوغ حصل في وقت نقصان الدماغ لآفة أبقته على ما خخلق عليه من الضعف 
الأصلى» فكان هذ! الجنون أمراً أصلياء فلا يمكن أن يلحق بالعدم كذا قيل 
(قوله: أو قبل تمام الخ . .) أي من وقت البلوغ (قوله: القضاء) أي قضاء مأ 
مضى من صوم الشهرء وما فاته من الصلاة (قوله: هى أي الأصلى بمنزلة 
العارضي, فغير الممتد من الجنون أصليا كان» أو عارضيا جعل كالعدم لأن 
الجنون الحاصل قبل البلوغ من قبيل العارضء لأنه لما زال فقد دل ذلك على 
حصوله عن أمر عارض على أصل الخلقة لنقصان جبل عليه دماغه» فكان مثل 
العارض بعد البلوغ. كذا قيل: (قنوله: على العكس) أي عند محمدء الجنون 
الأصلي بمنزلة الصباء وعند أبي يوسف هو بممنزلة العارضي» فينعكس الحكم 
حينكل (قوله : ذلك) :أي حد الإمتداد (قال: أن يزيد الخ . .) فإذا زاد على اليوم 
والليلة تتكرر الصلوات . ظ 


بصيرورة الصلوااتستاً (قوله : وبإعتبار الخ . . ) معطوف على قوله : بإعتبار بالصلاة 


حرض 


الخ..» وهذ! لأن الوقت سبب. فيقام مقام الصلاة» كما أقيم السفر مقام 
المشقة تيسيراً . . 

(قوله: بعد الزوال) أي قبل دخول وقت العصر (١‏ قوله: عندهما) أي عند 
الشيخين (قوله: وعنده) أي عند محمد رحمه الله (قال: بإستغراق الشهر) أي 
شهر رمضان ثم اعلم أنه لا يعتبر التكرار في حق الصوم. بحيث يمضى بعض 
من رمضان العام القايل» كما اعتبر التكرار في الصلاة» لأن وقت الصلاة قليل 
في نفسهء فيحتاج إلى التكرار. 

وأما وقت الصوم وهو الشهر فكثير في نفسه. فلا يحتاج إلى التكرار فتأمل 
(قوله: فلو كان قبل الزوال) أي في وقت النية (قوله: لا يلزمه) أي القضاء لأن 
الصوم لا يفتتح فيه لإنعدام وقت الئية (قال: بإستغراق الحول) هذا عند محمد 
رحمه الله وهو الأصحء كذا في الكشف (قوله: لأنها) أي الزكاة (قال: أكثر 
الحول) أي أزيد من النصف, وأما نصف السئة فهو غير ممتد (قوله: تيسيراً) 
فإنه أقرب إلى سقوط الواجب من اعتبار تمام الحول. . . 

(قوله : على ما قبله) أي قوله الصغر (قوله: مختلط الكلام) وكذا مختلط 
الأفعال (قال: في كل الأحكام) أي في عدم التكليف في جميم الأحكام» وصحة 
الأداء (قوله : وإعتاق عبده) أي عبد غيره» وهذا معطوف على المجرور في قوله: 
ببيع الخ , . (قال: يومنع العهدة)أي ما يوجب إلزام شىء ومضرته. فإن ذمته 
ليست صالحة للجزاء والتكليف (قوله: أصلا) أي لا بإذن الولى ولا بدونه 
(قوله : ولا بيعه ولا شراؤه الخ . .) وما في مسير الداشر» ولا يصح إعتاق عبد 
نفسه بإذن الوليى وبدونه» ولا بيعه وشراؤه بإذنه» لأن كل ذلك من المضار والعته 
يمنعها انتهى . » فعجيب فإن بيعه وشراءه يصح بإذن الولي» كيا يصح بإذن الولي 
في الصبي (قوله: في الوكالة) أي بالبيع (قوله: ولا يرد) أي المبيع (قوله: إذا 
كان كذلك) أي منع العته العهدة, فينبشي أن لا يؤاحذ المعتوه الخ .  .‏ لأن 
هذه المؤخذة من العهدة (قال: أو معتوها) أي بالغاً معتوهاً (قال: المحل) أي 
المال الذي استهلكه. لأن عصمته ثابتة لحاجة العبد إليه لأن قوام مصالحه 


يفف 


متعلق به (قوله: ليس بطريق العهدة) فإنه ليس جزاء الفعل (قوله: ما فوته) أي 
المعتوه. ؤقوله: من المال اليخ . . بيان لما في ما فوته (قوله: حقوق الله تعالى) 
كالزنا (قوله: وهو) أي جزاء الأفعال (قال: عنه) أي عن المعتوه (قوله: حتى لا 
تجب عليه) أي وجوب أداء (قال: ويولي عليه)أي يثبت للغير الولاية على المعتوه 
والتولية» وإلى كردانيدن وكارد كردن كسي كردن يقال: ولاه الآمير عمل كذاء 
كذا في منتهى الآأرب (قوله: وشفقة عليه) فإنه ناقص العقل (قال: ولا يلٍ على 
غيره) إذ لا ولاية له على نفسهء فكيف على غيره؟ ١‏ 

(قوله: على ما قبله) أي -قوله الصغر. . . 

(قوله: يخرج الجنون) فإنه جهل ضروري بما كان يعلمه قبله. لكنه يآفة 
(قوله: النوم) أي يخرج الدوم والإغياءء فإن النائم والمغمى عليه ليسا بعالمين 
لأمور كانوا عالميها قبل النوم والإغاء (قوله: بل يلزم القضاء) لتحقق سبب 
الوجوب (قال: لكنه الخ . .)لما كان يتوهم تما سبق أن النسيان لا ينائي الوجوب 
أن النسيان لا يجعل عفوأ فاستدركه بقوله: لكنه أي النسيان إذا كان غالباً أي في 
حق من حقوق الشرع» بأن لا يكون معه مذكر. 


(قال: وسلام الناسى) أي بعد الركعتين بظن تمام الصلاة (قوله : فأوجب 
ذلك نسياناً) أي للصوم, لآن النفس إذا اشتغلت بشىء تكون غافلة عن غيره 
عادة (قوله: به) أي بالآكل والشرب ناسياً (قوله: فتكثر الغفلة الخ . .) لإشتغال 
قلبه بالخوف (قوله: فيعفي الخ . .) فلا تحرم الذبيحة بترك التسمية ناسيا (قوله : 
غالبا والقعدة محل السلام) وليس للمصل هيثة تذكره أنها القعدة .الأولى» أم 
الأخيرة فيسلم بالنسيان» فلا تفسد الصلاة بالسلام على رأس الركعتين» يل 
يضم ركعتين ويسجد للسهو (قوله: ليخرج السلام) أي في الصلاة في غير حالة 
القعود (والكلام) أي في جميع أحوال الصلاة (قوله: ذلك) أي النسيان (قوله: 
مذكرة لهذا الخ) والكلام ليس من أفعال الصلاة أصلاً (قال: ولا يجعل) أي 
النسيان عذراً الخ . . » لأن حقوق العباد معصومة محترفة لحاجتهمء فلا بد من 
رعايتها (قوله: على ما قبله) أي قوله الصغر (قال: عن استعمال القدرة) أي 


انفضا 


على الإدراكاتالحسية والعقلية» والأفعال الاختيارية عارضة مع قيام عقله (قوله: 
تعريف بكم ا 0( ويه فلا ضير في صدق هذا التعريف على الاغماء. 
فإنه ليس حداً جامعاً مائعاً حتى يضر صدقه عليه. 

(قوله : إنه فترة طبعية) والإغياء ليس فترة طبعية» فإنه ما جبل الونسان 
عليه والفترة بالتاء سسبي. كذا في منتهى الآرب. . 

(قال: فأوجب تأخير الخ . ) أي إلى الانتباق قلا يجب عليه أداء شيء 
من العبادات» فإن.القدرة شرط التكليف. والنائم ما دام هو نائم ليس بقادر. 
فليس هو بآثم في ترك الصلاة» ويجب عليه قضاؤها لتحقق نفس الوجوب 
(قال: ويناني الخ . .) لأن النوم يناني الرأي لتعطل القوى المدركةء ولا إختيار 
بدون الرأي, لآن مداره على التمييزء وهو مفقود. 

(قوله: لا يثبت) أي لا في الديانة, ولا في القضاء راي لم يتصح 
الخ . .) لفوت الاختيار (قوله: لآنه ليس بكلام الح . .) لصدوره ممن لا تمييز له 
(قوله : لا يكون حدثا الخ , .) فإن كون القهقهة حدثاً إنما هو باعتبار معنى 
الجناية» وقد زال بالنوم إقوله: على ما قبله) أي قوله الصغر (قال: يضعف 
القوى الخ . .) فيمتنع العقل عن أفعاله بسبب ضعف القوى المدركة والمحركة 
والحعجى بالكسر عقل وزير كي كذا في المتتخب (قال: فإنه يزيله) أي العقل 
ولذا كان الأثبياء معصومين عن الحجنونء وما كانوا معصومين عن الإغياء فإن 
نبيئا صنلة أغمي عليه قُْ مرضه» كبا شهدت به أنحاديث الصحصاح (قال: وهو) 
أي الإغياء (قال: عبارته) أي في الطلاق والعتاق والإسلام والردة على ما مسر 
(قوله: أشد من النوم الخ . .) لأن النائم إذا نبه انتبه» والمغمى عليه لا ينتبه إلا 
بشدة (قال: فكان حدثا الخ . . ) لتحقق إسترنحاء الأعضاء على الشدة» فإحتمال 
روج الناقض أشد في الإغراء في كل حال (قوله: مضطجعاً) الإضطجاع 
بريها وخحفتن, كذا في المنتخب (قوله: أو متكثاً أو مستندا) الإستناد: هو إتكاء 
الظهر لا غيرء كذا.في المضمرات. والوتكاء أعم منه» والمراد بالإستناد الإستناد 
إلى ما لو أزيل لسقطء كذا قال العلوي (قوله: وإن كان الأصل الخ . .) كلمة 
إن وصلية . . , . 

برضا 


(قال: فيسقط به) أي بالإمتداد (الأداء) ولا يجب القضاءء فإنه إذا سقط 
الأداء وهو مقصود عن الوجوب والشىء إذا خلا عن المقصود لغا فيلغو 
الوجوب» فيسقط الوجوب والقضاء مبني على الوجوب. وإذ ليس فليس (قوله : لا يجب 
القضاء) فإن وجوب القضاء ء مب على وجوب الأداء وإذ ليس فليسء وفرق بين النوم 
والإغاء» فلو نام وقت صلاة كاملة قضى. لأن النوم عن اختيار والاغماء من عير 
اختيار (قوله : لأن عمار بن ياسر الخ .:. ) كذا أورد ابن الملك في شرحه (قال: 
وامتداده في الصوم) أي لجميع الشهر (نادر) لأن الإغماء لا يمتد شهراًء ولا 
يستوعبه عادة. فلا يعتبر» لأن بناء أحكام الشرع على ما عم لا على ما ندر وشنذ 
(قوله: على ما قبله) أي قوله الصغر (قوله: لا يقدر الخ . .) ولا يملك الأموال. 
ولا تقبل شهادته. بل هو مملوك الغير كسائر الأموال (قوله: وإن كان الخ. .) 
كلمة إن وصلية وهذا بيان فائدة قيد حكمي (قوله: فجعلهم :الله تعالى الخ. .) 
وأليقوا بالبهائم ثم في المملوكية» والابتذال والإستنكاف ننك داشتن ازجيزي . 

(قوله : وهذا) أي كون الرق جزاء الكفر (قوله: وإن أسلم الخ . .) كلمة 
إن وصلية (قوله: إن اشتري المسلم) أي من ذمي (أرض تحراج بقي الخراج) 
أي على المسلم (قال: عرضه) في المنتخب عرضه بالضم درميان انداخثه شده كه 
هركس أورا متعرض شود وبيش كشد وفي القاموس: الإبتذال: ضد الصيانة 
(قوله : خرقة القصاب الخ . .) في المتتخب قصاب بالفتح وتشديد صادناي زن 
وبرنده كوشت وروده وفي منتهى الأرب دسم محركة جربش وجريش كوشت 
وجرب شدن وريم وحرل. 

(قوله : ثبوثاً) فلو قتعم الإمام بلدة ورأى المصلحة في استرقاق أنصاف أهل 
البلدة شائعاً لا ينفذ ذلك منه» فإن الرق أثر الكفرء وهو لا يتجزءء فالرق أيضاً 
لا يتجزأ (قوله : فلا يصح الخ . .) لأنه يمتنع أن يكون البعض مقبول الشهادة. 
والبعض غير مقبول الشهادة. 

(قوله : له) أي للرق» (قوله : جاز بالإجماع) ويثبت الملك لكل واحد منهم| 
في النصف (قوله: وهو) أي الملك (قوله: به) أي بكونه مملوكاً (قوله: وهو قوة 
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حكمية) أي بحكم الشارع. والسرق ضعف حكمي. فصار العتق والرق 
متضادين للتضاد بين القوة والضعف, وهذه القوة لا تتجزأ فإن ثبوتها لا يتصور 
في البعض الشائع دون بعض (قوله: أيضاً أي كالعتق لا يتجزاء فلا لم 
يكن الإعتاق متجزئاً فباعتاق البعض يعتق الكل عندهما (قوله: أثره) أي أثر 
الإعتاق (قوله: فلو كان الخ . . ) خلاصته أن الإعتاق لو كان متجزئاً بأن أعتق 
البعض» أي نصف عبده مثلاء ولم يكن العتق متجزئأء بل يثبت العتق ني الكل 
لزم وجود الأثرء أي العتق بدون المؤثر أي الإعتاق لعدم إعتاق الكل بفرض 
إعتاق البعضء ولو كان الإعتاق متجزئأء وم يثبت العتق في شيء زم وجود 
المؤثرء أي الإعتاق بدون الأثرء ولو كان الإعتاق متجزئا ويكون العتق أيضا 
متجزئاً لزم تجزيء العتق وهو باطل إتفاقاء وما في مسير الدائر من أنه يلزم وجود 
الأثر بدون المؤثر إذا تجزأ العتق دون الإعتاق. ويلزم وجود المؤثر بدونٍ وجود 
الأثر إذا تجزأ الإعتاق دون العتق. فيا لا أفهمه. 

(قال: لثلا يلزم الأثر الخ) واللازم باطلء لأنه لا يجوز الإنفكاك بين 
المؤثرء والأثر مع لزوم اللزوم بيمبما (قوله: وفي بعض النسخ الخ . .) وانحتار 
بحر العلوم رحمه الله هذه النسخةء وقال في محرير الملازمة: اكر إعتاق متجزي 
باشديس اكر بإعتاق بعض عتق بعض بيدانشود مؤثر في أثر ماندوا كربيدا شود 
أثر بي مؤثر ماند انتهى . . ولا يذهب عليك ما في الشرطية الثانية (قال: وهى) 
أي الملك (متجزىء) فإزالته أيضاً متجزئة؛ فلو أعتق البعض لا يعتق الكل» بل 
يفسد الملك في الباقيء ويصير كالمكاتب. . . 


(قوله: هو حق الله تعالى المخ . . ) فإن الرق بجزاء الكفرء وحرمة الكفر 
حق الله تغالى» فجزاؤه أيضاً حق الله تعالى (قوله: وبزواله) أي بزوال الرق 
(يثبت العتق عقيبه) أي عقيب زوال الرق (قال: يناني مالكية المال) حتى لا 
يملك العبد شيئا من المال. وإن ملكه المولى (قوله: فلا تجتمعان) لأن المالكية 
والمملوكية ضدان (قوله: سمة القدرة) أي علامتها (قوله: وقيل فيه بحث 
الخ. .) أجاب عنه في مسير الدائر بما محصله أن المالكية تنبىء عن القدرة. 


رض 


والمملوكية تنبىء عن عن العجزء وهما متنافيان واستحالة إجتماع القدرة والعجز لا 
يخفى على أحدء فلا تجتمع المالكية والمملوكية . 

وفيه على ما أقول: إن اجتماعهها أيضاً من جهتين جائز كما لا يخفى على 
أحد . وقال البعض : أجيب بأنه لو قيل بمالكيته من حيث إنه آدمي يلزم منه أن 
يكون المال مالكا للمال. وذلك لا يجوز لأن المالك مبتذل للمال» والمال مبتذل 
ولا يجوز أن يكون المبتذل مبتذلاً في حالة واحدة» بخلاف مالكية ما ليس بمال» 
لأن الضرورة داعية إلى ثباتباء كذا في شروح الحسامي فافهم إنتهى . . 

وفيه أنه يجوز أن يكون المبتذل مبتذلاً في حالة واحدة من جهتين. ولنعم 
ماقال صاحب التحقيق: إن الأولى أن يتمسك في هذا الحكم بالإجماع فإن 
الدليل غير تام (قوله: أن يجتمعا) أي المالكية والمملوكية (قوله: فيه) أي في 
العبد (قوله: من جهة الآدمية الخ. .) ونظيره المكاتب حر وتملوك من جهتين. 
فإنه تملوك بإعتبار الرقبة» وحر بإعتبار اليد (قال: حتى لا يملك العبد) الرقيق 
(والمكاتب) لبقاء رقبتهماء أما الأول فيداً وزقبةء وأما الثاني فرقبة فقط (التسري) 
أي أخمذ الأمة للجماع والوطء, لأنه من أحكام الملك, وهما لا يصلحان 
للمالكية» والتسري سرية كرفتن كنيزك را وسرينة بالضم وتشديد ياورا كنيزي 
كه براي خانه بساز ندواز أو تمتع بكيرنداي كنيزك فراشي» كذا في المتتخب. 

(قوله : بوأتها) قْ منتهى الأرب بوآه منذلا جادا دوفردد أورد اور ابجاي . 

(قوله: لهما) أي للعبد والمكاتب (قوله: كذلك) أي لا يملك التسري 
(قوله : لأنه) أي المكاتب (قوله: ذلك) أي كزثه هرا هذا (قال: حجة ا 
أي الحجة التي افترضت بسبب الإسلام (قوله: يقع نفلا الخ. .) ولا يقع عن 
الفرض فبعد الإعتاق لو استطاع يفترض عليه حج آخر وكلمة إن في قوله وإن 
كان الخ . . وصلية (قوله: لأن منافعها) أي المنافع البدنية والمالية (قوله: ولا 
تكون لما قدرة الخ . ) فإن القدرة على الحج بالبدن والمال ومنافعه] البدنية 
والمالية للمولى» فقد وجد الحج بدون ا وهو تدر عق الزاد 
والراحلة . . 


فضا 


(قوله: وإنما شرط للتمكن الخ . . ) فبأي طريق وصل إلى بيت الله وجب 
عليه الأداء فأداؤه يقع عن الفرضء والسر أن منافع الفقير حقهء ومنافع العبد 
حق للمولاه. فالعبد إذا أدى فكأنا أدى بملك غيره لا بملك نفسه. فلا يتأدى , 
الفرضء وإذن المولى لا يخرج المنفعة عن ملكه. 

(قال: ولا ينافي) أي الرق (قوله: للنكاح) أي لنفس النكاح (قوله: له) 
أي للعبد (قوله: فيباع) أي العبد (فيه) أي في المهر (قوله: وني ذلك) أي في 
بيعه (قوله: إلا به) أي بدمه (قوله: لا يملك المولى الخ. .) فلا يصح إقرار 
المولى على عبده بأمر فيه إتلاف دمه كالحدود والقصاص إذ لا ملك للمول في 
دمه (قال: وينافي الخ . .) فإن كمال الحال بالشرف والرقية ذلء فلا يجتمعان 
(قوله : الموضوعة للبشر) أي في الدنياء وأما الكرامات الآخروية فبناؤها على 
التقوىء والحر والعبد فيه يتساويان . 

(قال: والولاية) أي تنفيذ القول على الخير شاء الغير أو أي (قوله: لا 
تقبل الخ , .) وإن التزم الدين (قوله: أولم يكاتب) فالمكاتب وإن وجب على 
ذمته دين لكنه برضا المولى بسبب عقد الكتابة» وأما المأذون فليس على ذمته 
دين» بل الدين على ماليته ؛ وماليته ملك السيد (قوله: ولا ولاية له الخ . 0 
فإئه لا ولاية له على نفسه. فكيف على غيره؟ 

(قوله : أي إزالة الخ . . ) إيماء إلى أن المضاف محمذوف (قوله: بل دمه 
معصوم ) فقتله كبيرة كقتل الحر سواء قتله المولى» أو غيره (قال: المؤثمة) أي 
الموجبة للإثم على تقدير التعرض (قوله : يستحق الاثم الخ . . ) كما فال الله تعالى #وومن 
قتل مؤمناً متعمدأ فجزاؤه جهنم ». 

(قال: والمقوّمة) أي الموجبة للضمان». وهو القيمة على تقدير التعرض» 
وهذا معطوف على المؤئمة (قوله: إذ ليس له) أي لذلك المسلم غير المهاجر 
(قوله : أو بقبول الذمة) هذا إذا كان كافرا ذميا (قوله: في نقصان قيمته) أي 
قيمة العبد المقتول خطأ من قيمة الحر بنقصان في ولايته (قوله: عشرة آلاف 
درهم) وهي مقدار الدية الكاملة (قوله: ينبغي أن ينقص الخ . .) أي فيا إذا 

ف 


قتله رجل خطأ (قوله : خطأ الخ . .) وإنما خص العشرة للتنصيص. لأنها مقدرة 
من الخارع في المهر وحد اده (قال: يقتل الجر الخ . ُ( أي إذا قتل الممر 
العبد عمداً يقتل ببدله قصاصاً (قوله : في المعنى الأصلي) أي النفس» وأما العلم 
والجمال وغيرهما فمن التوابع لا اعتداد نا (قوله: ذلك) أي القصاص (قوله»: 
وإن كلمة وإن كان إلخ . ا إن وصلية. والمراد من بدلالدم الدية (قوله: 
لعدم المساواة) لإختلاف النفس فإن نفس العبد دون نفس الح لأن الححر نفس 
من كل وجه والعبد نفس من وجه ومال من وجه. 

ولنا أن الحر والعبد متساويان. في النفس, ومالكية الحر وصف زائدى 
فبإنتفائه في العبد لا تنتقص المساواةء في المعنى الأصلي الذي عليه بناء 
القتصاص (قال: وصح أمان) أي إعطاء الأمان للكافر ال حربي (قوله: صح أمان 
الخ , .) أي كما يصح أمان الحر فقوله : بالقتال متعلق بالمأذون] وقوله : للكفار 
متعلق بالأمان. (قوله: صار شريكاً الخ . .) بأن يرضخ له ولكنه لا يسهم لهء كذا 
قْ التحقيق (قوله: تنصرف) أي بإسقاط حقه في الغنيمة أي الرضخ . 


(قوله : في حق غيره) أي من الغائمين (قوله: لأنه ل حق له الخ . .) ولا 
شركة له في الغنيمة (قوله: حق نفسه) أي في الغنيمة (قوله؛: فيه) أي في الأمان 
(قال: وإقراره) معطوف على قول المصنف: أمان (يالحدود والقصاص) أي با 
يوجب إجراء الحدود والقصاص عليه (قوله: وإن كان يشترك فيه المحجور 
أيضاً) فإن إقرار المحجور, بما يوجب الحدود والقصاص صحيح وكلمة إن 
وصلية (قوله: لأن إقراره) أي إقرار العبد المأذؤن يما يوجب إجراء الحدود 
والقصاص (قوله: وإن كان) أي هذا الإقرار وكلمة إن وصلية (قال : وبالسرقة) 
معطوف على قول المصئف بالحدود» والمراد بالسرقة المسروقة يحازاً (قوله : فيجب 
الخ . .) لصحة الإقرار فإنه في دمه ونفسه كالحر (قوله: ويرد الخ . .) لأنه أقر 
بأنه سرقها من فلان (قوله: في المأذون) أي بالتجارة (قوله: وإن كان) أي المال 
(قوله: قطع) أي يد العبد لثبوت السرقة بإقراره (قوله: ويرد) أي المالٍ إلى 
المسروق منهء لأنه إذا قطع يده بثبوت السرقة؛ فكان المال لمالكه (قوله: وإن 
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كذبه المولى) ويقول: إن المال مالي (قوله: يقطع) أي يده لصحة إقراره على 
الحدود (ويرد) أي المال إلى المسروق منه (قوله: يقطع) لصحة إقراره بالتدود 
(ولا يرد) أي المال. لأن ما في يد العبد فهو للمولى» فهذا الإقرار من العبد 
إقرار على الغير والغير يكذبه. فلا يرد المال إلى المسروق منهء ولكن يضمن العبد 
مثله بعد الإعتاق (قوله: لا يقطع) فإن إقرار العبد بكون المال الممسروق من 
المسروق منه إقرارا على الغير» أي المولى» فإن ما في يده للمولى» فلا يصح هذا 
الؤقرارء وإذالم يصح هذا الإقرار» لم يصح الإقرار بالسرقة» فإن السرقة لا يمكن أن 
تتحقق بدون أنخذ المال» فلا يرد المال إلى اللمسروق منه. ولا تقطع يد العبد 
(قوله: على ما قبله) أي قوله الصغر (قال: لا ينافي أهلية الحكم) سواء كان من 
حفوق الله تعالى كالصلاة والزكاة» أو من حقوق العباد كالقصاصء ونفقة 
الأزواج والأولاد (قال: لما كان) أي المرض (قوله: أي والخال الخ . .) إياء إلى 
أن الواو للحال (قال: كان المرض الخ . .) ولقائل أن يقول: إن كون المرض 
سبب العجز عن أداء العبادات ظاهرء ولا يتوقف هو على كون المرض سبب 
الموت. قلا حاجة للمصنف رحمه الله إلى هذا التطويل (قال: عليه) أي على 
المريض (قوله : ومستلقياً) في المنتخب استلقاء يريشت افتادن (قوله: والغرماء) 
جمع الغريم قرض هخحواه كذا في المنتخب (قوله : في ماله) أي في مال الميت (قال : 
بماله) أي بمال المريض (قال: من أسباب الحجر) أي على الممريض (قوله: ومن 
الثلشين الخ . .) معطوف على قوله: من قدر الخ.. (قال: بل إذا اتصل 
الخ . .) لأن علة الجر مرض ميت لا نفس المرض (قوله: ولكن يكون) أي 
هذا الحجر (قوله: فإنه من الحوائج الأصلية) لبقاء النسل بالتكاح (قوله : 
وحقهم) أي حق الورثة والغرماء (قوله: فنها) أي من الحوائج الأصلية (قال: 
والمحاباة) في منتهى الأرب المحاباة» فرو كذاشت كردن (قال: إن احتيج إليه) 
بأن كان الموهوب والمحابي في حق الغريم. . . 

(قال: -جعل كالمعلق) أي في حق السعاية» ولا يجعل هذا صحيحاً في امال 
لأنه لا يمكن نقضه ففي القول بصحته في الحال ضرر لصاحب الحق (قوله: 
وهو) أي المعلق بالموث (قوله : فيكون) أي هذا المعتق (قوله : أو هو) أي هذا المعتق 

شرف 


(قال: و ف اليد دون الرقبة) بخلاف حق الوارث والغريم. فإنه يتعلق بالرقبة . 


(قوله : تبتنى عليه) أي على ملك الرقبة. دون ملك اليدء ألاترى أن إعتاق 
الآبق صحيح مع زوال ملك اليد. 

(قوله : على ما قبله) أي قوله الصغر (قوله: ذكرهما) أي الحيض والنفاس 
(قال: وهم لا يعدمانت الخ. 6 ليقاء الذمة والتمييز وقدرة البدن (قال: لكن 
الطهارة) أي عن الحيض والنفاس (قال: فوت الآأداء) وهو حكم الوجوب. فإذا 
خلا الوجوب عن حكمه لغا فيات الرخرب أيضا فلا يجب القضاء (قال: عنهما) 
أي عن الحيض والنفاس (قال: نصا) فإنه منع النبي به المسائض عن الصوم . 
ونست عنه منعه النفساء أيضاً عئه دلالة في المشكاة عن عدي بن ثابت عن أبيه 
عن جده عن النبي كله أنه قال في المستحاضة: «تدع الصلاة ة أيام أقرائها الي 
كانت نميض فيها ثم تغتسل وتتوضاً عند كل صلاة وتصوم وتصلل» رواه أبو 
داود. ْ 

(قوله: وهو أي الفرق (قوله: فيه) أي في الصوم (قال:فلم يتعد) أي 
هذا الإشتراط إلى القضاء. فإن النصوص الواردة على خلاف القياس لا تتعدى 
عن مورد النص (قوله : ما يفضي إلى الحرج غالباً) والنفاس عادة أكثر من مدة 
الحيض» فيتصور الحرج في قضاء صلوات حالة النفاس أيضا (قوله: على ما 
قبله) أي قوله الصغر (قال: وإنه ينافي الخ. .) فإن الموت هادم لأساس 
التكليف (قال: مما فيه الخ. .) بيان للأحكام (قال: حتى بطلت) أي سقطت 
(الزكاة) عن الميت ولا يجب أداؤها من تركته (وسائر القرب) أي العبادات 
كالصلاة والحج والصوم (قوله: إنها) أي إن الزكاة (قوله: وذلك) أي الدفع 
(لأخبا) أي الزكاة (عبادة) كالصلاة والصوم, (قوله: والمقصود ما الخ. .) آلا 
ترى أنه لو ظفر الفقير بمال الزكاة» ليس له أخذها ولا تسقط به (قوله: فهي) 
أي الزكاة (تساوي الصلاة والصوم في البطلان) وقال بحر العلوم رحمه الله: هذا 
إذا كان ' يوص » وأما لو أوصى. فالعيادات المالية كالزكاة وفلية الصوم والصلاة 
تؤدى من ثلث ماله (قال: المأثم) أي إثم الواجبات المتروكة. 


قرف 


(قوله: عليه) أي على الميت (قوله: له) أي للميت (قال: عليه) أي على 
المت (قال: بالعين: أي لا يفعل الميت (قال: ببقائه) أي ببقاء العين وتذكير 
الضمير بتأويل المعين (قوله: -حق المودع ) بكسر الدال (قوله: : وتقسم) بالنصب 
معطوف على قوله: تدخل (قال: وان كان) أي حق الغير (ديئاً لم يبق الخ . ( 
فإن ذمة الوجوب قد بطلت بالموت (قوله: أو كفي من حضوره) أي كفياة 
كانت كفالته من حضور ذلك الميت. أي في حياته (قوله: فلا يطالبه) أي فلا 
يطالب صاحب السدين بالدين (قوله: : ضم الذمة إلى 0 أي 2 المطالية 
(قوله: وقالا: : تصح الخ . . ) والجواب للهمام إن ذمته برئت عن المطالبة 
الدنيوية؛ فلا يتحقق معنى الكفالة» وأما المطالمة الأخروية. فتبقى » وهي من 
أحكام الآخرةء وأما الأخذ من المتبرعء فصحته تبتنى على بقاء الدين في حق 
رب الدين» فإن سقوط الدين عن المديون للضرورةء. فيكون مقذراً بشدر 
الضرورة, فيظهر أثر سقوطه ف حق من عليه الدين دون من له الدين. فالسين 
في حق من له الدين باق. فيصح أخذه من المتبرع كذا قيل . 


(قوله : ولا يطالب الخ , .) معطوف عل قوله: لا حل الخ . . 

المحجور) أي على المأذون (قوله: وإن لم يكن الخ . .) كلمة إن وصلية 00 
لأن ذمته) أي ذمة العبد المحجور (قوله: فيطالب ف اللخحال) أي على تقدير 
تصديق المولى. ويطالب بعد العتق على تقدير العتق. فليا صحت مطالبته؛ أي 
في الحال. أو في ثاني الخال صحت الكفالة عله لتحقق ضم الذمة إلى الذمة في 
المطالية (قوله : به) أي بالدين (قوله : وإن كان الخ . . ) كلمة إن وصلية (قوله: 
موجود المانع) وهو الإفلاس. وعدم التملك (فني حقه) أي في حق الأصل 
(وزواله) أي زوال المانع (قوله: أي المشروع) أي الحكم الذي شرع للعبد 
(قال: قدم تجهيزه) أي على سائر المتقوق؛ وإنما يقدم التجهيز على الدين إذا لم 
يكن حق الغريم متعلقاً بالعينء أما إذا كان متعلقاً بالسين» كا في المرهون 
والمشعرى قبل القبض. فصاحب الحق أحق بالعسين. وأولى بها من صرفها إلى 
التجهيز لتعلق .حقه بالعين تعلقا تعلق مؤكداً كذا في الكشف, 


ضف 


(قوله: أقوى) ألا ترق أن لباسه في حيساته مقدم على ديونه كذا ههنا 
(قوله: أمس) في منتهى الأرب: مست إليه الحاجة سخت نيازمند كريد (قال: 
من تلنه) أي من ثلث ما بقي بعد التجهيز وقضاء الديون (قوله : أقوى) لأن له 
نفع في إنفاذ الوصية في الآخرة (قوله: حقهم) أي خق الورثة (قوله: يتشفى) 
في المتتخب تشفى شفاجستن ودل خحوش شدن ازكستي (قوله: أي قرابة) من 
أصحاب الفروض والعصبات, وذوي الأرحام (قوله: أي روجية) هذا التفسير 
بيان أحد أنواع الوتصال السببي . وإلا فمولى الموالاة» ومولي العتاقة أيضاً مما 
يتصل سيباً بالميت (قوله: لاحتياج المولى الخ. .) ليقضي نه مشلا 
والولاء ميراث يستحقه المرء بسبب العتق كذا قيل. 


(قوله: عن وفام أي مع وفاء (قوله: لحاجته) أي لحاجة المكاتب المتوق 
(قوله : عنه) أي عن المكاتب الميت (قال: لبقاء ملك الزوج) فالزروج مالك لما 
حكيأء لأن التكاح في العدة لوحك القائم (قال: وقد بطلت الخ . .) فصار 
الزوج أجنبياً فلا يجوز له النظر إلى المرأة (قوله: ولهذا) أي لبطلان أهلية 
المملوكية بعد موتها (قوله : عليه) أي على الزوج (قوله: لقوله عليه السلام لعائشة 
رضي الله عنها لومت الخ. .) كذا أورد ابن الملك في شرحه للمنار (قال: 
كالقصاص) فإنه اذا قتل رجل رجلاء فهذا المقتول شرع لبه القصاص على 
القاتل. ولكنه لا يصلح لحاجته. فإنه ميت فيبقى هذا المشروع (قوله: وقع 
مبتدأ) فقوله: وما لا يصلح لحاجته مبتدأ وقوله : كالقصاص خبره (قال: لأنه) 
أي لأن القصاص شرع عقوبة» أي على القاتل لدرك الثأر والميت لم يبق أهلا 
لدركه. فلا حاجة له إلى الدرك, والثأر بالثاء المثلشة وبعدها همزة الحقد. أي 

(قال: على أوليائه) أي أولياء المقتول (قال: لإنتفاعهم) أي إنتفاع أولياء 
المقتول بحياته أي حياة المقتول (قال: عفو المجروح) أي من القصاص قبل موته 
(قوله: للمورث) أي لذلك المجروح الذي مات (قال: وعفو الخ. .) أي 
يصح عفو الوارث قبل موت المورث المجروح إستحسانا والقياس أن لا يصح 


تفف 


فإن حق الوارث إنما يثبت بعد موت المورث فعفوه قبل موته كان إسقاطا لمق 
قبل ثبوته , 

ووجه الاستحسان أن حق القصاص يثبت للوارث ابتداء لا خلافة فإن 
القتصاص يكون بعد موت المورث» وهو بعد موته ليس بأهل, لأن يجب حق له 
(قوله : لما قلنا: ان الغرض الخ ) وهذا الغرض يرجم إلى الورثة لا إلى الميت المورث 
فكان القصاص حقهم ابتداء لا بطريق الوراثة (قوله : لكن لما كان) أي القصاص 
(قوله : لكل واحد) أي من الورثة (قوله: ولهذا) أي لثبوته لكل واحد على سبيل 
الكمال (قوله: أن يستوفي) أي القصاص (قوله: راجح) لأن العفو مندوب. 

(قوله : عندهما) أي عند الصاحبين (قوله: ثمرة الخلاف) أي بين الاإمام 
وصاحبيه (قوله : عليه) أي على القصاص (قوله : لما كان) أي القصاص (قوله: عن 
الميث) أي عن طرف الميت فأحد الورثة كأنه أثبت القصاص عن طرف الميتء فلا 
حاجة للغائب إلى إعادة البيئة عند حضوره (قوله: ديونه) أي ديون الميت (قال: 
ووجب القصاص الخ ) فإن القصاص شرع لدرك الثأرء وبئاؤه على المحبة» وهي 
متحققة بين الزوجين أيضاً (قوله : من الزوج) أي من طرف زوجها المقتول (قوله : 
من المرأة) أي من طرف المرأة المقتولة (قوله: لأن وجوبها) أي وجوب الدية (قوله : 
به) أي بالموت (قوله : أنه عليه السلام أمر الخ) كذا أورد ابن الملك في شرحه للمنار. 
والسيد السند في شرح السراجية والضباب بلدة في العرب كذا قال عبد النبي الأحمد 
نكرى في حاشيته » على الفرائض الشريفية» وفي منتهى الأرب ضباب بالكسر قومي 
سث ازعرب از أولاد معاوية بن كلاب ابن ربيعة صباي منسوب سثت بوى». والعقل 
الدية وقال السيد السئد ناقلاً عن الزهري : أن قتل أشيم كان خطأ (قوله : كالمهد للطفل) 
فإن الميت يوضع في القبر للخروج منه في المنتتخب» مهد كهواره وهر موضعي كه 
براى كوداك :مهيا وهموا رسازند. 

(قوله : من الحقوق الخ) بيان لما يجب له على الغيرء وما يجب للغير عليه» أي 
ما يب له على الغير من الحقوق والمظالم. وما يجب للغير عليه من الحقوق والمظالم. 
والمراد بالحقوق اللحقوق المالية» وبالمظالم المظالم التي ترجع إلى النفسء, أو العرض 

غرف 


(قوله : وما تلقام) أي ما تلقام من ثواب بواسطة الطاعات ومأ تلقاه من عقاب 
بواسطة المعاصي ‏ والتلقي بيش رفتن بملاقات. كذا قُْ المتتخب . 


(قوله: المعترضة) أي على الأهلية (قوله: هو ضد العلم) وهو بمعنى 
اعتقاد الشىء على ما هو عليه في الواقع, فالجهل إما بسيط وهو عدم العلم عم 
من شأنه أن يعلم. وإما مركب وهو اعتقاد الثيء على خلاف ما هو عليه في 
الواقع (قوله : وإنما عد) أي الجهل (قوله: لكونه خارجاً الخ. .) فكأنه عارض 
لحقيقته (قوله : للا كان) أي الإنسان (قوله: جعل تركه) أي ترك اكتساب العلم 
(قوله: لا يصلح عذرا في الآخرة) فهو إن مات على الكفر يخلد في النار» وفي 
الدنيا إن لم يقبل الذمة, ولم يسلم فيقاتل معه بعد الدعوة, ولا يناظر معه إذ لا 
سبيل للمناظرة مع المكابر (قوله: وإن كان الخ. .) كلمة إن وضليةء وهذا بيان 
لفائدة قيد المتن في الآخرة. 


(قال: صاحب الحوى) أي صاحب البدعة, وهو الذي اتبع الحوى. وترك 
الآدلة القاطعة الجلية» وجهله دون جهل الكافر لا يكفر به بل يفسق ونحن 
نناظر معه. ونلزمه قبول الحق بالدليل ولا نعمل على تأويله الفاسد وال هوى 
بالفتح مقصور امحواست,. كذا في منتهى الأرب (قوله : بإنكار الصفات الخ . ُ( 
فإن المعتزلة قالوا: إنه عالم بلا علم. وقادر بلا قدرة, ومتكلم بلا كلام» وهكذا 
وهذا كلام لا معنى له عند التحقيق إلا إنكار الصفات (قال: وجهل الباغي) 
وحكمه أن يناظر وتدفع شبهته. فإن رجع فبهاء وإلا يقاتل (قوله: الإمام الحق) 
الثابت إمامته بالدليل الجلى والباغى هو الخارج عن طاعة الإمام الحق. كذا في 
المعسدن شرح الكئز (قال: حتى يضمن) أي الباغي (مال العادل) أي مسطيع 
الؤمام (قوله : إذا لم يكن له) أي للباغي (منعة) أي عسكر وهو جمع مانيع » وهو 
الجيش لأنه يمنع ويدفع الخصمء كذا قيل (قوله: إلزامه) أي إلزام الباغي 
(قوله : فلا يؤاخذ ) أي الباغي في الدنيا (بضمان ما أتلفه) أي في وقت القتال. 
وأما في الخرة فيؤاخذ ويأثم, وقوله بعند التوبة. متعلق بقوله: يؤخذ (قال: 
الكتاب) أو الإجماع القطعي, وإنما لم:يذكر المضنف الإجماع, لأنه منادرج في 


مالف 


الكتاب لثبوته منه (قوله : فإنه) أي فإن قياس الشافعي رحمه الله (قال: والسنة 
المشهورة) وأما لممحالفة السنة المتواترة فصريح البطلان والواو بمعنى أو (قوله: 
فالجهل بفتوى١الخ‏ . . ) أي فالجهل المتلبس بفتوى الخ . . 

(قوله: حديث جابر كنا نبيع الخ. .) روى أبو داود عن جابر قال: بعنا 
أمهات الأولاد على عهد رسول الله وقة وأبي بكر رضي الله عنه» فلما كان عمر 
رضي الله عنهى نبانا عنه فانتهينا (قوله: أعني قوله عليه السلام لامرأة الخ. .) 
روى الدارمي عن ابن عباس عن النبي ييه قال: اذا ولدت أمة الرجل منه فهي 
معتقة عن دبر منه أو بعده (قوله: والجهل في نحوه اللخ . . ) في المنبية» هذا إذا 
كان لفظ نحوه داخلا تحت مخالفة السئة. ويكون مئال مخالفة الكتاب متروكا في 
المتن» كما حررت وأما إذا كان لفظ نحوه ناظراً إلى مخالفة الكتاب» فيكون نظير 
خالفة الكتاب أيضاً مذكوراً في المتن بالإجمال. ولكن على غير ترتيب اللف فتأمل 
إنتهت . . ا 

(قوله: ويمين) أي يمين المدعي (قوله : فإنه) أي فإن جواز القضاء بشاهد 
ويمين (قوله: للحديث المشهورء وهو قوله عليه السلام البيلة الخ..) روى 
البيهقي عن ابن عباس مرفوعاً البينة على المدعي , واليمين على من أنكرء كذا 
قال النووي في شرج صحيح مسلم (قوله: به) أي بيمين المدعي (قوله: وقد 
نقلنا كل هذاعل نحوالخ. . ) إيماء إلى هذه الأمثلة لا تطابق الممشل لهاء 
فإن الإجتهاد المخالف للنص القطعي المفسر غير القابل للتأويل جهل باطل قسطعا. 
وهذه الأمثلة ليست كذلك, لأن فتوى حل متروك التسمية عامدا ليس مالفا 
للآية القطعية» فإن قوله تعالى: ##ولا تأكلوا ما لم يذكر اسم الله عليه» ظنية 
فإنله قد نحص مئه متروك التسمية ناسياء وقس على هذا كذا قيل. وقد مر ئبيذ 
من هذا (قوله: وإن كنا لم نسجتر عليه) لأن في هذا البيان سوء الأدب في منتهى 
الأرب اجترأ عليه دلير كرديد بروي . . . 

(قال: قْ موفسع الإجتهاد) أي قُْ موضعم تحقق فيه الاجتهاد الصحيسح 
الجامع لشرائطه غير المخالف للكتاب والسنة المشهسورة؛ والإجماع (قال: أو في 


قرف 


موميخ الشبهة) أي في موضع يشتبه فيه الباطل بالصحيح . ولم يوجد فيه إجتهاد 
(قوله : دارئة ) في المنتتخب درء بالفتح بازداشتن ودفع كردن (قوله: بعد الحجامة) 
في منتهى الآأرب حجامة ككتابة حجامى وحجام كشداد كشنده حون ازشاخ 
(قال: على ظن الخ . . ) أما لو ظن أن الحجامة لا تفطر الصومء ثم أكل يعد 
الحسجامة فعليه القضاء والكفارة (قوله : في.موضع الخ. . ) أي في موضع تحقق فيه 
الإجتهاد الصحيح (قوله : لقوله عليه السلام أفطر الخ . . ) رواه أبو داود وأبن 
ماجه والدارمي ؛ وقال الشيخ الإمام محبي السنة رحمه الله وتأوله بعض من 
رخص في الحجامة أي تعرضاً للإفطار المحجوم للضعف والحاجم لأنه لا يأمن 
من-أن يصل شيء إلى جوفه بمص الملازم. كذا في المشكاة وقال. على القاري : 
الملازم جمع ملزمة بالكسر قارورة الحجام التي يجتمع فيها الدم . 

(قوله : ولكن قال الخ . .) يعنى أن الحكم بسقوط الكفارة بالظن مجرى 
على ظاهره عند فخر الإسلام ومتابعيةء لكن قال شيخ الإسلام خواهر زاده: 
لو لم يستفت الخ. . (قوله: لا تجب الكفارة) لأن على العامي أن يعمل بفتوى 
المفتي» وكذا لا تجب الكفارة إذا بلغه الحديث؛ ول يعرف تأويله, ثم أكل عمدا 
(قال: إنبا) أي جارية الوالد (قوله : لا يلزمه) لأن الشبهة دارئة للحدء لكنه زنا 
حقيقة. فلا يثبت نسبة المولود وإن إدعاه الواطىء. ظ 

(قوله : إنها) أي جارية الوالد (قوله: فإبها تحل) أي على الوالد؛ فإنه عليه 
السلام قال: أنت ومالك لأبيك» فإن هذا الحديث يفيد انتفاع الآب بال الأبن 
لكن حل الوطء يستدعي الملك. فصارت تلك الأمة» مملوكة للأب قبيل الوطء 
حكاً فيعطى قيمتها الابن ويثبت نسب المولود منه» وحينئذ لا حد على الأب الواطىء 
أصللا لإيراث الدليل الشرعي المذكور الشبهة بلا فرق بين ظنه الحل وعدم ظنه.. 

(قوله : لان الأملاك متبايئة) فلا يكون هذا محل الإشتباه حتى يصير الجهل 
عذرا, 

(قوله: بالشرائع) متعلق بقول المصنف الجهل (قوله: ليست يمحل 
الخ . .) فهو ليس بمقصر في طلب الأحكام فإن الدليل في نفسه خفي هناك 


يخنفا 


(قوله : إذ ربما يمكنه السؤال الخ . .) فهو مقصر ني طلب الأحكام (قوله: أي 
متعلق بقوله ويلحق (قوله: بالبيع) أي بيع الدار المشفوعة (قوله : لا يبطلها) أي 
الشفعة . . 


(قوله : أو بان الشرع الخ . .) أي عملت بالإعتاق. ولم تعلم بأن الشرع 
الخ . . (قوله : كان جهلها عذراً) فلا يبطل خيارها بالسكوت عن طلب الفسخ 
مجهاك (قوله: لأن المولى الخ . . ) متعلق بقوله: كان جهلها عذراء والاستبداد 
تغها بكارى إيستادن ومنفرد بكارى شدن. كذا في المنتخب (قوله :ولعله) أي لعل 
المولى لم يخبرها بهء أي بالإعتاق (قوله : ويثبت لما الخ . .) لأن التزويج صدر من هو 
قاصر الشفقة بالنسبة إلى الأب واللجد. 


(قوله: فإن جهلا) أي وقت البلوغ (قوله: يكون عذرأ) لخفاء الدليل. 
فإن الوليى مستبد بالونكاح (قوله : والمانع) أي شغل خدمة المولى كبا كان للآامة 
(قوله: فلا يعذر الخ. .) لكوها مقصرة (قال: والمأذون) أي العبد المأذون 
بالتجارة (قوله: والإذن) أي إذن التجارة (قوله: بالعزل) أي عن الوكالة 
والحجرء أي عن التجارة (قوله : تصرفهها) أي تصرف الوكيل والعبد المأذون 
(قوله: في الصورة الأولى) أي قبل العلم بالوكالة وبالؤذن (قوله: وينفدذ 
تصرفهها) أي تصرف الوكيلء والعبد المأذون (عليهها) أي على الموكل والمولى (قي 
الصورة الثانية) أي قبل العلم بالعزل والحجر (قال: والسكر) هو غفلة تحصل 
بإستعمال بعض المشروبات والمأكولات (قال : كشرب الدواء) فبكونه دواء صار 
مباحاء وإن لم يشرب بدوائيته» فصار مرماً (قوله : مثل البئج والآفيون) قال ابن 
الملك في شرحه: اعلم أن فشر الإسلام وكثيراً من العلياء ذكروا البنج من أمثلة 
المباح مطلقاًء وذكر قاضيخان ف شربحه للجامم ناقلاً عن أبى حنيفة رحميه ابله أن 
الرجل إذا كان عام بتأثير البئج في العقل فاكل» فسكر يصح طلاقه وعتاقنه. 
وهذا يدل على أنه حرام إنتهى . 


وأما الأفيون في جامع الرموز أنه خلال وقي الدر المختار. ورم أكل 
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البنج والآفيون. لأنه مفسد للعقل. ويصد عن ذكر الله تعالى. وعن الصلاة 
انتهى . . والبنج في الفارسية أجوائن خراساني . 

(قوله : بالقتل) متعلق بالمكره ويعطف عليه قوله : أو بقطع الخ . . 
وشرب الخ.. معطوف على قوله: شرب المكره الخ. . (قوله: إياه) أي ب 
(قوله: مانعاً) أي السام لآن هذا السكر ليس من جنس اللهوء بل 
بمباحء فهذا السكر عذر (قوله: فيمنعالخ. .) إذ لا إعتبار بعباراته (قوله: 
كالخمر والسكر ونحوه) السر هر الدء ء من ماء العنب إذا غلا واشتد وقذف 
بالزبد والسكر بفتحتين ,وهو النيء من ماء الرطب إذا اشتد وقذف بالزبد. ونحوه 
نقيع الزبيب؛ هو النيء من ماء الزبيب بشرط أي يقذف بالزيد بعد الغليان» 
كذا في الدر المختار (قال: فلا ينانفي الخ. .) لأن السكر لا يؤثر في العقل 
بالإعدام. ومدار الخطاب على العقل. 

(قوله: الصحى في الممتخب صحو بالفتهم. هو شياري وهو شيار شدن 
ازمستي (قوله: إذا سكرتم) وخرجتم عن أهلية الخطاب (قوله: له) أي 
للخطاب (قوله : فلا يجوز) لإستلزامه اجتماع المتنافيين. فإن النبي يصح عنما 
يمكن أن يفعل. وفي حالة الجنون. إرالسكر لا يمع انايفدل كيف يكون 
مخاطياً بالمبي في هذه الحالة؟ 

(قال: أحكام “الشرع كلها) كالصلاة والصوم وغيرهما (قال: والأقارير) في 
منتهى الآرب إفرار بكفت برخحود ثابت كردن جيزي را. 

(قال: بالحدود الخالصة) أي بما يوجب الحدود الخالصة التي لا يكون فيها 
حق العيد. , . ظ 

(قوله: وهو أي السكران (غير معتقد لما يقوله) فإنه لا قصد له. ولا 
يذكره بعد الصحو (قوله: والسكبر دليل الرجوع) وإنمبا كان السكر دليل 
الرجوع . لأن السكران لا يستقر على أمرء ولا يثبت على كلام. فإن من عادة 
السكران أن يخلط كلامه (قوله : بالحدود غير الخالصة) أي الي فيها حق العبد 
(قوله: فيه) أي في حال السكر. . 
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(قوله على ما قبله) أي قوله الجهل (قال: مالم يوضع) أي ذلك الشيء (قال : 
استعارة) تمييز من صلح (قوله : بل يكون لعباً محضاً) أي لا يفيد فائدة أصلا لا 
حقيقياً ولا مجازياً واللعب بفتح اللام وكسر العين بارى كردن وجاء بفتح الأول 
وسكون العين أيضاً كذا في المنتخب (قال: وهو ضد الجد) في منتهى الأرب جد 
درستى درخد هزل (قال: وانه) أي الحزل (قال: به) أي بالحكم (قوله: لا يختار 
الحكم) قال الهازل لا يريد بالكلام مفهومه (قوله: بمباشرة السبب) وهو نفس 
التصرف (قوله : بحكم البيع) وهو ملك المشتري (قوله : لا لعدم الرضا الخ) لوجود 
البيع برضا العاقد واختياره (قوله: بينها) أي بين الهزل وخيار الشرط (قوله: ولا 
يثبت ذلك) أي الحزل (بدلالة الخال فقط) لأن ما تكلم باللسان صريح في معناه 
ودلالة الحال ضعيفة فلا يكتفى بالهزل بدلالة الحال. 


(قال: بمخلاف خيار الشرط) فإنه لا بد من ذكره في البيع (قوله : لآن غرضههما) 
أي غرض العاقدين (قوله : وهذا) أي الغرض المذكور (لا يحصل بذكره) أي بذكر 
المزل في العقد (قوله : ليس باتا) في منتهى الأرب بات منقطع ومنه طلاق بات يبيع 
بات (قوله: وذلك) أي هذا الغرض (إنما يحصل بذكره) أي بذكر خيارا شرط في 
العقد (قال: والتلجئة) في منتهى الأرب تلجئة بستم بركارى داشتن كسى را (قال : 
فلا ينافي) أي التلجئة (الأهلية) أي أهلية لزوم الأحكام (قوله: فحاصلها) أي 
حاصل التلجثة (قوله: إلى أن يأتي) أي رجل (قوله : أعم منها) أي من التلمجثة لأن 
المزل قد يكون عن اخحتيار وقد يكون عن اضطرار وأما التلجئة فلا تكون .إلا عن 
إضطرار (قوله : فيهماء أي في التلجئة والهزل (قوله: بيهما) أي بين الندين (قال فان 
تواضعا) أي توافقا(قال واتفقاعل البئاء)أي قالا إنا عقدنا البيع على ذلك الهزل بدون 
الرضا (قوله : بانيين) أي للبيع (على تلك المواضعة)أي الاتفاق في المنتخب مواضعه 
باهمديكر بركارى قرار دادن (قال!: يفسد) أي يبطل (قوله: وان اتصل الخ . .) 
كلمة ان وصلية (قوله : لعدم الرضا) أي رضا المحازل بالحكم وأما البيع الفاسد الذي 
يفيد الملك بعد القبض فهو البيع الذي تحقق برضا الحكم وههنا ليس كذلك (قوله : 
لا ينفذ) أي عتقه (قوله: فانه يمنع الخ . .) للرضا بمباشرة السبب لا بالحكم . 
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(قوله : ففي الفاسد) أي بيع الحازل (أولى) أن يمنع ثبوت الملك (قال: 
فالببع صحيح) لتحقق الرضا بالحكم أيضاًء والمزل باطل. لأن الإعراض 
ناسخ للمواضعة السابقة. 

' (قوله: من البناء الخ . .) بيان للشىء (قال: خلافاً لما) فإن عندهما انعقد 
فاسدا (قال: أولى) أي بالإعتبار من المواضعة السابقة (قوله: عليها) أي على 
الصحة (قوله: وهى أي هذا الإستدلال يعدم وجود المغير. 


(قوله : وأما اذا اخختلفا) أي في البناء والإعراض (قوله : هو الظاهر) فإنه ل 
يوجد ناقض تلك المواضعة صراحة . 


(قال: وإن كان ذلك) آي الهزل في القدرء أي قدر الثمن (قوله: أن 
يقولا) أي في السر. . . 


(قال: فإن اتفقا) أي بعد تفرق الناس على الأعراض» أي عن المواضعة 
على الحزل. 

(قال: شيء) أي الإعراض عن المواضعة, أو البناء عليها (قال: أو 
اختلفا) بأن يقول: رجل إنا بنينا العقد على المواضعة على الحزل» وقال الآخر: 
إنا أعرضنا عن المواضعة وعقدنا على هذا القدر جداً (قال: ضحيحة) لأن 
الصحة أصل في العقد. وأولى بالإعتبار (قال: واجب) فإن وجود المواضعة 
يقيني, ول يتحقق رافعه صريحاً (قوله: عنده) أي عند الإمام (قوله: وعندهما) 
أي عند الصاحبين (قوله : ما لو جمع) أي في البيع (قوله: ألف) والآلف الزائد 
على المواضعة باطل (قوله: فكان ذكره الخ . .) فلا يلزم ذكر غير الشمن شرطاً 
لقبول العقد. فإن غرضه] من ذكر الألف الذي هزلا به السمعة» وهذا قد 
حصل (قوله: كا في النكاح) فإنه لو تزوجها على ألقين هازلاً والمهر في الواقع 
ألف. ثم إتفقا على البناء على المواضعة السابقة فالمهر ألف بالإتفاق على ما 
سيجىء (قوله : وهو) أي ما قال صاحباه (قال: وإن كان ذلك) أي ال مزل في 
الجنس. أي جنس العوض (قال: جائز) أي المسمى (قوله : على الإعرأض) أي 
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عن المواضعة السابقة (قوله: أو على البناء) أي على المواضعة السابقة (إقوله: أو 
على أنه لم يحضرهما) أي وقت العقد (قوله: أو اختلفا) أي قال واحد إنا بنينا 
على المواضعة السابقة. وقال الآخر إنا أعرضنا عنها . 


(قوله : وهما) أي العاقدان (قوله: في القدر) أي قدر الثمن (قوله: في 
الجنس) أي جنس الثمن (قوله: حيث اعتبرا الخ. .) عملا بالمواضعة (قوله: 
وفي الثاني الخ. . ) أي إعتبر البيع في الثاني بما سميا عملا يما تكلما في الحال 
(قوله: وإن كان الخ. .) كلمة إِت وصلية (قوله: لكن لا مطالب الخ. .) 
لإتفاقها على أنه هزل. وليس للثالث ولاية المطالبة (قوله: فلا يفسد البيع) لأنه 
لا يؤدي إلى المنازعة (قوله: ويوجب الخ . .) فإن المأكور دراهمء وهيليست 
ثمناً عملا بالمواضعة والدنانير لم تذكر والثمن ما يذكر في العقد. فلا يكون ثمن 
أصلا فيبقى البيع بلا ثمن (قال: وإن كان) أي الحزل (قوله: ثلاث جدهن 
الخ . . ) كذا أورد ابن الملك في شرحه للمنار؛ وروى الترمذي عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يلي «ثلاث جدهن جدء وهزطهن جد النكاح. 
والطلاق. والرجعة» وني اللمعات شرح المشكاة إنما خص هذه الثلاثة لتأكيد أمر 
الفرج, والؤهتمام به (قوله: كذلك) أي الطلاق أو العتاق أو النكاح (قوله: ولا 
يكون في الواقع كذلك) أي تعليق الطلاق» والعتاق يعني يكون الزوج.ء أو 
المولى هازلاً في ذلك لا قاصدا. . . 


(قوله : ويلحق بهذه الخ . .) فلو عفا عن القصاص هزلاًء أو نذر هزلاً. 
فذلك صحيح.ء والهزل باطل (قوله: ونحوه) كالرجعة (قال: فيه) أي فيما وقع 
فيه الحزل (قال: باطل) بالحديث المذكور (قوله: على البناء) أي على المواضعة 
السابقة (أو الاعراض) أي عن المواضعة السابقة. (أو عدم حضور شيء منبي|) 
أي من البناء والإعراض وقت عقد النكاح (أو اختلفا فيه) أي قال: واحد إنا 
بنينا على المواضعة السابقة وقال الآخر: أعرضنا عنها (قال: في القدر) أي قدر 
البدل في النكاح (قال: على الأعراض) أي من الحزل (قال: على البناء) أي بناء 
العقد على الإتفاق السابق (قوله: لكان شرطأً فاسداً) وهو شرط قبول الألف 
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الذيء هو غيز داخل (قوله: وهو) أي الشرط الفاسد (قوله: ولا يؤثر الخ. .) 
فإن النكاح لا يفسد بالشرط الفاسدء لا أصله ولا صداقهء بل يسطل الشرط»ء 
فلا ضرر ههنا لو ل. يجعل الألف الزائد مهرأًء ويقع شرظاً ففيى صحة النكاح لا 
يكون ضرر (قال: شيء) أي الإعراض عن المواضعة. أو البناء عليها (قوله: 
وجه الرواية الثانية) هي رواية أبي يوسف (هو القياس على البيع) وحكمه قد مر 
(قوله : :الرواية الأولى) أي رواية محمد رحمه الله (قوله : حينئذ) أي حين الترجيح 
(قوله: وهو خلاف الأصل) فيعتبر الهزل» فالعبرة للأصلء وهو الألف (قوله: 
مقصود فيه) لأنه أحد ركني البيع (قال: وإن كان) أي الحزل (ني الجنس) أي 

(قال: على اللإعراض) أي عن الهزل (قال: على البناء) أي على المواضعة 
السابقة (قال: شىء) أي الإعراض عن المواضعة» أو البناء عليها (إقال: أو 
إختلفا) أي قال أحد إنا بنينا على المواضعة السابقةء وقال الآخمر: إنا أعرضنا 
عنها (قوله: به) أي بالحزل (قوله: لما ذكرنا) أي في دليل الصورة الأولى (قال: 
فيه) أي في العقد (قوله: لأنه) أي لأن المال (لا يجب بدون الذكر) فلما ذكر 
المالء وسمي قصداً علم أنه مقصود (قوله: بعد العقد) متعلق بقول المصنف 
واتفقا (قال: فالطلاق واقع) أي في صورة الخلع (قال: لا يؤثر الخ . .) لحديث 
وردبآن المزل جد في الطلاق» والخلع طلاق (قال: باليناء) أي على المواضعة 
السابقة» (أو بالإعراض) أي عن تلك المواضعة (أو بالإختلاف) بأن قال أحد 
بالبناء» وقال الاخر بالاعراض (قوله :لا يحتمل الخ) فإناخلعلايحتملالرد والتراخي 
(قوله : وإذا لميحتمل أي الخلع (قوله : على البناء) أي على المواضعة السابقة (أوعلى 
الإعراض) أي عن تلك المواضعة» أو عدم الحضورء أي عدم حضور شيء من 
البناء على المواضعة والإعراض عنباء وإنما لم يذكره المصنف, لأنه كالإعراض. 
أو اخحتلفا فيه أي في البناء (قال: لا يقع الطلاق) فإن الحد والههزل وإن كانا 
مساويين في الطلاق» لكن امال لا يلزم بالحهزل والخلعم. وإن كان طلاقأء لكنه 
طلاق بمال» فإذا لم يلزم المال بالهزل لم يتجقق الشرطء فلا يقع الطلاق (قوله: 
بل يتوقف) أي وقوع الطلاق (على إختبار. المال) أي على إختيار المرأة المال 
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(قوله : لا يقنع) فإن خيار الشرط في الخلع في جانبها يمنع وقوع الطلاق, لأن 
الخلع في جانبها يشبه البيع. لأنه تمليك مال بعوض فشبه البيع يقتضي أن يمنعه 
الخيار» كما يمنع الخيار نقاد البيع (قوله : ولا يجب المال) ى) يلزم الثمن في البيع . 
ما لم يسقط خخيار الشرط . . . 

(قال: وإن اختلفا) أي في البناء على المواضعة السابقة. والإعراض عنها. 


(فالقول: لمدعي الإعراض ) فإن الأصل في قول العقلاء الاإعراض عن 
المواضعة (وإن سكتا) أي عن البناء على المواضعة والإعراض عنها (فهو) أي 
الطلاق (لازم إجماعا) لأن الأصل في الطلاق الوقوع. فالجد ترجح على المحزل 
(قوله: ومالا) أي مال هذه النسخة (قوله: قوله كقوله)) أي قول الإمام كقول 
الصاحبين (قوله: شيء) أي من البناء والإعراض (قوله: وم يتعرضه) أي ماهو 
المراد من السكوت (قال: ذلك) أي الحزل (قوله: بعد المجالسة) أي بعد تفرق 
المجلس في المتتخب مجالسه باكبى نشتن. 

(قوله : وإن كان الخ . .) كلمة إن وصلية (قوله: تابع) فلا يؤثر المزل 
ههئا في المال أيضاء فيجب المسمى (قوله : فيه) أي في الخلع (قوله: وقد نص) 
أي المصنف (قوله : فيه) أي في الخلع (قوله : لكن لا يلزم الخ . . ) حتى لا يؤثر 
الهزل في التابع أي المال كما لا يؤثر في الأصنل» أي الخلم (قوله: فإن المال) 
أي المهر (قوله: وإن المال الخ. .) معطوف على قوله إن المال الخ . . (قوله: 
بالنسبة إلى مقصود المتعاقدين) فإن مقصود المتعاقدين في النكاح هو الل 
والتناسل لا المال (قوله: إذ يثبت) أي المال (قال: يجب أن يتعلق الطلاق 
الخ 00 لآن الطلاق مشروط بالمال» ولا يلزم المال إلا برضا المرأة (قال: ليء) 
أي من البناء والإعراض (قوله: مما مر).من أن المزل لا يؤثر في الخلع (قوله: بل 
هذا أولى) لعدم حضور شيء؛ فالعبرة للعبارة -حينئذ . 

(قوله : ولم يذكر) أي المصنف (قوله: عل الإعراض ) أي عن المواضعة 
السابقة (أو انختلفا فيه) بأن قال أحد بالبناء على المواضعة». وقال الآخر: 
بالإعراض عنبا (قوله: ظاهر) وهو لزوم الطلاق والمال كله لجدعسا (قوله: فلما 

>21 


تقدم) من أن الجد مترجح (قوله: فلبطلانه) أي المزل؛, فإن ال هزل لا يؤثر في 
الخلع (قال: وإن كان) أي الحزل (قوله: على الإعراض) أي عن المواضعة 
السابقة (أو على البناء) أي على تلك المواضعة (أو على إن لم يحضرهما شىء) أي 
من البناء والوعراض, أو اختلفا بأن قال أحد بالإعراضء والآخر بالبناء (قال: 
على الإعراض ) أي عن المواضعة (قوله: لأنه) أيالقبول(قال: شيء) أي من 
البناء على المواضعة والإعراض عنها (قوله : لكونه هو الأصل) فإن جانب الجد 
مرجح (قال: يبطله) أي الإقرار (قوله: إذا كان باطلا) لأن المزل يدل على 
بطلان المخبر عنهء فإن الحازل يظهر عند الناس -خلاف ما هو في الواقع 
(قوله: مع أنه لم يعتقد به) ومبنى الردة على تبدل الإعتقاد (قال: لا بما 

هزل به) فإنه لا اعتقاد لمفهوم ما هزل به (قوله : بلفظ هزل به) كقوله: الصنم 
إله (قال: لكونه) أي لكون المزل (قوله: وهى أي الإستخفاف بالدين كفر 
سواء حصل الاعتقاد بما هزل به أو لم يحصل (قوله: قل يا محمد) للمنافقين: 
(أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤن لا تعتذروا» أي لا تقولوا العذرفيما 
استهزاتم به (قد كفرتم) أي أظهرتم الكفر بعد إيمانكم. أي بعد الإيمان اللساني 
(قوله: على ما قبله) أي قوله الجهل (قوله : الخفة) أي خفة العقل (قال: وإن 
كان أصله) أي أصل ذلك العمل مشروعا وكلمة إن وصلية . | 

(قال: وهو السرف الخ . .) فصرف المال مشروع بأصله» لأنه تصرف في 
ماله لكنه لما وصل إلى حد السرف يكون خلاف موجب الشرع السرف 
بفتحتين فزوني كردن در خرج مالء والتبذير بي اندازه خرج كردن. كذا في 
المتتخب. وفي الدر المختار السفه تبذير المال وتضييعه على خلاف مقتفى 
الشرع. أو العقل درر» ولو في الخير كان يصرفه في بناء المساجد. ونحو ذلك 
انتهى . 

(قال: وذلك) أي السفه لا يوجب خللا في الأهلية أي أهلية الوجوب 
والأداء (قوله: من الوجوب له) أي لنفعه (وعليه) أي قروا عليه يكن 
مطالباً الخ . .ع لأنه مكلف عاقل بالغ مختار. 
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(قال: بالنص) متعلق بقول المصنف يمنع (قوله: التي جعل الله لكم 
قيامً) أي تقومون بها وتنتعشون. وهذا مؤوّل بأنها التي من جنس ما جعل الله 
لكم فيها قياماء وسمي ما به القيام قياما للمبالغة. كذا قال البيضاوي . 

(قوله: من الأزواج الخ . . ) بيان للسفهاء (قوله : يضيعونها) أي يضيعون 
أموالكم (قوله: إليه) أي إلى المال (قوله : مما نحن فيه) أي منع مال السفيه عن 
السفيه (قوله: إليهم) أي إلى الأولياء المخاطبين (قوله: على هذا المعنى) أي 
الأخير (قوله: فإن آنستم) أي أبصرتم منهم أي من اليتامى رشداء أي الصلاح 
في الدين» والمال» فادفعوا إليهم أموالهم. . 

(قوله: إنه لا يدفع إليه) أي إلى السفيه المال. وعليه الفتوى كذا قال بحر 
العلوم (قوله: لأجل هذه الآية) فإن الدفع معلق بالرشد. والمعلق بالشرط لا 
يوجد قبله (قوله : فلا يفيد منع المال) لأنه لما وصل إلى هذا الحد. فقد انقطع 
عئه ررجاء الشرط . 


(قوله: عليه) أي على عدم إعطائه المال إ(قوله: وهو كونه محجورا الخ . ( 
بإثبات ولاية الغيرعلى ماله ليصون ماله عن الضباع (قال: وإنه) أي السفه 
(قوله : أي سواء الخ . . ) تفسير لقول المصنف أصلا (قوله : فإن الحجر الخ . . ) دليل: 
لقول المصئف لا يوجب الخ . . (قال: فيها لا يبطله الحزل) كالطلاق والعتاق والنكاح 
وغيرها (قوله: فلا يصح بيعه الخ . .) والفتوى على قول الصاحبين كذا قال 
بحر العلوم في الدر المختار, 

(وعندهما يحجر على الحر بالسفه والغفلة به) أي بقولهما (يفتي) صيانة 
ماله (قوله : وسائر تصرفاته) كالصدقة. . 

(قوله: فيكون) أي السفيه كلا في المتتتخب كل بالفتح وتشديد لام كرانى 
وباركران (قوله : على ما قبله) أي قوله: الجهل (قال: ثلاثة أيام) بحساب السير 
الوسط من بعد صلاة الفجر إلى الزوال (قال: مطلقاً) سواء تحقق مشقة أو لا 
(قوله: بل ما يضر به الصوم) بأن يزداد بالصوم, أو يحدث به ظنأًء وتجربة 
وإرشادا من الطبيب الحاذق المسلم. . 
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(قوله : لا في إسقاطه) أي لا يؤثر في إسقاط الصوم (قال: لكنه) أي السفر 
(قوله : كالمرص) فإنه إذا اشتد يكون موجباً ومستدعياً للإفطار (قال : قيل) جزاء لما (أنه 
إذا أصبح صائماً) أي نوى الصوم في الليل؛ ثم أصبح صائياً (وهو) أي والحال 
أنه مسافر الخ. . (قوله : ولا ضرورة له الخ . .) فيه إيماء إلى أنه لو كان له 
ضرورة داعية إلى الإفطار كخوف حدوث المرض فيحل له الإفطار (قوله: ثم 
أراد أن يفطر) أي لخوف زيادة المرض (قوله: لأنه) أي المرض (قوله: في 
الصورتين المذكورتين) أي أصبح صائيأ وهو مسافر أو أصبح صائماً وهو مقيم. 
ثم سافر (قال: المبيح) أي للإفطار (قال: شبهة) أي للإفطار فلا تجب الكفارة 
لسقوط كفارة الصوم بالشبهة, (قال: وإن أفطر المقيم) أي حال القيام (قال: ثم 
سافر) أي بعد الإفطار لا تسقط عنه الكفارة للزوم الكفارة بالإفطار حال 
القيام . . 0 

(قوله: بالسئة المشهورة) روى الشيخان عن أنس أن رسول الله يق صلى 
الظهر بالمدينة أربعا» وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين» كذا في المشكاة. وذو 
الحليفة ميقات أهل المديئة والشامء كذا في اللمعات. وهو موضع بينه» وبين 
مكة عشر مراحل» أو تسع وبينه وبين المدينة ستة أميال. "أو أقل وهو أبعد 
المواقيت من مكة كذا قال على القاري في شرح النقاية. 

(قوله: فإنه) أي النبي وَل والعمران بالضم آباداني وعمرانات جمع. كذا 
في التهذيب, نقله في المنتخب (قوله: قبله) أي قبل مضي ثلاثة أيام (قوله: 
بمجرده) أي بمجرد السفر (قوله : تلك) أي الرخصة (قوله: الجميع ) أي جميع 
مدة السفر. . ش 

(قوله : الترفيه) ف منتهى الأرب ترفيه رهائش دادن ازغم واندوه وأسايش 
دادن . 

(قوله: في حق الكل) أي كل مدة السفر (قوله: على ما قبله) أي قوله 
الجهل (قوله: وقوع الشيء الخ . .) بترك التثبت عند مباشرة المقصود (قوله : 
بعسد استفراغ) في المنتخب استفراغ تمام توانائى خودرا بكبارى صرف كردن 


مذي 


(قوله: لا يكون آنأ) ويجب العمل للمقلد (قال: حتى لا يأثم الخاطىء) لأن 
الشبهة دارئة للحد (قوله: فإن زفت إليه) الزف بفتح الأول وتشديد الفاء 
والزفاف بالكسر عروس رابخانة شوى فرستادن كذا في المنتتخب. 

(قوله: لا يكون آثأ إثم العمد) إنما قيد بهء لأنه يكون آنا بترك 
التثبت والإحتياط (قال: حتى وجب عليه الخ . .) لأن ضمان المال ع.وض 
المال.» وهو حق العبد وكونه خطأ لا ينافي عصمة المحل. لأن عصمته لمق 
الغير. 

إقال: ووجبت به) أي بالخطأ (الدية) ولا كان معذوراً بالط كانت الدية 
على عاقلة القاتل تخفيفاًء وإنما وجبت الكفارة عليه مع كونه معذوراً للتقصير, 
وهو ترك التثبت والإحتياظ. فصلح سببا لما يشبه العبادة والعقوبة» وهو الكفارة 
كذا قيل (قوله: وبدل المحل) ألا ترى أنه لو أتلف جماعة مال إنسان يجب على 
الكل ضمان واحدء ولو كان جزاء الفعل لوجب على كل واحد جزاء كامل. كما 
في القصاص (قوله: يقع به الخ . . ) وقيل: إنه يقع قضاء لا ديانة (قوله: قياسا 
الخ . . ) بجامسع عدم الإختيار لعدم القصد (قوله: ولقوله عليه السلام رفع 
الخ . .) قد أورده ابن الملك في شرحه للمنارء وفي رواية أن الله تجاوز عن أمتي 
الخطأا والنسيان, وقد مر هذا الحديث فتذكر (قوله: عديم الإختيار) أي قطعاء 
ولا دليل يدل على الإخمتيار (قوله: مخشار) لوجود دليل الإختيار. وهو العقل 
والبلوغ مع التيقظء وعندم الإكراه. . 

(قوله : وجوب الدية الخ . 2 أي قٍِ القسل نحطأ (قال: ويجب الخ , ُ( 
لوجود الإختيار (قوله: معناه) أي معبى قوله: إذا صدقه خحصمه (قوله: إذ لوم 
يصدقه) أي لولم يصدق اخصم الخاطىء (في ذلك) أي في اللخطأ (إقال: المكره) 
بفتح الراء (قوله: على ما قبله) أي قوله الجهل (قوله: وهو) أي الإكراه حمل 
الإنسان على شىء يكره ذلك الإنسان ذلك الشىء» ولا يرييد ذلك الإنسان 
مباشرة ذلك الشيء لولا أكره ذلك الإنسان المكره. 

(قال: وهو الملجىء) في المنتخب إلجاء بيجاره كردن (قوله: بالقيد أو 
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الحبس) في المتتخب فيد بالفتح بند والحبس بالفتح بازداشتن. وفي رد المحتار. 
أما القيد فيا يوضع في الرجل (قوله: التلف) أي تلف النفسء. أو تلف العضو 
(قوله: فإنه يبقى الخ . .) لعدم الإضظرار إلى مباشرة ما أكره عليهء فإنه يمكن 
له أن يصبر على ما هدد به (قال: وهو أن يهتم) في المتتخب اهتمام غمناك كردن 
وبى أرام كردن كسى را قال بحر العلوم إن كون هذا الإكراه مما لا يعدم الرضاء 
لا يظهر وجهه (قوله: أو نحوه) كالأخ (قوله: العمل به) أي بالفعل المكره عليه 
(قوله: عليه) أي عل أكل الميتة (قوله : بما يوجب الخ. .) وهو القتل» أو قطع 
العضو (قوله : وذلك) أي الإقدام على ما أكره عليه (قوله: وفي بعضه) أي في 
بعض المقام (العمل به) أي بالفعل المكره عليه (قوله: ذلك) أي إجراء كلمة 
الكفر (قوله : والإكراء) معطوف على قوله : القلب (قوله: الحرمة) أي حرمة ذلك 
الفعل. . | 


(قوله : مها) أي بالوباحة (قوله: ف الإثم الخ. .) متعلق بقوله ما يساوي 
(قوله : لكن الإختيار) أي إخختيار المكره بالفتتح . . 


(قال: وجب ترجيح الصحيبح على الفاسد) الإختيار الصحيح ما استبدّ 
فاعله بالقصد, والإختيار واستقل فيهوالإختيار الفاسد ما أتى به فاعله للغير (إن 
أمكن) أي نسبة الفعل إلى المكره بالكسر (قوله : الفعل) أي القتل وإتلاف المال 
(قوله: وفي بعض الأفعال) كالأكل والشرب (قوله: فجعل المكره) أي بالفتح 
(قوله : المكره) أي بالفتح (قال: فاقتضر عليه) وقال بحر العلوم: إن التكلم 
بلسان الغير حال لكنه لا يلزم منه أن يقتصر على المباشر المكره بالفتح . بل 
الأقرب عند العقل أي يبطل ذلك القولء» ولا يثبت حكمه لأنه صدر بالإكراف 
وقياسه على الحزل لا يصح, فإن الحازل راض بإيقاع السبب» وإن كان لا يرضى 
بالحكم وأما فيها نحن فيه فالمكره لا يرضى بالسبب» بل يوقعه بالإكراه» فييطل 
فتأمل (قال: ولا يتوقف الخ . .) بحيث يقع بالهزل أيضأ (قوله : والتدبير) هو أن 
يقول لعبده مثلا: إن مت فأنت حرّء والظهار تشبيه زوجتهء أو ما ا 
أو جزء شائع منها بعضو يحرم نظره إليه من أعضاء محارمه نسباء أو رضاعاء 
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والويلاء حلف بملع وطء الزوجة مذة الايلاء وهي للحرة أربعة أشهر» وللأمة 
شهران» والفيء هو الرجوع عن الإيلاء الذي هو اليمين» والفيء القولّ هو أن 
يقول: مثلاً فقت إليهاء كذا في الوقايةء وغيرها. . 


(قال: يحتمله) أي يحتمل الفسخ (قال: ونحوه) كالإجارة (قال: كلها) 
أي سواء كانت بما يجتمل الفسخ. أو بمالا محتمله؛ وسواء كانت بالؤكراه 
الملجي أو بحيرة . 


(قوله: أن يجعل) أي الإقرار (قوله: المكره) بالفتح (قال: على المكره) 
بالفتتح (قوله : إن كان) أي الآمر (قوله: على المكره) بفتح الراء (قوله: وإن كان 
المكره) بفتح الراء وكلمة إن وصلية (قوله: لأن منفعة الخ . .) متعلق بقوله يجب 
(قوله : له) ا للمكجره بفتح الراء (قوله: فإن كان) أي المكره الآكل جائعاً في 
المنتحخب -جوع بالضم كرسنكي وكرسنة شدن والشبع بالفتيح سيرى وسير شدن 
ازطعام (قوله: عليه) أي على الآمر (قوله: على المكره) بكسر الراء (قوله: سواء 
كان) أي الآكل (قوله: عليه) أي على الواطىء (قوله: وإن كان) أي الوطء 
(قوله : في ماله) أي في مال الواطىء (قوله: به) أي بالضمان (قوله: ويلقيه) أي 
الآخر (قوله : أو نفس) معطوف على المجرور في قوله: على مال (قوله: دارثة ) 
أي دافعة له أي للقصاص (عنهم) أي عن الآصر والمأمور (قال: المكره) بكسر 
الراء (قوله: عليه) أي على المكره بالكسر (قوله: الإكراه) أي العمل بالوكراه 
(قوله : وإن كان المخ , ) كلمة إن وصلية. . 

(قوله: وضياع النسب) فكأنه قتل الولد» لأن الخ . . (قوله: في الوكراه 
الحظر) أي في العمل بالإكراه الذي كان حظراً. 

(قوله: هذا) أي بقاء الحرمةء (قوله: في التمكين) أي في تمكين المرأة 
رجلا بالزنا (قوله: الذي الخ. .) صفة القتل (قوله: في جائب الخ. .) متعلق 
بالمانع (قوله: عنها) أي عن لدم (قوله: فإن حرمته) أي حرمة قتل المسلم 
(قوله : فكأئه) أي فكان المكره بفتح الراء (قوله : فيحرم) أي قتل المسلم (قوله : 


اللا 


وغيره) كالممخمصة (قوله : في الإكراه الفرض) أي في العمل بالإكراه الذي كان فرضاً 
(قوله : قال الله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم» في قوله تعالى: «إحرمت 
عليكم الميتة والدم» الآية إلا ما اضصطررتم إليه. 


(قوله : فحالة المخمصة) هو خلو البطن من الغذاء يقال: رجل خميص 
البطن إذا كان طاويا خاليا كذا في معالم التنزيل (قوله: عن ذلك) أي الحرمة 
(قوله: فإنه) أي فإن إجراء كلمة الكفر (قوله: في قسم الرخصة) أي العمل 
بالإكراه صار رخصة (قوله: فإنه) أي فإن تناول مال الغير (قوله: فيه) أي في 
تناول مال الغير (قوله : ذلك) أي تناول مال الغير (قوله : ثم يضمن) أي الفاعل 
المكره (قيمته) أي قيمة مال الغير (قوله: عصمته) أي عصمة مال الغير (قوله: 
في قسم الرخصة) أي العمل بالؤكراه صار رخصة. . 


(قوله: واسلكني 0 .) في المتتخب أسلاك درآ وردن جيزىي بجيزي 
والبأس سخت شدن در جنك والحصن بالكسر جاي بناه وهر موضع استوراكه 
باندرون أن نتوان رسيد. . 

(قوله: شيخ جيون) بكسر الجيم وسكون التحتانية؛ وفتح الواو وسكون 
النون بالهندية اللحياة هو صديقي يرجع نسبه إلى الخليفة الأول الصديق الآكبر 
رضوان الله عليهء ولد في أميهي . وهى قرية من مضاف اللكنق ونشأ فيها 
حفظ القرآن. وكان ذا حافظة قوية يحفظ عبارات الكتاب ورقا ورقأء وتنقل 
لتحصيل الفئون الدرسية إلى الأطراف. وقرأ فاتحة الفراغ من. التحصيل عند 
الملالطف الله الكوروي. نسبة إلى الكورة من نواحي الفتحقور من بلاد لهند 
ثم انطلق إلى السلطان» عالمكير فعظمه ووقره وتلمذ السلطان عليهء وكان 
يراعي أديه في الغاية تر بنوه الشاء عالم وغيره» وتشرف بزيارة الحرمين 
الشريفين زادهما الله شرفاً وصرف عمره العزيز في شغل التدريس والتصنيف. 
كذا قال سحبان المهنئد السيد غلام علي آزاد البلجرامي . . . 


(قوله : في مدّة كان عمري الخ. .) وعاش الشارح رحمه الله بعد تأليف 
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هذا الشرح خمساً وعشرين سنة» ثم توفي بدار الخلافة دهلي سنة ثلاثين» ومائة 
وألف من المهجرة النبوية» ونقل جسده إلى مولده أميهي ودفن فيها جزاه الله خير 
الحزاء عني » وعن جميع المستفيدين من هذا الشرح هذاء وكان اخحتتام هذه 
الحاشية في الشهر المبارك الربيع الأول من السنة السادسة والسبعين بعد مضي 
الألف والمائتين من هجرة رسول الثقلين عليه صلاة رب المشرقين في دار السرور . 
بلدة تدعى بجونفور» حين إقامتي فيها لنظم مدرسة معدن الحود والعطاء بحر 
الكرم والسخاء ذي المناقب السنية والفضائل البهية الشيخ الحاج محمد إمام 
نجش حفظه الله تعالى عن البطشء اللهم اجعلها مقبولة خالصة لوجهك 
الكريم إنك ذو الفضل العميمء وانفع بها الولد الأعز قرة العينين المولوي 
الحافظ محمد عبد الي حماه الله عن شرور الغي آمين. . . 


(فهرست) 


“ باب أقسام السنة. 

؛ الخبر المتواتر. 

/ا الخبر المشهور. 

4 يخير الواحد. 

فصل في تقسيم الراوي . 

١‏ فصل في شرائط الراوي. 

“٠‏ الفصل الأول قُِ الانقطاع 
الظاهر. 

"" الفصل الثاني في الانقطاع 
الفصل الأول فيا يخلص حقاً لله 
تعالى من شرائعه. 
الفصل الثاني في حقوق العباد 
التي فيها الزام محض. 

1 الفصل الأول في طرف السماع . 

9" الفصل الثاني في طرف الحفظ . 

الفصل الثالث ف طرف الأداء . 

فصل في الطعن الذي يلحق 


نكا 


فصل في المعارضة. 

١‏ فصل في البيان. 

فصل في أفعال النبي عليه 
السلام . 

4 فصل في تقسيم السنة في حق 
النبي عليه السلام . 

*4 فصل في شرائع من قبلنا. 

6 فصل في تقليد الصحابي. 

, باب الإجماع‎ ٠ 

7 باب القياس. 

١‏ فصل في بيان ما لا بد للقائس 
من معرفته . 

فصل والأصول في الأصل 
معلولة الخ . 

. فصل ثم للقياس تفسير الخ‎ ١ 

١٠‏ فصل في ركن القياس. 

7 فصل في حكم العلة. 


5 هم 
9 
إى 
٠.‏ 
١‏ 
ل. 

د 

أ 
قُْ 
نا 

١ 
١ 


الخ . 
لثاني 
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: أما ' م 
3 5 ا 
ظ 2 
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7 4 
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: ْ 4 
1 فلنا : 
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١‏ 3 0 
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05 
ا 
الأها / 
م 
١‏ 
لعلل 
١‏ 
دفع 
فصل وإذا , 
:م بو 
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